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٠‏ بيع الْفِضَةَ بالذهب» وَبَيِعْ 
الذهَب بِالْفِضّة) 


۰ - ووَفِيمًا َرأ ينا أَحْمَدُ بن مَنيع قال : حَدَّنََا باد ن الَْوام» قال : حَدَننَا 
يَحَيَى ن أببي إِسْحَاقٌ : قَالَ: حَدَثَنَا عبد الرَحْمَنِ بن أبي بَكرَةَ عَنْ آبیه» قال : تھی 
رَسُولُ الله لاء عَن بيع الفِضّةٍ ٍ بِالْفِضّة وَالذّمَبٍ بالذهب» إلا سَوَاءٌ بسَوَاءِ ومرن 93 
تاع الذَهَبَ بالفصَةء كيف شِئْنَاء وَالْفِضْة الذّهَبِ کش شِئْنا») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

//١ تقدم في‎ ]١١[ (أحمد بن منيع) أبو - جعفر البغويٌ» نزيل بغداد الثقة الحافظ‎ -١ 
. ٠61١ 

[تنبيه] : قوله: : «وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع» : ولع في معظم : نسخ «المجتبى»» 
رار قرىء بالبناء للمجهول» وعليه فالجارٌ والمجرور خبر مقدّم» وقوله: «أحمد 
ابن منيع قال الخ» مبتدأ مؤخرٌ محكيٌّ لقصد لفظهء ويكون القارىء مجهولاء وأن 
المصئف لم يسمعه من أحمد بن منيع» وأشار في هامش «الهنديّة» إلى أن في بعض 
النسخ بلفظ «قرأ» مبنيّا للفاعل» وعليه يكون قوله: «أحمد بن منيع» فاعلا» ويكون 
المصئتف سمع قراءته. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه النسخة عندي هي الصحيحة؛ لأن أحمد بن منيع من 
شيوخه الذين روى عنهم بلا واسطة» فقد روى عنه في خمسة مواضع» وهذا آخرهاء فروى 
عنه ١‏ -في «كتاب الصلاة» ۳۲/ ٠٦۲‏ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في النهي عن 
الصلاة بعد الصبح . ؟- وفيه أيضًا ا عليث ابن عام أيضا في قوله عر وجل : 
لول هر بصَّلَايِكَ 4 الآية . “ا-وفي «کتاب الصيام» 7188/1/7 حديث عبد الله ابن عمرو 
رضي الله تعالى غتهما في أفضل الصبيام -٤‏ وفي «كتاب الصيد» ۱۸/ 47٠0١‏ حديث عدي 

بن حاتم ليه في السؤال عن الصيد. و في كلها يقول: : أخبرنا أحمد منيع» إلا في 
«الصيام»» فقال : فيه : «وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع الخ1» فالظاهر أن ما هنا مثله» فيكون 
المصئف رحمه الله تعالى سمع منه قراءته . ولك ار أن 

؟- (عبّاد بن العؤام) بن عمر الكلابيَّ مولاهم» أبو سهل الواسطيّء ثقة [۸] ؟/ 
۷ . 


۳- (يحبى بن أبي إسحاق) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ؛ صدوقٌ ربما أخطأ 


ا شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
1€۳A/ [°]‏ . 

-٤‏ (عبد الرحمن بن أبي بكرة) تُفيع بن الحارث الثقفيّ البصريّء أول مولود في 
الإسلام بالبصرة» ثقة [۲] 4791/١4‏ . 

ه- (أبوه) تُفيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو الثقفيّ الصحابيّ المشهور بكنيته 
وقيل : اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة (01) 
أو(07) وتقدم في ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغداديٌء وعبادء 
فواسطيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه أبو بكرة ممن 
اشتهر بهذه الكنية» وهي لقب بصورة الكنية» لقب بها لكونه نزل من حصن الطائف 
ببكرة البئر» فأسلمء وكنيته أبو عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي بكرة) تيع بن الحارث رضيٍ الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: «نَهَى رَسُوَلُ الله 
يكل عن بيع الْفِضّةٍ بِالْفِضّةَ وَالذّمَبِ بالذهپ» إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ) أي إلا متمائلين في 
الوزن (وَأمرنَا أن َْعَ العبَ بالفِضْةٍء ٠‏ كيف شِفنا) أي من حيث الكمّية: لا من حيث 
تأخير التقابض» فإنه من شرطه؛ لما في الرواية التالية بلفظ : «إلا عيئًا بعين» سواء 
بسواء»» والعين خلاف الدين» قال فى «التهذيب»: العين :النقدء يقال: اشتريت 
بالدين» أو بالعين. ذكره الفيَوميّ. وزاد في رواية مسلم في آخره: «قال: فسأله رجلٌ» 
فقال: يدا بید؟» فقال: هكذا سمعت»» واج من طريق يح بن أبي کثير» عن 
يحيى بن 5 إسحاق» ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانة في «مستخرجه) » فقال في 
آخره: «والفضة بالذهب» كيف شتتم يذًا بيد»» فدل على أن التقابض في المجلس 
شرط » قال في «الفتح» ٥‏ -: واشتراط القبض في الصرف متف عليه وإنما وقع 
الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد انتهى (وَالْفِضَة بالذّهَب كف شِلنا) 50 
الكمّء لا في التقابض» كما يتاه آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالضواية وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق ذا الحدذيك: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


< 


حديث أبي بكرة كيه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۰٥/ 458٠١‏ وا -٤٥۸‏ وفی «الكبرى» 1۱۷١/١١‏ وا1۱۷ . وأخرجه 
(خ) 2 «البيوع» 117° و85١5‏ )م( في «البيوع» ۱۰ (أحمد) في «مسند البصريين» 
5 . والله تعاليأعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الفضّة بالذهب» 
وجوب التساوي في بيع الفضة بالفضة» والذهب بالذهب . (ومنها) : جواز بيع الربويّات 
بعضها ببعض» إذا كان يدا بيد» وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت زليه عند مسلم 
بلفظ : «فإذا اختلفت الأصناف» فبيعوا كيف شكتم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهر حسبنا» وعم الوكيل . 

١‏ (أْخْبَرنَا مُحَمْدُ بن خی بْنِ مُحَمدٍ بن كثير الحرانيٰ» ال دا او تو 
قال E‏ عن یخی بْنِ بي كثِير» عن عبدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَة 
عَنْ أبيهء قال : اانا رَ سول الله لاء ن نَبِيعَ الْفِضْةَ بِالْفِضّةٍ إلا َا بِعَيْنِ سَوَاءً 
بِسَوَاءٍء ولا نيم الذَهَبَ بالاْمَپ» إلا عَينَا بِعَيِن › سَوَاءً يِسوَاءِ)» قال وَسوَل الله كلل : 
«تباتغوا الذْهَبَ بِالفِضْةٍ ت شم وَالْفِضَّةٌ بالذّمَبِ 8 ع 
الحرّانيّ ال i e EE‏ هو الربيع 
بن نافع الحلبيّ» ١ yS‏ . وامعاوية بن سلام» 
بتشديد اللام : هو الدمشقى الثقة [۷] ١٤۷۹/١۳‏ . 

[تنبيه] : ظاهر هذا الإسناد أنه ليس بين يحبى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» واسطةء ولكن قال في «الكبرى» بعد إيراد هذه الرواية: ما نصّه: قال أبو عبد 
الرحمن: خبر أبي توبة» أدخل بين يحيى بن أبي كثير» وبين عبدالرحمن بن أبي بكرة 
يحيى بن أبي إسحاق» انتهى . . وهذا يدل على أن يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من عبد 
الرحمن» وإنما رواه عنه بواسطة يحيى بن أبي إسحاق » وهذا هو الذي في «صحيح 
مسلم)» فقد رواه عن إسحاق بن منصورء عن يحبى بن صالح > عن معاوية بن سلام» 
ا اد أن عبد الرحمن بن أبي بكرة ة أخبره - 


۸ شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


فكأن المصتف رحمه الله تعالى أشار بكلامه السابق أن يحيى بن أبي كثير دلّسه في 
هذه الرواية» وهو معروف بالتدليس» لكن الحديث صحيح» لثبوته من الطريق السابقة» . 
ولآن الواسطة هنا معروك» “فلا يضر تدلسةء' فتبضر والله: تعالى أعلم . 

وقوله: «عيئًا بعين»: معناه يدا بيد» كما سبق قريبًا. والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق 
بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب»› وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۲ - (أَخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ علي ٬‏ قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ : نن أبي يزيد 
سَمِحَ ابن عَبّاس» يَقُولَ: حَدَتَني أُسَامَةُ بْنُ ريد أن رَسُولَ الله يك قَالَ : لا ربًا إلا في 
النَّيسِيئَة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› 
دموا 

و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«عبيد الله ب بن أبي يزيد»: هو المكيّ» مولى آل قارظ بن 
شيبة» ثقة كثير الحديث ]٤[‏ ۲۳۷۰/۷۰ . 

والسند في حكم رباعيّات المصئف رحمه الله تعالى» فإن ابن عبّاس» وأسامة خي 
صحابيّان» فهما في درجة واحدء. فكأنهما راو واحد. وشرح الحديث سيأتي في 
الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو چ ؛ ونعم الوكيل . 

م45 - (أَخْبَرَنًا َيب نة كيه بن و قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن عَمْرِو عَنْ أبِي صَالِح. 
ف الماك يَقُولَ: قُلْتُ لابن عباس : اريت هَذَا الّذِي تَقُولُ أَشَيِئًا وَجَدتَهُ 
في كِتَاب الله عَزْ وَجَلَ» اؤ شَيًا سَمِعْتَهُ من رَسُول الله يكل؟» قَالَ: ما وَجَذَئَهُ في تاب 
الله عَرْ وَجَلَ ولا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله عله وَلَكِنْ أا مه بْنُّ زَيْدِ أخْبَرَّني ان سول 
الله يا قَالَ: «إِنّمَا الرَبَا فى النّسِيئَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد: خمسة» وقد تقدمت تراججهم قريب 
وكلهم من رجال الصحيح» و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. و«أبو 
صالح» : هو ذكوان السمان. رالمافسي اسل بعادي فمكيّين» فمدنييْنِ . وفيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد الخدريٌ كا يل أحد المكثرين السبعة . الله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السمّان والزيّات» أنه (سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ د الخْذرِيّ) ان ون 
مالك ابن ينات اها ارون الفا رهی الله فا ا ر قُولُ: قُلْتُ 


ه- (يَِيِمْ الفِضّةٍ بالذهب» ويم ... - حديث رقم ٤٥۸۳‏ 


۹ جح 


لانن عَبّاس) وفي رواية البخاريّ» من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار أن أبا صالح 
أخيره أنه سمع أبا سعد e‏ لشي رو «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم»» 
زاد في رواية مسلم : «مثلا بمثل» من زادء أو ازدادء فقد أربى»» فقلت له: فإن ابن 
عباس لا يقوله» فقال أبو سعيد: سألته» فقلت: سمعته من النبئ ڪا أو وجدته فى 
کات الله ادد 

(أَرَأيْك) أي أخبرني (هَذَا الَّذِي تَقُولُ) بحذف ضمير النصب» وهو جائز» لكونه 
فضلة» كما قال ابن مالك فى خلاصته : 

وَحَذْفَ فَضْلَةِ أجز إِنْ لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍ ما سيق جَوَابَا اؤ حُصِر 

أي تقوله» والذي يقوله: هو أنه لا ربا في الفضل فيما كان يدا بيد وهكذا ابن عمر 
ي يقول› فقد أخرج مسلم في ١صحيحه)‏ ج: ۳ ص : ١7١1‏ من طريق أبي نضرة» 
قال : سألت ابن عمر وابن عباس» عن الصرف؟ فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي 
سعيد الخدري» فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهماء 
فقال : لخدتت !]لها سمحت من سول الله كل جاءه صاحب نخله بصاع من تمر 
طيب» وكان تمر النبي يي هذا اللونء فقال له النبي ية : «أنى لك هذا؟». قال: 
كذاء فقال رسول الله ية : «ويلك أربيت» إذا أردت ذلك» فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر 
بسلعتك أي تمر شئت؟)» قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة 
بالفضة؟» قال : فأتيت ابن عمر بعد ذلك» فنهاني» ولم آت ابن عباس » قال: فحدثني 
أبو الصهباء» أنه سأل ابن عباس عنه بمكة؟ فكرهه. انتهى . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: /١١‏ ۲۳: معنى ما ذكره أوّلا عن ابن 
عمر وابن عباس #4 أنبما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيدء وأنه يجوز بيع 
درهم بدرهمين » ودينار بدينارين» وصاع تمر بصاعين من التمرء وكذا الحنظة. وسائر 
الربويات» كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء وأن الربا لا يحرم في 
شئ من الأشياءء إلا إذا كان نسيئة» وهذا معنى قوله: إنه سألهما عن الصرف» فلم يريا 
به بأساء يعني الصرف متفاضلاء كدرهم بدرهمين» وكان مُعتَّمَّدهما حديث أسامة بن 
زيد: «إنما الريا في النسيئة)» ثم رجع ابن عمر وابن عباس e‏ عن ذلك» وقالا: 
بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء حين بلغهما حديث أبي سعيد» كما ذكره 
مسلم من رجوعهما صريحا. 


ْ شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 
ممم ٠‏ ا يي اا أل بك ل ا لت ا لمم ب يم 


بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه. انتهى كلام 
النوويٌ. فى «شرحه؛» ۲۷-۲۹/۱۱ . 

(أَشَينَا) قال السنديّ: أي أيكون شيئًاء واعتباره متصوبًا على الإضمار يشرط التفسير 
بعيدٌ؛ نظرًا إلى المعنى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا بعد فيه» بل هو واضح؛ فإن النصب على 
الاشتغال هكذا طريقته» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم. 

(وَجَدَنَهُ في تاب الله عَزْ وَجَلَ > أو شَيئًا سَمِعْيَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كلة؟ ٠‏ قَالَ : مَا وَجَذْنَهُ في 
كتّاب اللَّهِ عَرّ وجل وَلَاسَوِْتهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكه) وفي رواية البخاريّ : «قال : كل ذلك لا 
أقول» . قال في «الفتح» : : بنصب ١كل»‏ على أنه مفعول مقدم» وهو في المعنى نظير قوله 
عليه الصلاة والسلام > في حديث ذي اليدين : «كل ذلك لم يكن», E‏ 
وفي رواية مسلم: «فقال : لم أسمعه من رسول الله بيا > ولا وجدته في كتاب الله عز 
وجل»» ولمسلم أيضًا من طريق عطاء: : أن أبا سعيد» لقي ابن عباس فذكر نحوه» وفيه: 
«فقال : كل ذلك لا أقول» أما رسول الله فانتم أعلم به وأما كتاب الله » فلا أعلمه»» أي 
لا أعلم هذا الحكم فيه وإنما قال لأبي سعيد اسرد ؛ لكون أبي 
سعيد وأنظاره» كانوا أسن منه» وأكثر ملازمة لرسول الله يك. | 

(وَلَكِنْ أَسَامَةٌ بْنُ زَئِدِ) حب رسول الله كله وابنُ حبّه رضي 000 تعالن. عا 
(أخبرني» أنَّ رَسُولَ الله يا َالَ: ْم الا في اللي وفي الرواية السابقة: #لا رب 
إلا في النسيئة)» وهي رواية البخاريٌ» وفي رواية مسلم : «الربا في النسيئة»» وله من 
طرق عبت الله بن أبي يزيد» وعطاء جميعاء عن ابن عباس : ا EAR‏ 
في رواية عطاء: «ألا إنما الربا»» وزاد في رواية طاوس» عن ابن عباس: «لا ربا فيما 
كان يدا بيد». وروی مسلم من طريق أبي نضرة» قال: سألت ابن عباس» عن الصرف؟ 
فقال: «أيذًا بيد؟» قلت : نعم» قال: فلا بأس» فأخبرت أبا سعيد» فقال: أَوَ قال ذلك؟ 
إنَا سنكتب إليه» فلا يفتيكموه». وله من وجه آخر» عن أبي نضرة: «سألت ابن عمرء 
وابن عباس غء عن الصرف؟ فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي سعيد» فسألته عن 
الصرف؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك؛ لقولهماء فذكر الحديث» قال: فحدثنى 
أبو الصهباء» أنه سأل ابن عباس عنه بمكة؟ فكرهه. واللّه تعالى أعلم لمر 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 
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حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠65/‏ 1587 و۸۳٥٤-‏ وفى «الكبرى») ٦۱۷۲/٥۱‏ و4/ا1١51"/ا١5‏ . 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 7174 (م) في «البيوع» ١5‏ (ق) في «التجارات» YYoV‏ 
(أحمد) فى «مسند الأنصار» 7١775‏ و ۲۱۲۰۰ و ۲۱۲٣٣۵‏ و۲۱۲۸۸ 7١:8.‏ و٣٣۲۳‏ 
0 «البيوع» لاذة كد الا أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

ا ا ترجو اله ا ر اله فان وهو وان جك مو ال لحي 
وعكسه»ء وهو الجواز إذا كان يذًا بيد. (ومنها): أن في قصة أبي سعيد» مع ابن عمرء 
ومع ابن عباس ج المتقدمة أن العالم يناظر العالم» ويوقفه على معنى قوله» ويرده 
من الاختلاف إلى الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلة. (ومنها): أن فيه إقرارٌ الصغير للكبير 
بفضل التقدم. (ومنها): أن في السياق دليلًا على أن أبا سعيد» وابن عباس متفقان» 
على أن الأحكام الشرعية» لا تطلب إلا من الكتابء أو السنة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الصرف: 

الصرف -بفتح المهملة- : دفع ذهب» وأخذ فضة وعكسه» وله شرطان: منع النسيئة 
مع اتفاق النوع» واختلافه» وهو المجمع عليه ومنع التفاضل في النوع الواحد منهماء 
وهو قول الجمهورء وخالف فيه ابن عمرء ثم رجعء. وابن عباس» واختلف في 
رجوعه» وقد رَوَى الحاكم من طريق حيان العدوي -وهو بالمهملة» والتحتانية- سألت 
أبا ملز عن الصرف؟ ققال : كان ابن عباسن» لا یری به بأسا زمانا من عمره» ما كان 
منه عينا بعين» يدا بيد» وكان يقول: إنما الربا فى النسيئة» فلقيه أبو سعيد» فذكر القصة 
والحديث» وفيه: «التمر بالتمر» والحنطة بالحنطةء والشعير بالشعيرء والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد مِثْلا بمثلء فمن زاد فهو ربا»» فقال ابن عباس : 
أستغفر الله» وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : توق بها ادع أن ابو عنام وی اکان نوين 
ثبت رجوعه» كما ثبت رجوع ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهماء فتكون المسألة إجماعية» 
فلا يجوز ربا الفضل» كما لا يجوز ربا النسيئة بالإجماع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تأويل حديث أسامة له : «لا ربا 
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إلا فى النسيئة» : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: هذا الخلاف شاد متقذم» 
ترجو ع كما قد نص عليه هنا من وجو ابن عمرء .واين عباس عله نهم ون 
قال بقولهما من السلف: عبد الله بن الزبير» وزيد بن أرقم» وأسامة بن زيد» ولا شك 
في معارضة هذا الحديث ورت عبادة» وا سعيد» وغيرهماء فإنها نصوصض في 
إثبات ربا الفضل › ولَمَا كان كذلك اختلف العلماء ء في كيفيّة التخلص من ذلك على 
أوجه» أشبهها وجهان: 

[أحدهما] : أن حديث ابن عبّاس منسوخ بحديث عبادة» وأبي سعيدء غير أنهم لم 
ينقلوا التاريخ صريحًاء وإنما أخذوه من رجوع ابن عبّاس عن ذلك» ومن عمل الجمهور 
من الصحابة» وغيرهم» من علماء المدينة على خلاف في ذلك. 

قال القرطبيّ : وهذا لا يدل على النسخ» وإنما يدل على الأرجحيّة. 

[وثانيهما] : أن قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» إنما مقصوده نفي الأغلظ الذي حرّمه 
الله بنصٌ القرآن» وتوغد عليه بالعقاب الشديدء وجعلٍ فاعله محاربًا للّه» وذلك بقوله 
تعالى : لیت يَأكُلُونَ اربوا ل يمومو إلا كنا يموم الى يبط ليطن مِنّ ال4 
إلى آخر الآيات [البقرة : 51/5-١5/81؟]‏ وما كانت العرب تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا 
حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي» وإما أن تربي: أي تزيد في الدين» وهذا هو 
الذي نسخه النبي بل يوم عرفةء لما قال: «ألا إن كل ربا موضوع, وإن أول ربا أضعة 
رباناء ربا عباس»» متف عليه . وهذا كما تقول العرب: إنما المال الإبل» وإنما الشجاع 
علىٌء وإ وإنما الكريم يوسف ابن نبي الله ولا عالم في البلد إلا زيد» ومثله كثيرء يعنون 
بذلك نفي الأكبر والأكمل» لا نفي الأصل» وهذا واضح» ومما يقرب فيه هذا التأويل 
جذا رواية من روى: «لا ربا فيما كان يدا بيد»: أي لا ربا كثيرٌء أو عظيعٌ» كما قال: 
«لا صلاة لجار المسجدء إلا في المسجد»" : أي لا صلاة كاملة. 

قال: ويظهر لي وجه آخرء وهو حسنٌ» وذلك أن دلالة حديث ابن عبّاس على نفي 
ربا الفضل دلالة ا ودلالة إثباته ذلآلة بالمتطرق» ودلالة المنطوق راحجة على 
دلالة المفهوم» باتفاق النُظار. انتهى كلام القرطبيٰ ببعض تصرّف «المفهم» -٤۸٤ /٤‏ 
6 . 


وقال النوويّ رحمه الله تعالى: في «شرح مسلم»: أما حديث أسامة: «لا ربا إلا فى 


)١(‏ حديث ضعيف رواه البيهقيّ» والدارقطنيّ» والحاكم. 
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۳ — 
النسيئة» فقد قال قائلون بأنه منسوخ ذه الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك 
العمل بظاهره» وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويلات: [أحدها] : أنه محمول 
على غير الربويات» وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاء بأن يكون له عنده ثوب موصوف» 
فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاء فإن باعه به حالًا جاز. [الثاني] : أنه محمول على 
الأجناس المختلفة» فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل» بل يجوز تفاضلها يدا بيد. 
[الثالث] : أنه مجمل» وحديث عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدري» وغيرهما 
مبيّن» فوجب العمل بالمبين» وتنزيل المجمل عليه» هذا جواب الشافعي رحمه الله 

تعالى. انتهى كلام النوويٌّ. في «شرحه» ۲۷-۲٣/۱۱‏ . 

وقال في «الفتح» ٥‏ -: اتفق العلماء على صحة حديث أسامة. واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد» فقيل : منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وقيل: المعنى في قوله: «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعدٌ عليه بالعقاب 
الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع أن فيها علماء غيره» وإنما 
القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل» وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل» من حديث أسامةء 
إنما هو بالمفهوم» فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق» ويُحمّل حديث 
أسامة على الربا الأكبر» كما تقدم. واللّه أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب التأويلات الترجيح بأن دلالة حديث 
أسامة بالمفهوم» ودلالة حديث أبي سعيد بالمنطوق» فيرججح المنطوق على المفهوم» 
كما سبق استحسانه في كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

15- - (أخبَرَني أَحْمَدُ بن بى ٠‏ عَنْ أبِي نُعَيِم قال : : حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ > عَنْ 
سِمَاكِ ن حَرْبٍء عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ عَنِ ابن عْمَرَ قال : كنت أبيعٌ الإبل بالبقيعء 
ابيع اذاي وَآحْلُ الذرَاهمء انيت لني كله في بيت حَفْصَة فَقَلْتُ: يا رَسُولَ 
الله إِنْي أريد أن أشالك:: إني أبيع الإيل بالبقيعء ٠‏ ابيع بِالدَّنَانِيرء وَآخذُ الدّرَاهِمَ؟ قَالَ : 
الاين أَنْ تَأخْذّمَا بغر يَوْبِهَاء ما لَمْ راء وينما شَيْغ)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالئ عله هذا الحديف من أحاديف الباب التالي» فكان الأولى 
إيراده هناك» كما فعل في «الكبرى»» فإنه أورده هناك واللّه تعالى أعلم . 
ورجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠۲۷٤/۳۸ ]11[ (أحمد بن يحيى) الأوديّء أبو جعفر الكوفيّ العابد, ثقة‎ -١ 

۲- (أبو تُعيم) الفضل بن دكين الحافظ الكوفيّ» ثقة ثبت [9] 015/1١‏ . 
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“ا-حماد بن سلمة) أبو سلمة الربَعِيّ الثقة العابد» من كبار [۸] ۲۸۸/۱۸۱ . 

4- (سماك بن حرب) هو أبو المغيرة الكوفيّ» صدوقٌ » وروايته عن عكرمة خاصّةً 
مضطربة» وقد تغيّر بآخره» فكان ربّما يلقن ٠۲٠ /۲ ]٤[‏ . 

ه- (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الثقة الثبت الفقيه الكوفيٰ ۳1] ٤۳1/۲۸‏ . 

-١‏ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه :من سدذائتيات المتضنفت و خمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
حماد» فبصريٌّ» والصحابئّ» فمدنئ. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه ابن 
عمر من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 00 

شرح الحديث 

(عن ابن عْمّرّ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الوبل بالبقيع) بالباء 
الوخد هو الموضع المعروف ببقيع العَزْقدء وهو مقبرة أهل المدينة . وف هو 
بالنون بدل الماء الموخدة: موضع قريب من المدينة» قال الفيّوميَ في ماذة «بقع»: 
والبقيع : المكان المتسع» ويقال: الموضع الذي فيه شجرٌء وبقيع الْعَرْقد بمدينة النبي 
اة » كان ذا شجر» وزال» وبقي الاسمء زهو الان فة »وب المدية ا موضع يقال 
له: : بقيع الزبير. انتهى . وقال في ماذة «نقع»: : تقيع موضع بقرب مدينة النبي وء وهو 
في صدر وادي العقيق» وحماه عمر يه لإبل الصدقة. قال ي «الْعْبَاب» : والنقيع 
موضعٌ في بلاد مُزينة على عشرين فرسحًا من المدينة . انتهى . 

(فَأْبِيعُ ِالدَنَانِي وَآخَلُ الذرَاهِم) أي مكان الدنانير» زاد في رواية أب داود: : "وأبيع 
بالدراهم» وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه)» يعني أنه تارة يبع 
بالدنانير» ويأخل الدراهم» > وتارة يبيع بالدراهم» ويأخذ الدنانير GES)‏ الي بيا في 
مك حه معن تال عفدن أي حال كونه كائنًا في بيت حفصة بنت عمر» أم 
المؤمنين» وأخته الشقيقة هه (مَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله ني أَرِيدُ أن ا ني أَبِيعُ 
الوبل ليع ٠ ٠‏ كأبِيعُ ِالدَنَانِير ٠‏ وَآخَذُ الدَرَاهِمَ؟ قَالَ) بك (لا باس أَنْ َأخذها»أن» يحتمل 
أن تكون بفتح الهمزة» على أا مصدريّة» والفعل بعدها منصوبٌ بهاء ويحتمل أن 
تكون بالكسر على أا شرطيّةٌ» والفعل بعدها مجزوم بها. والمعنى: أنه لا بأس أن 
تأخذ بدل الدنانير الدراهم » وبالعكس لكن بشرط التقابض» كما يدل عليه قوله: «ما لم 
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تفترقا الخ» وقوله (بسعر يَوْمهَا) قيل: التقييد به على سبيل الاستحباب» وو 
يخفى ٠‏ بل الحقّ أنه للوجوب» كما سيأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى ما لَمْ َه تَمْتَرقَا) «ما» 
مصدرية ظرفية : أي مد عدم افتراقكما (وَبَيَكُمَا شَيْ4) جلة في محل نصب على 
الحال من الفاعل» يعنى أنه لا بأس بأخذ الدنانير مکان الدراهم» وبالعكس مدة عدم 
افتراقكماء والحال أنه لم يبق بينكما شيء من البدلين غير مقبوض . 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى : اقتضاء الذهب من الفضّة» والفضّة من الذهب عن 
أثمان السلعة» هو في الحقيقة ب بيع ما لم يقبض»› فدل جوازه على أن النهي عن بيع ما لم 
يُقبض إنما ورد في الأشياء التي يُبتغى ببيعهاء وبالتصرّف فيها الربح» كما رُوي أنه يك 
هى عن ربح ما لم يُضمن»» واقتضاءً الذهب من الفضة خارجٌ عن هذا المعنى؛ لأنه 
إنما يراد به التقاإبض › والتقابض من حيث لا شق ولا يتعلر, دون التصارف» 
والترابح 

SS 
فيها ربح ما لم تضمن» واشترط أن لا يفترقاء وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء ء الدراهم من‎ 
-۲٠١ /0 الدنانير صرف» وعقد الصرف لا يصخ إلا بالتقابض . انتهى . «معالم السنن»‎ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه‎ . ٦ 
التكلان.‎ 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف» مرفوعًاء وإنما يصح موقوفًا 
على ابن عمر» وذلك لتفرّد سماك بن حرب عن سعيد بن جبير برفعه» وقد خالفه داود 
ابن ابي هندء وهو أحفظ منهء وات فرواه عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر»› موقوفا 
عليه» كما لم يرفعه سائر أصحاب ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما. 

فقد أخرج البيهقيَ في «المعرفة» -٠۳ /٤‏ بسنده عن علي بن عبد اللّهء قال: 
سمعت أبا داود الطيالسي» يقول: كنا عند شعبة» فجاءه خالد بن طليق» وأبو ربيع 
السمّان» وکان خالد الذي سألهء فقال : يا أبا بسطام » حذثنا بحديث سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر في اقتضاء ء الورق من الذهب» والذهب من الورق» 
وقال شعبة» عن أيوب» عن نافع › عن أبن عمر» ولم يرفعه» وحدثنا قتادة» عن سعيد 
ابن المسيّب» > عن ابن عمر» ولم يرفعه. دخان رازن ا 
عن ابن عمر» ولم يرفعه» وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن عمرء ولم 
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يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا أن سماكًا خالف من هو أحفظ منه» وهو 
داود ابن أبي هند» حيث رواه عن سعيد بن جبير» فوقفه على ابن عمرء مع أن الأثبات 
الثلاثة» من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما على وقفهء وهم نافع» وابن المسيّب» 
وسالم . 

والحاصل أن الحديث موقوفًا صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
ولات 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤0۸٥ /٥۱و 5584/0٠‏ و٩۸٥٤‏ و۸۸٥٤‏ و7ه/١40941-‏ وفى 
«الکبرى» 11۷٥/٥۲‏ و11۷1 و11۷۷ و11۷۸ و ٦۱۷۹1۱1۸۰‏ و١8١5‏ . و 
(د) في «البيوع» 7015 (ت) في «البيوع» ٠۲٤١‏ (ق) في «التجارات» ۲۲٠۲‏ (أحمد) 
في «مسند المكثرين») 5854 و١567‏ و۷۳۹٥‏ و1١57‏ و5791 (الدارمي) في «البيوع» 
۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر: 

قال الإمام الخطابيّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من 
الدنانير» فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه» ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وابن شُبْرْمة . وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه» ولم يُعتبر غيره السعرء ولم 
يتأولواء كان ذلك بأغلى» أو بأرخص من سعر يومه» والصواب ما ذهب إليه» وهو 
منصوص فى الحديث» ومعناه ما بيّنته لك. فلا تذهب عنهء فإنه لا يجوز غير ذلك . 
واللّه أعلم .. انتهى «معالم السنن» ۵/ 75-1560 . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى في «المغني» ۱٠۸-٠٠۷/١‏ : يجوز اقتضاء أحد 
النقدين من الآخرء ويكون صرفا بعين وذمة» في قول أكثر أهل العلم» ومنع منه ابن 
عباس ١‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وابن شبرمة» وروي ذلك عن ابن مسعود؛ لأن 
القبض شرطهء وقد تخلّف. ولنا ما روى أبو داود» والأثرم في «سننهما» عن ابن عمرء 
قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير» آخذ هذه من هذه» وأعطى هذه من هذهء فأتيت النبى با فى بيت حفصة» 
تقلت : با رسول الله روند أسألك» إني أبيع الإبل البقيع » فأبيع الان وآخذ. 
الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه؟ فقال 
رسول الله يَكِ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء». 


£۵۸۵ (أَحْدٌ الورق مِنَ الذقب» والدذّقب. . . - حديث رقم‎ -١ 


۷ سس هد 

قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعرء لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعرء إلا ما قال 
أصحاب الرأي: إنه يقضيه مكانها ذهبا على التراضي؛ لأنه بيع في الحال» فجاز ما 
تراضيا عليه» إذا اختلف الجنس كما لو كان العوض عرضاء ووجه الأول قول النبي 
يكله: «لا باس أن تأخذها بسعر يومها»» وروي عن ابن عمرء أن بكر بن عبد الله 
الْمُرَنِيَء ومسروقا العجلي» سألاه عن كَرِيّ لهماء له عليهما دراهم» وليس معهما إلا 
دنائير» فقال ابن عمر: أعطوه بسعر السوق» ولأن هذا جرى مجرى القضاءء فَقَيّد 
بالمثل» كما لو قضاه من الجنس» والتماثل ههنا من حيث القيمة؛ لتعذر التماثل من 
حيث الصورة . 

قيل لأبي عبد اللّه: فإن أهل السوق يتغابنون بينهم بالدانق في الدينار» وما أشبهه؟ 
فقال: إذا كان مما يتغابن الناس به» فسهل فيه ما لم يكن حيلة» ويزاد شيئا كثيرا. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بجواز اقتضاء أحد 
النقدين مكان الآخر بشرط أن يكون بسعر يومهء يدا بيد هو الصواب . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


a2 2 2‏ 
ج اح ات 


-١‏ (أَخْدُ الْوَرقٍ مِنَ الذَّهَبء 
وَالذَهَب مِنَ الْوَرِقِء وَذْكْرُ اخْتِلافٍ 
ألفَاظٍ النَاقِلِينَ لِحَبَّرِ ابن 0 رَضِيَ 
الله تَعَالَى عَنْهُمَا- فيه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف فيه واضح» حيث إن سماكًا رواه عن 
سعيد بن جبير» مرفوعَاء وخالفه أبو هاشم الرّمانيَ» فرواه عنه موقوفا على ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء وخالفهما موسى بن نافع » فوقفه على سعيد. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

6- (أخْبَرنا تبه قَالَ: حَدَنَنا أبُو الأخوص» عَنْ سِمَاكِء عَنِ ابن جُبَير» عن 
ابن عُمَرَ٬‏ قَالَ: گنت أي اَهب ب بِالْفِضّةٍ أو الْفِضَةَ بالذّهَب» َأَنَبتُ رَسُولَ الله يكل 
أَخْبَرْن بلك كَقَالَ: (إذًا ابت صَاجِبَكٌ» َا مار وَبَبتَكَ وَبيئَهُ لَنْس)). 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو الأحوص؛»: هو سلام بن سليم الحنفيّ الكوفي . 
وقوله : «لبس» بفتح اللام» وسكون الباء الموخدة: أي خلط بسبب أن يبقى بينكما بقيّة 
والحديث ضعيف مرفوعًا كما سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
45- - (أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنُ شا قال : : حَدَنَنَا وَكيعٌ ٠‏ قَالَ: أا مُوسَى بْن نافع . > عن 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيِر) أنّهُ کان يكره أَنْ يَأْخْلَ الاير مِنَ الدرَاهم» وَالدّرَاهِمَ مِنَ الدَتَانِيرٍ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «موسى بن نافع) الأسدىء ويقال: الُْذْليَء ان 
شهاب الحتاط بمهملة» فنون- مشهور بكنيته» وهو الأكبر الكوفيّ» ويقال: البصريّ» 
صدوق [1]. 
رَوَى عن مجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبي علي النعمان بن علي الوالبي. 
وعنه الثوري» وعيسى بن يونس» ووكيع ٠‏ والقطان» والمحاربي» وأبو أسامة» ومحمد 
ابن عبيد الطنافسي» وأبو نعيم» وغيرهم. قال علي بن المديني: سألت يحيى بن 
سعيد » عن موی بن نافع ؟ فقال: أفسدوه علينا. وقال أبو حاتم : قال عثمان بن أبي 
شيبة : أثنى أبو نعيم على موسى بن نافع خيرا. وقال أيضا: قال أبو جعفر الحمال: قال 
E‏ : موسى بن نافع منكر الحديث. وقال إسحاق بن منصور» عن بن 
معين : ثقة . وقال ابنأ بي حاتم > عن أبيه : يكتب حديثه» قال : وغيري يحكي عن أبي» أنه 
قال : ثقة . وقال ابن عدي : : وموسى بن نافع هذا بصري» ليس بالمعروف» ولم يحضرني له 
شيء . وقال البخاري : قال عثمان بن أبي شيبة : هو أسدي» وأثنى عليه خيرا . وقال ابن 
سعد : كان مولى بني أسدء وكان ثقةء > قليل الحديث» وقال ابن شاهين : فى «الثقات» : قال 
ابن عمار: هو ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» له في «الصحيحين» حديثه عن عطاءء 
عن جابر» في حجة الوداع . ٠‏ روى له البخاريّ» ومسلم» والمصتف, وله عند المصتف في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقطء ذكره في هذا الباب مرّتين. 
[تنبيه] : موسى هذا هو المعروف بأبي شهاب الحتاط الأكبرء ولهم أبو شهاب 
الحتاط الأصغرء واسمه: : عبد ربه بن نافع الكنانيّ الحتاط » نزيل المدائن» صدوق بهم 
[4] مات سنة (۱۷۱) أو (۱۷۲)» وسيأتي له في «کتاب الزينة» برقم ٠٠٦٤/٠١‏ حديث 
أبي وائل قال : خطبنا ابن مسعود» فقال: : كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» 
بعد ما قرأت من في رسول الله بيه بضعا وسبعين سورة, وإن زيدا مع الغلمان له 
ذؤابتان. وليس له في هذا الكتاب غيره. والله أعلم . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أن سعد بن جير رمه الله:تعالى .هذا هما تقد به 


١ه-‏ (أخد الوَرق من الذهَب» والذّقب. . . - حديث رقم £٤٥۸۸‏ 
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المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا 4587/051١‏ و45894- وفى «الکبری» ”07/ 
۷1 و1180 . وهو مقطوعٌ صحيح الإستادء لکن شاي الات هذا السند نفسه 
خلافه» وهو اصح مما هنا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

fo‏ - - اغ رئا مُحَمّدُ بن بَشار» قال نانا مؤملء قال عذتنا سْنيان: عَنْ أبي 
هاشم › عن شد ار عن ان عُمَرَ أنه كَانَ لا بَرَى بَأسَا -يَعْنِي في قَبْضٍ الدَرَاهِم 
مِنَ الدَنَانِيرء وَالدَّنَانير من الدَرَاهِم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مؤمّل»: هو ابن إسماعيل» أبو عبد الرحمن 
النضرق رتل مكة» صدوقٌ سيّء الحفظء من صغار [9] ٤٨۹٤/۲۲‏ . واسفيان»: 
هو الثوريّ. و«أبو هاشم»: هو الرَّمَانيَ الواسطيّ؛ اسمه يحيى بن دينار» وقيل: بن 
الأسودء وقيل: ابن نافع» ثقة [5] 595/١184‏ . 

والحديث موقوف صحيحٌ» وتقدّم تخريجه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أخْبَرَا مُحَمَُ بن شار قال : حَدَّنَنَا عبْدُ الرّحْمَّنِء قال : حَدَّنَنَا سْفْيَانُ» عَنْ 
أبي الْهُذَيْلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» في قَبْضٍ الدَنّانير مِنَ الذراهم» أنه کان يَكرَهْهَاء إِذَا كَانَ من 
ا ! 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن» : هو ابن مهدي و«سفيان»): هو 
الثوريّ . و«أبو الْهُذّيل) غالب بن الْهُذيل الأوديّ الكوفيّ, صدوقٌ» رمي بالرفض [5]. 

رَوَى عن أنس» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» وكليب الأودي» وابن رَزِينء 
وروى عنه الثوري» وإسرائيل» وشريك» وعلي بن صالح بن حي . قال ابن أبي حاتم ؛ 
قن ا اسن به» قلت : يحتج بحديثه؟ قال : وای شيء عنده؟ قليل» وقال ابن أبي 
مريم» عن ابن معين: ثقة. وعن أبي سعيد الأشج» عن عبد الله بن إدريس» عن أبيهء 
حدثنا غالب أبو الهذيل» وكان رافضيا. وذكره ابن حبان فى «الثقات» . تفرد به المصنف 
خالا قط . 

واإبراهيم: هو النخعيّ . 

وقوله: اه وإنما كرهه إذا كان من قرض ؛ لئلا يؤذي إلى جر نفع› 
والقرض إذا جر النفع يكون مكروما 

والأثر مقطوع صحيح يح» تفرد به المصئتف. أخرجه هنا- -588/51: - وفي «الکبری» 07/ 
۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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(أَخْبرَا محمد بن شار قال : حَدَّثََا عَبْدُ الَحْمَنِء قال : حَدَّئَنَا سُفْيَاقُ عَنْ 
مُوسَى أبِي شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيٍ بن جبير» ته گان لا يَرَى بَأسَاء وَإِنْ كانَ مِنْ قَرْض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : قوله : : «عن موسى أبي شهاب» كذا وقع في «الهندية»ء 
وف تبخ: ری وهو الصواب» ووقع في معظم النسخ عن موسى بن شهاب»» 
وهو غلطّ فاحش» ولا يوجد في الرواة من اسمه موسى بن شهاب أصلاء وموسى هذاهو 
ابن نافع المذكور قبل حديثين › والآتي في السند التالي» وهو أبو شهاب الأكبر . فتننه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» و وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

- ل ار قال: حَدَّنَنَا وَكيعٌ. قَالَ: حَدَنَنَا مُوسَى بن نَافِع» 

َال 0 كذَا وَجَذْتَهُ في هَذًا الْمَوْضِع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الإسناد تقدّم قبل تلات أحاديث . 

وقوله: «كذا وجدته الخ» أشار به إلى المخالفة بينه وبين الرواية السابقة» حيث إن 
فيها أن سعيدًا كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم» والدراهم من الدنانير» وهذه 
الرواية أرجح من تلك؛ لموافقتها لرواية الثوريّ التي قبلها. 

والأثر صحيحء من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -45894/51- وفي 
«الكبرى» 518٠/07‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۲- (أخذ الوَرق مِنَ الذّهَب) 


-0١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ِن عَمّانِ قال : حَدََنَا الْمُعَانَىِء عَنْ حَمّادٍ ِن 
ل اع اك ا a‏ سَجِيدِ بن جُبَير» عَنِ ابْنِ عُمَرَ فال : يت الي با 


و 


فَقُلتُ: رُوَنِدَكَ اساك | إن أبيع الإيل ليع لاني وال الدَرَاهِمَ؟ قال : «لا باس 
أَنْ خد غر يَؤْمهاء مال تَفْتَرقَاء وَبَبِنَكُمَاً شَيْ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه اید دا ع : هو الْمُخَرْمِيَ الأزديّ» أبو 
جعفر» نزيل الموصل» ثقة حافظ ١51١/7١ ]١١[‏ من أفراد المصئّف . و«المعافى»: هو 
ابن عمران الأزديّ الفهميّ» أبو مسعود الموصلى» ثقة فقيه عابدٌ» من كبار[9] 5/ u‏ 1 


٠ه‏ - (الرْيادة فى الوَرْن) - حديث رقم 451١‏ 5 
med.‏ ڪڪ ا 

وقوله: «رُويدك» بضم أوله» بصيغة المصعّْر: بمعنى أمهلني . 

والحديث ضعيفٌء لما سبق من مخالفة سماك للثقات في رفعه» وقد سبق تمام 
البحث فيه قبل باب» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


٠ه-‏ (الرْيَادَةٌ في الْوَرْنِ) 


Zz 


- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْأعْلًى » قَالَ: حَدَثَنَا خاد عَن شُعْبَةَ قَالَ: أخبرني 
مُحَارِبُ بْنْ دَِارِ عَنْ جَابرء قَالَ: لما قَدِمَ الي يكل الْمَدِينَهَ دَعَا بِمِيرَانِء فَوَرَنَ لي» 
وَرَادَنِي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ» ثمرالبصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجِيمىَ» أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۴- (شعية) بن الحجاج الإمام الحجة القت ۷1] ۲۷/۲۶ : 

5 - (محارب بن دثار) السدوسيّ الكونيّ القاض » ثقة إمام زاهد 5607/١5 ]٤[‏ . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِيَ رضي الله تعالى 
عنهما١‏ 5/7 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(ننها)؟ انمه اساك المت وة اللد تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير محارب» فكوفي» 
وجابر» فمدنئ. (ومنها): أن فيه جابرًا كيه من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ 
حديًا. الله عمال أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : لَمّا قَدِمَ الب بك الْمَدِيئَة) 
من غزوهء لا قدومه في الهجرة» فإن هذه القصّة وقعت في غزوة تبوك» وقيل: في 
غزوة ذات الرقاع» ورحجه الحافظ في «الفتح» /١‏ 110- (دَعَا بِمِيرَانِ) بكسر الميم» 
وأصله موزان؛ لأنه واويّ» وجمعه موازين (فَُوَرَنَ لي وَرَادنِي) أي أمر بأن يوزن لي» لا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
آنه هق الذئ: ون يتسهء لما شياتق فى ٤1٤١/۷۷‏ مطؤلا» وفيه؟ #فلما قدت 
المدينة جنته» فقال لبلال: زن له أوقة وزده قيراطاا. وفيه جواز لزيادة في الثمن عند 
الوزن للأداء» وهو محل الترحمة هناء يشترط فيه رضا المالك» وهی فا 
مستأنفة » حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاء ا NRE‏ 
معه؟ فيه احتمال» والظاهر الثانى . 
والحديث متَفقٌ عليه. ا ا وتخريجه بعد ثلاثة وعشرين بابا ۷۷- 
«البيع يكون فيه الشرط» فيصحٌ البيع» والشرط»» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم ا 
£۳ - - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن مَنْضُورِ وَمُحَمدُ ن عَبْد الل ِن يَزِدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 


سڪ ۲۲ 


مِسْعَرِء عن مُحَارِب بن دنا عن جَابرٍ ال : قَضَانِي رَسُول الله ي وَرَادَنِي). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور»: هو الجوّاز المكيّ» من أفراد 
المصئف . ولامحمد بن عبد الله بن يزيد : : هو أبو يحيى المكيّ» > من أفراد المصئتف» 
وابن ماجه. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«مسعر»: هو ابن كدام بن ظهير الهلالن 
مولاهم» أبو سلمة الكوفيّ الثقة الثبت الفاضل [۷]. 

والحديث متف عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريذ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه». عليه توكلت» وإليه 
أنيت). 
0 دح ات يت 


65- (الرْجَْحَانٌ ذ في الْوَرْنِ) 


«الرجحان) رذ بضم الراء» وسكون الجيم: : مصدر رجح الشي يَرْجَحٌ بفتح الجيم في 
الماضي ء E‏ في المضارع رُخَوحاء ورُجحانًا. أفاده في «القاموس». وفي 
«المصباح»: رجح الشيء يرجح بفتحتين» ورجح رُجوحًا من باب قعد لغ والاسم 
اجان إذا زاد وزنه» ويُستعمل متعدّيًا أيضًاء فيقال: رَجَحْتهء ورجح الميزانٌ 
يرجح» ويرججخ: إذا ثقلت كفته بالموزون» ويتعذى بالألف» فيقال: أرجحته» 
ورجحت الشيء بالتثقيل : فضَلئَهُ» وقويته» وأرجحتٌ الرجلّ بالألف: أعطيته راجحًا. 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


4ه - (الرّجْحَانُ فى الْوَرْن) - حديث رقم 4514 
. فم eT‏ 


6- (أَخْيَرَنا َعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانٌ عَنْ 
سمَاك»› عن سويد بن قيس ) قال : حلت أن وَمَخْرَفَةٌ الْعَنْدِيُ ا من هخر اانا 


رَسول الله ياد وَنَخنْ بِمِنى ) وَوَرَانَ يرن ي بالأجرء فاشتَرّی ما سَرَاويل ‏ َقَالَ لِلْوَرّانِ : 

«زنٰ» وَأَرْجخ»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ 77/7١ ]1١[‏ . 
؟- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبريّ مولاهم البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 14/57 . 
۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [۷] 717/97 . 

تک - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي» أبو المغيرة الكوفىّ» صدوق» 
تغير بآخره» فكان ربما يلقّن ١ : . 7١06/7” ]٤[‏ 

2 - (سُويد بن قيس) أبو صفوان» ويقال: أبو مرحب» صحابيّ نزل الكوفة» وروى 
أن رسول الله كه اشترى منه رجل سراويل» وروی عنه سماك بن حرب» واختّلف فيه 
على سماك. روى له الأربعة حديث السراويل فقط . انتهى «تبذيب الكمال». وقال 
الحافظ : ما جزم به من أنَّ كنيته أبو صفوان فيه نظر» والذي يُكنى أبا صفوان اسمه مالك 
انتهى «تبذيب التهذيب» ١757/7‏ . 

وقال في «الإصابة» في «حرف السين» 707/5-: سويد بن قيس العبديّ» أبو 
مرحب» روى سماك بن حرب عنه أن النبي ييه اشترى منه رجل سّراويل» أخرجه 
أحمد» وأصحاب السنن فيه» واخثلف فيه على سماك» فقيل: عنه» عن أبى صفوان 
مالك بن عَميرة» وسيأتي في ترجمته» وكلام المي يوهم أن سويدًا يُكنى أبا صفوان» 
ولیس كا كذلك. اه. وقال في «حرف الميم» 9/ 57-: مالك بن عَميرة» أبو صفوان» 
وأبوه بفتح العين» وحَكى فيه البغويٌ عُميرَاء مصغْرًا بلا هاء فى آخره» حديثه يشبه 
حديث سويد بن قيس» فقيل : إنهما واحده E TOE‏ 
وقيل: هما اثنان. وأخرجه البغويٌ من رواية أبى ا الطيالسئ٠:‏ عن شعية». عن 
سماك: سمعت أبا صفوان مالك بن عمير» و و ا e‏ قال : مالك 
ابن عمير به. انتهى. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(مقها)» الدسنو اتات الت رة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى الصحابي» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فبغداديٰ» وعبد الرحمن» فبصريّ. (ومنها): أن صحابيه من 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
کج صسسس حا امجيس وساف ادا ا ت جي 


المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ سود بْنِ قيس) كيه أنه (قَالَ: جَلَبْتُ) بفتح اللام» يقال : جلبّ الشيء يجلبه 
من بابي قوري بوسر ا لا بالتحريك» واجتلبه: ساقه من موضع إلى آخرء 
فجلب هوء وانجلب . أفاده في «القاموس» وقوله (نا) أتى به ليكون عطف ما بعده عليه 
فصيحًاء كما قال ابن مالك ر الله تعالى فى «خلاصته) : 

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رفع مُنَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصمير الْمُنْقَصِلَ 

أ فَاصِلٍ ما وبلا مضل برذ فى ي النّظم فَاشِيَا وَضْعْفَهُ اعْتَقِذْ 

(وَمَْرَقَةُ لْعَبْدِيُ) قيل: : مخرفة ع الميم» وسكون الخاء المعجمة. وبعدها راء 
وجل ونا وتاء تات وقيل: مَخْرَمة بالميم» بدل الفاءء والأول أصح» قال ابن 
حبّان: له صحبة. (بَوا) بفتح الموخدة» وتشديد الزاي: الثياب» أو متاع البيت» من 
الثياب» ونحوهاء وبائعه البَرَازه وحرفته الْبرّازة بالكسر. أفاده في «القاموس»» وقال 
الفيَوميَ: البز بالفتح: نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاضة من أمتعة البيت. وقيل : 
أمتعة التاجر من الثياب. انتهى (مِنْ هَجَرَ) بفتحتين: قال في «القاموس»: هجرٌ محرّكةً 
بلد باليمن» بينه وبين عَثَرَ يوم وليلةٌ» مذكرٌ مصروفٌء. وقد يؤنث» ويُمنع» والنسبة 
هَجَريٌء وهاجريّء واسم لجميع أرض البحرين» ومنه المثل : اكمبضع تمر إلى 

. قال: وقرية كانت قرب المدينة» إليها تنسب القلال» أو یی إل عجو ا 

ته . وقال في «المصباح»: وج عمد : بلد بقرب المدينة» يذكرء ا 
الأكثر» ويؤنّثء فيُمنع» وإليها تنسب القلال على لفظهاء فيُقال: هَجَريّةٌ وقلال هَجَر 
بالإضافة إليهاء وهجرٌ أيضًا بالوجهين من بلاد نجدء والنسبة إليها هاجريٌ بزيادة 
الألف» وكسر الجيم على غير قياس» فرقًا بين البلدين» وربّما تسب إليها على لفظهاء 
وقد أطلقت على الإقليم؛ وهو العراد بالحديت أنه 35 أذ الجزية من مجوس هجر. 
انتھی (تَأْنَانَا رَسُولُ الله يد وَنَحْنْ بمئى) بكسر الميم» مقصورًا المكان المعروف 
بمكة» والغالب فيه التذكير» فيُصرف. ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمي منى 
لِمَا يُمنى به من الدماء: : أي يُراق. . قاله الفيوميّ (وَوَرَانَ يرن بالأجر) مضارع وزن» من 
باب وعد» حذفت الواو منه لوقوعها بين الياء والكسرة» والجمله في مل نص على 
الحال» أي والحال أن هناك رجل يزن الأثمان بأجرة يأخذها ممن يزن لهم (قَاه شْترَى ما 
سَرَاوِيلَ) قال المجد: السراويل : فارسيّةٌ معرّبة» وقد تُذكر جمعه سّراويلات» أو جمع 


4*- (الرْجْحَانُ في الْوَرْن) - حديث رقم 4514 


سزوال» وسِروالة» أو سِرُويل» بكسرهن» وليس في الكلام فِعُويل غيرهاء والسراوينٌ 
بالنون لغدَّء والشُزوال بالشين لغة. انتهى. وقال الفيّوميَ: السراويل أنثى» وبعض 
العرب يظنّ أنها جمعٌ ؛ لأنها على وزن الجمع» وبعضهم يذكر» فيقول: هي السراويل» 
وهو السراويل» وفرّق في «المجرّد بين صيغتي التذكير والتأنيث» فيقال: هي السراويل». 
وهو السرؤال» 0 السراويل أعجميّة» وقيل: عربيّة» جمع سزوالة» تقديرّاء 
والجمع سَرَاويلات. 

ل 0 وَأَرْجِخْ) أي أعط راجحاء وتقدّم في أول الباب أنه يقال: 
أرجحتٌ الرجلٌ بالألف* أغطعة راحكا.: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث سويد بن 7 كيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-54/ 405944 و1090- وفي «الكبرى» 1۱۸٤/٥٥‏ و5186 . وأخرجه 
(د)في «البيوع» ۳٣‏ (ت) في «البيوع» 6 (ق) في «التجارات» 55١١‏ و«اللباس» 
64 (أحمد) في «مسند الكوفيين» 18719 (الدارمي) في «البيوع» ۲٤۷۲‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننها)ة ا الت ردا ان و بان رر اجان فى 
الوزن. (ومنها): ما قاله الخطابيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على جوز أخذ الأجرة 
على الوزن والكيل» وفي معناهما أجرة القسَامء والحاسب» وكان سعيد بن المسيّب 
ينهى عن أجرة القسام» وكرهها أحمد بن حنبل. (ومنها): أن فى مخاطبة النبئ اف 
وأمره إياه بالوزن» والإرجاح دليل على أن وزن الثمن على المشتري» وإذا كان الوزن 
عليه ؛ لأن الإيفاء يلزمه» فيكون أجرة الوزن عليه» وإذا كان ذلك على المشترى» 
ا ی کرد على الباق« قاله (الخطاية ٠.‏ ھآ 
استحباب لبس السراويل؛ لأنه يك اشتراه» قال ابن القيّم رحمه الله تعالى في «الهدي» : 
واشترى ية سراويل» والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسهاء وقد رُوي في غير حديث أنه 
لين الشراويل + وكاتوا OR GE aa ga‏ 

وأخرج الطبرانيَ في «الأوسط). وأبو يعلى في «مسنده» من طريق يوسف بن زياد 
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الواسطيّ» عن عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعُم الإفريقي القاضي؛ عن الأغرّ أبي مسلم» 
عن أبي هريرة تيه . قال: دخلت يومًا السوق. مع رسول الله يه فجلس إلى 
البزّازين» فاشترى سراويل بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق وران قال: فقال له 
رسول الله كله : «اتزن» وأرجح»» فقال الورّان: إن هذه الكلمة ما سمعتها قط من 
أحدء قال أبو هريرة سيه : فقلت له : كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيّك 
ا فطرح الميزان» ووثب إلى يد رسول الله ياء ليك ا 
وقال: «هذا إنما تفعله الأعاجم بملوكهاء إنما أنا رجل منكمء فزن» وأرجحاء وأخذ 
رسول الله يي السراويل؛ قال أبو هريرة ته : فذهبت لأحمله عنه» فقال: «صاحب 
الشيء أحىّ رڈ بشيئه أن يحملهء إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه» فيُعينه أخوه المسلم»» 
قال : قلت : e‏ وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «نعم» بالليل والنهار» وفي 
السفر والحضر» > فإني أمرت بالسترء > فلم أجد شيئًا أستر تر منه». قال الطبرانيَ: لم يروه 
عن أبي هريرة إلا الأغرَء ولا عنه إلا عبد الرحمن. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيفٌ؛ لأن يوسف بن زياد» وعبد 
الرحمن الإفريقيَ ضعيفان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبناء ونعم الوكيل . 
£00 - ا ا لي E‏ عَنْ محمد قال : حَدَّثنا 
عة عن سِمَاكِ بْنِ حَزب» قال : مف اا ضفرا قال : بغت مِن رَسُولٍ الله يك 


مُراويل» کل انکر فار لي): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ١محمد):‏ هو ابن جعفر غندر. 

زاد في «الكبرى» /٤‏ 75- رقم 5186- بعد هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو عبد 
الرحمن: وحديث سفيان أشبه بالصواب من حديث شعبة. انتهى. يعنى قوله: «عن 
سويد بن قيس»» أصوب من قول شعبة: «سمعت أبا صفوان». 1 

وقال أبو داود في «سننه» بعد ما أخرج الحديث من طريق سفيان» 0 
حرب: ۳/ 40 1-حدثنا حفص بن عمر» ومسلم بن إبراهيم ا 
شعبة» عن سماك بن حرب» عن أبي صفوان بن عمِيرة» قال: أتيت رسول الله 3 
بمكة» قبل أن بهاجرء بهذا الحديث» ولم يذكر يزن بأجرء وقد رواه قيس -يعني ابن 
الربنع "كما فال شان والقول فزن فان 


)١(‏ راجع «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» للحافظ الهيثميَ 7/ ١07-1١67‏ تحقيق تحقيق 
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حدثنا ابن ابي و سمعت أبي ) يقول: قال رجل لشعبة : خالفك سفيان» 
قال: دَمَعْتَني . وبلغني عن يحيى بن معين» قال: كل من خالف سفيان» فالقول قول 
فيان 

حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا وكيع» عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني . 

وقوله: «القول قول سفيان»: أي القول الأصح» والأوثق هو قول سفيان. وقال 
البيهقي في «السنن الكبرى» بعد ما ذكر حديث سفيان: وكذا رواه قيس بن الربيع» عن 
سماك» وخالفهما شعبة» ثم أخرجه من طريقه» عن سماك» سمعت أبا صفوان» مالك 
ابن عَمِيرة الحديث» ثم ذكر البيهقي» عن أبي داودء أنه قال: القول قول سفيان» لكن 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق شعبة» عن سماك» سمعت أبا صفوان» 
يقول: سمعت من النبي ييا الحديث» ثم قال الحاكم: أبو صفوان كنيته سويد بن 
قيس» هما واحد صحابي من الأنصار» والحديث صحيح على شرط مسلم. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي؛ وابن ماجه» ووقع في حديث النسائي» وابن 
ماجه: سمعت مالكا أبا صفوان» وقال النسائى: حديث سفيان أشبه بالصواب -يعنى 
الحديث الأول» الذي فيه سويد بن قيس» وقال أبو داود: والقول قول سفيان. 

وقال الحاكم انو اجن الكرابيسى : أبو صفوان مالك بن عميرة» ويقال: سويد بن 
قيس» باع من النبي بي فأرجح له. وقال أبو عمر النمري: أبو صفوان» مالك بن 
عميرة» ويقال: سويد بن قيس» وذكر له هذا الحديث» وهذا يدل على أنه عندهما 
وجل :واد كته أبو قر اندو الف ف اسه وال عزوجل أعلم. انتهى «عون 
المعبود) 9/ ۱۸۸-۱۸٩‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل مما تقدّم أن المصتف» وأبا داود رحمهما 
الله الى رخا زرا فان التورئ على أن الضكات سويد بن قن وك آنا 
صفوان مالك بن عميرة» كما رواه شعبة؛ وسبب ترجيحهما كون سفيان أحفظ من 
شعبة» كما اعترف به هو نفسه» وغيره» وأيضًا تابعه في ذلك قيس بن الربيع» فكانت 
روايته أرجح» لكن الظاهر أنه لا خلاف بين الروايتين» كما أشار إليه أبو أحمد الحاكم» 
وابن عبد البرّء بأن كنيته أبو صفوان» واحتُلف فى اسمه» فهو رجل واحد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7- (أْخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عن الْمُلّائي؛ عَنْ سُفْيَانَ ح وأنبأا مُحَمّدُ بن 


)١(‏ هو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة اليشكريّ مولاهم؛ أبو محمد المروزيٌّ» ثقة من التاسعة» 
مات سنة ,)5١5(‏ 


/ 


/ 
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إشتاعيل : ن إِْرَاهِيمَ: قَالَ : أَنبأنا بُو يم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَة > عَنْ طاوس» عَن 
ابن عُمَرَ ال فال رسن الله كله : «الْمِكَيَالُ عَلَى کيال أفلٍ المَدِيئَة» وَالْوَرّمُ عَلَى 
وَرْنِ أفلٍ مَكَة). 

وَاللّفْظٌ لإسْحَاقَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه 
بابن عَليّة البصريّ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ]11١[‏ 589/77 من أفراد المصتف . 

[تنبيه] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى»: «محمد بن 
إبراهيم»» وهو غلط. والصواب المحمد بن إسماعيل بن إبراهيم؟» كما هو في «النسخة 
الهنديّة»؛ وقال في «تحفة الأشراف» 0/: «ومحمد بن إسماعيل ابن غُليّة) . فتنبه . 
واللّه تعالى أعلم . 

واإسحاق»: هو ابن راهويه. و«الملائي» : بضم الميم : هو الفضل بن دُكين» أبو 

نعيم الكوفيّ الحافظ الحجة [9]. و«سفيان»: هو الثوريّ. واحنظلة»: هو ابن سُفيان 

الجمحيّ المكيّ» الثقة الحجة [1]. و«طاوس»: هو ابن كيسان الإمام المشهور. 
والسند کله رجال ال غير شيخه الثاني . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «المكيال على أهل المدينة»: أي المكيال الذي يتعلّق به وجوب الكمقّارات» 
وصدقات الفطر مقذر بمكيال أهل المديئة؛ لأنهم أصحاب زراعات» فهم أعلم بأحوال 
المكاييل . 

وقوله: «والوزن على وزن أهل مكة»: أي الوزن المعتبر وزن أهل مكة؛ لأنهم أهل 
تجارات , فعهدهم بالموازين» وعلمهم بالأوزان أكثر. 

قال السندي رحمه الله تعالى في «شرحه» ۷/ 780-1814: قوله: «المكيال على 
مكيال أهل المدينة» : أي الها الذي سملن وجرت الكفارات» ويجب إخراج صدقة 
الفطر به صاع المدينة» وكانت الصيعان مختلفة في البلاد. والمراد بالوزن وزن الذهب 
والفضة فقط: أي الوزن المعتبر في باب الزكاة» وزن أهل مكة. وهي الدراهم التي 


العشرةٌ منها بسبعة مثاقيل» وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلادء وكانت دراهم 


ا الترامم E‏ فارشد 4لا إلى ذلك د الكلام» كما 

وقال فى شرح السنةه: الحذيث فقا ينعلق: بالك والوزن من حقوق ا ا 
كالزكوات» والكفارات ونحوهاء حتى لا تجب الزكاة في الدراهم» حتى تبلغ مائتي 
درهم بوزن مكة» والصاع في صدقة الفطرء صاع أهل المدينة» كَل صاع خمسة أرطال 
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وثلث رطل. كذا فى المرقاة. 

وقال في «نيل الأوطار» : والحديث فيه دليل على أنه يُرجع عند الاختلااف في 
الكيل» إلى مكيال المدينة» وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة» أما مقدار ميزان 
مكة» فقال ابن حزم: بحثت غاية البحث» عن كل من ويقت ميزه فوعندات کل 
يقول: إن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة» بالحب من 
الشعير » والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم سبع وخمسون حبة» وستة أعشار 
حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور. انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح» وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» 557١/55‏ «كم الصاع؟» وتقدم 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : اختّلف في هذا الحديث هل هو من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
كما هو عند المصتف» أم هو من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 

قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بعد أن أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة» عن 
الفضل بن دُكين» عن الثوريٌ بسند المصتف: ما نصّه: وكذا رواه الفريابين» وأبو 
أحمد» عن سفيان» وافقهما فى المتن» وقال أبو أحمد : عن ابن عباس » مكان ابن 
غم وروا الوليد بن ملي طن حنظلة»-فقال؟ :#وز المقينة* ومكيال مك 
اهت 

قال فى «عون المعبود»: حديث طاوس» عن ابن عمر سكت عنه المؤلف» 
والستدرئ: وأخرجه أيضا البزار» وصححه ابن حبان» والدارقطنى. 

(وكذا رواه الفريابي) بكسر الفاء منسوب إلى فرياب» مدينة ببلاد الترك» كذا في #جامع 
الأصول»» هو محمد بن يوسف» ثقة فاضل عابد» من أجلة أصحاب الثوري. (وأبو 
أحمد) الزبيري» الكوفي» ثقة (وافقهما) أي وافق فضل بن دكين في هذا المتن الفريابي» 
وأبا أحمد الزبيري (وقال أبو أحمد : عن ابن عباس) والمعنى : أي رواه فضل بن دكين عن 
سفيان الثوري» بلفظ : «الوزنُ وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة»» وهكذا رواه 
محمد ابن يوسف الفريابي» وأبو أحمد الزبيري» عن الثوري» فهؤلاء الثلاثة اتفقوا في 
روا عن التوري غاس ها اللفظ "آنا أ ر ا حم الربيري» جل عن مد ان عاي 
وأما فضل ابن دكين » والفريابي فجعلاه من مسند ابن عمر. 

قلت : وكذا جعله ایو نعيم ) عن الثوري ١‏ من حديث ابن عمرء وروايته عند 
النسائي . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: وكذا جعله أبو : نعيم الخ هذا عجيب» من 
صاحب «العون» فإن أبا نعيم هو فضل بن دُكين الذي في سند أبي داود» فكأنه توهمه 
غيره. سبحان من لايغفل . 

قال المحدثون: طريق سفيان الثوري» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر هي 
أصح الروايات» وروى الدارقطني من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان» عن 
حنظلة» عن طاوس» عن ابن عباس» ورواه من طريق أبي نعيم» عن الثوري» عن 
حنظلة» عن سالم بدل طاوس» عن ابن عباس» قال الدارقطني: أخطأ أبو أحمد فيه. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الروايات رواية أبي نعيم» 
والفريابيَ» كلاهما عن الثوريّ» عن حنظلة بن ابي سفيان» عن طاوس» عن ابن عمر 
زک الله فال ما لفط اکال ان أهل المدينة» والون وزن أهل مكة». 
وأما متهن أي ای الزتيرق مق مسد ابن قاين رضن الله تعالن عتهماء وكا رؤاية 
ال «وزن المدينة» ومكيال مكة»ء فمنكران. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله »> عليه توکلت» وإليه أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ايُسْتَوْنَى) بالبناء للمفعول أي يَقْبِضَهُ وافيّاء 
يقال : أوفى فلانًا حقّه: أعطاه وافيّاء كوفاه» ووافاه» فاستوفاه» وتوفاه. قاله فى 
«القاموس». واللّه تعالى أعلم بالصواب. ۰ 

۷ انا كمد رن سل وَالحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» ِرَاءَةٌ عَلَيه وَأَنَا سكع 
عن ابن القَاسِم عن بالك عن نافع ؟ عَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : 
ابتاع طعَامًاء َا يغه حَنَّى يَسَْوفيه»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7١/19 ]11[ (محمد بن سلمة) المرادىّ المصرئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ» ثقة فقيه ٩/٩ ]1١[‏ : 
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TS PENT (ابن القاسم) عبد الرحمن ع الْْتَقَىَ المصريّ الفقيه انه و‎ -٣ 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] ١١/١117‏ . 

-٦‏ (ابن عمر) عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما ٠١/١۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك» والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه ابن عمر من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى )۲٠۳۰(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ان عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ية : «مَن ابمَاعَ) أي 
اشترى (طعَاماء فَلَايَبِعْهُ حَنَّى يَسْتَوْفِيَهُ) وفي الرواية التالية : «حتى يقبضه)» وفيها زيادة 

: معتى؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع» ولا يُقبضه للمشتري» بل يُحبسه عنده 
لينقده الثمن مثلاء ويُستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول من البائع» وأبقاه في 
منزل البائع» لا يكون قبضًا شرعيًا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به» 
كما تقل عن الشافعيّ رحمه الله تعالى . أفاده في «الفتح» 0/ ۸٤-۸۳‏ . 

وقال الحافظ ول الدين رحته الله تعال 2 فرلة حي رة :وقول ١‏ 
يقبضه) بمعنى ا فإن الاستيفاء هو القبض› كما دلت عليه الرواية الأخرى» 
والقبض في المنقولات يكون بالنقل» والمراد بالنقل تحويله إلى مكان» لا يختص 
بالبائع » أو يختص بالبائع بإذنه. انتهى «طرح التثريب» ٠١١١/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين ياه من أن الاستيفاء 
والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق في عبارة «الفتح» من الفرق بينهماء فتأمل. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-هةة//ا591: و5594 و55/”١5:‏ ولاه/لا*”": و4م0”؛ و5094 
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و١1 -٤‏ وفي «الكبرى» /°٦‏ 1۱۸۷ و/ا910//5184861١51‏ و0۸/ 1۱۹۸ و1۱۹۹ و۲۰۰٦‏ 
و1۰ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲۱۲۲ و٦۲۱۲‏ و۲۱۳۱ و۲۱۳۳ و٣۲۱۳‏ و۲۱۳۷ 
و55١5‏ و۷٣۲۱‏ و«الحدود» ٦1۸٥0۲‏ )م( في «البيوع» 1 و۲۷٥1‏ (د) في «البيوع» 
9۲و و 9 و۳۹۸ (ق) فی «التجارات٠‏ ۲۲۲۲ و۲۲۲۹ (أحمد) فى 
(مسند العشرة» ۳۹۷ وامسند المكثرين» 0 و۷ و۳ و"الااه و 
و5407 و۸۲۷٩‏ (الموطأ) في «البيوع» ۱۳۳۵ و١۳٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل القبض : 

اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال: 

(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات» كما هو مقتضى الحديث» فأما غير 
فيجوز بيعه قبل قبضه» وهذا مذهب مالك» وحكى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين من 
المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض: 

[أحدهما] : الماء» وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين. 

[الأمر الثاني] : الطعام المشترى جزافًاء فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل 
القبض» وبه قال الأوزاعيّ» ثم قال: ولا أعلم أحدًا تابع مالكا من جماعة فقهاء الأمصار 
على تفرقته بين ما اشثّري جزافًا من الطعام» وبين ما اشتّري منه كيلا إلا الأوزاعيّ» فإنه 
قال : من اشترى طعامًا جزاًاء فهلك قبل القبض فهو من المشتري > وإن اشتراه مكايلة» 
فهو من البائع» وهو نض قول مالك» وقد قال الأوزاعيّ: من اشترى ثمرة لم يجز له 
بيعها قبل القبض» وهذا تناقض» ثم استدل ابن عبد البرّ لمالك برواية القاسم» عن ابن 
عمر أن رسول الله ی: «نبى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» قال : 
فقوله: «بكيل» دليل على أن ما خالفه بخلافه . 

وتُعْقَبٍ بأن الرويات الآتية في نبي الّذِين يبتاعون الطعام جزافًا عن بيعه حتى ينقلوه 
من مكانه صريحٌ في الرّدَ على من جوز بيع الطعام قبل قبضه» إذا كان اشتراه جزافا. 
واللّه تعالى أعلم . 

(القول الثاني) : اختصاص ذلك بالمطعوم» سواء اشثّري جزافاء أو مقدّرًا بكيل» أو 
وزن» أو غيرهماء وبه قال بعض المالكيّة» وحكاه عن مالك» واختاره أبو بكر الوقار» 
وصححه أبو عمرو بن الحاجب» وحكاه ابن عبد البرّ عن أحمد» وأبى ثور» قال: وهو 
الصحيح عندي ؛ لثبوت الخبر بذلك» عن النبي كَل وعم اسا وه جهو أجل 
العلم» قال: وحجّتهم عموم قوله كليِ: «من ابتاع طعامًا»» لم يقل: جزافاء ولا كيلا 
بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعامًا جزافا أن لا يبيعه حتى ينقله» ويقبضهء قال: وضغفوا 
الزيادة في قوله: «طعاما بكيل» . 
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۳ 

(القول الثالث): اختصاص ذلك بما اشثري مقَدَرًا بكيل» أو وزن» أو ذرع» أو 
عدد» سواء كان مطعوماء أم لا؟ فإن اشتّري بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضهء وهذا هو 
المشهور عن أحمد» كما قال الشيخ مجد الدين ابن تيميّة في «المحرّر»» وقال ابن عبد 
البرّ: رُوي عن عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيّب» والحسن البصريٌ» والحكم بن 
عُتيبة» وحمّاد بن أبي سليمان» وبه قال إسحاق بن راهويه» ورُوي عن أحمد بن حنبل» 
والأول أصح عنه. اين والمعتمد في ذلك قول ابن تيميّة» فإنه أعرف بمذهبه. قال 
ابن عبد البرّ: وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل» أو الوزن» فكل مكيل »› 
أو موزون» فذلك حكمه. 

وتَعْقّب بأن النهي الوارد عن ب بيع المشترّى جزافًا قبل قبضه يرد هذاء كما تقدّم بيانه. 
وعن أحمد رواية أخرى: أن صبر المكيل والموزون خاصّة كبيعهما كيلاء ووزنًا. 

(القول الرابع): طرد ذلك في جميع الأشياءء المطعوم» وغيره» والمقدّرء وغيره 
فلا يجوز بيعها قبل قبضهاء إلا العقار» وببذا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. 

(القول الخامس): منع المبيع قبل القبض مطلقاء حتى في العقارء وبهذا قال 
لشاف > ومحمن بن الحسة» وهو رواية عن أحمد: وحكاء ابن عبد اليد عن غيد الله 
ا اوا هيل الله ik‏ وسفيان الغوريٌ» وسفيان بن عُيينة» ويدل لذلك 
أن ابن عباس رضي الله عنهماء لَمَا روى عن النبيّ بيا «أنه نبى عن بيع الطعام حتى 
يُستوفّى»» قال: ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله» رواه الأئمة الستّة» وهذا لفظ البخاريّ» 
ولفظ مسلم: «وأحسب كل شيء مثله»» وفي لفظ: «وأحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام»» وفي لفظ له: «حتى يكتاله»» وكذلك قال جابر تنه أي أن غير الطعام مثله» 
قال ابن عبد البرّ: فدل على أنبما فما عن النبي اة المراد والمغزى . وعن حكيم بن 
جزام تيه قال: قلت : يا رسول الله إني أشتري بيوعاء فما يحل لي منهاء وما يحرم؟ 
قال: (إذا اشتريت بيعًاء فلا تبعه حتى تقبضه»» رواه النسائيّ باختلاف في إسناده» 


ومتنه» وصححه ابن حزم» وقال ابن عبد البرّ: هذا الإسناد» وإن كان فيه مقال» ففيه 
لهذا المذهب استظهار. وروی أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول 
الله عة : «لا يحل بِيعٌ وسلف» ولا بيع ما لم يُضمن» ولا بيع ما ليس عندك»» وهو 
حديث صحيح »› E ROSS‏ 
السَلَعٌ حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله»» رواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب» وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله 
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استثنى من ذلك العقار؛ لانتفاء الغرر فيه ) فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره. 

(القول السادس): جواز البيع قبل القبض مطلقًا في كلّ شيءء وبهذا قال عثمان 
وأظئّه لم يبلغه الحديث» ومثل هذا لا يُلتفت إليه. وقال النوويّ: وحكاه المازريّ» 
والقاضي عياض» ولم يحكه الأكثرون» بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع 
قبل قبضه» قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه» فهو شَاذْ متروك. قال وليّ الدين: وحكاه 
ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح . 

(القول السابع): منع البيع قبل القبض في القَمْح مطلقاء وفي غيره إن ملكه بالشراء 
خاصة» ويُعتبر أيضًا في القمح خاصّة مع القبض» وهو إطلاق اليد عليه» وعدم 
الحيلولة بينه وبين ¿ أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخرء فإن اث شتراه بكيل لم 
يحل له بيعه حتى يكتاله, فإذا اكتاله حل له بيعه» وإن لم ينقله عن موضعه» وهذا قال 
ابن حزم الظاهري ؛ وتمسّك في القمح بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما : «أما الذي 
نمی رسول الله و يي أن باع حتى يقبض؛ 0 5 هد خصييصض للع م تن 
وحده» وإنما يُطلق على غيره بإضافة» ا ا 
تيه المتقدم» وقال: هذا عموم لكل بيع» ولكل ابتياع» والمذكور في حديثي ابن 
عمر» وابن عباس #6 بعض ما في حديث حكيم بن حزام ييه > فهو أعي» ثم 
حكى مثل قوله عن ابن عبّاس» وجابر» والحسن» وابن شبوّمة ع . هكذا ذكر هذه 
الأقوال في «طرح التثريب» 6/ ٠١١۸-٠۵۵۵‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الخامس» وهو منع 
البيع قبل القبض» مطلقًاء حتى في العقار» فهو أرجح؛ لثبوت النصوص بذلك: 

(فمنها): ما يأتي للمصئتف رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهماء قال: قال رسول الله لار : «لا يحل سلف» وبِيعٌ : ولا شرطان في بيع» 
ولا ربح ما لم يُضمّن»» وهو حديث صحيخ › فمعنى «ربح ما لم يُضمن! هو ربح مبيع 
اشتراه» فباعه. قبل أن ينتقل من ضمان البائع» وهو يعم كل شيء ١‏ الطعام» وسائر 

(ومنها): حديث حكيم بن حزام كيه الذي أخرجه أحمد في «مسنده» بلفظ : «إذا 
اشتريت بيعَاء فلا تبعه حتى تقبضه)» فهو وإن كان في سند راو مبهم» إلا أنه يشهد له 
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(ومنها): ما أخرجه أبو داود» والحاكم» وابن حبان» وصخحاه» من حديث زيد بن 
ثابت ته بلفظ : «أن النبي بي هى أن تباع السّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم»» فهو وإن کان فيه محمد بن إسحاق» وقد عنعنه» لكنه يشهد له ما تقدم» فهذه 
الأحاديث كما رأيت صالحة للحجيّة؛ ولا سيّما حديث عبد الله بن عَمْرو رضى الله 
تعالى عنهماء فإنه بمفرده كاف للحجيّة. وأيضًا قول ابن عبّاس رضي اله تعالى عنهما 
فيما يأتي : «فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي رواية البخاريّ: «ولا أحسب 
كل شىء إلا مثله) . 

000 أن أرجح الأقوال هو القول الخامس» وهو مذهب الشافعيّ تعنم الله 
تعالى وجماعة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التصرّف في المبيع قبل القبض بغير 
البيع : 
500 أقوال: 

(القول الأول): قصر المنع على البيع» وتجويز غيره من التصرّفات قبل القبض» قاله 
ابن حزم» قال : والشركة» والتولية» والإقالة كلها بيوعٌ مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا 
ما يجوز في سائر البيوع . 

(القول الثاني): أن سائر التصرّفات في المنع قبل القبض كالبيع» قال ولي الدين: 
وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة ؛ لإطلاق ابن تيميّة في «المحرّر» التصرّف من 
غير استثناء شىء منه. ْ 

(القول الثالث): طرد المنع في كل معاوضة فيها حقّ توفية» من كيل» أو شبهه 
بخلاف القرض» والهبة» والصدقةء وهذا مذهب مالك. وأرخص في الإقالةء 
والتولية» والشركة مع كونها معاوضات فيها حق توفية» قال ابن حزم: واحتجوا بما 
رويناه من طريق عبد الرزّاق» قال ابن جريج: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أن 
رسول الله ياء قاله حديئًا مستفيضًا في المدينة: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» 
ويستوفيه» إلا أن يشرك فيه» أو يوليه» أو يقيله»» وقال مالك: إن أهل العلم اجتمع 
رأعهم على أنه لا بأس بالشركة» والإقالة» والتولية في الطعام وغيره - يعني قبل القبض- 
قال ابن حزم: ما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة» وطاوس فقط› وقوله عن الحسن في 
التولية» قد جاء عنه خلافهاء قال ابن حزم: وخبر ربيعة مرسل» ولو استفاض عن أصل 
صحيح» لكان الزهريٌ أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة» والزهريّ مخالف له في ذلك» 
قال: التولية بيع في الطعام وغيره» ثم ذكر عن الحسن أنه قال: ليس له أن يوليه حتى 
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يقبضه» فقيل له : أبرأيك تقوله؟ قال: لاء ولكن أخذناه عن سلفناء وأصحابناء قال ابن 
حزم: سلف الحسن هم الصحابة» أدرك منهم خمسمائة وأكثرء وأصحابه أكابر 
التابعين» فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع هنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره 
مالك . 

(القول الرابع): المنع من سائر التصرّفات» كالبيع» إلا العتقء والاستيلادء 
والتزويج» والقسمة» هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعيّ» مع الخلاف في كن 
الصورء وأما الوقف» فقال المتولى فى «التتمّة»: إن قلنا: إن الوقف يفتقر إلى القبول» 
فهو كالبيع» وإلا فهو كالإعتاق» وبه قطع الماورديّ في «الحاوي». وقال: يصير 
قابضاء حتى لو لم يرفع البائع يده عنه» صار مضمونًا عليه بالقيمة» فمن قصر المنع 
على البيع» اقتصر على مورد النصّ» ومن عذاه إلى غيره» فبالقياس» وذلك متوقف 
على فهم العلّة في ذلك» ووجودها في الفرع المقيس» واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح القول الأول» وهو قصر النهي على 
البيع فقط؛ عملا بظواهر النصوص» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بيع ما ملك بغير البيع قبل القبض : 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى : والذي في الحديث المنع فيما مُلك بالبيع» 
وهو ساكت عما مُلك بغيره» وللعلماء فى ذلك خلاف أيضًا: 

قال الشافعية : يلتحق بالمملوك بالبيع ما كان في معناه» وهو ما كان مضمونا على من 
هو في يده بعقد معاوضة» كالأجرة» والعوض المصالح عليه عن المال» وكذا 
الصداق؛ بناءَ على أنه مضمون على الزوج ضمان عقدء وهو الأظهرء أما ما ليس 
مضمونًا على من هو تحت يدهء كالوديعة» والإرث» أو مضمونًا ضمان يد» وهو 
المضمون بالقيمة» كالمستام» ونحوه» فيجوز بيعه قبل القبض؛ لتمام الملك فيه. 
ومذهب أحمد نحوه» قال ابن تيميّة في «المحرّرا: وكلّ عين مُلكت بنكاح» أو خلع» 
أو صلح عن دم عمدّاء أو عتق» فهي كالبيع في ذلك كله» لكن يجب بتلفها مثلهاء إن 
كانت مثليّة» وإلا فقيمتهاء ولا فسخ لعقدها بحال» فأما ما ملك بإرث» أو وصيّة من 
مكيل › أو یره فالتصرّف فيه قبل قبضه جائز . وفرّق ابن حزم في ذلك ب بين القمح 
وغيره» فقال في القمح: إنه بأ وجه ملكه لا يحل له بيعه قبل قبضه» وقال في غيره: 
متى ملكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه. انتهى «طرح التثريب» ١509/80‏ . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض» لم 
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يجز التصرف فيه قبل قبضه» كالذي ذكرناء والأجرة» وبدل الصلحء إذا كانا من 
المكيل» أو الموزون» أو المعدود» وما لا ينفسخ العقد بهلاكه» جاز التصرف فيه قبل 
قبضه» كعوض الخلع» والعتق على مال» وبدل الصلح عن دم العمد» وأرش الجناية» 
وقيمة المتلف؛ لأن الْمُطلِقَ للتصرف الملكُ» وقد وجدء لکن ما يتوهم فيه غررُ 
الانفساخ ببلاك المعقود عليه» لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزا من الغرر» وما لا يتوهم 
فيه ذلك الغرر انتفى المانع» فجاز العقد عليه» وهذا قول أبي حنيفة» والمهر كذلك عند 
القاضي» وهو قول أبي حنيفة؛ لأن العقد لا ينفسخ ببلاكه» وقال الشافعي: لا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه» ووافقه أبو الخطاب فى غير المتعين؛ لأنه يخشى رجوعه 
بانتقاض سببه بالردة قبل الدخول» ااا بسبب من جهة المرأة» أو نصفه 
بالطلاق» أو انفساخه بسبب من غير جهتهاء وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع»› 
وهذا التعليل باطل بما بعد القبض» فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول. 

وأما ما مُلك بإرث» أو وصية» أو غنيمة» وتعين ملكه فيه» فإنه يجوز له التصرف فيه 
بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة» فهو كالمبيع المقبوض» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم» وإن كان لإنسان في يد 
غيره وديعة» أو عارية» أو مضاربة» أو جعله وكيلا فيه جاز له بيعه ممن هو فى يده ومن 
غيره؟ لان ين مال مقدور على تشليمها» لا ييحشى اناغ الملك فتهاه فجاز:بيعها 
كالتي في يده » وإن كان غصبا جاز بيعه ممن هو في يده؛ لأنه مقبوض معه فأشبه بيع 
العارية ممن هي في يدهء وأما بيعه لغيره فإن كان عاجزا عن استنقاذهء أو ظن أنه 
عاجزلم يصح شراؤه له؛ لأنه معجوز عن تسليمه إليه» فأشبه بيع الآبق والشاردء وإن 
ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع؛ لإمكان قبضه» فإن عجز عن 
استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأن العقد صح؛ لكونه مظنون القدرة على 
قبضهء ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض» فأشبه ما لو باعه فرساء فشردت قبل 
تسليمهاء أو غائبا بالصفة» فعجز عن تسليمه. انتهى «المغنى» ۱۹۲-۱۹۱/۱ . وهو 
بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الما 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في تفسير القبض : 

قال الموفق رحمه الله تعالى : وقبض كل شيء بحسبه» فإن كان مكيلا أو موزوناء 
بيع كيلا أو وزناء فقبضه بكيله ووزنه» وببذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: التخليةٌ في 
ذلك قبض» وقد رَوى أبو الخطاب» عن أحمد رواية أخرى: أن القبض فى كل شىء 
بالتخلية مع التمييز؛ لأنه حى بينه وبين المبيع من غير حائل» فكان قبضا له كالعقار. 
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ولنا ما رَوَى أبو هريرة تيه : أن رسول اللّه كله قال: «إذا بعت فكلْ» وإذا ابتعت 
فاكتل»» رواه البخاري» وعن النبي بي: «أنه نى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري»» رواه ابن ماجه"» وهذا فيما بيع كيلاء وإن 
بيع جزافا فقبضه نقله» لأن ابن عمر قال : «كانوا يُضرّبون على عهد رسول الله ا إذا 
اشتروا طعاما جزافاء أن يبيعوه في مكانه» حتى يحولوه»» وفي لفظ : «كنا نبتاع الطعام 
جزافاء فبْعتٌ علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه» الذي ابتعناه إلى مكان سواه» قبل أن 
نبيعه»» وفي لفظ : «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًاء فنهانا رسول اللّه يا أن نبيعه 
حتى ننقله»» رواهن مسلم. وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل» وقد دل 
على ذلك أيضا قول النبي يَكِةِ: «إذا سميت الكيل فكل»» رواه الأثرم. 

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير» فقبضها باليد» وإن كان ثيابا باليد فقبضها نقلهاء 
وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه» وإن كان مما لا ينقل ويحول» فقبضه التخلية 
بينه وبين مشتريه» لا حائل دونه» وقد ذكره الْجْرّقى فى «باب الرهن» فقال: إن كان مما 
يشل تقيغيه حدم زاون راه مقرلا وان كاك .لا يقل فص کل راه ونه وین 
مرتهنه» لا حائل دونه» ولأن القبض مطلق في الشرع» فيجب الرجوع فيه إلى العرف» 
كالإحراز» والتفرق» والعادة فى قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. انتهى «المغنى) -١757/57‏ . 
۸ . وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في بيان مَن عليه أجرة الكيل» والوزن: 

قال الوق :همه الله قال رأة الخال و وة فن 'المكيل والهتوزون على 
البائع ؛ لأن عليه تقبيض المبيع للمشتري» والقبض لا يحصل إلا بذلك» فكان على 
البائم» كما أن على بائع الثمرة سقيّهاء وكذلك أجرة الذي يَعْدَ المعدودات» وأما نقل 
المنقولات وما أشبهه» فهو على المشتري؛ لأنه لا يتعلق به حق توفية» نص عليه أحمد 
رحمه الله تعالى. ش 

قال: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده» باختيار البائع » وبغير اختياره؛ لأنه ليس 
للبائع حبس المبيع على قبض الثمن» ولأن التسليم من مقتضيات العقد» فمتى وُجد 
بعده وقع موقعه كقبض الثمن. انتهى «المغني» 188/5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» ۲ ۰ وفي إسناده محمد بن أبي ليلى» سيء الحفظ » وحسن الحديث 


بعضهم . 
(۲) رواه ابن ماجه في «سننه» 7/ ۷٠١‏ وفي سنده عبد الله بن لهيعة» لكنه من رواية عبد الله بن يزيد 
المقرىء» وهو ممن روى عله قبل اختلاطه»› ولذلك صحح الحديث بعضص المحدثين . 
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وإليه المرجع , والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أَخْبرنَا مُحَمدُ بن سَلَمَد قَالَ : أَنْبَأنَا ابن القَاسِم عن مالك عن عَبْدٍ اللّه 
بن ديئار» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَء أَنَّ رَسُولَ الله یا قال: «مَّن ابْتَاعَ طَعَامَاء فاا يبِعْهُ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الحديث منَفىّ عليه » وسبق تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي . والّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹ - أأخْيرَنًا خمد بْنُ حزب» قال : حَدَّثَنَا قاسم عَنْ سُفْيَانَ عن ابن طَاوْس» 
عَنْ أبيهء عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يكلله: «مَّن ابتَاعَ طَعَامّاء َا يَِيمُهُ حَنَّى 
يَكَْالَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليّ» صدوق 
٠١/٠۲ ]۱۰[‏ من أفراد المصتف . 

[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» «محمد بن حرب» بدل «أحمد بن حرب»» 
والصواب «أحمد بن حرب»» وهو الذي وقع في «الكبرى» 5/4" رقم (11۸۹)ء 
و«تحفة الأشراف» ١١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

و«قاسم) : هو ابن يزيد الْجَزْميّء أبو يزيد الموصلي ثقة عابد [9] ١7١0/١٠١7‏ من 
أفراد المصتّف أيضًا. والباقون كلهم رجال اا u‏ هو الثوريٌ. و«ابن 
طاوس» : هو عبد اللَّه . 

وقوله: «حتى يكتاله»: كناية عن القبض» أو لكون القبض عادةً بالكيل» فهو فى 
معنى الرواية الآتية: «حتى يقبضه»» وتمام شرح الحديث سبق في حديث ابن در 
رضي الله تعالى عنهماء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

یت انو کی رضي الل تالز ا ا غ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤044/٥‏ و1٤‏ وا٦٤‏ و05١57-‏ وفى «الکبری» 3189/55 
و98١5‏ وا11۹ و1۹۲ و۹۳ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲ (م) في «البيوع» 
06 (د) في «البيوع» 15 و۹۷٤۳‏ (ت) 5 «البيوع» ۱ (ق) في «التجارات» 
۷ (أحمد) في امسند بني هاشم» 2508١‏ وبقيّة المسائل المتعلقة بالحديث قد 
تقدّمت في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فلتراجّع هناك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الببوع 


40 - (أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْصورء قال : با عَْدُ الحْمَنِء عَنْ سُفيانّ» عَنْ عَمْرو 
عَنْ طاوس» عَنِ ابْنِ عَبَاسِ» 5 : سمغت النّى يك له وَالَّذِي قبل : حى يَفْبِضَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
در 20 

واإسحاق بن منصور): هو الكوسج . واعبدالرحمن»: هو ابن مهدې . و«اسفيان»: 
هو الثوريٌ. واعمرو»: هو ابن دينار. 

وقوله: «بمثله» والذي قبله»: أي إن لفظ حديث عمرو بن دينار عن طاوس» بمثل 
لفظ رواية ابن طاوس» عن أبيه» وأيضًا بمثل لفظ الحديث الذي قبله» وهو حديث ابن 
عمرء فإن كلا اللفظين واحد: «من ابتاع طعاما فلا يبعه). وقوله: احتى يقبضه) يعني 
آخر رواية عمرو بلفظ «حتى يقبضه»» بخلاف رواية ابن طاوس» فإنها بلفظ : «حتى 
يكتاله»» وقد سبق أن معنى الروايتين واحد. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» ل aa‏ 

۱-((أَخبرئا فيبةء قَالَ : حَدَثََا ْفْيانُ عَنِ ابن طاوس» عَنْ طَاوْسء قال : سَمِعْتُ 
ابن عَبّاس» يَقُولَ : «آما الذي مى عَنْهُ رول اله لا أن يُبَاعَ حى : ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدّموا 
غيل رة 

ولاسفيان»: هو أبن عيينة . 

وقوله: « أما الذي بى عنه رسول الله ية الخ وفي رواية البخاريّ عن علي بن 
المدينيء قال : حدثنا سفيان» قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار» سمع طاوسًا 
يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ١‏ أما الذي نى عنه النبيّ يا فهو 
الطعام أن يباع حتى يقبض» الحديث . 

قال في «الفتح» 5/ ۸۳-۸۲: وقوله: «الذي حفظناه من عمرو»: كأن سفيان يشير 
إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار» عن طاوس» زيادة على ما حدثهم به عمرو بن 
دينار عنه» كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه» وغير ذلك. 

وقوله: «عن ابن حابن أما الذي نهى عنه الخ»: أي وأما الذي لم أحفظ نيه فما 
سوى ذلك. 

وقوله: «فهو لطا أن يباع حتى يقبض»» في رواية مسعرء عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن طاوس› عن ابن عباس: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»» قال 
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مسعر: وأظنه قال : «أو عَلَمَّا» وهو بفتح المهملة» واللام» والفاء. انتهى 

والحديث متّفقُ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-٠۰ ۲‏ حبرا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء قال: حَدَّنَنَا مَعْمَر عن 
ان طَاوْسء عَنْ أبيهء عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَن بتاع طَعَامّاء فلا 
بیع حَنَّى فضا » قال ابن عَبّاس: E‏ أن کل سء بمَنْْلَة الطعام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› وقد تقدموا 
غير مرة. 

و«عبد الرزاق»: هو ابن همام الصنعانيٌّ. و«معمر»: هو ابن راشد الصنعانيّ. 

وقوله: «فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي رواية البخاريٌ: «ولا أحسب 
كل شيء إلا مثله». وهذا من تفقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومال ابن المنذر 
إلى اختصاص ذلك بالطعام» واحتجٌ باتفاقهم على أن من اشترى عبذاء فأعتقه قبل قبضه 
أن عتقه جائزء قال: فالبيع كذلك. 

وتعقب بالفارق» وهو تشوف الشارع إلى العتق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد تقدّم ترجيح إطلاق المنع» في المسألة الرابعة» 
في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الماضي» فلا تغفل. 

وفي رواية للبخاريٌ من طريق وُهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أن رسول الله ب نى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه»» قلت 
لابن عبّاس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدارهم» والطعام مرجأ». 

قال في «الفتح» 0/ ۸۱: معناه: أنه استفهام عن سبب هذا النهى» فأجابه ابن عباس بأنه 
إذا باعه المشتري قبل القبض» وتأخر المبيع في يد البائع » فكأنه باعه دراهم بدراهم» ويبين 
ذلك ما وقع في رواية سفيان» عن ابن طاوس عند مسلم» قال طاوس : قلت لابن عباس : 
لِمَ؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب» والطعامٌ مرجأ: أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار 
مثلاء ودفعها للبائع» ولم يقبض منه الطعام» ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين ديناراء 
وقبضها والطعام في يد البائع » فكأنه باعه مائة دينار بمائة وعشرين دينارا» وعلى هذا التفسير 
لا يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس : «لا أحسب كل شيء إلا مثله»» ويؤيده 
حديث زيد بن ثابت كله : بی رسول الله َي أن تباع السْلَعُ حيث تبتاع ؛ ؛ حنى يحوزها 
التجار إلى رحالهم)» أخر جه أبو داود» وصححه ابن حبان . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : SS‏ 0 
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بيع كل شيء قبل قبضه. وقد أخذ بظاهرها مالك» فحمل الطعام على عمومه» وألحق 
بالشراء جميع المعاوضات› وألحق الشافعي» ابن حعب» :وسحون بالطعام. كل ماله 
حق توفية» وزاد أبو حنيفة» والشافعي فعدياه إلى كل مُشترّى» إلا أن أبا حنيفة استثنى 
العقار» ومالا ينقل» واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
قال: «نهى النبي ية عن ربح ما لم يُضمَن»» أخرجه الترمذي . 

وفي معناه حديث حكيم بن حزام المتقذم . 

وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل : فما يُتناول باليدء كالدراهم والدنانير 
والثوب» فقبضه بالتناول» ومالا ينقل كالعقار والثمر على الشجر» فقبضه بالتخلية» 
ينقل في العادة» كالأخشاب» والحبوب والحيوان» فقبضه بالنقل إلى مكانء لا 
اختصاص للام ب بوفية فول 'أنه يكتفي فيه بالتخلية. انتهى عبارة «الفتح» ۸۳/٥‏ . 
وقد تقذم البحث في هذا مستوفى في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في 
أول الاب فارجع أله ايد وباللة تحال الق 

والجديت فى عليه كما سق انه واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» ووو حا اوو الوكيل: 
“1 - (أخبَرني إ إِبْرَاهِيمُ : ْنُ الْحَسَنِء > عن حَجُاج بن مُحَمّدِ قال : قال ابْنُ جُرَبِج» 
أَخْبَرَني عَطاءَ» عَنْ صَفْوَانَ ن مَؤقبء اه أَخبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله ن مُحَمدٍ ن صَيِفِيٌ» عُنْ 
خكيم بن ر قال : ا الله يله : «لا تبغ طَعَامًا حَنّى شرب وَتَسْتَوْفِيَهُ)) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

/05١ 1111 (إبراهيم ب بن الحسن) بن الهيثم الخثعميّ» أبو إسحاق المضيصيّ ثقة‎ -١ 
ا‎ 

1- (حجاج بن محمد) الأعور المصّيصيّ» أبو محمد تزمدى الأضل > ثقة تت 
لكنه اختلط في آخره [9] ۳۲/۲۸ . 

۳ (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس 
TY/YA [TJ‏ . 

- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل ۴1] /٠١١‏ 
SS‏ 


ب 


.]1[ (صفوان بن موهب) الحجازيٌ» مقبول‎ -٥ 
روى عن عبد الله بن عضمة الْجْسَّمِيّ» وعبد الله بن محمد بن صَيفىّ ومسلم بن‎ 
عقيل بن أبي طالب . وعنه عطاء بن أبي رَبّاح » وعمرو بن دينار. ذكره ابن حبان في‎ 


وه- لم الطقاء قل ان فقوف ) = حدية رق 20۴ 5 
ا ا 
«الثقات»» تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط 

5- (عبد الله بن محمد بن صَيْفَىَ) المخزومئ» مقبول [71]. 

روى عن حكيم بن حزام» a‏ ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

۷- (حكيم بن حزام) -بكسر المهملة- ابن خويلد بن أسد بن عبذ العرّى الأسدئ» 
أبو خالد المكيّ» ابن أخي خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنهماء أسلم يدم الفتح› 
وصحب النبي با وله )۷٤(‏ سنة» ثم عاش بعده إلى سنة (01) أو بعدها ليه . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها)' أنه مم ماعات الاس ردي الله الى (وممها) انه معلل 
بالمكيين» غير شیخه» وشيخ شيخه» فمصيصيان. (ومنها) : أن رواية عطاء عن صفوان 
من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن عطاء من الطبقة الثالثة» وصفوان من الطبقة 
السادسة . (ومنها) : أن صحابيه من المعمرين» عاش )١١١(‏ سنة» نصفها في الجاهلية» 
ونصفها في الإسلام» وولد في جوف الكعبة» ولم يُسمع هذا لغيره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حَكيم ن جِرّام) رضي الله تعالى عنه؛ أنه (قَال : قَالَ رَسُولُ الله اة : «لا تبغ 
طَعَامًا حَنَّى تَشْثَر يَهُ) أي حتى تملکه» فيو في جاده اة «نهاني رسول الله كلا 
عن پیم ما لبس عندي»: أخرجه الترمذيّ» وقال: حسنٌ صحيح» وحديثه الآتي /5١‏ 
6- بسند صحيح : قال : سألت النبي يِه فقلت : يا رسول الله يأتيني الرجل» 
فيسألني البيع » ليس عندي أبيعه منه» ثم أبتاعه له من السوق؟» قال: «لا تبع ما ليس 
عندك) (وَتَسْتَوْفِيَهُ) أي تقبضه . واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو 
الستعاق» :وعلية التكلان. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هناه 4507/5 
و٤‏ و1 )- وفى «الكبرى») 5١95/05‏ و96١5‏ و95١5‏ . 

[فإن قيل]: هذا احرف فى سنده صفوان بن موهب» وعبد اللَّه بن محمد بن 
صيفي ١»‏ وهما مقبولان» فكيف يصح؟ 

[أجيب]: بأنه إنما صح بمجموع الطرق المذكورة في الباب. واللّه تعالى أعلم. 

ومحل الترجمة من الحديث قوله: «وتستوفيه؟» فهو بمعنى قوله : «حتى تقبضه)» وقد 
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ت ا تسا لا ا ا س 


تقدّم تمام البحث فيه قريبّاء وأما قوله: «لا تبع طعامًا حتى 3 تشتريه»» فسيأتي البحث عنه 
بعد أربعة أبواب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم و 

4- (أَخْبَرَنا م ٠‏ قَال: حَدَّثَنَا حَجاجٌّء قَالَ: قال ابْنُ جُرَيِج : 
وَأخبرَني عَطَاءً ذلك عَنْ عَبْدِ اله بن عِضْمَةٌ الْجْشَمِيّ عَنْ حَكِيم بن جرام» عَن الي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو المذكور قبله» غير: 

-١‏ (عبد الله بن عصمة الْحُشَمىَ) بضم الجيم»ء وفتح الشين المعجمة الحجازيّ 
و 

روى عن حكيم بن حزام» وعنه عطاء بن أبي رباح» ويوسف بن ماهك» وصفوان 
ابن موهب المكيّون. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن حزم: متروك» وتلقى 
ذلك عنه عبد الحق» فقال: ضعيف جذا. وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال. 
وقال الحافظ العراقيَّ: لا أعلم أحدًا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه» بل ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

{o‏ ا سَلَيمَانُ بْنُ مَنْضُورِ قال : حَدَّتَنا بُو الْأخوّص» ن عبد العزز بن 
رَفيِع» عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاح» عن جرام بن حَكيم» ٠‏ قَالَ: : قال حَكِيمْ بْيُ جرّام : «ابتغت 
طَعَامّاء ِن طَعَام الصَدَقَة قرخت فيه قَبِلَ أَنْ أَقيِضَهُ اتيت رَسُول الله يكل ُذَكَرْتُ 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «لا بَِعُْ حى تَفِضَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سليمان بن منصور»: هو البلخي البرّاز الذهنيّ 
الْجَرْمِيَ الملقّب رَرْغَئْدَى لا بأس به ۷٠١/٠١ ]٠١[‏ من أفراد المصتف. و«أبو 
الأحوص» : هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ. و«عبد العزيز بن رُفيع»: هو أبو عبد 
اللّه المكيّ» نزيل الكوفة» ثقة ]٤[‏ ۲۹۹۷/۱۹۰ . 

واحزام بن حكيم) بن حزام و حورل الأسديّ القرشيّ» حجازي مقبول [7]. 

روى عن أبيه» وعنه عطاء بن أبي رباح» وزيد بن رُفيع» ذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . وشرح الحديث واضح» وهو حديث 
صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ت 5 


8 لي عن 0 ما شري مِنَّ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «اشتّري» بالبناء للمجهول» وكذا قوله: 
ايُستوفى»: أي يُقبض . 

الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى أراد بالاستيفاء هنا الاستيفاء كيلاء فهو أمر زائد 
على معنى القبض المذكور فى الباب الماضى» فيكون هذا أخص منهء فإذا اشترى 
طعامًا كيلا ف بكي جر اتن بلحو هو ااه دل قلا يجوز أن نة :إلا 
بعد قبضه كيلاء وهو معنى حديث جابر كاك : «نہى رسول الله ية عن بيع الطعام 
حتى تجري فيه الصاعان: صاع البائم » وصاع المشتري»» ونحوه للبار من حديث أبي 
هريرة يِه ٠‏ قال الحافظ : بإسناد حسن. 

وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل» وفي الموزون بالوزن» فمن 
اشترى شيئا مكايلة» أو موازئة» فقبضه جزافا فقبضه فاسدء وكذا لو اشترى مكايلة» 
فقبضه موازنة وبالعكس» ومن اشترى مكايلة وقبضه» ثم باعه لغيره» لم يجز تسليمه 
بالكيل الأول» حتى يكيله على من اشتراه ثانياء وبذلك كله قال الجمهورء وقال عطاء : 
يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاء وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول» وإن باعه 
بنسيئة» لم يجز بالأول» والأحاديث المذكورة ترد عليه . قاله في «الفتح» 0/ ۸٥-۸٤‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

1-5( خْبَرَنَا سْلَيِمَانُ نْنُ اود وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكين» ِرَاة عَلَيهِء وَأَنَا أسْمَعُ» عَنِ 
ابْنِ وهب»› قال : أخبرني عَمْرُو ن الْحَارثِ عَنِ الْمُِْرِ بن عبد عن الام بْنِ مُحَمّدِء 
عن ابن عَمَرَ : 31 ن الي ككل بى ُن يَبِيعَ أَحَد طَعَامَاء اذ شَتَرَاه كل ّى يَسْمَوْفِيَةُا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سليمان بن داود): هو الْمَهْريٌء أن الربيع 
المصريٌ» ابن أخي رشدين بن سعدء ثقة ۷۹/٦۳ ]١١[‏ . و«ابن وهب»: هو عبد 
الله . و«عمروبن الحارث»: هو أبو يوب المصري الثقة الثبت. و«المنذر بن عُبيد): هو 
المدنيّ» مقبول [7] ۲۲٠١ /٤١‏ من أفراد المصئّف. و«القاسم بن محمد»: هو ابن أبي 
بكر الصذيق المدنيّ» هو أحد الفقهاء السبعة. 

وقوله: «اشتراه بكيل» خرج مخرج الغالب المعتادء فلا مفهوم له» فلا يخالف 
الأحاديث الماضية» وأحاديث الجزاف الآتية. 
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والحديث متَفنٌ عليه» وقد سبق بيانه فى أول أحاديث الباب الماضى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإوصلاحء ما استطعت› وما توفيقي إلا بالله» عليه عليه توكلت» وإليه 


أننس» 2 


جِرَانًا قَبْلَ أَنْ يُنقَلَ من مانو 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بيان حكم بيع ما يُشترى من الطعام بدون كيل 
قبل نقله من مكانه» وهو المنع ؛ ف«بيع» مضاف إلى «ما يشترى» من إضافة المصدر إلى 
مفعوله» وار بشترى» مبنيٌ للمفعول»› وكذا قوله: «يُنقل»). 

وقوله: «جزافا» : قال المجد: «الجرّاف»» و «الْجِرَافَةً) -مثلثتين » و« المجازفة) : 
الْحَدْسٌ في البيع والشراءء مُعَربُ ١كزاف»»‏ وبيعٌ جزاف مثلثةٌ» وجَزِيفٌ» كأمير. انتهى 
تقاهومن)» : وقال :انق الأثيرة :«َالْجَرف» و«العزاق4 2 المجيول القدن-مكيلة كانه أو 
موزونًا. انتهى «النهاية» 7197/١‏ . وقال الفيّوميّ: «الجزاف»: بيع الشيء» لا يُعلم 
کیله» ولا وزنه» وهو اسم من جازف مُجازفةٌ» من باب قاتل» والجُزاف بالضم خارج 
عن القياس» وهو فارسيّ تعريب «كزاف»» ومن ثم قيل: أصل الكلمة دجيل في 
العربيّة. قال ابن القطاع: جَرّف في الكيل جََرْفًا: أكثر منه» ومنه الجزاف» والمجازفة 

في البيع » وهو المساهلة» والكلمة دَجيلة في العربيّة» ويؤيّده قول ابن فارس» الْجَرْفٌ : 
الأخدٌ بكثرة, کلب فار ست رم إزسالا من غير انون : جازف في 
كلامه» فأقيم م تهج الصواب مُقام الكيل» والوزن. 

ال مركا ل رك 0 «باب من رأى إذا اشترى 
طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» والأدب في ذلك»: قال في «الفتح» ه/ 
5 : أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله» ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك - 
يعني المذكور في الباب- وهو ظاهر فيما ترجم له» وبه قال الجمهور» لكنهم لم 
يخصوه بالجزاف» ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال» أما الأول» فلما ثبت من النهي عن 
بيع الطعام قبل قبضهء فدخل فيه المكيل» وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر 


۷ جح 


عن ابن عمرء مرفوعاء أخرجه أبو داودء وأما الثاني؛ فلأن الإيواء إلى الرحال» خرج 
مخرج الغالب» وفي بعض طرق حديث ابن عمر عند مسلم» والنسائي : «كنا نبتاع 
الطعام» فيّبعَث إلينا رسول الله كا مَن يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه» إلى 
مكان سواهء قبل أن نبيعه». 

وفرّق مالك في المشهور عنه» بين الجزاف والمكيل» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضهء 
وبه قال الأوزاعي» وإسحاق» واحتّحَ لهم بأن الْجَرّاف مربي» فتكفى فيه التخلية» 
والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

۷ ا مد لل اة وَالْحَارِتُ بن مِسْكِينٍ» قِرَاءَةَ عَلَهِ, وَأنا مع 
وَاللّفْظَ لَهُ َنِ ابْنِ القَاسِمٍ» قال : حَدَئَيِي مالك عَنْ افعء > عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ قَالَ: 
«كنًا في رَمَانِ رَسُولٍ الله كلو لاع الطعَامَ فَينِعَتُ عَلَيئَاً مَنْ يمنا بانتقًالهء مِنَ الْمَكانِ 
ِي ابتَعْنَا فيه» إلى مَكان سِوَاه قَبْلَ أَنْ َبِيعَةُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب الماضي. وهو أصخ 
أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وقيل: أصح الأسانيد على الإطلاق» كما تقل 
ذلك عن البخاريّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

شرع الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَر) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «كُنَا في رَمَانِ رَسُولٍ الله 
کا بتاع الطَعَامَ) أي جزافاء بدليل الروايات الآنية. 

قال ابن حزم: جمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في «الموطإ» وغيره ذكروا فيه 
عنه الجزاف» كما ذكره عبيد الله عن نافع» والزهريٌ عن سالم» وإنما أسقط ذكره 
القعنبيٌ» ويحيى فقطء توهّمًا فيه ؛ لأنه خبر واحد. انتهى . 

وتعقّبه ولي الدين» فقال وفيه نظرء فقد قال ابن عبد البرّ: لم يُختلف على مالك 
فيه» ولم يقل: جزافا. انتهى «طرح التثريب» ٠٠١۲/١‏ . 

والحاصل أن ذكر الجزاف ثابت في غير رواية مالك» فسيأتي في هذا الباب من روية 
عبيد اللّه» عن نافع» والزهريّ» عن سالم . واللّه تعالى أعلم ٠‏ 

(فَينِعَتُ عَلَينَا) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير رسول الله بيو ويحتمل أن يكون 
مبَا للمفعول» والنائب عن الفاعل قوله (مَنْ يَأْمُرنَا بانِقَاِه) هكذا رواية المصتف في 
(المجتبى) » وق «الكبرى)» وهو مشكل ؛ لن «انتقل» لازم» وإنما المتعدي شن 
الثلاثن» قال في «المصباح»: نقلته نقلاء من باب قتل: حولته من موضع إلى موضع› 
وانتقل: تحوّلء والاسم التُقلة» ونقلته بالتشديد مبالغةٌ وتكثيرٌ. انتهى. وفي 
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«القاموس»: نقله: حوله» فانتقل» والتُقْلةٌ بالضمّ: الانتقال. انتهى» ولعلّه أطلق 
الانتقال على النقل مجازاء من إطلاق المسبّب على السبب. واللّه تعالى أعلم . 

(مِنَّ الْمَكَانِ الذي انتَعنَا فيه) أي اشتريناه (إِلى مَكَانِ سِوّاة) أي غير مكان الشراء (قَبِلَ 
أن نَبيعَُ) أي ليتمْ القبض على آكد الوجوه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ممق 
عليه» وقد تقدم تخريجه قبل باب» والكلام هنا على ما يتعلق بهذا الباب فقط» وفيه 
مسائل : 

(المسألة الأولى) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ما يُشترى من الطعام 
جزافًا قبل نقله من مکانه» وهو المنع» فلا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضهء ونقله من محل 
الشراء إلى محل آخرء وفيه خلاف للعلماء» سيأتى تحقيقه فى المسألة الثالثة» إن شاء 
الله تعالى : 1 ۰ 

(ومنها): أن فيه جواز بيع الصبرة جزافاء سواءً عَلِم البائع قدرهاء أم لم يعلم» وعن 
مالك التفرقة» فلو علم لم يصحء وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى. (ومنها): أن فيه مشروعيةً تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة؛ لقوله في الرواية 
الآتية : «رأيت الناس يُضربون على عهد رسول الله كَل إذا اشتروا الطعام جزافاء أن 
يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم» . (ومنها): إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في 
ذلك . (ومنها): ما قاله السيوطئ رحمه الله تعالى : هذا أصل إقامة المحتسب على أهل 
السوق. (ومنها): أن هذا أصلّ في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم 
الشرعيّ في مبايعتهم» ومعاملاتهم. واللّْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز بيع الصبرة جزافا: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: يجوز بيع الصبرة جزافاء مع جهل البائع 
والمشتري بقدرهاء وببذا قال أبو حنيفة» والشافعي» ولا نعلم فيه خلافاء وقد نص 
عليه أحمد» ودل عليه قول ابن عمر: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا 
رسول الله يك أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»» مُنَفْقُ عليه» ولأنه معلوم بالرؤية» فصح 
بيعه كالثياب والحيوان. ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة» فإن ذلك يشق؛ لكون 
الحب بعضه على بعض» ولا يمكن بسطها حبة حبة» ولأن الحب تتساوى أجزاؤه في 


الحب تت 
الظاهر» فاكثفي برؤية ظاهره بخلاف الثوب» فإن نشره لا يَشْقّه ولم تختلف أجزاؤه» 
ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة؛ لأنه عَلِمّ ما اشترى بأبلغ الطرق» وهو 
الرؤية» وكذلك لو قال : بعتك نصف هذه الصبرة» أو ثلثهاء أو جزءا منها معلوما جاز؛ 
لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه» كالحيوان» ولأن جملتها معلومة بالمشاهدة» 
فكذلك جزؤهاء قال ابن عقيل: ولا يصح هذاء إلا أن تكون الصبرة متساوية الأجزاءء 
فإن كانت مختلفة» مثل صبرة بَقَال القرية لم يصح» ويحتمل أن يصح؛ لأنه يشتري منها 
جزءا مشاعاء فيستحق من جيدها ورديئها بقسطه. 

ولا فرق بين الأثمان والْمُنْمَنات فى صحة بيعها جزافاء وقال مالك : لا يجوز في 
الاما "لأ لها عتطراء ولا شى وز ها رلا دوعا فان الزقيق والقياب 6 :ولا أنه معلوم 
بالمشاهدة» فأشبه المثمنات» والنقرةً وَالْحَلَىَء ويبطل بذلك ما قاله» أما الرقيق فإنه يجوز 
بيعهم إذا شاهدهم» ولم يَعُْدَهم وكذلك الثياب إذا نشرهاء ورأى جميع أجزائها. انتهى 
«المغني» 5/ 73١7-701١‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ما اشتّري جزافًا قبل نقله من 
مكانه : 

قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إذا اشترى الصبرة جزافاء لم يجز له بيعها حتى 
ينقلهاء نص عليه أحمد في رواية الأثرم» وعنه رواية أخرى» له بيعها قبل نقلهاء 
اختارها القاضي› وهو مذهب مالك؛ لأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية» فأشبه 
الثوب الحاضر . ولنا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «إن كنا لنشتري الطعام من 
الركبان جزافاء فنهانا رسول الله يك أن نبيعه حتى ننقله من مکانه»» وعموم قوله كله : 
«من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه»» متّفْقُ عليه» مع ما ذكرنا من الأخبار» ورَرَى 
الأثرم بإسناده عن عُبيد بن حنين» قال قدم زيتٌ» من الشام فاشتريت منه أبعرة» وفرغت 
من شرائهاء فقام إليَ رجل» فأربحني فيها ربحاء فبسطت يدي لأبايعه» فإذا رجل 
يأخذنى من خلفى» فنظرت فإذا زيد بن ثابت كيه › فقال: لا تبعه حتى تنقله إلى 
ولك > فان ورل الله كله اندز : 

فإذا تقرر هذاء فإن قبضها نقلهاء كما جاء في الخبر» ولأن القبض لو لم يعين في 
الشرع» لوجب رده إلى العرف» كما قلنا في الإحياء» والإحراز» والعادة في قيض 
الصبرة النقل . انتهى . «المغني» /°۱-° ۲ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اسئنه» رقم ۲٤۹۹‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق» لکنه صحيح بشواهده» کما سبق 
الكلام فيه . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما أكر أن الصواب منع بيع المشترى جزائاء 
حتى يتم القبض بنقله من مكانه إلى مكان آخر؛ لصخة الأحاديث بذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : لا يحل لبائع الصبرة أن يَعْشَها بأن يجعلها على دَكة» أو رَبْوَة» أو حجر 

ينقصهاء أو يجعل الرديء في باطنهاء أو المبلول» ونحو ذلك؛ لما رَوَى أبو هريرة 
كيه أن رسول الله َل مَرَ على صبرة من طعام» فأدخل يدهء فنالت أصابعه بللاء 
فقال: «يا صاحب الطعام ما هذا؟» قال: أصابته السماء يا رسول اللّه» قال: «أفلا جعلته 
فوق الطعام» حتى يراه الناس؟)» ثم قال: «من غشنا فليس منااء قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 

فإذا وجد ذلك ولع يكن المقترق” عا يله فله الخيار , بين الفسخ وأخذ تفاوت ما 
بينهما؛ لأنه عيب» وإن بان تحتها حُفْرة» أو بان باطنها خيرا من ظاهرهاء فلا خيار 
للمشتري ؛ لأنه زيادة له وإن علم البائع ذلك» فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة به 
وإن لم يكن علم فله الفسخ» كما لو باع بعشرين درهماء فوزنها بصَنْجَةء ثم وجد 
ال ا ل ل و ا 
خيار له؛ لأن الظاهر أنه باع ما يعلمء فلا يثبت له الفسخ بالإحتمال. انتهى «المغني» 
85 ھی نفس » الله ال 3 بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أْخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنْ سَعِيدِ قال : حَدَنا يَحْيَىء > عن عُبَيدٍ الل قال : 
بني ناف عن ابن عَمَرَ : أَهُمْ كاثوا ياعون عَلَى عَهَْدٍ رَسُولٍ الله يل في عْلَّى 
السُوقٍ جُرَافاء نهَاهُمْ رَسُولُ الله با أنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِ حَنَّى يَقُلُوه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

وايحيى»: هو القطان. و«عُبيد الله : هو ابن عمر العمريّ. 

وقوله: «يبتاعون»: أي يشترون. وفيه أن التلقي في أعلى السوق من تلقّي الركبان 
الذي ورد النهي عنهء وبذلك جع الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بين أحاديث النهي 
عن تلقي البيوع » وبين هذا الحديث» حيث قال : اباب منتهى التلقي»» ثم أورد حديث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا. 

قال في «الفتح» -0/ ۱۱١-۱۱۰١‏ : قوله: «باب منتهى التلقي» : أي وابتدائه» وقد ذكرنا 
أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب» وأما من جهة المتلقي» فقد أشار المصنف 


اه 


بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق؛ أخذًا من قول الصحابي: «إنهم كانوا 
يتبايعون الطعام في أعلى السوق » فيبيعونه في مكانه» فنهاهم النبي 44 أن يبيعوه في مكانه » 
حتى ينقلوه)» ولم ينههم عن التبايع ذ فى أعلى الستوق: فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق 

رايد تشع يصن و و فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في 
اهي 0 ابتداء ا ا ولمعي تيدان أغهم إذا قدموا البلد 
كما هو ظاهر الحديث» وهو قول أحمد» وإسحاق» وعن الليث كراهة التلقى ولو في 
الطريق » ولو على باب البيت» حتى تدخل السلعة السوق . انتهى 

ثم أورد البخاريّ حديث ابن عمر من طريق جُويرية عن نافع» بلفظ : «كنا نتلقى 
الركبان» فنشتري منهم الطعام» فنهانا النبيّ ية أن نبيعه حتى يُبلغ به سوق الطعام»» ثم 
قال: قال أبو عبد الله : هذا في أعلى السوق» وينه حديث عُبيد اللّه» ثم ساق طريق 
عبيد اللّه» عن نافع» بلفظ : «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه» 
فنهاهم رسول الله ٤ة‏ أن يبيعوه حتى ينقلوه» . 

وقوله : قال أبو عبد اللّه : «هذا في أعلى السوق» أي حديث جويرية» عن نافع» بلفظ 
«كنا نتلقى الركبان» فنشتري منهم الطعام»» الحديث» قال: وبينه حديث عبيد الله بن عمر 
يعني عن نافع أي حيث قال كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق الحديث مثله وأراد 
البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان؛ لإطلاق قول ابن عمر : «كنا 
نتلقى الركبان»» ولا دلالة فيه ؛ لأن معناه إنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق كما في رواية 
عبيد الله بن عمرء عن نافع » وقد صرح مالك في روايته عن نافع » بقوله : «ولا تَلَقُوَا السلع 
حتى بط بها السوقٌ»» فدل على أن التلقي الذي لم ية عنه إنما هو ما بلغ السوق» 
والحديث يفسر بعضه بعضاء واذَّعَى الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين» وجمع بينهما 
بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه» قال: فيُحمل حديث النهي على ما إذا حصل 
الضررء وحديث الإباحة على ما إذا لم يحصل . قال الحافظ : ولا يخفى رجحان الجمع 
الذي جمع به البخاري ی ٠‏ انتهى . «فتح» 0/ 1١7-115‏ وهو بحث نفس جدًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰۹ 0 (أخبزنا يحمي بن ع اله ني عبد الك ٠‏ قَالَ: حَدَئَنَا شعَيِبُ ستيب بن 
ليث عَنْ بيد عن جمد إن عبد الزخمن) عن نافع » أنَّ ابْنَ عْمَرَ حَدَّنَهُمْ : أ 
كَانُوا يَبْنَاعُونَ الطَعَامَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ كل من الوُكبان» اهم أن يوا في مام 
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النِي انتاعوا فيه » حَنى يَنْقُلُوهُ إلى سوق الطَعَام») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
فإنه من أفراده. وهو أبو القاسم المصريّ» ثقة مه ثقة 14/١ ]١١[‏ 

ولامحمد بن عبد الرحمن»: هو ابن غج -بفتح المعجمة» والنون» بعدها جيم - 
المدني نزيل مصر› مقبول ]¥[ "لاهو" . 

والحديك سفق عله كما سيق يناثة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

TS -25٠١‏ قَالَ: حَدََنا يَزِيدٌ عن مَعْمَرِ ءِ عن الزْهرِيّء عَنْ ءِ 
سَالِم ٠‏ عَنْ أبيه قال : بُ الاس يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله اء إِذَا اشْتَرَ 
ا جُرَافَاء أن يعو تى يُؤْوُوه | 0 0 
غير مرّة. 

و«يزيد»: هو ابن زريع . واشيخ المصئف»: هو أحد مشایخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهم بلا واسطة» وهم تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

وقوله: «رأيت الناس يُضربون الخ» بالبناء للمجهول» ويُستفاد منه جواز تأديب من 
خالف الأمر الشرعي» فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعيّة إقامة المحتسب في 
الأمتواق: قاله في «الفتح» ١55/١54‏ . «كتاب الحدود» رقم 1۸٥۳‏ . 

وقال النوويّ: هذا دليل على أن ولي الأمر يعزّر من تعاطى بِيعًا فاسدّاء 3 
بالضرب وغيره» مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرّر في كتب الفقه. ١‏ 
ااشرح مسلم) 1-1/1 . 

وقوله: «أن يبيعوه) : أي لبيعه » أو على بيعه. والمراد بيعه قبل قبضه . 

[تنبيه] : أخرج مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» */ ١١77‏ قال: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي» حدثنا الضحاك 
ابن عثمان» عن بكير بن عبد اللّه , بن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة» أنه 
قال لمروان: أحللت , بيع الرباء فقال مروان: ما فعلت» كال اوه أحللت بيع 
الصكاك› e‏ الله ية عن بيع الطعامء خت سوق قال: فخطب مروان 
الناس» فنهى عن بيعهاء قال سليمان: فنظرت إلى حَرّس يأخذونها من أيدي الناس . 

قال النووي في اشرحه» : قوله: «قال أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك الخ»: 
الصكاك جمع صَكْء وهو الورقة المكتوبة بدين» ويجمع أيضا على صكوك» والمراد هنا 
الورقة التى تخرج من وليّ الأمر بالرزق لمستحقه» بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذاء من 
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طعام أو غيره» فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» والأصح عند أصحابنا وغيرهم: جواز بيعهاء 
والثانى : منعهاء فمن منعها أخذ بظاهر قول أبى هريرة كاله » وبحجته» ومن أجازها 
تأول قضية أبى هريرة» على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه 
المشتري» فكان النهي عن البيع الثاني» لا عن الأول؛ لأن الذي خرجت له مالك لذلك 
ملكا مستقراء ولیس هو بمشتر» فلا يمتنع بيعه قبل القبض»› كما لا يمتنع بيعه ما ورثه 
قبل قبضهء قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونهاء ثم 
يبيعها المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك» قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده 
عليه» وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. انتهى . 

هذا تمام الحديث في «الموطإ»» وكذا جاء الحديث مفسرا فى «الموطإ» أن صكوكا 
عزجت للناس فى رهن مزوان:بطناء» فايع لانن تلك السكركة قبل أن يستوفوهاء 
وفي «الموطإ»» ما هو أبين من هذاء وهو أن حكيم بن حزام يليه ابتاع طعاما أمر به 
عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه» فباع حكيم الطعام الذى اشتراه قبل قبضه. واللّه 
أعلم . انتهى شرح م ٠/؟” ١‏ ة: . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويٌ رحمه الله تعالى 
وغيره لأثر أب هريرة كه المذكور حسنّ جذاء يشهد له ما مر آنمًّا عن «الموطا؛». 


واللّه تعالى أعلم. 

والحديث منَفْقُ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

ااا ا ل ا ل 
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ه- (الرَجَلَ ي تش ټشتري الطْعَام إلى 
جل ورهن ابع نه بالنّمن 
رَهْنَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرهن» -بفتح أوله وسكون الهاء- في اللغة: 
الاحتباس» من قولهم: رَهَنَ الشي: من باب قعد: إذا دام» وثبت» ومنه: کل تقين با 
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كت زو 4 الآية [المذثر+1"8]» .وفي الشرع + جعل مال وثيقة على دين» .ويظلق ايشا 
على العين ا تة للمفعول باسم المصدرء وأما الرهُن بضمتين» فجمع 
17 كفلس وفلُوس» ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء» ككتب وکتاب» وقُرئ 

. أفاده ذ في «الفتح» CTA/o‏ . 

00 في «المغني2: «الرهن» في اللغة: الثبوت والدوام» يقال: ماء راهن: أي 
راكدء ونعمة راهنة: أي ثابتة دائمة» وقيل: هو من الحبس» قال اللّه تعالى : «إ كل ا نري 
یا كسب رڈ [الطور : ١؟]‏ » وقال: کل تين پا كسب رھ هئ [المدثر :۳۸] » وقال 
اا البسيط] : 

رَفارَفنك برهن لا فَكَاكَ لَه يوم الْوَدَا كَأضحَى الرَّهْنُ تُذ عَلِنَا 

شب لزوم قلبه لهاء واحتباسه عندها لشدة وجده بهاء بالرهن الذي يلزمه المرتهن» 
فيُبقيه عنده» ولا يفارقه» وَعَلَّقُ الرهن: استحقاق المرتهن إياه؛ لعجز الراهن عن فكاكه. 

والرهن في الشرع: المال الذي يُجعل وثيقة بالدين؛ ليُستَوفَى من ثمنه» إن تعذر 
استيفاؤه ممن هو عليه. وهو جائز بالكتاب» والسنةء والإجاع: 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : #وإن کسر عل سَمَرِ وَلَمْ دوا كيبا رهن ا 
الآية [البقرة: ۲۸۳] » وثقراً أ مإفرهن 4 والرهان جمع رهن» والرّهُن جمع الجمعء» قاله 
الفراء. وقال الزجاج: يحتمل أن يكون جمع رَهْن» مثل سقف وسقف. 

وأما السنة: فروت عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله له اشترى من مودي 
لاما ور دوع ی عليه وؤوق أبن هوي ر كاله فان سوك الله 
لكا «القلين ركب ی كان کر تولين ادن بعرت شق د إذا كان ر 
كك الذي يركب» ويشرب النفقة»» رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله لل قال : «لا يَعْلَّنُ الرهم». 

وأما الإجماع : فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. انتهى «المغني» /١‏ 
٤٤٤4۳‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۱- - (أخبرني مُحمَد بن آم عَنْ حفص بْنِ ياثِ» عَنٍ الأغمشء > عَنْ راهيم 
ن الْأَسْوَدِء عَنْ عَابْضَةَ قَالَتِ: «اشْتَرَى رَسُولُ الله ية من ُودِيٌ طعَامَا إلى أَجَلٍ٬‏ 
وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ). 


)١(‏ رواه ابن ماجه 8١57/7‏ وهو ضعيفء في سند محمد بن حميد الرازيٌ ضعفه الجمهور. وشيخه 
سىء الحفظ . 
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رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ۱۱١/۹۳ ]1٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ» صدوق‎ -١ 

؟- (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقة 
فقيه» تغير قليلا فى الآخر [۸] ٠١١/457‏ . 

_- الاقم لمان بن مهران الإمام الحجة الثبت الكوفيّ» يدلس [0] /١7‏ 
۸ . 

/۲۹ ]٥[ (إبراهيم) بن يزيد النخع» أبو عمران الكوفي» ثقة فقيهء يرسل كثيرًا‎ -٤ 
كك‎ 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفيء ثقة مخضرم فقيه [۲] 77/59 . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
الكوفيين» غير شيخهء فإنه مِصّيصيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين» 
يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء وأن الأسود خال 
لإبراهيم» فإن أمه هي مُليكة بنت يزيد أخت الأسود. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ إِبْرَاهِيم) النخعيّ» وفي رواية للبخاريَ من طريق عبد الواحد عن الأعمش» 
قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم» فقال: حدّثني الأسودء عن عائشة رضي الله 
عنها»» فذكره (عَن الْأَسْوَدِ) بن يزيد النخعي (عَنْ عَائِشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء أنها (ثَالَّتِ: «اشْتَرَى رَسُولُ الله ية مِنْ يَهُودِيٌ) هذا اليهودي : هو أبو الشَّحَمء 
ّنه الشافعي » ثم البيهقي» من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن النبي ية رهن 
درعا له» عند أبي الشحم اليهودي» رجل من بني ظَمّْر في شعير». انتهى . 

و«أبو الشخم» -بفتح المعحمة .ومكون اولك اجه ك و اط -بفتح الظاء 
والفاء- بطن من الأوس» وكان حليفا لهم . وضبطه بعض المتأخرين مهمزة ممدودة» 
وموخدة مكسورة» اسم فاعل من الإباء» وكأنه التبس عليه ب«أبي اللحم» الصحابي 
المشهون: 
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(طَعَامًا) المراد به هنا الشعير؛ لما يأتي في الباب التالى» من حديث أنس طلليه : 
«ولقد رهن درعًا له» عند يهوديٌ ال وأخذ منه شعيدًا لأهله» . 

وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعاء كما هو عند البخاريٌ من حديث عائشة في 
«الجهاد»» وأواخر «المغازي»»› وكذلك رواه أحمد» والنسائيّ» وابن ماجه» والطبراني 
وغيرهم من طريق عكرمة» عن ابن عباس » وأخرجه الترمذي» من هذا الوجه» فقال : 
(بعشرين) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولعله كان دون الثلاثين» فجبر الكسر تارة» وألغى 
أخرى»› ووقع لابن حبان من طريق شيبان» عن قتادة» عن أنس: أن قيمة الطعام كانت 
ديناراء وزاد أحمد من طريق شيبان في آخره: «فما وجد ما يفتكها به حتى مات». 

(ِلَى أَجَلِ) قد ت تبيّن مدة الأجل عند ابن حبّان في «صحيحه» من طريق عبد الواحد بن 
زياد عن الأعمش : أنه سنة (وَرَهَتَهُ دِرْعَهُ) وفي رواية للبخاريٌ: «ورهنه درعًا من 
حديد». وهو -بكسر الدال المهملة» وسكون الات قال الفيّوميّ : درع الحديد مؤنئة 
في الأكثر» وتصعّر على دُريع» بغير هاء على غير قياس» وجاز أن يكون التصغير على 
لغة من ذكر» وربما قيل كريعة بالهاءة وجمعها أدرْعَ» وذرُوع» وأَذْراعٌ . قال ابن الأثير : 
وهي الزَرَدِيّةُ . انتهى . 

واستدل به على جواز بيع 0 من الكافرء ووقع عند البخاريي في أواخر 
«المغازي» من طريق الثوري› عن اللأعمش» بلفظ : توفي رسول الله ي ودرعه 
مرهونة» وفي حديث اتن عند أحمد: فما وجد ما ا 

وفيه دليل على أن المراد بقوله بيا في حديث أبي هريرة كه : «نفس المؤمن 
معلقة بدينه» حتى يُقَضْى عنه»» وق عد حك ان جات ور محله في غير 
نفس الأنبياء» فإنها لا تكون معلقة بدين» فهي خصوصية» أو لمن لم يترك عند صاحب 
الدين ما يحصل له به الوفاء» واليه جنح الماوردي. 

وذكر ابن الطلاع في «الأقضية النبوية»: أن أبا بكر افْنَكْ الدرع بعد النبي كلِ. لكن 
رَوَى ابن سعد عن جابر به أن أبا بكر لله قضى عدات النبي كَل وأن عليا قضى 
ديونه. وروی إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن الشعبي» مرسلا أن أبا بكر افْتَكُ 
الدرع» وسلمها لعلي بن أبي طالب. | 

وأما من أجاب بأنه يها افتكها قبل موته» فمعارض بحديث عائشة رضي الله عنها 
المذكور. أفاده في «الفتح» ٤٤١/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


/ه- «الرَجْلُ بتري الطْعَامَ إلى. .. - حديث رقم 41١١‏ 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدر اة رضي الله تعالى عنها هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا و سه وفى «الكبرى») 57١7/09‏ و17575/85 . 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 7٠١78‏ (م) في «البيوع» ۳ (ق) في «الأحكام) 7175 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ٩‏ و7040 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الرهن عند الشراء 
إلى أجل . قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه من الفقه جواز أخذ الدين عند الحاجة» 
وجواز الاستيثاق بالرهن› والكفالة في الدين والسلم» وقد منع الرهن في السلم زَُفْرُ 
ا الو ا ل E‏ 
فرق بين الدين والسلمء وكذلك عموم قوله تعالى: إا تيم يكين الآية 
[البقرة: ۲۸۲]. انتهى «المفهم» 518/5 . 

(ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم يت يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم الاعتبار 
بفساد معتقدهم › ومعاملاتهم فيما بينهم. قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ : فيه دليل على جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم بأنم يبيعون الخمرء 
ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك» وكذلك لو أسلموا لطاب لهم 
ذلك» وليس كذلك المسلم الذي يعمل بشيء من ذلك» لا يقر على ذلك» ولا يُترك 
بيده» ولا يجوز أن يعامل من كان كسبه من ذلك» وإذا تاب تصدق بما بيده منه. 

وأما أهل الحرب» فيجوز أن يعاملواء ويُشترى منهم كل ما يجوز لنا شرؤه» 
وتملكه» ويباع لهم كل شيء من العروض» والحيوان» ما لم يكن ذلك مُضرًا 
بالمسلمين» مما يحتاجون إليه » وما خلا آلة الحرب» وعُدّتهء وما يُخاف أن يَتقَّووا به 
على المسلمين» فلا يُباع منهم شيء منه» ولا يُباع منهم» ولا من أهل الذمَة مسلمء ولا 
مصحف . وقال ابن حبيب: لا يُباع من أهل الحرب الحرير» ولا الكتّان» ولا البُسّط ؛ 
لأنهم يتجمّلون بذلك في حروبهم» ولا الطعام» لعلهم أن يضعفوا. انتهى «المفهم» 4/ 
۸ . 

و ال ا الله لے يقن تيفو ا و ع يي انا لذ للق زر لي ارك 
«معاملة أهل الكتاب». (ومنها): أنه اسئنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام. 
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اا اا و و ار و ل ن اکا ا بكر ا 
(ومنها) : ثبوت أملاك آهل الذمة في أيديهم . (ومنها): جواز الشراء بالثمن المؤجل. 
(ومنها) : اتخاذ الدروع ال وغيرها من آلات الحرب» وأنه غير قادح في التوكل . 
(ومنها) : أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير. (ومنها) : أن أكثر قوت 
ذلك العصر الشعير . قاله الداودي . (ومنها) : أن القول قول المرتبن في قيمة المرهون مع 
يمينه» حكاه ابن التين . (ومنها) : أن فيه بيان ما كان عليه النبي ية من التواضع » والزهد في 
الدنياء والتقلل منهاء مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار» حتى 
احتاج إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش» والقناعة باليسير . (ومنها) : أنه فيه فضيلةً 
أزواجه ية لصبرهن معه على ذلك رضي الله تعالى عن جميعهنّ . 

[فائدة] : قال العلماء رحمهم الله تعالى : الحكمة في عدوله يي عن معاملة مياسير 
الصحابة» إلى معاملة اليهود» إما لبيان الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إذا ذاك طعام 
فاضل عن حاجة غيرهم» أو حْشِي أنهم لا يأخذون منه ثمناء أو عوضاء فلم يرد 
التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك» وأكثر منه» 
فلعله ي لم يُطلِعهم على ذلك» وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك . 
واللّه تعالى أعلم . قاله في «الفتح) ٥‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): فيما قاله أهل العلم في أحوال الرهن: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: الرهن غير واجب» لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة 
بالدين» فلم يجب» كالضمان» والكفالة» وقول الله تعالى : ورهن و4 
[البقرة :۲۸۳] إرشاد لناء لا إيجاب عليناء بدليل قول الله تعالى : کان أن بَعَضْكُم 
بعصا ليد الى اون امس [البقرة:۲۸۳] » ولأنه أمر به عند إعواز الكتابةء 
والكتابة غير واجبة» فكذلك بدلها. انتهى . وهو تحقيق حسن» وسيأتي أن الامر بالكتابة 
للندب لا للوجوب برقم 85/ .4197 إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أحوال الرهن: 

قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال: [أحدها] : أن 
يقع بعد الحق» فيصح بالإجماع ؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به» 0 
ادليه 5 كالضمان» ولأن الله تعالى قال: ون کسر عل سَمَرِ وَل تَحِدُوأ كبا رهن 
كرض #السيله وا :دكن ی ا واا جد ودرب ار وفي 


ه- (الرَّهْنُ فى الحَضّر) - حديث رقم 4351١١‏ 
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الآية ما يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: دا تَدَاِيَدمُ و ال أجكل می اڪ 
[البقرة: ۲۸۲] » فجعله جزاء للمداينة» مذكورا بعدها بفاء التعقيب . 

[الحال الثاني] : أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين» فيقول: بعتك ثوبي هذا 
بعشرة إلى شهرء ترهنني بها عبدك سعداء فيقول: قبلت ذلك» فيصح أيضاء وبه قال 
مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» فإنه لو لم يعقده مع 
ثبوت الحق» ويشترط فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده» وكانت الخيرة إلى 
المشتري» والظاهر أنه لا يبذله» فتفوت الوثيقة بالحق. 

[الحال الثالث] : أن يرهنه قبل الحق» فيقول: رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيهاء 
فلا يصح في ظاهر المذهب» وهو اختيار أبي بكرء والقاضي» وذكر القاضي أن أحمد 
نص عليه في رواية ابن منصور» وهو مذهب الشافعي» واختار أبو الخطاب أنه يصح› 
فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة» تقرضنيها غداء وسلمه إليه» ثم أقرضه الدراهم» 
لزم الرهن» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق» فجاز عقدها قبل 
وجوبه» كالضمان» أو فجاز انعقادها على شيء» يحدث في المستقبل» كضمان 
الدرلك. 

قال: ولنا أنه وثيقة لحق لا يلزم قبله» فلم تصح قبله» كالشهادة» ولأن الرهن تابع 
للحق» فلا يسبقه كالشهادة» والثمن لا يتقدم البيع» وأما الضمان فيحتمل أن يمنع 
صحته» وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الضمان التزام مال» تبرعا بالقول» فجاز من غير 
حق ثابت» كالنذر» بخلاف الرهن . انتهى «المغنى» 7/ ٤٤٥-٤٤٤‏ . وهو بحث نفيس 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الات وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ء۶ 

أنيت). 
یاد اد مادخ 
Ud Uy‏ 2 


۸- (الرَّهْنُ في الْحَضَرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «في الحضر» إشارة إلى أن التقبيد بالسفر في 
الاية» خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له؛ لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر. 
قاله في «الفتح» جه/ ص ٤۳۸‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- أأْخْبرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثََا خَالِدُء قَالَ: حَدَّتَنَا هام تال 
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حَدَّثَنَا قَتَادَهٌ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ: أله مى إلى رَسُولٍ الله لا بَخُبْرْ شَعِير» وَإِهَالٍَ 
سَنِخَةَ قال: وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ ُودِيٰ ِالْمَدِينَةِ وَأَخَدَ مِنْهُ شَعيرًا لأفله») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّء أبو مسعود البصريّء ثقة ٤۷/٤١ ]٠١[‏ من 
أفراد المصئّف . 

۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (هشام) بن أبي عبد اللّه سنبر الدستوائيّ» ا ثقة ثبت» وقد رمي 
بالقدر» من كبار [۷] ۳٤/۳۰‏ . 

. ٤/٣١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ» ثقة ثبت» يدلس‎ -٤ 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله ان عا : 06 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

زيا أن هر اخماسات الضف رتح الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 


(ومنها): أن فيه أنسًا َه أحد المكثرين السبعة» روى (5785) حديئاء وهو آخر من 
مات ا cok‏ مات سنة (97) وقيل : غير ذلك» وقد جاوز المائة. 
والله تعالى أعلم. 


(عَنْ انس بن مَالِكِ) ” له لأ شی إلى رول ال ا بِخُبْزٍ شَعِير» وَإِهَالَة) بكسر 
الهمزة» وتخفيف الهاء: ما ات من الشحم› الال وقيل؛ : هو کل دسم جامد . 
وقيل : ما يُؤتدم به من الأدهان. 

(سَنِخَةِ) بفتح المهملة» وكسر النون» بعدها معجمة مفتوحة: أي متغيرة الريح»› 
ويقال فيها: بالزاي أيضا. ووقع لأحمد من طريق شيبان» عن قتادة» عن أنس : «لقد 
دُعي نبي الله يله ذات يوم على خبز شعير» وإهالة سَبٍخة)» فكأن اليهوديّ دعا النبى 
يك على لسان أنس كيه ٠‏ فلهذا قال: «مشيت إليه؛» بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه 
أحضر ذلك إليه. 

(قال) انس که (وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ) تقدّم معناه في الحديث الماضي (عِنْدَ جُودِيٌ) 


)١(‏ «الألية» بالفتح» ولا تكسر الهمزء جمعه أليات» كسجْدَّة وسَجَدَات. 


- (الرّهْنُ فِي الحَضْر) - حديث رقم 47١١‏ ش 


تقدّم أنه أبو الشحم (بالْمَدِيئة) هذا محل الترجمة» SS a‏ 
(وَأَخَذَ) كله (مئة) أي من ذلك اليهوديٌ (شَعِيرًا لأفله) تقدّم أنها ثلاثون صاعاء وفي 
رواية عشرون صاعاء وتقدم أيضًا وجه الجمع ب بين الروايتين. 

زاد في رواية البخاري: «قال: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لال محمد کل إلا 
صاع» ولا أمسى» وإنهم لتسعة». 

قال في «الفتح»: قوله: «ولقد سمعته»: فاعل «سمعت» أنس» والضمير للنبي كَل 
وهو فاعل «يقول»» وجزم الكرماني بأنه أنس» وفاعل سمعت تتادة» وقد أشرت إلى 
الرد عليه في أوائل البيوع» وقد أخرجه أحمد» وابن ن ماجه» من طريق شيبان المذكورة» 
بلفظ: «ولقد سمعت رسول الله با يقول: «والذي نفس محمد بيده»» فذكر 
الحديث» لفظ ابن ماجه» وساقه أحمد بتمامه. 


وقوله: «ما أصبح لآل محمدء إلا صاع» ولا أمسى»» وفي أبي نعيم في 
«المستخرج» من طريق الكجي» عن مسلم بن إبراهيم» شيخ البخاري فيه» بلفظ : « 
أصبح لآل محمد» ولا أمسى إلا صاع». 

وقوله: «وإنهم لتسعة أبيات»» في رواية: «وإن عنده يومئذ لتسع نسوة». 

ومناسبة ذكر أنس لهذا القدرء مع ما قبلهء الإشارةً إلى سبب قوله ييا هذاء وأنه لم 
يقله مُتضجّرًاء ولا شاكيّاء معاذ الله من ذلك» وإنما قاله معتذرا عن إجابته دعوة 
اليهودي» ولرهنه عنده درعه» ولعل هذا هو الحامل للذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس ؛ 
فرارًا من أن يُطَنَ أن النبي ككل قال ذلك بمعنى التضجر. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: حديث أنس بن مالك ييه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: أخرجه 
هنا- 417/09- وفي «الكبرى» 0 ٩‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 7١794‏ (ت) 
في البيوع» ٠١٠١‏ (ق) في e‏ ۷ (أحمد) في ١باقي‏ مسند المكثرين» 
۲ . وفوائد الحديث تقدّمت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الماضي . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الرهن في الحضر: 

ذهب الجمهور إلى ي لحديث الباب» 0 له أيضًا من 
حيث المعنى» بأن الرهن شرع توثقة على الدين؛ لقوله تعالى: لن ين بسكم 
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بعصا [البقرة : ۲۸۳] » فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق» وإنما قيده بالسفر ؛ 
لأنه مظنة فقد الكاتب» فأخرجه مخرج الغالب. 

وخالف في ذلك مجاهد» والضحاكء فيما نقله الطبري عنهماء فقالا: لا يُشرع إلا 
في السفرء حيث لا يوجد الكاتب» وبه قال داود وأهل الظاهر» وقال ابن حزم: إن 
شَرَط المرتبن الرهن في الحضرء لم يكن له ذلك وإن تبرع به الراهن جاز» وحمل 
حديث الباب على ذلك . قاله في «الفتح» A0‏ . 

وقال في «المغني)-5/ 545 4-: ويجوز الرهن في الحضرء كما يجوز في السفرء 
الان المندر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك؛ إلا مجاهداء قال: ليس الرهن إلا في 
السفر؟ لان الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى: #إوَإن كر عل سر وَلَمْ 
تدوأ كنبا فرهلن و تَتوْجَة4. ٠‏ 

واحتج الجمهور بأن النبي كله اشترى من يبودي طعاماء ورهنه درعهء وكانا 
بالمدينة» ولأنها وثيقة تجوز في السفرء فجازت في الحضرء كالضمان» فأما ذكر السفرء 
فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالباء ولهذا لم يشترط عدم 
الكاتب» وهو مذكور معه أيضا. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فثبت بما ذكر أن الحقّ مشروعيّة الرهن في الحضرء 
كما هو مشروع في السفر بلا خلاف؛ لصحة الأحاديث بذلك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


*451- - (أَخْبَرَنًا عَمْرُو ب عَلِيّ وَححَميِدُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ قال : حَدّكَنَا أَيُوبُء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شيب» عَنْ اپيد عَنْ جو أن رَسُولَ الله يله قال : دلا حل سلف 
وَبَيْعٌ ‏ َا شَرْطانٍ في بيع را بَيِعٌ مَا ليس عِنْدَك)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 14/4 ]٠١بظفاح (عمرو بن على) الفلاس البصري» ثقة‎ -١ 

اك حف بن معا الام 'الباملت البصرق + ل 03 0/6 

۳- (ويزيد) بن زُريع» أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [۸] 0/5 . 


1۳ 


. ٤۸/٤١ ]5[ (أيوب) بن أبي تميمة/ كيسان السختياني البصريّ» ثقة ثبت فقيه‎ - ٤ 

ه- (عمرو بن شعيب) بن محمد الطائفيّ» صدوق [ه] ١1١/١١6‏ . 

ا كني ند متحي رز ع الله بى غ الطائقة ايو OI‏ 

۷- (جذه) عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضن الله تعالى عتهماة 111/7 ..والله 
ا اع ا 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): مسلسل بالبصريين إلى أيوب» والباقون طائفيّون» وفيه رواية ثلاثة من 
التابعين» بعضهم من بعض: أيوب» وعمروء وشعيب» وفيه رواية الراوي عن أبيه 
عن جذهء والكلام في هذا الإسناد مشهورء وقد تقدّم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَدّهِ) عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تخا عتهنا ن رَسُولَ الله با قَالَ: «لا جل سلف وَبَِيمْ) 

السلف بفتحتين : القرض» ويُطلق على السلم» والمراد هنا القرض: أي لا يحل بيع 
مع شرط قرض» بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تُسلفني ألمًا. وقيل: هو أن 
تُقرضهء ثم تبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته» فإنه حرام؛ لأنه قرض جر نفعَاء أو المراد 
السلمء بأن أسلم إليه في شيء» فيقول: فإن لم يتهيّأ عندك» فهو بيع عليك. 

وقال الخطابن رحمه اللّه تعالى: هو مثل أن يقول : أبيعك هذا العبد بخمسين دينارًا 
على أن تُسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل» أو يقول: أبيعكه بكذا على أن 
تقرضني ألف درهم» ويكون معنى السلف: القرض» وذلك فاسد؛ لأنه إنما يُقرضه 
على أن يُحابيه في الثمن» فيدخل الثمن في حد الجهالة» ولأن كلّ قرض جر منفعة» 
فهو ربا. انتهى. 

(وَلَا شَرْطَانٍ في بَيِع) قيل : معناه مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار» ونسيئة 
بدينارين» وهو بيعان في بيع» وهذا عند من لا يُجَوّز الشرط في البيع أصلاء 
كالجمهور» وأما من يُجوّز الشرط الواحد» دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا 
الثوب» وعليّ خياطته» وقِصّارته» وهذا لا يجوزء ولو قال: أبيعك وعليَّ خياطته» فلا 
بأس به. 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا فسّره الخطابيّ وغيره» وأحسن من هذاء 
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وأولى ته تفسير ابن القيّم رحمه الله تعالى الآتي قريباء وحاصله أن معناه: أن يقول له: 
بعتك هذه السلعة بعشرة نقذّاء وآخذها منك بعشرين نسيئةٌ» وهذه هى صورة المسألة 
المشهورة ببيع العينة» كما تقدم البحث عنهاء وهذا أشبه المعنى ا 
الصورة التي ذكروها من ترديد ان فإنها جائزة» كما سيأتي الكلام عليها في بحثه 
الآتي في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(وَلَا د بَبعُ مَا ليس عِنْدَكَ) قال الخطابيّ رحمه الله يريك د بيع العين» دون ترج الصف 
ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال» وهو ب د في الحال» وإنما ني 
عن بيع ما ليس عند البائع من قِبَّل الغررء وذلك :مكل أن عه غيدة الأيق» أو جرا 
الشارد» ويدخل في ذلك كلّ شيء ليس بمضمون عليه» مثل أن يشتري سلعة» فيبيعها 
قبل أن يقبضهاء ويدخل فيه أيضًا بيع الرجل مال غيره موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه 
بيع ما ليس عنده» ولا في ملکه» وهو غرر؛ لأنه لا يُدرَّى» هل يُجيزه صاحبه» أم لا؟ 
انتھی «معالم السنن» ٠٤١/١‏ . 

زاد في الرواية الآتية في ٤1۳١/۷٠‏ و٣1۳۳/۷٤‏ و47784-: «ولا ربح ما لم 
'يُضمن» ببناء الفعل للمجهول: ومعناه: أن يبيعه سلعة قد اشتراهاء ولم يكن قبضهاء 
فهي من ضمان البائع الأول» وليست من ضمانه» فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه. 
فيكو من ضمانه . وللإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى بحث مطوّل في هذا الحديث 
سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-50/١١55‏ و٣۱٥٤‏ و١471/01‏ و477/07 و47- وفي 
«الكبرى» 5705/5١‏ و٥٠۲٦‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» ٠٠٠۳‏ (ت) في «البيوع» 
5 و۱۲۳۳ و٤۱۲۳‏ وه؟١‏ (ق) في «التجارات» ۲۱۸۷ (أحمد) في «مسند 
المكيين» ۱٤۸۸۸‏ و55١5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع ما ليس عند 
الإنسان» وهو التحريم . (ومنها): أن يدل على تحريم كل غرر في تعامل المسلم لأخيه» 
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فلا يجوز له أن يعامله بما فيه غش» أو جداع . (ومنها): البيع بشرط السلف . (ومنها) : 
تحريم اشتراط شرطين في بيع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمافة: 

(المسألة الرابعة): في البحث القيّم الذي كتبه الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى على 
هذا الحديث في «كتابه «تمذيب السنن»» وهو بحث طويلٌ مفيدٌ»ء أحببت إيراده لنفاسته : 

الا تمان هذ[ الخدت امل من أصول المعاملات »وهو نمل فى ترم 
الحيل الرّبويّة» وقد اشتمل على أربعة أحكام: 

[الحكم الأول] : تحريم الشرطين في البيع» وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه» من 
حيث إن الشرطين» إن كانا فاسدين» فالواحد حرام» فأيّ فائدة لذكر الشرطين؟ وإن 
كانا صحيحين لم يحرّما. 

فقال ابن المنذر: قال أحمد» وإسحاق فيمن اشترى ثوبّاء واشترط على البائع 
خياطته» وقِصّارته» أو طعامّاء واشترط طحنه» وحمله-: إن شرط أحد هذه الأشياءء 
فالبيع جائزء وإن شرط شرطين» فالبيع باطل. وهكذا فسّره القاضي أبو يعلى» وغيره. 

وعن أحمد في تفسيره رواية ثانية» حكاها الأثرم» وهو أن يشتريها -يعني الجارية- 
على أن لا يبيعها من أحدء ولا يطأهاء ففسّره بالشرطين الفاسدين. 

وعنه رواية ثالئة» حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجى عنه» وهو أن يقول: إذا بعتها 
فأنا أحىّ بها بالثمن» وأن تخدمنى سنة. ومضمون ا الرواية أن الشرطين يتعلّقان 
بالبائم» فيبقى له علقتان» علقة قبل التسليم» وهي الخدمة» وعلقة بعد التسليم» وهي 
كونه أحقّ بهاء فأما اشتراط الخدمة» فيصحٌ» وهو اسثناء منفعة المبيع مذة» كاستثناء 
ركوب الدابّة» ونحوه. وأما شرط كونه أحق بها بالثمن» فقال في رواية المروزيٌ: هو 
في معنى حديث النبئ بيا : «لا شرطان في بيع»» يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه» وأن 
يكون البيع بالثمن الأول» فهما شرطان في بيع. ورى عنه إسماعيل بن سعيد: جواز 
هذا البيع» وتأوله بعض أصحابنا على جوازه مع فساد الشرط» وحمل رواية المروزيٌ 
على فساد الشرط وحدهء وهو تأويل بعيد» ونص أحمد يأباه. قال إسماعيل بن سعيد: 
ذكرت لأحمد حديث أبن مسعود ماشه أنه قال : «ابتعت من امرأتى زينب الثقفية 
جاريةٌ» وشرطت لها أني إن بعتهاء فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به» فذكرت ذلك لعمر 
يِه » فقال: لا تقريهاء ولأحد فيها شرط»ء فقال أحمد: البيع جائرٌ» ولا تقرہا؛ 
لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة» ولم يقل عمر في ذلك البيع: إنه فاسد. 

فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أجه: 
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[أحدها] : أنه قال: «لا تقريها»» ولو كان الشرط فاسدًا لم يمنع من قرباهها. 
[الثاني]: أنه علّل ذلك بالشرط» فدل على أن المانع من القربان هو الشرط» وأن وطئها 
يتضمّن إبطال ذلك الشرط؛ لآنها قد تحمل» فيمتنع عودها إليها. [الثالث] : أنه قال: 
«كان فيها شرط واحد للمرأة»» فَذَكِرهُ وحدة الشرط يدل على أنه صحيحٌ عنده؛ لأن 
النهي إنما هو عن الشرطين . 

وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة» أن البيع جائزٌء والشرط صحيحٌ» 
ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة؛ لأنه لا معنى لتحريمه عنده» مع فساد 
الشرط . وحمله ابن عقيل على الشبهة ؛ للاختلاف فى صخة هذا العقد. وقال القاضى 
فل ««الس3 416 طاو كلا ا آنه ى رى الد ن بطر ا كنا 
صحيحين» أو فاسدين» لمصلحة العقد» أو لغير مصلحته؛ أخذا بظاهر الحديث» 
عملا يحمومة: 

وأما أصحاب الشافعيّ» وأبي حنيفة : فلم يفرّقوا بين الشرط والشرطين» وقالوا: 
يبطل البيع بالشرط الواحد؛ لنهي النبيّ ية عن بيع وشرط» وأما الشروط الصحيحة» 
فلا تؤثّر فى العقدء وإن كثرت» وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين» ورأوا أنه لا أثر له 
أصلا. ٠‏ 

وكلّ هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث» غير مرادة منه. 

فأما القول الأول: وهو أن يشترط حمل الحطب» وتكسيره» وخياطة الثوب» 
وقِصّارته» ونحو ذلك» فبعيد» فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع» إن كان فاسدًا فسد 
الشرط والشرطان» وإن كان صحيحًاء فأيّ فرق بين منفعة» ومنفعتين» أو منافع؟ لا 
سيّما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد قد جمع بيعّاء وإجارة» وهما معلومان لم 
يتضمَنا غررًاء فكانا صحيحين» وإذا كان كذلك» فما الموجب لفساد الإجارة على 
منفعتين» وصختها على منفعة؟ وأيّ فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله» أو 
حمله ونقله» أو حمله وتکسیره؟ . 

وأما التفسير الثانى : وهو الشرطان الفاسدان» فأضعف وأضعف ؛ لأن الشرط الواحد 
الفاسد منهيّ عنه» فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع» وهو يتضمن زيادة في اللفظ. 
وإيبامًا لجواز الواحد» وهذا ممتنع على الشارع مثله؛ لأنه زيادة مخلة بالمعنى. 

وأما التفسير الثالث» وهو أن يشترط أنه إن باعهاء فهو أحقّ ما بالثمن» وأن ذلك 
يتضمّن شرطين : أن لا يبيعها لغيرهاء وأن يبيعها إياها بالثمن» فكذلك أيضًاء فإن كل 
واحد منهما إن كان شرطا فاسدّاء فلا أثر للشرطين» وإن كان صحيحًا لم يفْسد 


بانضمامه إلى صحيح مثله» كاشتراط الرهن والضمين» واشتراط التأجيل والرهن» 
ونحو ذلك . 

وعن أحمد فى هذه المسألة ثلاث روايات: 

[إحداهن] : صحّة البيع والشرط . [والثانية] : فسادهما. [والثالثة] : صخة البيع» 
وفساد الشرط» وهو رضى اللّه عنه إنما اعتمد فى الصخة على اتفاق عمر وابن مسعود 
رفن الله تال هنا على ذلك .ولوتكان"هذا هن الشرطان في البع الم يخالفه لقو 
أحد» على قاعدة مذهبهء فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول 
أحدء ويَعجّب ممن يخالفه من صاحب› أو غيره. 

وقوله في رواية المروزيٌ: هو في معنى حديث النبيّ ار : «لا شرطان في بيع». 
ليس تفسيرًا منه صريححاء بل تشبيه» وقياس على معنى الحديث» ولو قُذَر أنه تفسيره» 
فليس بمطابق لمقصود الحديث» كما تقدّم. 

وأما تفسير القاضى فى «المجرّد»: فمن أبعد ما قيل في الحديث» وأفسده» فإن 
تركنها قم لقب ا هو من مصلحته» كالرهن» والتأجيل» والضمين» ونقد 
كذا جائرٌ» بلا خلاف» تعددت الشروط» أم اتحدت . 

فإذا تبيّن ضعف هذه الأقوال» فالأولى تفسير كلام النبي ية بعضه ببعض» فنفسّر 
كلامه بكلامه» فنقول: نظير هذا نيه ية عن صفقتين في صفقة» وعن بيعتين في بيعة› 
فروى سماك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه ضيه ٠‏ قال: هى 
رسول الله ية عن صفقتين في صفقة)» وفي «السنن» عن أبي هريرة كيه عن النبيّ 
بيا : «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا». 

وقد فُسرت البيعتان في البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقدّاء وبعشرين نسيئة» وهذا 
بعيد من معنى الحديث من وجهين: 

[أحدهما] : أنه لا يدخل الربا فى هذا العقد. [الثانى] : أن هذا ليس بصفقتين» إنما 
عو اة راس بألحد'التمدين ».وقد ره بين الأولبين» أو الرباة ومعلرم أ إا أخد 
بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن رباء فليس هذا معنى الحديث. 

رر عا ول هة الا بعشيرة 8130 والخذها ك ري ا وی 
نأل العينة تعينهاة وهنا هن التق 'المظارق لدبت خإنه إا كان مقضوهه الدراف 
العاجلة بالآجلة» فهو لا يستحقٌ إلا رأس ماله» وهو أوكس الثمنين» فإن أخذه أخذ 
أوكسهماء وإن أخذ الثمن الأكثرء فقد أخذ الرباء فلا مَحيد له عن أوكس الثمنين» أو 
الرباء ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى» وهذا هو بعينه الشرطان في بيع» فإن 
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الشرط يُطلق على العقد نفسه؛ لأهما تشارطا على الوفاء به» فهو مشروطء والشرط 
يطلق على المشروط كثيرّاء كالضرب يُطلق على المضروب» والخلق يطلق على 
المخلوق» والنسخ يُطلق على المنسوخ› فالشرطان كالصفقتين سواءً» فشرطان في بيع 
كصفقتين في صفقة . 

وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى» فتأمل نبيه كك في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن بيعتين في بيعة» واعن سلف وبيع» رواه أحمد» ونبيه في هذا الحديث عن 
الرطين توي درن ملف روفحم N‏ والبيع تيع التبرطين في البيخ «روايع 
البيعتين في البيعة . 

وسرٌ ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الرباء وهو ذريعة إليه» أما البيعتان في بيعة» 
فظاهرٌء فإنه إذا باعه السلعة إلى شهرء ثم اشتراها منه بما شرطه لهء كان قد باع بما 
شرطه له بعشرة نسيئةٌ» ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة . وأما السلف والبيع» 
فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنةء ثم باعه ما يُساوي خمسين بمائة» فقد جعل هذا المبيع 
ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رذ المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضه» ولولا 
عقد القرض لما اشترى ذلك» فظهر سر قوله م : «لا يحل سلف وبيعٌ» ولا شرطان 
في بيع»» وقول ابن عمر: ني عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع»» واقتران إحدى 
الجملتين بالأخرى لما كانا سلْمًا إلى الربا. ومن نظر في الواقع» وأحاط به علمًا فهم 
مراد الرسول ية من كلامه. ونزّله عليه» وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة» وأوتي 
جوامع الكلمء فصلوات الله وسلامه عليه» وجزاه أفضل ما جزى نبا عن أمته . 

وقد قال بعض السلف: اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله كلا . 

ولما كان موجب عقد القرض رذ المثل من غير زيادة» كانت الزيادة ربا. 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادةًء أو هديد 
فأسلف على ذلك» أن أحذه الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن ابن مسعود» وأَبيَ بن 
كعب» وابن عبّاس ل «أنهم نهوا عن قرض جر منفعةً»» وكذلك إن شرط أن يؤجره 
داره» أو يبيعه شيئّاء لم يجز؛ لأنه سل إلى الرباء ولهذا نبى عنه النبي يا ولهذا منع 
السلف يه من قبول هديّة المقترض» إلا أن يحتسبها المقرض من الدين. 
فروى الأثرم : أن رجلا كان له على سمّاك عشرون درهمّاء فجعل يدي إليه 
-السمك» ويقوّمهء حتى بلغ ثلاثة عشر درهمّاء فسأل ابن عبّاس» فقال: أعطه سبعة 
دراهم . وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم» فأهدى 
إليه أبيَ من ثمرة أرضهء فرذها عليه» ولم يقبلهاء فأتاه أبِيَء فقال: لقد علم أهل 


المدينة أني من أطيبهم ثمرةً؛ وأنه لا حاجة لناء فبم منعت هديّتنا؟ ثم أهدى إليه بعد 
ذلك» فقبل. فكان رذ عمر لما توهّم أن تكون هديّته بسبب القرض» فلما تيقّن أنها 
ليست بسبب القرض قبلهاء وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض. 

وقال زد بن خیش قلت لاس بن كعت:: إلى أريد أن أسير إلى أرض الجهاد» إلى 
العراق» فقال: إنك تأتي أرضًا فاش بها الرباء فإن أقرضت رجلا قرضاء فأتاك بقرضك 
ليؤدّي إليك قرضك» وح الك ليم واردد عليه هديّته . ذكرهن الأثرم. 

وفي «صحيح البخاريّ»” عن أ بردة بن أبن وی : قال : قدمت المدينة» فلقيت 
عبد اللَّه بن سلام 5 رای مزه . فذكر الحديث» وفيه : : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الريا 
فاش » فإذا كان لك على رجل دينٌ» فأهدى | ليك حمل تبن» أو حمل قت أو حمل 
شعير » فلا ټأخذه yT‏ ثم استعمله عملاء 
لم يكن يستعمله مثله قبل القرض» كان قرضا جرٌ منفعة» قال: ولو استضاف غريمه» 
ار الم ريا E‏ واحتخ له صاحب ١‏ المغني» :يما 
روی ابن ماجه فى «سننه» عن أنس که ¢ قال : قال رسول الله كلا : «إذا أقرض 
أحدكم قرضاء فأهدی إلیه» أو حمله على دابته» فلا يركبهاء ولا يقبله» إلا أن يكون 
جرئ بينه وبينه قبل لك . 

واختلفت الروايات عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم» وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد 
آخر» ولا مؤنة لحملهاء فروي عنه أنه لا يجوزء وكرهه الحسن» وحماعة› وال 
والأوزاعئ» والشافعن. وروي عنه الجواز» نقله ابن المنذر؛ لأنه مصلحة لهماء فلم 
ينفرد المقترض بالمنفعة» وحكاه عن علي وابن عباس ١‏ والحسن بن علي وابن 
الزبير» وابن سيرين» وعبد الرحمن بن الأسودء وآيوب» والثوريٌ» وإسحاق» واختاره 
القاضي . 

ونظير هذا ما لو أفلس غريمه» فأقرضه دراهم يوفيه كلّ شهر شيئًا معلومًا فن ربحها 
جاز؛ لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة. ونظيره ما لو كان عليه حنطةٌ» فأقرضه دراهم 
يشتري بها حنطة» ويوفيه إياها. ونظير ذلك أيضًا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرًا 
يعمل بها في أرضهء أو بذرًا يبذره فيها. ومنعه ابن أبي موسى» والصحيح جوازه. وهو 
اختيار صاحب «المغني»» وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه» ويحصل انتفاع 


(۱) رواه البخاري في «كتاب المناقب» رقم ۳۸۱٤‏ «باب مناقب عبد الله سس سلام لكيه 
)۲( رواه ابن ماجه رقم ١‏ وهو ضعيف في إسناده إسماعيل بن عياش ا ع شنار ني 
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المقترض ضمئًاء فأشبه أخذ السفتجة به» وإيفاءه إياه فى بلد آخرء من حيث إنه مصلحة 

والمنفعة التي تر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض» كسكنى دار 
المقترض› وركوب دوابه» واستعماله. وقبول هديته» فإنه لا مصلحة له فی ذلك» 
بخلاف هذه المسائل» فإن المنفعة مشتركة بينهماء وهما متعاونان عليهاء فهي من جنس 
العاوة والمعاركة 
رضي الله تعالى عنهماء حيث قال له: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم» وآخذ الدنانير» 
فيهاء وليستقرٌ ضمانه . [والثاني] : أن لا يتفرّقا إلا عن تقابض؛ لأنه شرط في صخة 
الصرف؛ لئلا يدخله ربا النسيئة. 

والنهي عن ربح ما لم يُضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته» وهو من محاسن 
الشريعة» فإنه لم يتم عليه استيلاء» ولم تنقطع علق البائع عنه» فهو يطمع في الفسخ› 
والامتناع من الإقباض» إذا رأى المشتري قد ربح فيه» وإن أقبضه إياهء فإنما يُقبضه 
على إغماض» وتأسّف على فوات الربح» فنفسه متعلقة به» لم ينقطع طمعها منه. وهذا 
معلوم بالمشاهدة» فمن كمال الشريعة» ومحاسنها النهي عن الربح فيه» حتى يستقرّ 
عليه؛ ويكون من ضمانه» فييأس البائع من الفسخ› وتنقطع علقه عنه. وقد نص أحمد 
على ذلك في الاعتياض عن دين القرض وغيره أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه؛ لئلا 
برسم يما لم ن 

[فإن قيل] : هذا ينتقض عليكم بمسألتين: 

[إحداهما] : بيع الثمار بعد بدو صلاحهاء فإنكم تجوّزون لمشتريها أن يبيعها على 
رؤوس الأشجار» وأن يربح فيهاء ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمان البائع» فيلزمكم 
أحد أمرين: إما أن تمنعوا بيعهاء وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح» كما يقول الشافعيّ» 
وأبو حنيفة» بل تكون من ضمانه» فكيف تجمعون بين هذا وهذا؟. 

[المسألة الثانية] : إنكم تجوّزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة 
وزيادة» مع آنا لو تلفت لكانت من ضمان المؤجرء فهذا ربح ما لم يضمن؟ 

لقل] !"اهن الؤازه قا ان كود يصسال و متها ميدع على ا 
وهاتان المسالتان غير منتصوص عليهماء ولا مجمع على حكمهماء فلا یردان نقضاء 


۷1 


فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان 
عن أحمد» فإن منعنا البيع بطل النقض» وإن جوّزنا البيع » وهو الصحيح»› فلأن الحاجة 
تدعو إلى ذلك فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك» فلو منعناه من بيعها أضررنا به 
ولو جعلناها من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضًاء فجوّزنا له بيعها؛ لأنها في 
حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينهاء وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة؛ لأا ليست 
في حكم المقبوض من جميع الوجوه» ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج 
إليه» فلما كانت مقبوضة من وجه» غير مقبوضة من وجهء رتبنا على الوجهين 
مقتضاهماء وهذا من ألطف الفقه. 

وأما مسألة الإجارة» فاختلفت الرواية عن أحمد فى جواز إجارة الرجل ما استأجره 
بزيادة على ثلاث روايات: : 

[إحداهن] : المنع مطلقًا؛ لئلا يربح فيما لم يضمن» وعلى هذا فالنقض مندفع. 
[والثانية] : أنه إن جد فيها عمارة.» جازت الزيادة» وإلا فلا؛ لأن الزيادة لا تكون 
ربحًاء بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة» وعلى هذه الرواية أيضًا فالنقض مندفع . 
[والثالثة] : أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقّاء وهذا مذهب الشافعىّ» 
وهذه الرواية أصحّ» فإن المستأجر لو عطل المكان» وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت من 
ضمانه؛ لأنه قبضه القبض التام» ولكن لو انهدمت الدارء لتلفت من مال المؤجر؛ 
لزوال محل المنفعة» فالمنافع مقبوضة» ولهذا له استيفاؤها بنفسه» وبنظيره» وإيجارهاء 
والتبزع بهاء ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين» فإذا تلفت العين زال محل 
الاستيفاء» فكانت من ضمان المؤجر. 

وسرٌ المسألة أنه لم يربح فيما لم يضمن» وإنما هو مضمون عليه بالأجرة. 

وأما قوله كَلةْ: «ولا تبع ما ليس عندك»: فمطابق لنهيه كل عن بيع الغرر؛ لأنه إذا 
.باع ما ليس عنده» فليس هو على ثقة من حصوله» بل قد يحصل له» وقد لا يحصل› 
فيكون غرراء كبيع الأبق» والشارد» والطير في الهواءء وما تحمل ناقته ونحوه. قال 
حكيم بن حزام تيه : يا رسول الله الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي» فأبيعه 
منه» ثم أمضي إلى السوق» فأشتريه» وأسلمه إياه. ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 

وقد ظَنَ طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث» فإنه بيع ما ليس عنده» 
وليس كما ظنُواء فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان» وأما السلم» فعقد على ما في 
الذمّة» » بل شرطه أن يكون في الذمّة» فلم أسلم في معيّن عنده كان فاسدّاء وما في 
الذمة مضمون مستقرٌ فيهاء وبيع ما ليس عنده إنما ني عنه لكونه غير مضمون عليه» 
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ولا ثابت في ذمّته» ولا في يده» فالمبيع لا بد أن يكون ثابنًا في ذمّة المشتري» أو في 
يذه» وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهماء فالحديث باق على عمومه. 

[فإن قيل] : فأنتم تجوّزن للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه 
من غاصبه» وهو بيع ما ليس عنده؟ . 

[قيل] : لَمَا كان البائع قادرًا على تسليمه بالبيع» والمشتري قادرًا على تسلّمه من 
الغاصب» فكأنه قد باعه ما هو عنده» وصار كما لو باعه مالاء وهو عند المشتري» 
وتحت يده» وليس عند البائع» والعنديّة هنا ليست عنديّة الح والمشاهدة» فإنه يجوز 
أن يبيعه ما ليس تحت يدهء ومشاهدته. وإنما هي عنديّة الحكم والتمكين» وهذا 
واضحٌ» وللّه الحمد. انتهى بحث ابن القيّم رحمه الله تعالى بطوله» وهو بحث نفيسٌ 
مفيد» ولذا نقلته برمته تتميمًا للفائدة» وتعميمًا للعائدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

464- (أَخبَرَنا عُثْمَانُ بن عَْدٍ الله قَالَ: حَدَّنَنَا سيد بْنُ سُلَيِمَانَ» عَنْ عَبَّادٍ بن 
وام عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بي عَرُوبَة, عَنْ أَبِي رَجَاءِ قال عُثْمَانُ : هُوَ مُحَمَدُ بْنُ سَيْفِء عَنْ 
مَطر الْورّاي» عَنْ عَمْرِو بن شعَيب» عَنْ ابيد عَنْ دو قَالَ: قال ر سول الله لا : 
الس عَلَى رَجُلٍ بع يما لا يَمْلِك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عثمان بن عبد اللّهه: هو ابن خرزاد» أبو عمرو 
البصريّء نزيل أنطاكية» ثقة» من صغار ٠٠١/١١١ ]١١[‏ من أفراد المصتف . واسعيد 
بن سُليمان» : هو الضْبّىّ» أبو عثمان الواسطىئ» نزيل بغداد البزارء لقبه سَعْدويهء ثقة 
حافظ» من كبار [۱۰] ۱۸۵٤/۱٩‏ : وا بن الْعَوَام »: هو الكلابيٰ مولاهم» أبو 
سهل الواسطئّ» ثقة [۸] ۲/ ۳۹٠۷‏ . و«سعيد بن أبي عروبة» مهران: هو اليشكري 
مولاهم» أبو النضر البصريّء ثقة حافظ» له تصائيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» 
من أثبت الناس في قتادة [5] ۳۸/۳٤‏ . 

و«أبو رجاء/ محمد بن سيف» الأزديّ الْحُدَانيَ -بضمَ المهملة» وتشديد الدال 
المهملة- البصريّ» ثقة 11 ]. 

أذرك انشا :وروق عن الحسح» وان شيرين ‏ ومطر الوراق»<وعكرهة»: وعبد :الله 
ابن بُريدة» وعطاء الخراسانيّ. وروى عنه شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وحماد بن 
زيدء وابن عَليّة» ونوح بن قيس» ويزيد بن زُريع. قال ابن معين» ومحمد بن سعدء 
والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره 
خليفة فيمن مات قبل الطاعون» أو بعده بقليل يعني طاعون سنة :)١7١(‏ روى له أبو 


رف 


داود في «المراسيل»» والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث : هذا وفي 
«كتاب الأشربة» ۲۹/ 5578- حديث الحسن «أن رسول الله يله هى عن نبيذ الجر 
الحديث. وفيه 7/6 51/77- «قال: سألت الحسن عن الطلاء؟ فقال: لا تشربه». 
و«مطر الورّاق»: هو ابن طهمانء أبو رجاء السلميَ مولاهم الخراسانيَ» سكن 
الضرة سدوق ك الفط ]ا 
وقوله : «ليس على رجل الخ»: أي لو باع ملك غيره لا يلزم عليه ذلك البيع؛ 
يُطلت منه تسليم المبيع . 
وهذا حديث مختصر من حديث طويل» ساقه أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» 
بتمامه» فقال: 
114° -حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام ح و حدثنا ابن الصباح »› حدثنا عبد 
م قاذ عو بطر الوزاق 6 عن عمو بن عت عق ألية» عن 
ه: أن النبي يك قال: «لا طلاق إلا فيما تملك ولا 00 
ls‏ زاد ابن الصباح : «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك». 
حدثنا محمد بن العلاءء أخبرنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» حدثني عبد الرحمن 
بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» بإسناده ومعناه» زاد: «من حلف على معصية» فلا 
يمين له» ومن حلف على قطيعة رحمء فلا يمين له». 
حدثنا ابن السرح» حدثنا ابن وهبء عن يحبى بن عبد الله , بن سالم» عن عبد 
الرحمن بن الحارث المخزومي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
ية قال في هذا الخبرء زاد: «ولا نذر إلا فيما ابي به وجه الله تعالى ذكره». | انتهى 
والحديث صحیح»› كما سبق بيانه في الحديك الماضي :الله تعال أ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
1° - (حَدَنَنَا ياد بن أَيُوبَء قَالَ کا شيم َلحَدكا أو بف عن يوشت ابن 
ماك عَنْ كيم بْنِ جرام» ٿال : سَأَلْتُ الى يكلو قَقَلْتُ : يا رَسُولَ الله ء يَأتِينِي الرَجُل› 
يبي ابيع يس عنڍي آپيفۀ ين م باع له مِنَ السُوقِ؟» قَالَ: «لا تبغ مَا ليس عِنْدَكُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-ازيائرين E E‏ ماق لات ت °1 ]۳۲/۱۰۱ . 
۲- (هشيم) بن بشير الواسطيّ» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] ۸۸/ 
69 . 


]5[ (أبو بشر) بن أبي وَحشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ» بصريّ الأصل» ثقة‎ -٣ 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
ا سے 
ااال o‏ . 

؛- (يوسف بن ماهك) بن بهزاد الفارسيّ المكىّ ثقة [۳] ٠١۸٤/٠١١‏ . 

6 (حكيم بن حزام) بن خر بن أسد الأسدي» أبو خالد المكي. أسلم يوم 
الفتح. ومات يه سنة ٤ه‏ أو بعدها» تقدم في 08/6 . واللّه تعالى أعلم . 
رضي الله تعالى.عنه المذكور قريبًا:. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

مها آنه فى اسنات الف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية ام واللّه تعالى أعلم . 
ا 3 أنه (قَالَ: ل تَقُلْتٌ: سول الل 

تينى الرَّجَلُ فَيسَألنِي ی آي المبيع› فهو من إطلاق المصدر. وإرادة اسم 
کک «الكبرى) : «يسألني , بيع ما ليس عندي» (لَيِسَ عِنْدِي) جملة في محل 


نصب على الحال من «البيع»» بناء 0 القاعدة المشهورة : «الجملة وشبهها بعد 
المعارف أحوال» وبعد النكرات صفات»» أو صفة لهء بناء على أن ما عرف ب«أل» 


الجنسيّة كالنكرة» كما في قوله تعالى: « كمل الْحِمَارٍ َمِل أَسَمَااً» الآية 
[الجمعة :] » وقول الشاعر [من الوافر] : 

وَلَقَدْ أَمْرُ عَلَى اليم يَسْببِي نع لبك كلك اله بي 

وقوله (أَبِيعْهُ مِنْهُ) استفهام بتقدير همزته» أي أأبيع ذلك الشيء الذي طلبه مني» 
ولس جتدى (ثم أَنْتَاعُهُ لَه لَهُ مِنَ السُوقَ؟) أي أشتريه من الناس لأجل أن أوفي له بما 
التزمه؟ (قال) َك (لا يغ ما َس عِدَك) قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : بيع ما ليس 
عندك يحتمل معنيين : [أحدهما] : أن يقول أبيعك عَنذَا آي دارا معينة) وهى غائبةٌ 
قفي الدرن لاق الت A Ya‏ هذه ادا كنا 
على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو على أن يسلمها لك صاحبها. انتهر 9 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قصّة حكيم ته موافقة للاحتمال الثاني» وأما 
الاحتمال الأول» وهو بيع الغائب» ففيه خلاف للعلماء» والصحيح أنه جائز؛ لإمكان 
معرفته بالوصف» ومتى خالف الوصف فللمشتري الخيار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. راجع «الفتح» 0/ ۲ . «كتاب البيوع»‎ )١( 


1- (السَلَمُ في الطّْمَام) - حديث رقم 4117 
حجر يي 7 ل ا 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث حكيم بن حزام جيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/75١471-‏ وفي «الكبرى» /5١‏ 57076 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
۳ (ت) في «البيوع» TT”, 1Y‏ و5"؟١‏ وه"؟١‏ (ق) في «التجارات» ۲۱۸۷ 
(أحمد) فى «مسند المكيين» ٠٤۸۸۸‏ و55١5١‏ . وفوائد الحديث وبقية المسائل 
تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أت 


->١‏ (السَّلَم 8 الطعَام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السَّلّم) -بفتحتين-: كالسلف وزنا ومعنى» وذكر 
الماوردي : أن السلف لغةٌ أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم 
رأس المال» والسلم تسليمه في المجلس» فالسلف أعم . 

والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة» ومن قيده بلفظ «السلم» زاده في الحد» ومن 
زاد فيه: «ببدل يُعطى عاجلا» فيه نظر؛ لأنه ليس داخلا فى حقيقته . 

واي العلجاء على مشروععة» إلا ما حكن عن ابن السب واختلفوا في بعض 
شروطه» واتفقوا على أنه يُشترط له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم رأس المال في 
المجلس» واحتلفوا هل هو عقد غررء جوز للحاجة» أم لا؟. قاله في «الفتح» ه/ 
۱۸4-۱ . 

وقال في «لمغني» 84/5": «السلم»: هو أن يُسلم عِوَضًا حاضراء في عِرَض 
موصوف في الذمة» إلى أجل» ويسمى سَلَمَّاء وسَلَفَاه يقال: أسلم» وأسلف» 
وسَلَفَء وهو نوع من البيع» ينعقد بما ينعقد به البيع » وبلفظ السلم» والسلف» ويُعتبر 
فيه من الشروط ما يعتبر في البيع» وهو جائز بالكتاب» والسنةء والإجماع: 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : يابا آلب امبو إا دایم يدبن إل كل مسك 


ج 
r‏ ژر 
فاڪت 


كنبو الآية [البقرة: ۲۸۲] » ورَوَى سعيد بإسناده» عن ابن عباس رضى الله تعالى 


جا ل ا و 


عنهما أنه قال : «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى» قد أحله الله في كتاب 
وأذن فيه» ثم قرأ هذه الآية»» ولأن هذا اللفظ يصلح للسلمء ويشمله بعمومه . 

وأما السنة : فرّوَى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن رسول الله يا أنهم قَدِمُوا 
المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في شيء» فليُسِلِف 
في كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم»» مُتّفْق عليه" وروى البخاري عن محمد 

بن أبي المجالد» قال : أرسلني أبو بردة» وعبد الله بن شدادء إلى عبد الرحمن بن أبزى»› 
وعبد اللّه , بن أبي أوفى» فسألتهما عن السلف» فقالا: : كنا صيب المغانم مع رسول الله 
كو فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» فنسلفهم في الحنطة» والشعير» والزبيب» فقلت: 
أكان لهم زرع؛ أم لم يكن لهم زرع؟» قال: ما كنا نسألهم عن ذلك“ . 

وأما الإجماع : فقال ابن المنذر: E‏ > على أن 
السلم جائزء ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقدء فجاز أن يثبت في الذمة 
كالثمن» ولآن بالناس حاجة إل لأن أرباب الزروع؛ والثمار» والتجارات يحتاجون 
إلى النفقة على أنفسهم » > وعليها؛ لتكمل» وقد تُعوزهم النفقة› فجوّز لهم السلم؛ 
ليرتفقواء ويرتفق الْمُسليم بالاسترخاص . انتهى . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: السلم» والسلف عبارتان عن مُعَبّر 
واحد» غير أن الاسم الخاصٌ بهذا الباب السلم؛ لأن السلف يقال على القرض» 
والسلم في عرف الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» غير أنه مختصٌ بشروط منها 
متَّفقٌ عليهاء ومنها مختلف فيهاء وقد حذه أصحابنا -يعني المالكية- بأن قالوا: 

هو بيع معلوم في الذْمَةء محصور بالصفة» بعين حاضرة» أو ما في حكمهاء > إلى 
أجل معلوم. 1 

فتقییده بامعلوم في الذمة): يفيد التحرّز من المجهول» ومن السلم 9 الاعيان 
المعيّنة» مثل الذي كانوا يُسلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي يا فإ / نهم كانوا 
يُسلفون في ثمار بأعيانهاء اند لما فيه من الغرر؛ تا لف 
تلك التشيل» فلا مر قينا 

وقولنا: د تحرّز عن المعلوم على الجملة» دون التفصيل» كما لو 
أسلم في ثمرء أو ثياب» ولم يُبِيّن نوعهاء ولا صفتها المعيّنة. 

وقولنا: «بعين حاضرة»: تحرّز من الدين بالدين. وقولنا: «أو ما هو في حكمها»: 
تحرّز من اليومين» والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليهاء فإنه يجوز عندنا 


. 1518 /5 هو الحديث الأتي للمصنف برقم‎ )١( 
هو الحديث الذي أورد المصنف بعد هذا.‎ )۲( 


4117 للم في الطْمَام) - حديث رقم‎ -١ 
VV 


تأخيره ذلك القدر بشرط› وبغير شرط ؛ لقرب ذلك» ولا يجور اشتراط زيادة عليها. 

وقولنا: «إلى أجل معلوم»: تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية؛ 
يُسلمون إليه. انتهى «المفهم» 0/٤‏ . 

وقوله: «في «الطعام» GE a‏ 
وإن كان الطعام كثيرًا ما يُطلق على الحنطة» > كما سبق بيان ذلك . واللّه تعالى أعلم 
بالضصواصس:. 

ab‏ - ا خْبَرَنًا عُبَدُ اللَهِ بْنُ سَمِي» قال : حَدَّنَنَا يَحْيَى» عَنْ شُعْبَة عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
أبي الْمُجالِدِء قال : سَأَلْت ابنَ أبي أوْنى عن السلّفٍ؟. ال : کئا نُسْلِفٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ 
الله كلا وَأَبِي بکر» وَعَمَرَ» في فى الب والشعير› وَالَمِْ إ إلى ؤم لا أذري أعِنْدَهُم , م 
ا؟› وائ اناف َال مِْلَ ذَلِكَ) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. ٠١/٠١ ]1١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئء ثقة ثبت‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ» ثقة ثبت 4 1 

۳ (شعبة) بن الحجاج البصري» ثقة ثقة نت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

٤‏ - (عبد الله بن أبي المجالد) بالجيم- E‏ بن أبي أوفى له ٠‏ ويقال: 
محمد بن أبي المجالد الكوفي» فولى يف الله ا تن أن أوفى» ثقَة .]٥[‏ 

رَوَى عن مولاه» وك الرسمن نف ارف عبد الله بن ف ا وورّاد مولى 
المغيرة» ومقسم. وعنه شعبة» وأبو إسحاق الشيبانيى» وإسماعيل السدّي» وغيرهم. 
وقال البخاري» عن علي بن المديني: له نحو عشرة أحاديث. وقال ابن معين» وأبو 
زرعة: مه . وقال الآجري» عن أبي داود: يخطىء فيه شعبة» فيقول : محمد بن أبي 
المجالد. وقال ابن حبان في «الثقات» : عبد اللّه ب ان المجالد» حن مجاهد. وقد 
سماه أيضا خمد يو إسحاق الشيبانى » كذا عند البخاري » وأبى داود» وأما شعبة» 


فكان يشك في اسمه» ففي البخاري عن شعبة مرة: عبد الله ومرة: محمد» ومرة عبد 
الله أو محمد وكذلك أخرجه البخاري» . وأبو داود حميعا عن حفص بن عمرء عن 
شعبة» عن محمد» NE‏ بن أبي المجالد» وكذا روى النسائي -في الباب التالي- 
عن محمود بن غيلان» عن أبي داود» عن شعبة » عن عبد الله , بن أبي المجالدء قال : 
وقال مرة: محمد . انتهى . رَوَى له البخاري» وأبو داود» والمصئتف» وابن ٠‏ ماجه» وله 
عند البخاريّ» والمصئّف هذا الحديث فقط. 

8- (عبد الله بن أبي أوفى) علقمة , بن خالد بن الحارث الأسلميّ» صحابيّ شهد 


7 شرح سنن النسائى - كتاب البيو 
تت حي ٠7ب‏ اا ب ا 


الْحُديبية» وعُمّر بعد النبئ ية دهرّاء ومات تبط سنة (۸۷)ء وهو آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة هه . واللّه تعالى أعلم . 
لطاتف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه ما بين سرخسيّ» وهو شیخه» وبصريين» وهما يحيى 
من مات بالكوفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن أبي الْمُجَالِدِ) تقدّم اختلاف الرواة في اسمه آنقّاء فلا تغفل» أنه 
(قال: سَألتٌ ابْنَ أبي أَوْفى) رضي الله تعالى عنه (عن السَّلّفٍ؟) أي عن حكم السلمء 
هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالةء أم لا؟» وسبب سؤاله عن ذلك 
هو ما يأتي في الباب التالي» قال: تمارى أبو بردة» وعبد الله بن شذاد في السلمء 
فأرسلونى إلى ابن أبى أوفىء فسألته» الحديث (قَالَ) ابن أبى أوفى تيه (كُنا نُسْلِْ) 
بضم أولهء من الإسلاف» ويحتمل أن يكون من التسليف». يقال: أسلف» وسلّف 
بتشديد اللام: بمعنى أسلم (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يا رَأبي بكر) الصديق ليه 
(وَعْمَرَ) بن الخطاب كله (في الب وَالشَّعِيرء والتمْر إلى قوم لا أذريء أَعِنْدَهُمْ أمْ 
لا؟) أي لا أعلم هل المسلم فيه موجود وقت العقدء أم لد (وَأَبْنْ أَبْرَى) بفتح الهمزة» 
وسكون الموخدة» بعدها زايٌ» مقصورًا- هو عبد الرحمن بن أبزى الْخْزاعيٌ مولاهمء 
صحابيّ صغيرٌء وكان ته في عهد عمر نيه رجلا وكان على خراسان لعل که 
> فقوله: «وابن أبزى» مبتدأء خبره حملة قوله (قَالَ مل ذَلِك) وفي الراوية التالية : 
«فسألت ابن أبزى؟ فقال مثل ذلك»» 

وفي رواية البخاري من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن محمد بن أبي المجالدء 
قال : بعثنى عبد الله بن شداد» وأبو بردة إلى عبد الله بن أبى أوفى»ء رضى الله عنهماء 
فقالا: سله هل كان أصحاب النبى ياء فى عهد النبى ية > يُسلفون فى الحنطة؟» قال 
عبد اللّهِ: كنا تسلف تبيط أهل الشام» في الحنطة» والشعيرء والزيت» في كيل معلوم 
إلى أجل معلوم» قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» ثم 
بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى» فسألته» فقال: كان أصحاب النبى ييه » يُسلفون 
على عهد النبي يك ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟ . انتهى . 


4317 (السَلَمُ في الطْعَام) - حديث رقم‎ -١ 
۷۹ عبج _ 7_2 ج‎ 

قوله: «تبيط أهل الشام»: وفي رواية سفيان: «أنباط من أنباط الشام»: وهم قوم من 
العرب» دخلوا في العجم والروم» واختلطت أنساءهم» وفسدت ألسنتهم» وكان الذين 
اختلطوا بالعجم منهم» ينزلون البطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم» ينزلون 
في بوادي الشامء ويقال لهم : «النّبّط) -بفتحتين-» و«التّبيط» بفتح أولهء وكسر ثانيه» 
وزيادة تحتانية» و«الأنباط»» قيل: سُمُوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء: أي استخراجه؛ 
لكثرة معالجتهم الفلاحة. 

وقوله: «إلى من كان أصله عنده»: المراد ما أسلم فيه. وقيل: المراد بالأصل أصل 
الشيء الذي يسلم فيه» فأصل الحب مثلا الزرع» وأصل الثمر مثلا الشجر. 

وقوله: «ما كنا نسألهم عن ذلك»: كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصالء وتقرير 
النبي صلى للَّه عليه وسلم على ذلك. قاله في «الفتح» 0/ 180 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

E E EE TE 

(المسألة الثاتية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/51 551١5‏ و17/57١55-‏ وفى «الكبرى») 1۲۰۷/٦۲‏ و 1۲۰۸/٦۳‏ . 
وأخرجه (خ) في «السلم» اوحض (د)في «البيوع» 14 (J)‏ في «التجارات» ۲۲۸۲ 
(أحمد) في «مسند الكوفيين» 187547 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز السلم في الطعام. 
(ومنها): أنه استّدِل به على صحة السلمء إذا لم يذكر مكان القبض» وهو قول أحمدء 
وإسحاق» وأبي ثورء وبه قال مالك» وزاد: ويقبضه في مكان السلمء فإن اختلفا 
فالقول قول البائع . وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي : لا يجوز السلم فيما له حَمْل 
ومُّؤنة» إلا أن يشترط في تسليمه مكانا معلوما. 

(ومنها): أنه اسنّدِلَ به أيضًا على جواز السلم» فيما ليس موجودا في وقت السلمء 
إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلمء وهو قول الجمهور» ولا يضر انقطاعه قبل 
المحل» وبعده عندهم . وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبله» ولو أسلم فيما يعم 
فانقطع في محلهء لم ينفسخ البيع عند الجمهورء وفي وجه للشافعية ينفسخ . 

(ومنها) : أنه استّدل به أيضًا على جواز التفرق في السلم قبل القبض؛ لكونه لم يُذكر 
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بالافتراق قبل القبض؛ لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. 

(ومنها): جواز مبايعة أهل الذمة» والسلم إليهم. (ومنها): رجوع المختلفين عند 
التنازع إلى السنةء والاحتجاج بتقرير النبي يياو وأن السنة إذا وردت بتقرير حكمء كان 
أصلا برأسه» لا يضره مخالفة أصل آخر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


۶ 
آانيت» . 


> 
7 
1 
3 
0 
2 


۲- (السَّلَمْ في الزّبيب) 


7 (أَخْبَرَنا 0 قَالَ: حَدَّثَنا ُو اود د قَالَ: اناا شغد قَالَ: 
حَدَّنَنَا ابْنُ أبي الْمُجَالِدء وَكَالَ مَرَةَ: عَبْدُ الله وَقَالَ مَرة: : محمد قال: تَمَارَى بو برد 
وَعَبْدُ الله بن شَدَادٍ في السَلّم ٠‏ قأزشلوني | إلى ابن بي أؤئّىء فَسَألهء كَقَالَ: ئا نلم 
عَلَى عَهْدٍ رَسُْولٍ الله ب على عَهِدٍ أبي بكر وَعَلَى عَهْدٍ عْمَرَ في الْبْر وَالشّعِيرٍ 
وَالؤْبيبِء وَالتَمْرِ إلى قؤم» م نرَى عِنْدَهُمْ, وَسَأَلْتُ ابن أَنْرَى» َقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالّى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. 

وقوله: «وقال مرّة)» القائل: هو شعبة» يعني أنه كان يترذد في ابن أبي المجالد. 
والصحيح / 

-كما تقدّم- أنه عبد اللّه. 

وقوله: «تمارى أبو بُردة» وعبد الله بن شداد»: أي تخاصمء وتجادل. و«أبو بُردة»: 
ابن أبى موسى الأشعريٌ» اختّلف فى اسمهء فقيل: عامر» وقيل: الحارث» ثقة [؟] 
E‏ ۰ 

و«عبدالله بن شدّاد» : هو ابن الهاد الليثيّ أبو الوليد المدني» ولد في عهد النبئ اة 
eA A SEY ESN SOEs‏ ياك بالكو 
مقو ا س( رقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في VA/f&‏ . 


وقوله: «ما ترى) به بفتح النون: أي ما نعلم وجود المسلم فيه عندهم . ويحتمل أن 
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4١‏ 
يكون بضم النون» بصيغة المبنيَ للمفعول» ومعناه معلوم: أي ما نظن ذلك. 


والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الباب الماضي. 
واللّه ا وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلت» وإليه 


۳- («السَّلَمُ في الثمَار) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الثّمَارُ بالكسر جمع تمر بالثاء المثلثة» هكذا ترجم 
باللفظ العام» مع أن لفظ الحديث عنده بلفظ التمرء إشاوة إلى اندلا فرق ببق اشر 
وسائر الثمار في جواز السلم فيه » لكن لفظ الحديث في «الصحيحين» بلفظ «الثمار»» 
وغل ا إلى القياس» بل هو نصّء ولعله أشار بالترجمة إلى اختلاف الرواة 
في الحديث» وأن ل واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

E1۸‏ - (أخبرئا قيب ِن سمي قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ ء عن ابن بي تُجبح» عَنْ عَبْدِ 
الله بن كثيرء عَنْ أبي الْمِنْهَالِ قال : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس» قَالَ : ِم رَسول الله يك 
ديت وَهُمْ يُسلِفُونَ في الدمرء السَتنَينِء رالات هام وَكَالَ E‏ 
للف في كيل مَعْلُومٍ؛ وَوَرْنِ متغلوم. إلى أَجَلٍ مَعْلُوم) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقف» أبو رجاء البغلانيَ» ثقة ثبت‎ -١ 

:و (سفيان) بن عيينة الهلاليّ مولاهم› أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت [۸] ١/١‏ . 

*- (ابن أبي تجيح) عبد الله بن يسار الثقفيّ مولاهم» أبو يسار المكيّ» ثقة» رُمي 
بالقدر» وربّما دلس [5] ١60/1١١7‏ . 

5- (عبد الله بن كثير) الداريّ المكيّ» أبو معبد القارىء» أحد الأئمة» مولى عمرو 
ابن علقمة الكناني» وكان عطارا بمكة» وأهل مكة يقولون للعطار: داريّ» ويقال: بل 
هو من ولد الدار بن هانئ؛ رهط تميم الداري . وقال أبو نعيم الأصبهاني : هو مولى بني 
غالا و 


أننت». 
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مطعم» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. وعنه أيوب» وجرير بن حازم» وابن أبي 
نجيح » وابن جريج» وحماد بن سلمة» وشبل بن عباد» وابن خثيم ١‏ وابن عيينة » 
وجماعة . 

قال علي بن المديني: كان ثقة. وقال ابن سعد: ثقة» وله أحاديث صالحة. وقال 
حماد بن سلمة : رأيت أبا عمرو بن العلاءء يقرأ على عبد الله بن كثير. وقال ابن عيينة : 
لم يكن بمكة أقرأ منه» ومن حميد بن قيس . وقال جرير بن حازم : كان فصيحا بالقرآن. 
وذكر أبو عمرو الداني : أنه أخذ القراءة عن عبد الله بن السائب المخزومى» والمعروف 
أنه إنما أخذها عن مجاهد. وقال ابن المجاهد» عن بشر بن موسى» عن الحميدي» 
ع سنيان :ران قاسم الرحال في جنازة عبد الله بن كثير» سنة عشرين ومائة. 

وقال البخاري: عبد الله بن كثير المكي القرشي» سمع مجاهداء سمع منه ابن 
جريج . قال الجياني : وقول البخاري : إنه من بني الدار وَهَمْء وإنما هو سهمي» كذا 
يقوله النسابون» والمحدثون» وقال: والذي ذكر ابن عيينة : أنه رأى قاسم الرحال في 
جنازته» هو السهمىئّ» لا القاريء. وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين : عبد اللّه بن كثير 
الرازي القارئ ثقة. وقال أبو عبيد: إليه صارت قراءة أهل مكة» وبه اقتدى أكثرهم» 
وصحح ابن البادي أن نسبته إلى دارين» قال: لأنه كان عطارًا. روى له الجماعة» وله 
عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

[تنبيه] : مدار هذا الحديث -كما قال في «الفتح» 187/0- على «عبد الله بن 
كثير : وقد اختُّلف فيه» فقيل : هو عبد الله بن كثير بن المظلب بن أبى وداعة السهميّ» 
مقبول [51] 7977/54 . وبهذا جزم الكلاباذيٌ» وابن طاهر» والدمياطيّ. 

وقيل : هو عبد الله بن كثير القاريء المشهور› ومبذا جر القابسيّ. وعبد الغنيّ» 
والمزيّ» قال الحافظ : وهو أرجح» فإنه مقتضى صنيع البخاريّ في «تاريخه». وكلاهما 


CDi ha 

ثقتان `. 
ه- (أبو المنهال) عبد الرحمن بن مُطعم البُتَانيٌ البصريّ» نزيل مکة» ثقة [۳] /٤۹‏ 

. 00 


5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 7١/71‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منيا)ة أنه من ,اسنات الضف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ لكن الأول لم يوثقه إلا ابن حبّان» 


71 - (السَّلَمْ في الثَمَار) - حديث رقم ٤11۸‏ 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين» غير شيخه» فبغلانيّ» وفيه عبد 
الله بن كثير أحد القرّاء السبعة» الذي قال عنه الشاطبيّ في «حرز الأماني»: 
وَمَكَةُ عَبِْدُ الله فِيهَا مُقَامُهُ هُوَ ابن كَثِيرٍ كار الْقَوْمٍ مُعْتَلى 
وفيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء حبر الأمة» وبحرهاء وأحد المكثرين 
السبعةء وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعم» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسِ) رضي الله 
تعالى عنهما (قَالَ : تيغ ) بكس الدال المهملةة مو اتات (رَشول الله كله المديئة: 
وَهُمْ و بضم أوله» من الإسلاف» أو انلف فال اسلف ااانا وضلت 
اا والاسم السَلّف» وهو على وجهين: [أحدهما] : قرضء لا منفعة للمقرض 
غير الأجرء والشكر. [والثاني] : أن يُعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم. قاله 
الستدى:.. والمراد هنا الفاني.. 

(في الَمْرِ) بفتح المثئاة الفوقية: وفي رواية للشيخين: «في الثمار»» بالثاء المثلئة» 
وفي رواية للبخاريٌ «في الثمر» بالثاء المثلثة أيضًا. 

وقال 000 الله تعالى : إنما جرى ذكر التمر في هذه الرواية؛ لأنه غالب ما 

(السّتَتَيِن » 0 منصوب على الظرفيّة متعلّق بايُسلفون»» وقال السندي : 
سرف 1 0 نزع الخافض» أي إلى السنتين» أو على المصدر: أي إسلاف 
السثين.: 

0 وال إلى أجل مجهول» لا أنه منعهم من أصل السلف؛ 
لقوله (وَقَال) ية (مَنْ أَسْلَّفَ) بالهمزء وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن عَليّة» عن ابن 
أبي تجیح : : «من سلّف») بتشديد اللام» وهو بمعناه» كما ست ا( اسم مصدر 
ل(أسلف»» وفي رواية الببخاري : «من أسلف في شيىئع) «قليشْليف) بضم حرف 
المضارعة» من الإسلاف» أو التسليف (ِي گيل مَعْلُومٍ, وَوَرْنْ مَعْلُوم) هكذا الرواية 
بالواو» وهي هنا بمعنى (أو)؛ لأن المراد اعتبار الكيل فيما يُكال» الوت فا وورن: 

وقال السندى : قوله: «ووزن معلوم ( بالواو في الأصول» فقيل : الواو للتقسيم : أي 
تمع ارا : أ کل فما يكال .ووزن فما يؤزن .. وقیل : بتقدير شرط: ائ في کل 
لن إن كان فاه ورز د ری إن كان ووا اومن أسلك في مكيل ات 
في كيل معلوم» ومن أسلف في موزون» فليُسلف في وزن معلوم. انتهى 
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(إلى جل مَعلُوم) أي وقت محدد» احترز به عن الأجل المجهول الذي كانوا في 
الجاهليّة ا إليه . قيل: ظاهره اشتراط الأجل في السلمء وبه .يقول الجمهورء 
وسيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”5518/51- وفي «الکبری» ٩۲٠۹/٦٤‏ . وأخرجه (خ) في «السلم» 
۹ و٤۲۲‏ و٣٣۲۲‏ (م) في «البيوع» ١5١5‏ (د) في «البيوع» ۳٤٠۳‏ (ت) في 
«البيوع» ١7١١‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۸١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ٠۸۷١‏ 
و7545 و٠٠۲۳‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤۷١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز السلم في الثمار. 
(ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل» من أجل اختلاف المكاييل» 
إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحدء فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. قال في 
«الفتح» : واتفقوا على اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه من المكيل» كصاع الحجاز» وقفيز 
العراق» وإردبٌ مصرء بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة» فإذا أطلق صرف إلى 
الأغلي: الع , (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلاء وبالعکس» قال في 
«الفتح»: وهو أحد الوجهين» والأصح عند الشافعيّة الجواز, وحمله إمام الحرمين على 
ما يُعدَ الكيل في مثله ضابطا. ا 

(ومنها): أنه يؤَخدذ من رواية «من أسلف في شيء» جواز السلم في كل شيءء من 
الحيوان» وغيره من العروض» مما تجتمع شروط السلم فيه» وهو مذهب الجمهور» من 
الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتياء وقد منع السلم» والقرض في الحيوان الأوزاعيّ» 
والثوريّء والحنفيّة» وروي عن ابن عمرء وابن مسعود بي » قال القرطبيّ: 
والكتاب» والسئّة حجة عليهم» فمن الكتاب عموم قوله تعالى: #وَأعَلٌَ أله اسيم 


)۱( «فتح» ج ۵ ص ۱۸۳ . 
زفق «فتح) ج ۵ ص 1A‏ * 
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وقوله تعالى: إا تَدَاِيَدمُ بين إل أجل الآية » ومن السئّة أنه 4يا استسلف من رجل 
بكرا الحديث رواه مسلم» وسيأتي في الباب التالي» إن االله الى وله اك 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : ذكر العلماء لصحة السلم ستة * شروط ؛ استنباطا من حديث الباب » وغيره» فمنها 
ماهو مجمع عليه؛ ومنها ما هو مختلف فيه » وسأورد هذه الشروط مع بيان بعض ما يتفرع منها 
من المسائل » ملخصًا من كلام الإمام العلامة موق الدين أبي محمد ابن قدامة رحمه الله 
تعالى» > في كتابه المفيد «المغني»» وأرتّبها في مسائل متممة للمسائل الماضية فأقول : 

(المسألة الرابعة): في الكلام على الشرط الأول: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله : الشرط الأول أن يكون المسلم فيه» مما 
ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراء فيصح في الحبوب» والثمارء 
والدقيق» والثياب» والإبريسم» والقطن» والكتان» والصوف» والشعر»ء والكاغدء 
والحديد» والرصاص» والصفرء والنحاسء. والأدوية» والطيب» والخلول» 
والأدهان» والشحوم» والألبان» والزئبق» والشَّبَء والكبريت» والكحل» وكل 
مكيل» أو موزونء أو مذروع» وقد جاء الحديث في الثمار» وحديث بن أبي أوفى 
ويه في الحنطة» والشعيرء والزبيب» والزيت» وأجمع أهل العلم على أن السلم في 
الطعام جائزء قاله ابن المنذرء وأجمعوا على جواز السلم في الثياب. 

ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة» كالجوهرء من اللؤلؤ» والياقوت» 
والفيروزج» والزبرجد» والعقيق» والبلّؤْر؛ لأن أثمانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر» 
والكبر» وحسن التدوير» وزيادة ضوئهاء وصفائهاء ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور 
ونحوه؛ لأن ذلك يختلف» ولا بشيء معين؛ لأن ذلك يلف وهذا قول الشافعي» 
وأصحاب الرأي» وحكي عن مالك صحة السلم فيهاء إذا اشترط منها شيئا معلوماء وإن 
كان وزنا فبوزن معروف» والذي: قلناه أولى لما ذكرنا. 

ولا يصح فيما يجمع أخلاطا مقصودة» غير متميزة» كالغالية» والنّد» والمعاجين» 
التي يتداوى بها؛ للجهل بباء ولا في الحوامل من الحيوان؛ لأن الولد 00 غير 
متحقق» ولا في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط؛ لأن الصفة لا تأتي عليه 

وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه إذا ضبط بارتفاع حائطه» اع كد لأن 
التفاوت في ذلك يسير» ولا يصح في القّسِيَ المشتملة على الخشب» والقرن» والعصب» 
ا ا يتن حيطا RT‏ وتمييز ما فيه منها. وقيل : يجوز السلم فيهاء 


. «التّوز» عد في : «القاموس» من معانيها : ألو عير وة ل ا بالك والله أعلم‎ )١( 
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تشع A‏ 
والأولى ما ذكرنا. قال القاضي والذي يجمع أخلاطا على أربعة أضرب: [أحدها] : 
مختلط مقصود متميز» كالثياب المنسوجة من قطن وكتان» أو قطن وإبريسم» فيصح السلم 
فيها؛ لأن ضبطها ممكن. [الثاني] : ما خلطه لمصلحته» وليس بمقصود فى نفسهء 
كالإنفحة في الجبن» والملح في العجين والخبزء والماء في خل التمر والزبيب» فيصح 
السلم فيه ؛ لأنه يسير لمصلحته . [الثالث] : أخلاط مقصودة غير متميزة» كالغالية والند 
والمعاجين» فلا يصح السلم فيها؛ لأن الصفة لا تأتي عليها. [الرابع] : ما خلطه غير 
مقصود» ولا مصلحة فيه» كاللبن المشوب بالماء» فلا يصح السلم فيه . انتهى «المغني) 
5/ 85-86" . وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): مما يتفرّع على الشرط المذكور مما اختلف فيه أهل العلم السلم 

فى الحيوان: 
۰ قال الموفق رمه الله تعالى: واختلفت الرواية -أي عن أحمد- في السلم في 
الحيوان» فرُوي لا يصح السلم فيه» وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي» وروي ذلك 
عن عمر» وابن مسعود» وحذيفة» وسعيد بن جبير» والشعبي» والجوزجاني؛ لما روي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه قال: إن من الربا أبواباء لا تخفى وإن منها 
السلة في الس + ولان التحيوان يختلف:اتتحلافا باينا فلا يكن فيط وإن استقصى 
صفاته التي يختلف بها الثمن مثل أزج الحاجبين» أكحل العينين» أقنى الأنف» أشم 
ال اهديع اة ال الشفة” 'بديع الصفة» تعذر تسليمه؛ لندرة وجوده على 
تلك الصفة. وظاهر المذهب صحة السلم فیه» نص عليه في رواية الأثرم . قال ابن 
المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان: ابنُ مسعودء وابن عباس» 
وابن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» ومجاهد» والزهري»› 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وحكاه الجوزجاني عن عطاءء 
والحكم؛ لأن أبا رافع ليه » قال : «استسلف النبي ية من رجل بكرا»» رواه مسلم» 
فرق هيل الله بن عمرو بن العاص» قال: «أمرني رسول الله كل أن أبتاع البعير 
بالبعيرين وبالاأبعرة» إلى مجي ء الصدقة)» ولأنه ثبت في الذمة صداقاء فثبت في 
السلم» كالثياب» فأما حديث عمر فلم نذكره اسنات الو ثم هو محمول 
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على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان» قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود 
السلف في الحيوان؛ لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم رواه سعيد. وقد رُوي عن علي 
ييه أنه باع جملا له يُدعى عُصيفيرا بعشرين بَعيرًا إلى أجل» ولو ثبت قول عمر» في 
تحريم السلم في الحيوان» فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا. انتهى «المغني» /١‏ 
۳۸۹-۸ . وهو بحث مفيد جدًا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): مما اختلفوا فيه أيضًا السلم في غير الحيوان مما لا يكال» ولا 
يوزن: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : واختلفت الرواية -أي عن أحمد- في غير الحيوان؛ 
ما لأ يكالم ولا يوزةه ولا ا ا بزاع شعن ا ا 
أرى السلم إلا فيما يكال» أو يوزن» أو يوقف عليه» قال أبو الخطاب: معناه: يوقف 
عليه بحد معلوم» لا يختلف كالذرع, فأما الرمان» والبيض» فلا أرى السلم فيهء 
وحكى ابن المنذر عنه» وعن إسحاق: أنه لا خير في السلم في الرمان» والسفرجل» 
والبطيخ » والقثاء» والخيار؛ لأنه لا يكال» ولا يوزن» ومنه الصغير والكبير» فعلى هذه 
الرواية لا يصح السلم في كل معدود مختلف» كالذي سميناه» وكالبقول؛ لأنه يختلف» 
ولا يمكن تقدير البقل بالحزم؛ لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير» فلم يصح السلم 
فيه كالجواهرء ونقل إسماعيل بن سعيد» وابن منصور: جواز السلم في الفواكه» 
والسفرجل» والرمان» والموز» والخضروات ونحوها؛ لأن كثيرا من ذلك». مما 
يتقارب» وينضبط بالصغر والكبرء وما لا يتقارب ينضبط بالوزن» كالبقول ونحوهاء 
فصح السلم فيه» كالمذروع» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي» وحكى ابن 
المنذر عن الشافعي المنع من السلم في البيض» والجوزء ولعل هذا قول آخرء فيكون 
له فى ذلك قولان. انتهى «المغنى) ۳۸۹-۳۸۸/٦‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني عندي أرجح؛ لإمكان ضبطها بما دُكر» 
ضبطا تقريبياء وهو كاف في مثل هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السابعة): في الكلام على الشرط الثاني: وهو أن يضبطه بصفاته التي 
يختلف الثمن بها ظاهراء فإن السلم فيه عوض في الذمة» فلا بد من كونه معلوما 
بالوصف» كالثمن» ولأن العلم شرط في المبيع» وطريقه إما الرؤية» وإما الوصف»ء 
والرؤية ممتنعة ههناء فتعين الوصف» والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطهاء 
ومختلف فيهاء فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف : الجنس» والنوع» والجودة والرداءة» فهذه 
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لا بد منها في كل مسلم فيه ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اشتراطهاء وبه يقول أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي. 

الضرب الثاني : ما يختلف الثمن باختلافه» مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف» وهذه 
تختلف باختلاف المسلم فيه» وذكرها شرط في السلم عند إمامناء والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة؛ لأنها تشتمل على ما وراءها من الصفات. 

ولنا إنه يبقى من الأوصاف من اللون» والبلد» ونحوهما ما يختلف الثمن» والغرض 
لأجله» فوجب ذكره كالنوع» ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأن ذلك يتعذر» وقد 
ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه» إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل 
بتلك الصفات كلهاء فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة» التى يختلف الثمن بها ظاهراء 
ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف» 
بطل السلم؛ لأن من شرط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحلء 
واستقصاء الصفات يمنع منه. انتهى «المغني» 5/ ۳۹۲-۳۹۱ . وهو بحث نفيس . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة) : في الكلام على الشرط الثالث : وهو معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل» 
إن كان مكيلاء وبالوزن إن كان موزوناء وبالعدد إن كان معدودا؛ لقول النبي ييل : «من 
أسلم في شيء» فليسلف في كيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم»» متَّفنٌ عليه 
ولأنه عوض غير مشاهّد يثبت فى الذمة» فاشتّرط معرفة قدره» كالثمن» قال الموفق: ولا 
نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافاء ويجب أن يقدره بمكيال» أو أرطال معلومة عند 
العامة» فإن قدره بإناء معيّن» أو صنجة معينة» غير معلومة لم يصح؛ لأنه هلك فيتعذر 
معرفة قدر المسلم فيه» وهذا غررء لا يحتاج إليه العقدء قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم» على أن المسلم في الطعام» لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره» ولا في 
ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو تَلِفء أو مات فلان بطل السلم» منهم: الثوري» 
والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثور. وإن عين مكيال رجل» أو ميزانه» وكانا 
معروفين عند العامة جاز» ولم يختص بهماء وإن لم يعرفا لم يجز. انتهى «المغني» /٦‏ 
5٠١٠8‏ . وهو بحث نفيس أيضًا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة التاسعة): مما يتفرّع على الشرط الثالث المذكور اختلافهم» فيما إذا أسلم 
فيما يكال وزناء أو فيما يوزن كيلاء قال الموقق: نقل الأثرم أنه سأل أحمد» عن السلم 
في التمر وزنا؟» فقال: لا إلا كيلاء قلت: إن الناس ههنا لا يعرفون الكيل» قال: وإن 
كانوا لا يعرفون الكيل» فيحتمل هذا أنه لا يجوز في المكيل إلا كيلاء ولا في الموزون. 
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إلا وزناء وهكذا ذكره القاضي › وابن أبي موسى؛ لأنه مبيع يشترط معرفة قدره» فلم 
ام ا 0 ولأنه قدر المسلم 
بغير ما هو مقدر به في الأصل› فلم يجزء كما لو أسلم في المذروع وزناء ونقل 
المروذي عن أحمد: أنه يجوز السلم في اللبن إذا كان كيلا أو وزناء وهذا يدل على 
إباحة السلم في المكيل وزناء وفي الموزون كيلا؛ لأن اللبن لا يخلو من كونه مكيلاء 
أو موزوناء وقد أجاز السلم فيه بكل واحد منهماء وهذا قول الشافعي» وابن المنذرء 
وقال مالك: ذلك جائزء إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناء قال الموفق: وهذا أصح 
إن شاء اللّه تعالى؛ لأن الغرض معرفة قدره» وخروجه من الجهالة» وإمكان تسليمه من 
غير تنازع» فبأي قدر قدره جاز» ويفارق بيع الربويات» فإن التماثل فيها في المكيل 
کیلا» وفي الموزون وزنا شرط »ولا نعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الأصلي . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي خد ابولق وحمي الله تحال عمو 
الصواب عندي؛ لو ضوح حجته» كما بينه في كلامه المذكور اا واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في الكلام على الشرط الرابع: وهو أن يكون مؤجلا أجلا 
معلومًاء وقد اختلف أهل العلم في ثلاثة مواضع من هذا الشرط : 

[أحدها] : أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلاء ولا يصح السلم الحال» قال أحمد 
3 رواية المروذي: لا يصح حتى يشترط الأجل» ومهذا قال أبو حنيفة» ومالك» 
والأوزاعي» وقال الشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر: يجوز السلم حالا؛ لأنه عقد يصح 
مؤجلاء فصح حالاء كبيوع الأعيان» ولأنه إذا جاز مؤجلاء فحالا أجوز» ومن الغرر 
اخ 

واحتجٌ الأولون بقول النبي يك : «من أسلف في شيء» فليسلف في كيل معلوم» أو 
وزن معلوم» إلى أجل معلوم»» فأمر بالأجل» وأمره يقتضي الوجوب» ولأنه أمر بهذه 
الأمور؛ تبيينا لشروط السلم» ومنعا منه بدونهاء وكذلك لا يصح إذا انتفى الكيل 
والوزن» فكذلك الأجل» ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا 
بالأجل» فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق» فلا يصح كالكتابة» ولأن الحلول يخرجه عن 
اسمه ومعناه: أما الاسم فلأنه يسمى سَلَمّا وسَلَمَا؛ لتعجل أحد العوضين» وتأخر 
الآخرء ومعناه ما ذكرناه في أول الباب» من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليهء 
ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم» فلا يثبت» ويفارق بيوع الأعيان» فإنها 
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لم تثبت على خلاف الأصل» لمعنى يختص بالتأجيل» وما ذكروه من التنبيه غير 
صححيح ؛ ؛ لأن ذلك إنما يجزىء فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة 
التأكيدء وليس كذلك ههناء فإن البعد من الضررء ليس هو المقتضي لصحة السلم 
المؤجل» وإنما المصحح له شيء آخرء لم نذكر اجتماعهما فيه» وقد بينا افتراقهما. 

إذا ثبت هذاء فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح» ومعناه معنى 
السلم» وإنما افترقا في اللفظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : قد تبيّن بما ذكر أن أرجح الأقوال ما ذهب إليه 
الجمهور من اشتراط كونه مؤجلا؛ لظاهر قوله كي : الإلى أجل معلوم». الله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. . 

[الموضع الثاني] : مما اختلفوا فيه أيضًا: أنه لا بد من كون الأجل معلوما؛ لقوله 
تعالى rS‏ إل كل مس الآية [البفزة : 1147ء وقول النبي بي : «إلى 
أجل معلوم)» قال الموفق: : ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافاء فأما كيفيته 
فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا یختلف› ولا يصح أن يؤجله بالحصادء والجذاف 
وما أشبهه» وكذلك قال ابن عباس» وأبو حنيفة» والشافعي» وابن المنذرء وعن أحمد 
رواية أخرى: أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس» وبه قال مالك» وأبو ثورء وعن ابن 
غمر: أنه كان يبتاع إلى العطاءء وبه قال ابن أبي ليلى» وقال أحمد: إن كان شيء 
يُعرف» فأرجوء وكذلك إن قال: إلى قُدُوم الغزاة» وهذا محمول على أنه أراد وقت 
العطاء» لأن ذلك معلوم» فأما نفس العطاءء فهو في نفسه مجهول» يختلف» ويتقدم › 
ويتأخر» ويحتمل أنه أراد نفس العطاء ؛ لكونه يتفاوت أيضاء فأشبه الحصادء واحتج من 
أجاز ذلك» بأنه 5 يعرف في العادة» لا يتفاوت فيه تفاوتا 
كثيراة فاشيه إذا قال إلى ران 

a ss 
إلى الحصاد والدياس» ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم» ولأن ذلك يختلف» ويقرب‎ 
ويبعدء فلا يجوز أن يكون أجلاء كقدوم زيد.‎ 

[فإن قيل] : فقد رُوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ا ا «إن رسول الله 
يد بَعَث إلى ببودي: أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة». 

[قلنا] : قال ابن المنذر: رواه حَرَمِيَ بق عمارةه كال اويل : فيه غفلة» وهو 
صدوق» قال ابن المنذر: ا ا اللاي قن 


في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة ةلم يصح. ا 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور سيأتي للمصتف رحمه الله تعالى 
بعد ستة أبواب. في /7١‏ 5770- «البيع إلى الأجل المعلوم»» وهو حديث صحيح› 
كما سيأتي بيانه هناك» فالظاهر أن الحديث يدل لمن قال بجواز السلم إلى العطاءء 
ونحوهء مما يعلم عادة. واللَّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : إذا جعل الأجل إلى شهر» تعلق بأوله» وإن جعل الأجل اسما يتناول 
شيئين : كجمادى» وربيع» ويوم النفرء تعلق بأولهماء وإن قال إلى ثلاثة أشهر: إلى 
انقضائها؛ لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة» وجب أن يكون ابتداؤها من حين لفظه بهاء 
وكذلك لو قال: إلى شهر كان آخرهء وينصرف ذلك إلى الأشهر الهلالية» بدليل قوله 
تعالى: إن عِدَةَ الور عند آله آنا عَكَمَ سرا فى حكتب اله يوم حل لْسَموتِ 
رالأرس ينها أربسة ح4 الآية [التوبة ٠ ]۳٠:‏ وأراد الهلالية» وإن كان في أثناء 
شهر» كملنا شهرين بالهلال» وشهرا بالعدد ثلاثين يوماء وقيل: تكون الثلاثة كلها 
عددية . انتهى «المغني» ٠٠٤/٦‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[الأمر الثالث] : في كون الأجل معلوما بالأهلة» وهو أن يُسلم إلى وقت يُعلم 
بالهلال» نحو أول الور أو أوسطهء أو ا أو يوم معلوم منه؛ لقول الله تعالى : 
يلوك عن الأ َل هى مَوَاقِيثٌ الاس وَالْحَحٌ 4 الآية [البقرة:۱۸۹] » ولا خلاف في 
صحة التأجيل بذلك» ولو أسلم إلى عيد الفطر» أو النحرء أو يوم عرفةء أو عاشوراء» 
أو نحوها جاز؛ لأنه معلوم بالأهلة» وإن جعل الأجل مقدرا بغير الشهور الهلاليةء 
فذلك قسمان: [أحدهما] : ما يعرفه المسلمون» وهو بينهم مشهورء ككانون» 
وشباطء أو عيد لا يختلف» كالنيروزء والمهرجان عند من يعرفهماء فظاهر كلام 
الخرقي» وابن ا موسى » أنه لا يصح؛ لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية» أشبه إذا 
أسلم إلى الشعانين» وعيد الفطير ؛ لأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين» أشبه ما 
ذكرنا. وقال القاضي: يصح»› وهو قول الأوزاعي» والشافعي» قال الأوزاعي: إذا 
أسلم إلى فصح النصارى» وصومهم جاز؛ لأنه معلوم لا يختلف» أشبه أعياد 
المسلمين» وفارق ما يختلف» فإنه لا يعلمه المسلمون 

[القسم الثاني] : ما لا يعرفه المسلمون» كعيد الشعانين» وعيد الفطير» ونحوهماء 
فهذا لا يجوز السلم إليه؛ لأن المسلمين لا يعرفونه» ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه؛ 
لأن قولهم غير مقبول» ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم» لا يعرفه 
المسلمون» وإن أسلم إلى ما لا يختلف» مثل كانون الأول» ولا يعرفه المتعاقدان» أو 
أحدهما لم يصح؛ لأنه مجهول عنده. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المرجع والمآب. . 

(المسألة الثانية عشرة): في الكلام على الشرط الخامس: وهو كون المسلم فيه عام 
الوجود في محله» قال الموفق وة الله تعالى: ولا نعلم فيه خلافاء وذلك لأنه إذا 
كان كذلك» امك تشليمه عند وجو امه وإذا لم يكن عام الوجودء لم يكن 
مرجرد ا عند لمحل ی ار فلح يمكن ا > فلم يصح بيعه» كبيع الآبق» بل 
أولى» فإن السلم احثّمل فيه أنواع من الغرر للحاجة؛ فلا يُحتّمل فيه غرر آخر؛ لثلا 
يكثر الغرر فيه» فلا يجوز أن يسلم في العنب» والرطب» إلى شباط أو آذار» ولا إلى 
محل لا يعلم وجوده فيه» كزمان أول العنب» أو آخره» الذي لا يوجد فيه إلا نادراء فلا 
يؤمن انقطاعه . 

ولا يجوز أن يُسلم في ثمرة بستان بعينه» ولا قرية صغيرة؛ لكونه لا يؤمن تلفه 
وانقطاعه. قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه» كالإجماع من 
أهل العلم» وممن حفظنا عنه ذلك الثوري» ومالك والأوزاعي» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وإسحاق» قال : وروينا عن النبي وي : أنه أسلف إليه رجل من اليهود 
دنانير» في تمر مسمى» فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان» فقال النبي كلو : «أما 
من حائط بني فلان فلاء ولكن كيل مسي إلى أجل مسمى»» رواه ابن ماجه'' وغيره» 
ورواه أبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم»؛ وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا 
البيع › ولأنه إذا الله فى ثهرة ان هه لم يؤمن انقطاعه وتلفه» فلم يصح كما لو 
أسلم في شيء» قذره بمكيال معين» أو صنجة معينة» أو أحضر خرقة» وقال أسلمت 
إليك في مثل هذه. 

[تنبيه]: لا يشترط كون المسلم فيه موجوداء حال السلم» بل يجوز أن يسلم في 
الوب في أوان الشتاء» وفي كل يوم معدوم» إذا كان موجودا في المحل» وهذا قول 
مالك والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر. وقال الثوري» والأوزاعي» ‏ وأصحاب 
الرأي: لا يجوز حتى يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حين المحل؛ لأن كل زمن 
يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه؛ لموت المسلم إليه» فاعتبر وجوده فيه كالمحل . 

واحتج الأولون بأن النبي ياء قدم المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» 
فقال : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم»» ولم يذكر الوجودء ولو كان شرطا لذكره 
ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة» ولأنه يثبت 


)١(‏ رواه ابن ماجه في : ااسئئه) 7 وهو ضعيف ؛ لأن في إسناده الوليد بن مسلم» وهو معروف 
بالتدليس» وقد عنعنه. 
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في الذمة» ويوجد في محله غالباء فجاز السلم فيه كالموجود» ولا نسلم أن الدين يحل 
بالموت» وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجودء إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون 
آجال السلم مجهولة» والمحل ما جعله المتعاقدان محلاء وههنا لم يجعلاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ماقاله الأولون هو الحق؛ لأن النبي بي حينما بيّن 
لهم التعامل الصحيح في السلم لم يستفصلهم ذلك» فدل على أنه يجوز» ولو كان 
ينقطع في بعض الأحيان» فإن الشرط وجوده وقت حلول الأجل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه آخر] : إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل» إما لغيبة المسلم إليه» أو 
عجزه عن التسليم» حتى عدم المسلم فيه» أو لم تحمل الثمار تلك السنة» فالمَسْلِم 
بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد» فيطالب به» وبين أن يُفسخ العقدء ويرجع بالثمن» 
إن كان موجوداء أو بمثله إن كان مثلياء وإلا بقيمته» وبه قال الشافعي» وإسحاق» وابن 
المنذر. وقيل: إنه ينفسخ العقد بنفس التعذر؛ لكون المسلم فيه من ثمرة العام» بدليل 
وجوب التسليم منهاء فإذا هلكت انفسخ العقد» كما لو باعه قفيزا من صبرة» فهلكت» 
والأول هو الصحيح» فإن العقد قد صحء وإنما تعذر التسليم» فهو كما لو اشترى 
عبداء فأبق قبل القبض . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في الكلام على الشرط السادس: وهو أن يقبض رأس مال 
السلم في مجلس العقد» فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقدء وبهذا قال أبو حنيفة» 
والشافعي» وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة» وأكثر ما لم يكن ذلك 
شرطا؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلماء فأشبه ما لو تأخر إلى 
اخر المجلس . 

وحجة الأولين: أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق» فلا 
يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف» ويفارق المجلس ما بعده بدليل الصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله مالك رحمه الله تعالى هو الظاهر؛ لأنه 
لم يرد نص باشتراط القبض» وما ذكروه من الاستدلال ليس بواضح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في اشتراط معرفة صفة الثمن المعيّن: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : لا خلاف في اشتراط معرفة صفته» إذا كان في الذمة ؛ 
لأنه أحد عوضي السلمء فإذا لم يكن معينا اشترط معرفة صفته كالمسلم فيه إلا أنه إذا 
أطلق» وفي البلد نقد معين» انصرف الإطلاق إليه» وقام مقام وصفهء فأما إن كان الثمن 
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معيناء فقال القاضي وأبو الخطاب: لا بد من معرفة وصفهء واحتجا بقول أحمد: 
يقول: أسلمت إليك كذا وكذا درهماء ويصف الثمن» فاعتبر ضبط صفته» وهذا قول 
مالك وأبي حنيفة ؛ لأنه عقد لا يملك إتمامه في الحال» ولا تسليم المعقود عليه ولا 
يؤمن انفساخه» فوجب معرفة رأس المسلم فيه ليرد بدله كالقرض والشركة» ولأنه لا 
يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقاء فينفسخ العقد في قدره» فلا يدري في كم بقي» 
وكم انفسخ . 

وقيل: لا يشترط؛ لأنه لم يُذكر في شرائط السلم» وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه 
عوض مشاهد» فلم يحتج إلى معرفة قدره» كبيوع الأعيان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني أرجح؛ لقول النبي كَل: «من 
أسلم فليسلم في كيل معلوم؛ و وزن معلوم» إلى أجل معلوم»؛ ولم يذكر معرفة ذلك» 
فلو كان لازمًا لما تركه يل واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة عشرة): في اختلافهم في اشتراط تعيين مكان الإيفاء: 

ذهب بعضهم إلى أنه ليس بشرط» وحكاه ابن المنذر عن أحمدء وإسحاق» وطائفة 
من أهل الحديث» وبه قال أبو يوسف» ومحمد» وهو أحد قولي الشافعي؛ لقول النبي 
ية : «من أسلم فليسلم في كيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم»» ولم يذكر 
مكان الإيفاء» فدل على أنه لا يشترط» وفي الحديث الذي فيه: أن اليهودي أسلم إلى 
النبى ا فقال النبى اة : «أما من حائط بنى فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل 
e‏ ولم نك كاد الإيفاءء ولأنه عقد معاوضةء فلا يشترط فيه ذكر مكان 
الإيفاءء كبيوع الأعيان. وقال الثوري: يشترط ذكر مكان الإيفاء» وهو القول الثاني 
للشافعي» وقال الأوزاعي: هو مكروه؛ لأن القبض يجب بحلوله» ولا يعلم موضعه 
حينئذ» فيجب شرطه؛ لئلا يكون مجهولا. وقال أبو حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي : 
إن كان لحمله مؤنة وجب شرطه» وإلا فلا يجب؛ لأنه إذا كان لحمه مؤنة» اختلف فيه 
الغرض» بخلاف ما لا مؤنة فيه. وقال ابن أبي موسى: إن كانا في برية لزم ذكر مكان 
الإيفاءء وإن لم يكونا في برية» فَذِكْرُ مكان الإيفاء حسن» وإن لم يذكراه كان الإيفاء 
مكان العقد؛ لأنه متى كانا في برية» لم يمكن التسليم في مكان العقد» فإذا ترك ذكره 
كان مجهولاء وإن لم يكونا في برية اقتضى العقد التسليم في مكانه» فاكتفى بذلك عن 
ذکره» فإن ذكره كان تأكيدا فكان حسناء فإن شرط الإيفاء في مكان سواه صح؛ لأنه 
عقد بيع » فصح شرط ذكر الإيفاء في غير مكانه» كبيوع الأعيان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول وهو عدم اشتراط مكان الإيفاء 
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أرجح؛ لقوّة أدلته» كما سبق آنمًا. 

هذه خلاصة ما يتعلّق بحديث: «من أسلف سلفًاء فليُسلف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم»» فهي تفريعٌ » وتفصيل لهذه الشروط المذكورة فيه » فالكلام» وإن 
طال إلا أن المقام اقتضى ذلك ؛ لأن المقصود من الشرح إيضاح معاني الأحاديث المذكورة 
في الكتاب» على وجه مفيد» وهذا يكون على حسب مفاهيم الأحاديث» فبهذا أعتذر إلى 
من يقول لي طوّلت» وأسأمت» اللّهم انفعنا بما علمتناء وعلمنا ما ينفعناء وزدنا علمّاء إنك 
جواد كريم» رؤوف رحيم. وصلى اللّه» وسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحابته أجمعين» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

قار )اسح رواسا وما ردان ااال > عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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وَاسْتفْرَاضِه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستسلاف»: طلب السلف» والمراد به هنا 
القرض» فيكون عطف قوله: «واستقراضه» عطف تفسير. 

قال المي رحمه الله تعالى: القرض: ما تُعطيه غيرك من المال؛ لثقضاه» والجمع 
فُرُوض» مثلٌ فلس وقُلُوسء وهو اسم من أقرضته المال إقراضًاء واستقرض: طلب 
القرض» واقترض : أخذه» وتقارضا الثناء: أ :كل واحد على صاحبه» وقارضه من 
المال قراضاء من باب قاتل» وهو المضاربة. انتهى . 

0 : القرض نوع من السلف» وهو جائز بالسنةء والإجماعء 
أما السنة: فحديث أبي رافع ليه : «أن النبي بي استسلف من رجل بكراء فقدمت 
على النبي اة إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكرّهء فرجع إليه أبو رافع» 
فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعياء فقال: أعطهء فإن خير الناس 
أحسنهم قضاء»» رواه مسلم. وعن ابن مسعود ته أن النبي بيه قال: «ما من مسلم 
يُقرض مسلما قرضا مرتين» إلا كان كصدقة مرة» وعن أنس يزه قال: قال 


)۱( حديث صحیح › رواه ماجه في «سئنه» 8١7/7‏ . راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى رقم ١957‏ 
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رسول الله ككِ: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقةٌ بعشر أمثالهاء 
والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا جبريل ما بال و قال: لان 
الستاتل نال وعنده» والمستقرض لا يستقرض الان عا اروها ابي ماج 
وأجمع المسلمون على جواز القرض . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۹-(اَخْبَرًَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : حَدَّنَنَا مَالِكُ؛ عَنْ 
رَد ْنِ أَسْلَم؛ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بن يَسارء عَنْ أي رَافِع : أن وَسُولَ الله ل ap‏ 
بكرا َأَنَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُء فَمَال لِرَجْلٍ : «انْطَلِقه فَابتَعْ لَهُ بَكْرَاكء قاتا فَقَالَ: 
أَصَبْتُ إا بَكرَاء رَبَاعِيَاء خيارّاء كَقَالَ : «أغطه. قَإنَّ خَيِرَ الْمُسْلِمِينَ أَخْسَئْهُمْ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ٤/٤ ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» أبو حه حفص البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهديٌ بن حسان العنبريّ مولاهم, أبو سعيد البصريّ» ثقة 
ثبت [9] ٤4/٤۲‏ . 

*- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] ۷/۷ . 

5- (زيد بن أسلم) العدويٌ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه [۳] 8١/514‏ . 

ه- (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقة عابد فاضل [”7] /٠٤‏ 
48 . 

5- (أبو رافع) القبطيّ» مولى رسول الله كَل قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل: ثابت» وقيل: هُرْمُز» صحابيَّ مشهورء مات ليه في أول خلافة علي ي 

على الصحيح» وتقذم في 857/508 . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير عمرو بن على الفلاس» 
وعبد الرحمن» فإنهما بصريّان» وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ الستة بلا واسطة» كما 
تقدم غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ ) عن تابعيٰ : زيد عن عطاء» وهو من رواية 
الأقران. واللَّه تعالى أعلم. 


)١(‏ حديث ضعيف رواه ابن ماجه في سننه) ؟/ 17م لأن في إسناده خالد بن يزيد أبو هاشم الدمشقي 
ضعيف مع كونه فقيها: وقد اجهمه أبن معين. 
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شرح الحديث 

(عَنْ أبي رَافِع) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يل اسْتَسْلَفَ) أي طلب 
اسلف وهو القرض (مِنْ رَجلِ بَكرًا) بفتح الباء الموخدة: الف من الإبل» وهو فيها 
كالغلام في الرجال» وال فيها كالجارية في النساءء قاله في «المفهم» غ2 
وقال الفيّوميّ : البَكُرُ بالفتح: الْمَتِيَ من الإبل» وبه كُني» ومنه أبو بكر الصديق تله › 
والجمع أبكار» والبكرة: الأنثى» والجمع بكارء مثل كلبة وكلاب» وقد يقال: بكارة 
مثل حجارة. انتهى . 

(كَأَنَاهُ يَتَقَاضَاهُ) ى يستوفي منه (يَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجْلِ) هو أبو رافع نفسهء ففي رواية 
مسلم : «فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بکره»» وفي 
رواية لابن خزيمة: «استسلف من رجل بكرّاء فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك› 
فلما جاءت إبل الصدقة» أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع إليه أبو رافع» 
فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رَباعيّاء فقال : أعطه إياه» (انْطلِقء فَابتَغ) أي اشتر (له بكرا 
م الروانة المذكورة عيذ صلم وا وی بأ 356 أمره ولا 
أن يشتري له بکره» ثم أتاه إبل الصدقة قبل أن يث يشتري له» فأعطاه منهاء أو أنه أمر 
بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق متها اشا ويؤيده رواية ابن خزيمة المذكورة : «إذا 
جاءت الصدقة قضيناك». قاله في «الفتح» ه/ ÎT‏ أي أتى الرجل المأمور النبيّ 
کل (قَقال : «ما َصَبْتُ إلا بَكرَاء رَبَاعِيَا) بفتح الراء : هو الذي دخل في السنة السابعة ؛ 
لأنه يلقي فيها رَباعيته» وهي التي تلي الثناياء وهي أربع رباعيات -مخمف الياء- والذكر 
رَبَاءٌ والأنثى رباعية (خيارًا) خيار الشيء: أحسنه» وأفضله» قاله في «المفهم»» وقال 
في «الفتح»: والخيار الجيّدء يُطلق على الواحد والجمع . انتهى (فَقَالَ) بيا (أغطه) أي 
أعط الرجل الرباعي» فالهاء عائد على الرجل» وهو المفعول الأول» والثاني محذوف؛ 
اختصارّاء كما في قوله تعالى: سرف بُعْلِيك رَيْكَ4 الآية [الضحى : 5] » ويحتمل 
أن يكون الهاء للرباعي» والمحذوف هو المفعول الأول» كما فى قوله تعالى: #حيّ 
ا جرد الآية [التوبة:۲۹]. ۰ 

(فْإنّ خَيِرَ الْمُسْلِمِينَ) أي في المعاملة؛ أو «من» مقدّرة» كما تدل عليه الرواية» فقد 
ثبت في حديث أبي هريرة عاك في رواية عند البخاري» بلفظ : «فإن من خيركم»» 
وفي رواية له: «فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء». وقال العينيّ: قوله: «فإن 
خيركم): أي أخیرکم» > فالخير والشرٌ يستعملان للتفضيل على لفظهماء نم الاير 
ولات انتهى «عمدة القاري» ٠‏ (أَخْسَئْهُمْ قَضَاءً) أي أداءً لما عليه من الدين. 


جرع يسن ن ا 

جح 511 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

ج كاه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/75١57-‏ وفي «الكبرى» ٦۲٠١/٠١‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
٩‏ (د) في «البیوع» 5755 (ت) في «البيوع» ۱۳١۸‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۸١‏ 
(أحمد) في «مسند القبائل» ۲٠٠٠١‏ (موطأ) في «البيوع» 185 (الدارمي) في «البيوع» 
۲ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز استسلاف الحيوان» 
واستقراضه» وهو قول أكثر أهل العلم» ومنع من ذلك الثوري» والحنفية» وسيأتي 
البحك فى ذلك فى المسألة الخاسة: .إن شاء الله تغالى + (ومتها): أن فة جواز وفاء ها 
من انل من ال المقترض» إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد» فيحرم حينئذ اتفاقاء 
وبه قال الجمهور» وعن المالكية تفصيل فى الزيادة» إن كانت بالعدد مُنعت» وإن كانت 
الوم ها رك رضي عو اف E AEE OSE‏ 
الاقتراض فى البرء والطاعة. وكذا في الأمور المباحة» وأنه لا يعاب ذلك . (ومنها): 
أن للأمام ا فر على يف المال؛ لحاجة بعض المحتاجين ؛ ليوفي ذلك من مال 
الضدقات». (ومتها) أنه استدل .به« الشافعى زحمه الله تعالى على جواز تعجيل الزكاةء 
مكلا نحكاة ان عبد ارد قال التحافط رن طهر لي تة :لا أن كن الغرادتها قبل 
فى سبب اقتراضه اة وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة» فلما 
عداميك لعدازقة ٠١‏ وق عا حرهة لمقيا ولا ويك عله :آنه رفاك ديل هر e‏ فو هال 
الصدقة؛ لاحتمال أن يكون المقترض منه »كان أيضا من أهل الصدقة» إما من جهة 
الفقر» أو التألف» أو غير ذلك» بجهتين: جهة الوفاء في الأصل»2 وجهة الاستحقاق في 
الزائد. ۰ ش 

وقيل : كان اقتراضه في ذمته» فلما حل الأجل» ولم يجد الوفاء صار غارماء فجاز 
له الوفاء من الصدقة. وقيل: كان اقتراضه لنفسه» فلما حل الأجل» اشترى من إيل 
الصدقة بعيراء ممن استحقه» أو اقترضه من آخر» أو من مال الصدقة؛ ليوفيه بعد ذلك» 
قال الحافظ : والاحتمال الأول أقوى» ويؤيده سياق حديث أبي رافع . ذكره في «الفتح» 
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۳۳۷-٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم القرض : 

قال في «المغني») 4179/5-:17-: والقرض مندوب إليه في حق المقرض» مباح 
للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث؛ ولما رَوَى أبو هريرة كيه : أن النبى وء قال : 
١من‏ نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء 
ومن يشر على معسرء يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمّاء ستره الله في 
الدنيا والآخرة» والله في عون العبدء ما كان العبد في عون أخيه» الحديث» أخرجه 
مسلمء وعن أبي الدرداء يليه أنه قال: لأن أقرض دينارين» ثم يردان» ثم أقرضهما 
أحب إلي من أن أتصدق ببماء ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم» وقضاء لحاجته» 
وعونا له» فكان مندوبا إليه» كالصدقة عليه» وليس بواجب. قال أحمد: لا إثم على 
من سئل القرض» فلم يقرض» وذلك لأنه من المعروف» فأشبه صدقة التطوع» وليس 
بمكروه في حق المقرض» قال أحمد: ليس القرض من المسألة -يعني ليس بمكروه- 
وذلك لأن النبي يا كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع كيه » ولو كان مكروها 
كان أبعد الناس منهء ولأنه يأخذه بعوضه» فأشبه الشراء بدين في ذمته. قال ابن أبي 
موسى : لا حب أن يتحمل بأمانته» ما ليس عنده -يعنى ما لا يقدر على وفائه- ومن 
اراد أن يستقرض» فليعلم من يسأله القرض بحاله» ولا يَعْرّه من نفسهء إلا أن يكون 
الشىء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله. قال أحمد: إذا اقترض لغيره» ولم يُعلمه بحاله لم 
يعجبني» وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه» قال القاضي: يعني إن كان من 
يقترض له غير معروف بالوفاء؛ لكونه تغريرا بمال المقرضء» وإضرارا به» أما إذا كان 
معروفا بالوفاء لم يكره؛ لكونه إعانة له» وتفريجا لكربته . انتهى . وهو بحث مفيد جدًا. 

[تنبيه] : لا يصح القرض إلا من جائز التصرف ؛ لأنه عقد على المال» فلم يصلح إلا من 
جائز التصرف كالبيع » وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع على ما مضى » ويصح بلفظ 
السلف والقرض ؛ لورود الشرع بهماء وبكل لفظ يؤدي معناهماء مثل أن يقول: ملكتك 
هذا على أن تَرْدَ عليّ بدله» أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض . فإن قال : ملكتك» ولم 
يذكر البدل» ولا وُجد ما يدل عليه» فهو هبة» فإن اختلفا فالقول قول الموهوب له؛ لأن 
الظاهر معه؛ لأن التمليك من غير عرض هبة. قاله فى «المغنى» 5/ ٤١١-٤١١‏ . وهو 
تحقيق نفيس أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتراض الحيوان: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه ثلاثة مذاهب: [الأول] : مذهب الشافعيّ» 
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1١٠ س‎ 


ومالك وجاهير العلماءء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوانات» إلا 
الجارية لمن يملك وطأهاء فإنه لا يجوزء ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأهاء 
كمحارمهاء والمرأة» والخنثى. 

[والمذهب الثاني] : مذهب المزنيّ» وابن جرير» وداود: أنه يجوز قرض الجارية» 
زيار ی اا و ا ۰ 

[والمذهب الثالث] : مذهب أبى حنيفة» والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من 
للحيو قرو :وول الا SEE EE‏ قل eS‏ ايم اال بت دل اين 
«شرح مسلم) ۱ . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه» وذهب الثوري» 
والحنفية إلى منعه» واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو 
حديث» قد رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفوعاء أخرجه ابن حبان» 
والدارقطني» وغيرهماء ورجال إسناده ثقات» إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله» وأخرجه 
المصئتف في الباب التالي» والترمذي» من حديث الحسن» عن سمرة فيه > وفي 
سماع الحسن من سمرة اختلاف» قال الحافظ رحمه الله تعالى : وفي الجملة هو حديث 

وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب . وتُعْفَبٍ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين ممكن» فقد جمع بينهما الشافعيء وجماعة» بحمل النهي على ما 
إذا كان نسيئة من الجانبين» ويتعين المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع ب بين الحديثين أولى من 
إلغاء أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز 
استقراض الحيوان» والسلم فيه . 

واعتل من منع أيضًا بأن الحيوان يختلف اختلافا متبايناء حتى لا يوقف على حقيقة 
المثلية فيه . 

وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف» بما يدفع التغاير» وقد جوز الحنفية 
التزويج› والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة. قاله في «الفتح» مم ل 

قال انز ار كمه ل ا أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» ؛ على أن 
استقراض ماله مثل من المكيل والموزون» والأطعمة جائز» ويجوز قرض كل ما يثبت 
في الذمة سلما سوى بني آدم» ومبذا قال الشافعي › وقال أبو حنيفة : لا يجوز قرض 

غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له» أشبه الجواهر. 

واحتجٌ الأولون بأن النبي بل استسلف بكراء ولیس بمكيل ولا موزون؛ E‏ 
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يثبت سلما يُملك بالبيع» ويُضبط بالوصف» فجاز قرضهء كالمكيل والموزون» 
وقولهم: لا مثل له» خلاف أصلهم» فإن عند أبي حنيفة : لو أتلف على رجل ثوباء 
ثبت في ذمته مثله» ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته. 

ال العو فق ردا ا ا الدنة "تنلا #السو اهن ي 
شان القاضين و نهاك وير د الستاغ رمن القيمة نئل بقل له ا 
والجواهر كغيرها في القيم» وقال أبو الخطاب: لا يجوز قرضها؛ لأن القرض يقتضي 
رد المثل» وهذه لا مثل لهاء ولأنه لم ينقل قرضهاء ولا هي في معنى ما تقل القرض 
فيه؛ لكونها ليست من المرافق» ولا يثبت في الذمة سلماء فوجب إبقاؤها على المنع» 
ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين فى الواجب فى بدل غير المكيل والموزون» فإذا 
قلقازإلو جد ره لکل لم يج قر الجواهر نوما لأ يفيت فى اللمة اا تددر رد 
مثلهاء وإن قلنا الواجب رد القيمة» جاز قرضه لإمكان رد القيمة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان كهذين. 

قال: فأما بنو آدم» فقال أحمد: أكره قرضهمء فيحتمل كراهية تنزيه» ويصح 
قرضهمء وهو قول ابن جريج» والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سلماء فصح قرضهء 
كسائر الحيوان» ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم» فلا يصح قرضهم» واختاره القاضي ؛ 
لأنه لم ينقل قرضهم» ولا هو من المرافق» ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماءء 
وهو قول مالك» والشافعي» إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن؛ لأن الملك بالقرض 
ضعيف» فإنه لا يمنعه من ردها على المقرض » فلا يستباح به الوطء» كالملك في مدة 
الخيار» وإذا لم يبح الوطء فلم يصح القرض؛ لعدم القائل بالفرق» ولأن الأبضاع مما 
يحتاط لهاء ولو أبحنا قرضهن» أفضي إلى أن الرجل يستقرض أمة» فيطؤها ثم يردها 
من يومه» ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم ردهاء كما يستعير المتاع» فينتفع 
به ثم يرده. 

قال الموفق: ولنا أنه عقد ناقل للملك» فاستوى فيه العبيد والإماء» كسائر العقودء 
ولا نسلم ضعف الملك. فإنه مطلق لسائر التصرفات» بخلاف الملك فى مدة الخيار» 
وقولهم: متى شاء المقترض ردها ممنوع» فإننا إذا قلنا الواجب رد لا ياك 
المقترض رد الأمة» وإنما يرد قيمتهاء وإن سلمنا ذلك» لكن متى قصد المقترض هذا 
لم يحل له فعله» ولا يصح اقتراضهء كما لو اشترى أمة ليطأهاء ثم يردها بالمقايلة» أو 
بعيب فيهاء وإن وقع هذا بحكم الإتفاق لم يمنع الصحةء كما لو وقع ذلك في البيع» 
وكما لو أسلم جارية في أخرى» موصوفة بصفاتهاء ثم ردها بعينها عند حلول الأجلء 
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ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يمنع منه في الجواري» كالبيع في مدة 
الخيار» وعدم القائل بالفرق ليس بشيء على ما عرف في مواضعه» وعدم نقله ليس 
بحجة» فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضهاء وهو جائز. انتهى «المغني» 417/7- 
o:‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى من 
جواز اقتراض العبد والأمة هو الأرجح؛ لأنه لم يرد نص يمنع من ذلك ولا إجماع» 
فصار كسائر الحيوانات. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حدما ُو میم قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
سَلَمَةَ بْنِ كَهَيل» عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ اي هريره قال : کان لِرَجْلٍ عَلَى الي ب سن 
م الإبلء نَحَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: «أغْطوة)», َل يَجدُوا إل سا قوق سئه قَالَ: 
«أغطوةٌ», فَقَالَ : أَوئيتتي» قَقَالَ ال الله ل : «إِنّ خیار که أخسنكم قَضَاءً)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ١49/1١١8 ]11١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ»ء وهو ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبو تُعيم) الفضل بن دُكين» واسم دكين عمرو بن حماد بن زُهير التيميّ مولاهم 
الأحول الكوفيّ» ثقة ثبت [94] 515/1١‏ . 

5 (سفيان) بن سعيد الثوري ؛ أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت إمام [۷] ۳۷/۳۳ . 

5 - (سلمة بن كُهيل) الحضرميّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقة [4] 317/198 . 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيه ثقة ثبت [۳] ١/١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» من 
أبي تُعيم» إلى سلمة» وشيخه نسائيّ» كما مر آنقّاء وأبو سلمة» وأبو هريرة مدنيّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٰ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال . وفيه أبو هريرة عليه رأس المكثرين من الرواية» وقد تقذم هذا كله غير مرّة. 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» /١‏ ۳۳۷-: هذا الحديث من غرائب الصحيح» قال البزار: 
لا يُروَى عن أبي هريرة ته ٠‏ إلا بهذا الإسناد» ومداره على سلمة بن كهيل» وقد 
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صرح في هذا الباب عند البخاريّ» بأنه سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بمنى» 
ولفظة: قال + سمعت أن سلمة بم يحداف عن أبى هريرة قلقم + فد كر وذلك لما 
حج . انتهى . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(عَنْ أَبِي هْرَيرَةً) له , أنه (قَالَ : کان لجل عَلَى الث کا سن من الإيل» كبا 
يَتَقَاضَاهُ) أي يطلب منه قضاء الدين» وفي 50 أحمد عن عبد الرزّاق» عن سفيان: 
(جاء أعرابيّ؛ يتقاضى النبيّ يد بعيرًا»» وله عن يزيد بن هارون» عن سفيان: 
«استقرض النبيّ بيو من رجل بعيرًا»» وللترمذيٌ من طريق علي بن صالح» عن سلمة : 
«استقرض النبئ لا سنا . 

ا البخاريّ : فأغلظ لهء فهم به أصحابه» فقال: «دعوه» فإن لصاحب 
الحقٌ مقالا) . 

وقوله: «فأغلظ له»: يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قدر 
زائد. ويحتمل أن يكون بغير ذلك» ويكون صاحب الدين اف فقد قيل: إنه كان 
يهوديّاء والأول أظهر؛ لما تقدّم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيّاء وكأنه جرى على 
عادته من جفاء المخاطية . 

قال الحافظ : ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم الطبراني» عن العرباض بن 
سارية تيه ما يُفهم أنه هوء لكن روى النسائيّ» والحاكم الحديث المذكورء وفيه ما 
يقتضي أنه غيره» وأن القصّة وقعت لأعرابيّ» ووقع للعرباض نحوها. انتهى . 

وقال القرطبيّ: هذا الرجل كان من اليهودء فإنهم كانوا أكثر من يُعامل بالدين. 
وحكي أن القول الذي قاله» إنما هو: إنكم يا بني عبد المطلب مُطل» وكذب اليهوديّء 
لم يكن هذا معروفًا من أجداد النبي كلد ولا أعمامه» بل المعروف منهم الكرم» 
والوفاءء ا وبعيدٌ أن يكون هذا القائل مسلمّاء إذ مقابلة النبئ يي بذلك أذى 
للنبي ياء وأذاه كفر. انتهى لي 0٩/٤‏ . 

وقوله : «فهمٌ به أصحابه) أي أراد أصحاب النبي ي أن يؤذوه بالقول» أو الفعل» 
لكن لم يفعلوا أدبا مع النبيّ عه . م «فإن لصاحب الحقٌ مقالا» : أي صولة 
الطلب» وقوّة الحجة» لکن على من يمطل» أو يسيء المعاملة» وأما من أنصف من 
نفسه» فبذل ما عنده» واعتذر عما ليس عنده» فيقبل عذره» ولا تجوز الاستطالة عليه» 
ولا کهره. قاله في «الفتح», و«المفهم». 


(فَقَالَ) يله (أغطوة) وفي رواية البخاريّ: «واشتروا له بعيرّاء فأعطوه إياه»» وفي 
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رواية عبد الرزاق : «التمسوا له مثل سن بعيره». 

(فْلّمْ يَجِدُوا إلا سِئًا قق سِنّهِ) أي أكبر منه» فإنه كان بكرّاء فوجدوا له رباعيّاء كما 
تقدم وقال العيني : «السن؟»: هي المعروفة» ٿم سني بها ضاحبها . انتهى «عمدة القاري» 
۰ (قَالَ) ية (أغطوة) أي أعطوه السنّ الأكبر (فَقَالَ) ذلك الرجل (أوفيتني) أي 
أعطيتني حقّى وافيّاء يقال: أوفى الرجلّ حقّهء ووقاه إياه: بمعنى أكمله لهء وأعطاه 
Ny ESE N i OA j‏ 
رواجم أوقياة ل صق وأصدقاء». وأوفيت افا :وقد هجا الشاعرء 
فقال [من البيسط] : 

ا انق رو فة از با ارتي تلاس ال خاد 

(فْقَالَ رَسُولُ الله بي : «إِنَّ خِبَارَكُمْ) قال في «الفتح»: الخيار : الجيّدء يطلق على 
الواحد» والجمع» فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختارء أو الجمع» والمراد أنه 
خيرهم في المعاملة» أو تكون «من» مقذرةٌ ويدل عليها الرواية الأخرى» فقد وقع في 
رواية عند البخاريي: «من خياركم». وقوله: (أَخْسَدكُمْ قَضَاءَ) لما أضيف أفعلء 
والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد. انتهى «فتح» 70 . وقال القرطبي : قوله: 
اخيركم أحسنكم قضاء»: هذا هو اللفظ الفصيح الحسن» وقد رُوي «أحاسنكم» وهو 
جمع حسن» ذهبوا به مذهب الأسماءء كأحمد» وأحامد. وقد وقع في «الأم» -يعني 
اصحيح مسلم»- في بعض طرقه: «محاستكم» بالميم» وكأنه جع محسن» 1 
ومطالع› وقيه بعل والحيتها الأول انتهى «المفهم» 0/5 . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دوك أبن ر عفد هذا ی ع 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع RE‏ له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-54/ 457١‏ وم ره «الكبرى) ٦۲۱۱/٦١‏ و6١١0797/1‏ 
. وأخرجه (خ) في «الوكالة» ۲۳٠٠١‏ (م) في «البيوع» ١‏ (ت) في «البيوع» ٠١١١‏ 
و1١7١‏ (ق) في «الأحكام» ۳ (أحمد) في «باقي مسند المکثرین» ۸٦۸۰‏ و۲٦۸۸‏ 
و9185 و٤۸۱٩‏ و71١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز استقراض الحيوان» 
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قال القرطبيّ: وهو مذهب الجمهور» ومنع من ذلك الكوفيّون» وهذا الحديث الصحيح 
حجة عليهم» واستثنى من الحيوان أكثر العلماء الجواريّ» فمنعوا قرضهن؛ لأنه يؤذي 
إلى عارية الفروج» وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يرد غيرهاء وأجاز ذلك مطلمًا 
الطبريّ» والمزنيّ» وداود الأصبهانيَ» وقصر بعض الظاهريّة جواز القرض على ما له 
مثلٌ من المعيّن» والمكيل» والموزون» وهذا الحديث حجة عليهم. انتهى «المفهم) 
0/٤‏ . 

(ومنها): ما قال القرطبيّ: قوله: «اشتروا له سنا الخ» دليل على أن هذا الحديث 
قضيّة أخرى» غير قضيّة حديث أبي رافع» فإن ذلك الحديث يقتضي أنه أعطاه من إبل 
الصدقةء وهذا اشتّري له. (ومنها): أن فيه دليلا على صحة الوكالة في القضاء. 
(ومنها): أن فيه جوارٌ الزيادة في القضاءء وقد تقدّم تفصيله» وذكر الخلاف فيه. 

(ومنها): أن فيه بيان حسن خلق النبي ياء وعظم حلمه» وتواضعه» وإنصافه. 
وقوة صبره على الجفاء» مع القدرة على الانتقام» وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة 
صاحب الحق» وأن من أساء الأدب على الإمام» كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال» 
إلا أن يعفو صاحب الحق . قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قضائه يي البكرء من مال 
الصدقة : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختلف أرباب التأويل في استسلاف 
النبئ كلاه هذا البكرء و ع نان ا هل كان ذلك السلف لنفسهء أو 
لغيره؟» فمنهم من قال: كان لنفسه» وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة. وهذا فاسدّء 
فإنه َة لم تزل الصدقة محرّمة عليه» منذ قدُوم المدينة» وكان ذلك من خصائصه بيا 
ومن جملة علاماته المذكورة في الكتب المتقدمة» بدليل قصّة سلمان الفارسيّ ضيه › 
فإنه عند قدوم النبيّ ية المدينة» جاءه سلمان بتمرء فقذمه إليه» وقال: كل» فقال: «ما 
هذا؟». فقال: صدقةٌء فقال لأصحابه: «كلوا»» ولم يأكل» وأتاه يومًا آخر بتمرء 
وقال: هديّة» فأكل» فقال سلمان ييه : هذه واحدة» ثم رأى خاتم النبوّة» فأسلمء 
وهذا واضح . 

وقيل: استسلفه لغيره» ممن يستحقٌ أخذ الصدقة» فلما جاءت إبل الصدقة دفع 
منهاء وقد استبعد هذا من حيث إنه قضاه أزيد من القرض من مال الصدقة» وقال: 


«إخيركم أ حسنكم قضاء)» ذ فكيف يعطي زيادة من مال ليس لهء ويجعل ذلك من باب 
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حسن القضاء؟. وأجيب عن هذا بأنه قيل: كان الذي استقرض منه من أهل الصدقة» 
فدفع الرباعي بوجهين: بوجه القرض» وبوجه الاستحقاق. 

وقيل: وجه ثالتُء وهو أحسنها -إن شاء الله تعالى-» وهو أن يكون استقرض 
البكر على ذمّته» فدفعه لمستحقّ» فكان غارمّاء فلما جاءت إبل الصدقة» أخذ منها بما 
هو غارمٌ جملا رباعيّاء فدفعه فيما كان غارمّاء فكان أداءً عما في ذمّته» وحسن قضاء بما 
يملكهء وهذا كما رُوي أنه ية أمر ابن عمر أن يجهّز جيشّاء فنفدت الإبل» فأمره أن 
يأخذ على قلائد الصدقة. فظاهره أنه أخذ على ذمّتهء فبقى أن يقال: كيف يجوز له أن 
يؤذي دينه» ويبرىء ذمّته مما لا يجوز له أخذه؟ . ْ 


ويُجاب عنه بأنه لَمّا لم يأخذ لنفسه صار بمنزلة من ضمنه في ذمّته إلى وقت مجيء 
الصدقة» فلو لم يجىء من إبل الصدقة شيء لضمنه لمقرضه من ماله. انتهى «المفهم» 
٥٠۷-٤4‏ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الجواب الذي قبل هذا 
الثالث» وهو ما تقذم في قوله: وقيل: استسلفه لغيره الخ» أظهر من هذاء وأقرب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فيما قيل فى حكمة شغله ية ذمته بدين: 

قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: [فإن قيل] : كيف شَكَل النبين يكل ذمته 
بدين» وقد قال: «إياكم والدين» فإنه شينٌ» الدين همّ بالليل» ومذلةٌ بالنهار' “وقد كان 
كثيرًا ما يتعوّذ منه» حتى قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا 
عَرم» حدّث. فكذب» ووعد فأخلف» ميّفقٌ عليه . 

ولا يقال: إنما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن ذلك في 
رور الى دل فإن الله جال تحتزه يق أن ل له اء مك ذهنا» :كما روا 
الترمذيٌّ» من حديث أبي أمامة ته . وحسّنه» ومن كانت هذه حاله لم يكن في 
ضرورة» ولا حاجة» ولذلك قال الله تعالى له: «ووجدك عاي فى 
[الضحى :۸]. 

قال القرطبى : أما الأخذ بالدين عند الحاجة» وقصد الأداء عند الوجدانء فلا 
ل فى رانو وقد يجب فى بعض الأوقات عند الضرورات المتعيّنة . وأما النهى 
عن اة ن ت وإتنا ولت لمن ال تدع الله عا لما يظر اش قله من الأمور 
التي ذكرتهاء من الإذلال» والمطالبة» وما يُخاف من الكذب في الحديث» والإخلاف 


/۲ رواه البيهقىَ فى «(شعب الإيمان» (054ه) دون قوله: «فإنه شين»» ورواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
. بلفظ : «إياكم والدين» فإن أوله هم وآخره حَرْبٌ»‎ ٩۰ 


4 - (اسْبِسلافٍ الحَيوان» واستقراضه) - حديث رقم ٤7١١‏ 


٠6.‏ ست 


في الوعد» وقد عصم الله تعالى نبينا ئة من ذلك كله فلم يُحوجه إلى شيء من ذلك» 
ولا أجراه عليه. 

وأما قولهم : إنه لم يكن في ضرورة؛ لأف الله تماق ره فجواية أن اللاتعالى لما 
خيّره» فاختار أن يجوع ثلانّاء ويُشبع يومّاء أجرى الله تعالى عليه ما اختاره لنفسه» وما 
أشاره إليه به صفيّه» ونصيحه جبريل الا » فسلك الله تعالى به من ذلك أعلى السبيل ؛ 
E‏ كما صبر أولو العزم من الرسل » ولينال أعلى المقامات 
الفاخرة» ألا تسمع قوله لعمر ا َه : «أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟ و 
ّما أخلص الله تعالى جوهرهء وط رو ورف أغناه بعد العيلة وكثّره بعد الْقَلَةَ 
وأعرّه بعد الذلّة . ومن تمام الحكمة في أخذه ية بالديون لِيَقْتَدِيَ به في ذلك المحتاجون . 
انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى. «المفهم» ٥٠۹-٠٠۸/٤‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱- - (أَخْبَرنَا ِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» قال : نأا عَبْدُ الرَحمَن بْنُ مَهْدِي» قَالَ : حَدَنََا 
مُعَاوِيَُ بْنُ صَالِح ؛ ٠‏ قال : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِئ) يَقُول: سَمِعْتُ عِرْبَاض بْنَ سَارِيَة 
يمول : بغت مِنْ رَسُولٍ الله كَل بكرا انيه أَنَقَاضَاهُ كَقَالَ: «أجَلْء لا أفضيكها إل 
نَحِيبَة». فَقَضَانِي» دَأَحْسَنَ قَضَائِي ؛ وَجَاءَه اغراي يَتَقَاضَاهُ سِنّهُ َا رَسُول الله ل: 
«أَعْطوهُ سِنااء فَأَغطؤهُ يَوْمَئِذٍ جملا فَقَالَ: هَذَا حير من سني قَقَال؛ اخَيرْكُمْ خَيِرْكُمْ 
قَضَاءً)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقة ثبت 11١١[‏ ۲/۲ . 

. 19/57 ]9[ (عبد الرحمن بن مهديّ) بن حسان البصريّ» ثقة ثبت‎ -٣ 

]۷[ (معاوية بن صالح) الحضرميّ الحمصيّ» قاضي الأندلس» صدوق له أوهام‎ -٣ 
. 0/0 

.]١[ (سعيد بن هانىء) الْخَولانيَ» أبو عثمان المصريّ» ويقال: الشاميّ» ثقة‎ -٤ 

قال لتساك E‏ لوقل امن e‏ كان OF E‏ عام EN‏ بيد 
(۷). ف ابن ان كن «الثقات». تفرّد به المصئف» وابن ماجه بهذا الحديث 
ل ۰ 

ه- (عرباض بن سارية)- بكسر العين المهملة» وسكون الراء» بعدها موحّدة» آخره 
ضاد معجمة - السلميّ» أبو تجيح الصحابيّ» كان من أهل الصَمة» ونزل حمص» 
ومات كله بعد السبعين. واللّه تعالى أعلم . 


حح م١١‏ يح € o‏ عاق اللا ال 
لطائف هذا الإسناد: 

(مثها) الد من مامات الج وحصي الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير سعيد بن هانىء» فمن رجال المصنف» وابن ماجه» والصحابي» 
فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. (ومنها): أن صحابيّه من 
المقلين من الرؤاية؛- فليسن له إلا خد عشر جديا عند أضصحات: السئن :الله تغالن 
أعلم . 

شرح الحديث 

عن سَعِيدٍ ْنِ هَائٍِ رحمه الله تعالى أنه قال : (سَمِعْتُ عِرْيَّاض بْنَ سَارِيَةَ) رضي الله 
تعالى عنه (يَقَّولٌ: بغت مِنْ رَسولِ الله كله بكرًا) بفتح › فسكون: التي من الوبل» 
كالغلام من الإنسان انيه مه أنَقَاضَاهُ) أي أطلب منه أن يعطيني حقي (فقال) يله (أجَن) 
بفتحتين» كعم وزنًا ومعنّى» قال في «اللسان»: وأجل بفتحتين» بمعنى نَعَمْء قال 
الأخفش : إلا أنه أحسن من نعم في التصديق» ونعم أحسن منه في الاستفهام» فإذا 
قال انك سوف تذهب» قلت : أجل» وكان أحسن من نعمء وإذا قال: أتذهب؟ 
كلت م لمم وكان أحسن من أجل . انتهى (لا أفضيكًها إلا جيبة) بفتح النون: أي ناقة 
تة أي كريمة» وفي «النسخة الهنديّة) : إلا بُختيّة»» والبُختيَ بضمء فسكون: واحد 
البخت› > كرومي وزوم» وهي -كما في «القاموس»- :الإبل الخراسانيّة» فإن صخت 
النسخة» يحمل على أن هذا النوع من أحسن أنواع الإبل. 

ثم ظاهر هذا الحديث أنه إنما باعه البكر بالناقة» فيكون من بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة » وسيأتي النهي عنه في الباب التالي» ويمكن أن يجاب بأن النهي إذا كان نسيئة من 
الطرفين» كما قاله يعضييء أو أنه كان اشتراه بثمن» ولكنه أراد يدفع له ناقة نجيبة» 
لكونها أفضل من الثمن الذي اشتراه به. واللّه تعالى أعلم . 

(مَقَضَانِيء فَأَحْسَنَ قَضَائي) أي لكون النجيبة أكثر قيمة من الثمن الذي وقع به العقد 
(وَجَاءَهُ عراب ؛ يَتَقَاضَاهُ سِنَهُ) أي بعيره المعروف بسته (قَقَالَ رشول الله كلة : «أغطوهُ 
سِنًا) أي أفضل من سئّه الذي يطالب به بدليل قوله (تَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ حلا أي وهو أكبر 
و قال الفيَوميَ : الجمل من الإبل : بمنزلة الرجل» يختصٌ بالذكرء قالوا: ولا 
يُسمّى بذلك إلا إذا بَرَلء وجمعه جالء وأجالء وأجلٌ» وجمالةٌ بالهاءء وجمع الجمال 
جالات . انتهى. ومعنى بزل من باب قعد: ا 

(قَقَالَ) أي الأعرابيّ (هَذَا) أي الذي أعطيه (خَيِرٌ مِنْ سني ) أي من البعير الذي 
به (قَقَالَ) كه > لا و 


451١ (بَيمُ الْحَيوان بِالْحَيوَانِ نَسِييَةً - حديث رقم‎ -٥ 


۹ خحح 
قضاء دينه» بأن يُعطي أحسن مما أخذه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث E‏ كته هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-575/١5771-‏ وفى «الكبرى» 76 . وأخرجه (ق)فى «التجارات» 
5 . وفوائده» وسائر المسائل المتعلقة به تقذمت قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت») 5 


> ( بَيِعُ الْحَيَوَانِ ِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) 


۲ - (أَخْبَرنَا عَمْرُو ن عَلِي تال : حَدَّئَنَا يَحْبَى بْنُ سمي وَيَزِيدَ بی ربع واد 
ان الْحَارثِ» قَالُوا: حَدَّتَنَا شعْبَةٌ و أخبَرَني أَحْمَدُ بن فَضَالَةَ بن إِبْرَاهِيمَ قال : حدما 
عُبَيدُ الل ْنُ مُوسَى » َال : حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنْ صَالِحَ» ٠‏ عن ابن أبي عرو عن قَتَادَةَ عن 
الْحَسَنِء س FE‏ 00 الله ب ّى عَنْ بيع الْحَوَانٍ ِالْحَيَوَانِ نُسِيئَةٌ») . 

: (عمرو بن عليٰ) 0 المذكوق قري‎ -١ 

۲- (يحيى بن سعيد) القطان المذكور قريبًا أيضا. 

۳- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] 5/05 . 

. ٤۷/٤۲ ]۸[ (خالد بن الحارث) الهُجيميّ البصريّ» ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [۷] 77/514 . 

5- (أحمد بن فضالة)- بفتح الفاء- أبو المنذر النسائيّ» صدوق ربما أخطأ ]١١[‏ 
75 من أفراد المصئّف . 

۷- (عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيء ثقة كان يتشيع [94] 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 
5 و ن ي ن n‏ هه ههه 


. Y/Y 

۸- (الحسن بن صالح) بن صالح بن حيّ الهمدنيّ الثوريّ الكوفي» ثقة فقيه عابد 
رمي بالتشيّع [۷] 707/170 . 

9- (ابن أبي عروبة) هو سعيد اليشكريّ مولاهم, أبو النضر البصريّ» ثقة حافظ له 
تصانیف»› كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس فى قتادة [5] ۳۸/۳٤‏ . 

قا بن ذعامة ادوس الصبرى :هد ت بد 1 2 : 

]”[ (الحسن) بن أبي الحسن ا البصريّء ثقة فقيه فاضل» يدلس ويرسل‎ -١ 
iN 

- (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاريٌ» حليف الأنصار» الصحابئ المشهورء 
مات ييه بالبصرة سنة (08) وتقدم في AU AES‏ أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

ها آله من سنداسيات: الصف رمه الله تفال بالسة للد الأول ومن 
سباعياته بالنسبة للثاني . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخه أحمد بن 
فضالةء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعى 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه] : قوله: «وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم» القائل هو المصتّف» فهو سند 
آخر لهذا الحديث» ومُلتقى الإسنادين هو قتادة» فيروي كلّ من شعبة» وسعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَمُرَة بن جندب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ية مى عَنْ بع الْحَيَوَانِ 
بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة) أي من الطرفين» أو أحدهماء وبه قال الحنفيّة؛ ترجيحًا للمحرّم على 
المبيح» ومن لا يقول به يحمل النسيئة من الطرفين. قال الخطابي رحمه الله تعالى : 
وجهه عندي أن يكون إنما نَّهَى عما كان منه نسيئة في الطرفين» فيكون من باب الكاليء 
بالكاليء» بدليل حديث عبد الله بن عمرو الذي يليه. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


سر اله 


حديث سمرة که هذا ضعيف. 
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1 سے 


[اعلم] : أنه اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث» وتضعيفه» قال المنذري 
رحمه الله تعالى: -أخرجه الترمذيٌ» والنسائي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وسماع الحسن من سمرة يه صحيح› هكذا قال علي بن المديني وغيره. 
هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الآئمة في سماع الحسن من سمرة فته . وقال 
الشافعي رضي الله عنه: وأما قوله: «نهى النبي كَل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»» 
فهو غير ثابت» عن رسول الله يكِةِ. وقال الخطابى: الحسن عن سمرة مختلف في 
الا عند أل اتتا ا ارا ابن ااا و ف تان 
الورىّ» عن يحيى بن معين: قال: الحسن عن سمرة صحيفة. وقال محمد بن 
إسماعيل -يعني البخاري-: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس» رواه الثقات» عن ابن عباس موقوفاء أو عكرمة عن النبي كَل 
مرسل» قال: وحديث زياد بن جبير» عن ابن عمرهء إنما هو زياد بن جبير» عن النبي 
كله مرسل 1« وطرق هذا الحديية واهية ليست بالقوية» وتاريله ذا بت على هاقلن . 
انتهى «مختصر المنذريّ» ه//ا١-758‏ . بزيادة من «معالم السنن» ۲۸/١‏ . 

وقال البيهقيّ : أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة سيه في غير حديث 
العقيقة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن الحديث ضعيف» أما على قول من 
يقول بعدم سماع الحسن من سمرة» سوى حديث العقيقة » فظاهرٌ» وأما على قول من 
يقول بسماعه منه مطلقّاء فإنه مدلس» وقد عنعنه» والمدلس إذا لم يصرّح بالسماع لا 
يقبل» مع مخالفته للأحاديث الصحيحة التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان 

(منها): ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في (صحيحه» عن ا شه : «أن 
النبي ية اشترى صفيّة من دحية الكلبيَ بسبعة أرؤس». 

(زينا) ها E‏ انيقي E‏ 
اللذتعالن ع اد مرا كه ابره ان تحور حا قدت ا ا اذا 
في قلاص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». واختلف في إسناده 
على a‏ معان كال لوفو عد انه gO‏ طرق CESS‏ عن ارق 
إسحاق : وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له» وله شاهد صحيح» ثم ساق بسنده عن ابن 
جريج › أن عمرو بن شعيب أخبره» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن 
رسول الله يك أمره أن يُجهز جيشّاء قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر» قال: 
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فأمره النبيّ ب أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدّقء فابتاع عبد الله بن عمرو البعير 
بالبعيرين» وبأبعرة إلى خروج المصدّق بأمر رسول الله بي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وهذا كما قال البيهقيَ حديث صحيح.ء يشهد للأول» 
فدل هذا على جواز بيع الحيوان متفاضلا نسيئة . 

(ومنها) : الحديث الآتى فى الباب التالى : أنه ية اشترى عبدًا بعبدين أسودين» وهو 

فظهر بهذا ضعف حديث الباب» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5777/75- وفي «الكبرى» 57١5/77‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
17 (ت) في «البيوع» ٠۲۳۷‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۷۰ (أحمد) في المسئد 
البصريين» ۰ و ۱۹۷۰۴ و ۱۹۷۲٩‏ و ۱۹۷١١‏ (الدارمي) في «البيوع» ٥١‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في العمل بحديث الباب: 

قال الخطابيَّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةٌ» 
فكره ذلك عطاء بن أبي رَبَاحَ» ومنع منه سفيان الثوريٌ» وهو مذهب أصحاب الرأي» 
ومنع منه أحمد» واحتجٌ بحديث سمرة» وقال مالك: إذا اختلفت أجناسها جاز بيعها 
نسيئة» وإن تشاببت لم يجزء وجؤز الشافعيّ بيعها نسيئة» كانت جنسًا واحدّاء أو 
أجناسًا مختلفة» إذا كان أحد الحيوانين نقدًا. انتهى «معالم السنن» 79/0 . 

وقال الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «(صحيحه» ۲/ :۷۷١‏ 

«باب بيع العبيد» والحيوان بالحيوان نسيئة»» واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» 
مضمونة عليه» يوفيها صَاحِبَّهًا بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من 
البعيرين . واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخر 
غداء رَهْوَاء إن شاء اللّه» وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان» البعير بالبعيرين» 
والشاة بالشاتين إلى أجل . وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة . 

6 -حلدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس رضي 
الله عنه» قال: «كان في السبي صفية» فصارت إلى دحية الكلبي» ثم صارت إلى النبي 
ا . انتهى . ش 

قال في «الفتح»: قوله: «باب بيع العبد» والحيوان بالحيوان نسيئة»: التقدير: بيع 


٤7۲۲ (بَيِمْ الحَيوان بِالْحَيوان تة - حديث رقم‎ -٥ 


۳۴ کے 
العبد بالعبد نسيئة» والحيوان بالحيوان نسيئة» وهو من عطف العام على الخاص» وكأنه 
أراد بالعبد جنس من يستعبد» فيدخل فيه الذكر والأنثى» ولذلك ذكر قصة صفية» أو 
أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك؛ لعدم الفرق. 

قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك» فذهب الجمهور إلى الجوازء لكن شرط مالك أن 
يختلف الجنس» ومنع الكوفيون» وأحمد مطلقا؛ لحديث سمرة المخرج في «السنن»» 
ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق ضعف حديث سمرة تيه » فلا 
تغفل. قال: وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عند البزارء 
والطحاوي» ورجاله ثقات أيضاء إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» فرجح البخاري» 
وغير واحد إرساله. دك ييه عند الترمذي وغيره» وإسناده لين. وعن جابر بن 
سمرة تيه عند عبد الله في زيادات «المسند». وعن ابن عمر عند الطحاوي» 
والطبراني . ١‏ 

واحتّجَ للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي بء أمره أن يُجَهَرْ جيشاء 
وفيه : فابتاع البعير بالبعيرين» بأمر رسول الله ييا » أخرجه الدارقطني وغيره» وإسناده 
قوي . واحتج البخاري هنا بقصة صفية» واستشهد بآثار الصحابة 6 . 

وقوله: «واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» الحديث وصله مالك» والشافعي 
عنه» عن نافع » عن ابن عمر بهذاء ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر» عن نافع : أن 
ابن عمر اشترى ناقة» بأربعة أبعرة بالربذة» فقال لصاحب الناقة: اذهب» فانظرء فإن 
رضيت فقد وجب البيع . 

وقوله: «راحلة»: أي ما أمكن ركوبه من الإبل» ذكرا أو أنثى» وقوله: «مضمونة» 
صفة «راحلة»: أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها: أي يسلمها للمشتري» والربذة - 
بفتح الراء» والموحدة» والمعجمة-: مكان معروف بين مكة والمدينة . 

وقوله: وقال ابن عباس : «قد يكون البعير خيرا من البعيرين»: وصله الشافعي» من 
طريق طاوس: أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين؟ فقاله . 

قوله : «واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخر 
غداء رَهْوَّاء إن شاء اللّه): وصله عبد الرزاق» من طريق مُطَرّف بن عبد الله عنه. 

وقوله: 'رَهْوَاا بفتح الراء» وسكون الهاء-: أي سهلاء والرهو السير السهل» 
والمراد به هنا أن يأتيه به سريعاء من غير مطل . 

وقوله: «وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين» والشاة بالشاتين» 
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إلى أجل»: أما قول سعيد: فوصله مالك» عن ابن شهاب عنه» لا ربا فى الحيوان» 
ووصله ابن أبي شيبة» من طريق أخرى» عن الزهري عنه» لا بأس بالبعير بالبعيرين 


نسيئة 
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وقوله : «وقال ابن سیرین: لا بأس ببعير ببعيرين» ودرهم بدرهم نسيئة»: وصله عبد 
الرزاق» من طريق أيوب عنه» بلفظ : «لا بأس بعير ببعيرين» ودرهم بدرهم نسيئة» فإن 
كان أحد البعيرين نسيئة» فهو مكروه. وروى سعيد بن منصور» من طريق يونس عنه» 
أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد» أو الدراهم نسيئة» ويكره أن تكون 
الدراهم نقداء والحيوان نسيئة. انتهى «فتح) ىلا١‏ -الا١‏ . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: في «تهبذيب السنن» 97/0؟: اختلف أهل 
العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال» وهي أربع روايات عن أحمد: 

[إحداها] : أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان» والنبات» ونحوه يجوز بيع 
بعضه ببعض متفاضلا ومتساويّاء وحالاء ونساءء وأنه لا يجري فيه الربا بحال» وهذا 
مذهب الشافعيّ» وأحمد فى إحدى رواياته» واختارها القاضى» وأصحابه» وصاحب 
«المغنى) . ٤‏ 1 

[والرؤانة الثانية عن أحمد] : أنه يجوز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة؛ وهى 
مذهب أبي حنيفة» كما دل عليه حديثا جابر وابن عمر ع4 . 1 

[والرواية الثالثة عنه] : أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلاء ويحرم مع التفاضل» 
وعلى هاتين الروايتين» فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل» بل إن وجد أحدهما 
حرم الآخر» وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وهو قول مالك» فيجوز عبد بعبدين 
حالاء وعبد بعبد نساءء إلا أن لمالك فيه تفصيلاء والذي عقد عليه أصل قوله: أنه لا 
يجوز التفاضل والنساء معًا في جنس من الأجناس» والجنس عنده معتبر باتفاق 
الأغراض والمنافع» فيجوز بيع البعير البختيّ بالبعيرين من الحمولة» ومن حاشية إبله 
إلى أجل ؛ لاختلاف المنافع» وإن أشبه بعضها بعضّاء اختلفت أجناسهاء أو لم تختلف› 
فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل . 

فسِرٌ مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده» والجنس ما 
اتفقت منافعه» وأشبه بعضه بعضًاء وإن اختلفت حقيقته» فهذا تحقيق مذاهب الأئمة فى 
هذه المسألة المعضلة» ومآخذهم. 1 

وحديث عبد الله بن عمرو تاه صريح في جواز المفاضلة والنساء» وهو حديث 
حسن . قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن 


إسحاق -يعني هذا الحديث ما حاله؟ قال: مشهور ثقة» قلت: عن مسلم بن كثير» عن 
عمرو بن حُريش الزبيدي؟ قال: هو حديث مشهور» ولكن مالك يحمله على اختلاف 
المنافع والأغراض» فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد» والذي جعله عوضه هو من 
إبل الصدقةء قد يكون من بني المخاض» ومن حواشي الإبل» ونحوها. 

وأما الإمام أحمد: فإنه كان قال اديت المنع كلّهاء ال سن فيها حديت بعد 
عليه ويُعجبني أن يتوقاه» ودُكر له حديث ابن عباس» وابن عمر #4 » فقال: هما 
ولان رجدو م عن الخو قال لاع قال أبى عمد ال 4لا ب ماع 
الحسن من سمرة. 

وأما حديث جابر يه » من رواية حجاج بن أرطاة» عن أبي الزبير» عنه» فقال 
الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه «نساء»» والليث بن سعد سمعه من أبي الزبيرء لا 
يذكر فيه «نساء» 

وهذه ليست بعلة فى الحقيقة» فإن قوله: «ولا بأس به يدا بيد» يدل على أن قوله: 
لا يصلح» يعني نساءء فذكر هذه اللفظة زيادة إيضاح» لو سكت عنها لكانت مفهومة 
من الحديث» ولكنه معلل بالحجاج» فقد أكثر الناس الكلام فيه وبالغ الدارقطنيّ في 
(السنن») فى تضعيفهء وتوهينه . 

وقلاقال أبن داد إذا اقتا لخادت عن ال قله نطرنا إلى ما عمل به اسا 
من بعده. 1 

وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلا ونسيئةً . 

وهذا كله مع اتحاد الجنس» وأما إذا اختلف الجنس» كالعبيد بالثياب» والشاء 
بالإبل» فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساءء إلا ما حكى رواية عن أحمد: 
EY‏ ولا باضه ول ور تنا وفك هذا مهايا عن عرزا 
رابعة في المسألة» واحتجوا لها بظاهر حديث جابر يه : «الحيوان اثنان بواحد لا 
يصلح نسيئةٌ) ولا بأس به يدا بيد»» ولم يخص به الجنس المتحد» وكما يجوز التفاضل 
في المكيل المختلف الجنس» دون النساءء فكذلك الحيوان وغيره» إذا قيل: إنه 
ربويٌ» وهذه الرواية في غاية الضعف؛ لمخالفتها النصوصء» وقياس الحيوان على 
المكيل فاسد؛ إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة» غير موجودة في الفرع. 
وهي مؤثْرةٌ في التحريم . 

وحديث جابر يه لو صح» فإئما المراد به مع اتحاد الجنس» دون اختلافه» كما 
هو مذكورٌ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 


شرح سنن النسائي - كتَابٌ البيوع 

حح د١١‏ 
فهذه نُكت في هذه المسألة المعضلة» لا تكاد توجد مجموعةً في كتاب» وباللّه 
نال التوفيق ‏ انتهى كلام ابن ال رجه الل عالق في ايب الن قار ١‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الأول الذي قال به 
الشافعيّ» وأحمد في رواية» وهو جواز بيع الحيوان بعضه ببعض» متفاضلاء ونساءً» 
لصحة الأحاديث بذلك» كما قدّمناه فى المسألة الماضية» ولصحة الآثار عن الصحابة 
ع » كما أشار إليه البخاريٌ كه الله تخالل :الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 
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55 ( َع الْحَهَوَانٍ ِالْحَيَوَانِ يدا بِيَدِ 


مُتَفاضْلَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصّف رحمه الله تعالى أنه يرى 
ترجيح قول من قال : إن بيع الحيوان بعضه ببعض متافضلا يجوز بشرط أن يكون يدا 
بيد» وقد تقدّم أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لكن سبق في الباب الماضي أن 
الأصخ جواز ذلك نساءً أيضًا؛ لصحة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
وضعف حديث سمرة كه » وأما حديث الباب فليس فيه النهي عن النسيئة» حتى 
يُحتجّ به في المسألة. 

والحاصل أن الأرجح جواز ذلك مطلمًاء متساويّاء أو متفاضلاء يدا بيد» أو نساءً؛ 
ا تش ل عور والله تعالى أعلم بالصواب. 

457- (أَخْبَرَنَا قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّتَنا اللّبتُء عَنْ أبي الرُبيِرِه عَنْ جَابِرِء قَالَ: جَاءَ 
عبد فبا رَسُولَ الله لا عَلَى الْهِجْرَة» وَلَا يَشْغْرْ ر الي يك أنه عند فجَاء سي بريد 
قال التي ي : «بغنيهء فَاشْتَرَاهُ بعَبْدَيْن أَسْوَدَيِْن ثم م لم بايغ أَحَدًا بعد عبن اله 
أَعَبْدٌ هُوَ؟)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» وهو من 
رباعيات المصنف رحمه الله تعالی» وهو (۲۲۳) من رباعيات الكتاب. 
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والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم في -4187/7١‏ وتقدّم شرحه» وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد» وأما دلالته لما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى ففيه نظر لا 
يخفى» كما بيّنته آنقّاء فتأمل بالإنصاف» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


۷ ت 


انت) . 
ڳڍ جد ڳڍ 


۷- (بَبعُ حَبّل الْحَبَلَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بفتحتين في الكلمتين: ومعناه: محبول المحبولة في 
الحال» على أنهما مصدرانء أريد مهما المفعول» والتاء فى الثانى للإشارة إلى الأنوثة . 

قال الفيّومي رحمه اللا حَبلّت المرأة» زک تريمة تلد ك من باب تعب : 
إذا حملت بالولدء فهي خبلى» وشاةٌ حبلى» وسِنَّوْرةٌ حبلى» والجمع حُبْليات على 
لفظهاء وحَبَالَىء وحَبّل الْحَبَلّة بفتح الجميع : ولد الولد الذي في بطن الناقة» وغيرهاء 
وكانت الجاهليّة تبيع أولاد ما في بطون الحوامل» فنهى الشرع عن بيع حَبّل الحبَلةء 
وعن بيع المضامين» والملاقيح. وقال أبو عُبيد: حبّلٌ الحبلة: ولد الجَنين الذي في 
بطن الناقة» ولهذا قيل: الحَبَلّة بالهاء؛ لأا أنثى» فإذا ولدت» فولدها حبل بغير هاء. 
وقال بعضهم: الْحَبَلُ مختصٌ بالآدميّات» وأما غير الآدميّات من البهائم» فيقال فيه : 
حَمْلُ بالمیم . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

64- (أخْبَرَنَا یخیی بن حکیم» قال: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَرِ ال : حَدََنا شب 
الحَبَّلةِ رِبًا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (يحيى بن حكيم) الْمُقَوم -بتشديد الواو المكسورة- أبو سعيد البصريّء وهو 
ثقة حافظ عابد مصتفُ 5١7/651 ]٠١[‏ . 

۲- (محمد بن جعفر) غندر أبو عبد الله البصريّ» ثقة» صحيح الكتاب [4] ۲۲/۲۱ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج المذكور قريبًا. 
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]5[ (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه‎ - ٤ 
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ه- (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] 4177/74 . 

”- (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما ۲۷/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين» غير سعيد بن جبير» فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ : وفيه غير ذلك» مما سبق بيانه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ التي يكلِ) أنه (قال: (السَلَفٌ في حَبَلٍ 
الْحَبَلَةٍ ربَاه) قال السنديّ رحمه الله تعالى ۷/ ۲۹۳-: عو ان تغلب ال إلى جل 
عنده ناقة عل ويقول له: إذا ولدت هذه الناقة. ثم ولدت التي في بطنهاء» فقد 
اشتريت منك ولدها بهذا الثمن» فهذه المعاملة شبيهة بالربا؛ لكونها حرامًا كالربا» من 
حي ان الي كا لالع وهو لا يقدر على تسليمه» ففيه غرر. انتهى . 

فال الام هنا الله تعالى هنه : هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصّف رحمه 
اللّه تعالى» أخرجه هنا-717/ 5 477- وفي «الكبرى» 5717/74 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

10 - (أْخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْصُورِ ال : حَدَّتَنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ سَعِيدٍ بن 
جبَيره عَنٍ ابن عَمَرَ : ن الي يك مى عَنْ بيع حَبَلٍ الْحبَلَقه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
وهو الْجَوَاز المكئ» فإنه من أفرادهء وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن عبينة . 

والحديث ميّفْقٌ عليهء وسيأتي شرحه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم ار وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٦‏ - (أَخبَرَنَا ف َة قَالَ : حَدئا الي عَنْ افع عن ابن عَمَرَ : «أَنّ الت کيا 
تھی عَنْ بيع حَبَلٍ لحيل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 


0- (تَمْسِيرٌ ذلِك) - حديث رقم ٤1۲۷‏ 
۹ س 


والستد ن راغات الف رحمة الله قال وس أغلى اه من انف كا 
تقذم غير مرّة» وهو (۲۲۲) من رباعيات الكتاب . 

والحديث منَفقٌ عليه» وسيأتي شرحه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


FARE - ۷‏ وَالْحَارتُ بن مِسْكِينٍ» َرَاءَةَ عَلَيِه وَأَنَا أسْمَعْ 
وَاللَفْظً. له عن ابن القَايِمٍ قال : حَدَّئنِي مَالِك عَنْ افع عن ابن عُْمَرَ : «أَنَّ الي 
كلخ ہی عَنْ بع حَبَلٍ ابلق کان بَنِعَا يَتبَاتِعْهُ اهل لْجَاهِلِيّة» كَانَ الرَّجُلُ بَبتَاعُ 
جَرُورَاء إِلَى أن د تج ج الاه ثم تنتخ نتج الي في بَطَيها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 50 
الحارث وهو مصريٌ» ثقة حافظ . وهذا الإسناد يتكرر كثيرًا فى هذا الكتاب» وتكلمنا 
على لطائفه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. ۰ 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ الي ب نَهَى عَنْ بيع حَبَلٍ الْحَبَلَة - 
بفتح المهملة والموحدة» وقيل: في الأول بسكون الموحدة» وغلطه عياض» وهو 
مصدر: حَبلّت تحبّل حَبَلاء من باب تَعِبَء والحَبلّة: جمع حابل» مثل ظَلَمَة وظالم» 
وكَتَبَة وكاتب» والهاء فيه للمبالغة» وقيل : تار بالأنوثة» وقد ندر فيه امرأة حابلة» 
فالا فيه لاك وف اة مدر سى هه لجرل قال آي عد لآ رقا 
لشى, من الحيوان: حبلّت» إلا الآدميات» إلا اور ما الحديث» وأثبته صاحب 
«المحكم» قولا: تقال اختلِف : أهى للإناث عامة» أم للآدميات خاصة» وأنشد في 
التعميم قول الشاعر: 

3 ذيځة خبلى مجح مُقَرِبٌ 

وفي ذلك تَعَقّب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص . قاله في «الفتح» 
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(وَكَانَ) أي بيع حبل الحبلة (بَبِعَا يَتََاتعْهُ أل الْجَاهِلِية) كذا وقع هذا التفسير في 
«الموطإ» متصلا بالحديث» قال الإسماعيلي: وهو مدرج -يعني أن التفسير من كلام 
نافع- وكذا ذكر الخطيب في «المدرج» وعند البخاريٌ في آخر «السلم» عن موسى بن 
إسماعيل التبوذكي» عن جُويرية: التصريح بأن نافعا هو الذي فسره» لكن لا يلزم من 
كون نافع فسره لجويرية» أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله» عن مولاه ابن عمر» فعند 
البخاريّ أيضًا في «أيام الجاهلية» من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمرء 
قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبلٌ الحبلة أن تُسّحج 
الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم رسول الله ية عن ذلك فظاهر هذا 
السياق» أن هذا التفسير من كلام ابن عمرء ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن 
عمرء وقد أخرجه مسلم» والنسائي» من رواية الليث» والترمذيٌ» من رواية أيوب» 
كلاهما عن نافع › بدون التفسير» وأخرجه أحمد» والنسائي» وابن ماجه» من طريق 
سعيد بن جبیر» عن ابن عمر» بدون التفسير أيضا. قاله في «الفتح» /٥‏ 97-97 . 

(كَانَ الرَّجْلْ يَبْنَاعْ جَرُورًا) وفي رواية البخاريّ: «الجزور» بالتعريف» وهو -بفتح 
الجيم» وضم الزاي- : هو البعير ذكرا كان» أو أنثى» إلا أن لفظه مؤنث» تقول: هذه 
الجزورء وإن أردت ذكراء فيَحتّمل أن يكون ذكره في الحديث قيدًا فيما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» فلا يتبايعون هذا البيع» إلا في الجزورء أو لحم الجزور» ويحتمل أن 
يكون دُكر على سبيل المثال» وأما في الحكمء فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك . 
e‏ 

(إلى أنْ نَج النَاقَة) -بضم أوله» وفتح ثالئه-: أي تَلِد ولذاء والناقة فاعل» وهذا 
الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول» وهو حرف نادر. 

(نْمّ تنج التي في بَطنها) أي ثم تعيش المولودةء حتى تَكُبّره ثم تلد. قال في 
«الفتح» : وهذا القدر زائ غتلى “رواية خد الله م ب فإنه لطر ن : لثم 
تحمل التي في بطنها»» ورواية جويرية أخصر منهماء ولفظه: «أن تنج الناقة ما في 
بطنها» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 
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أخرجه هنا- 1۸/ 57717 وفي الباب الماضي51/ 5775 و5577- وفي «الكبرى» 
4 و1۲۱۸ و1۲۱۹ و5770 و5777/4 . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲۱٤۳‏ 
(م) في «البيوع» 5 (د) في «البيوع» 778٠١‏ (ت) في «البيوع» 68 لأحمد) في 
(مسند العشرة») 95 و«مسند المكثرين» ٤٤۷۷‏ و0۲۸۲ و۳٤٤٥‏ و5858 وا1۲۷ 
و5101 (الموطأ) في «البيوع» ٠١١۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في تفسير «حَبَّل الْحَبَلّة) : 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: واختلف العلماء» في المراد بالنهى 
عن بيع حبل الحبلة» فقال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء 
وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير» عن ابن عمر» وبه قال مالك» والشافعي» 
ومن تابعهم. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا تفسير أبي 
عبيدة» معمر بن المثنى» وصاحبه: أبي عبيد» القاسم بن سَلَامء وآخرين» من أهل 
اللغة» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وهذا أقرب إلى اللغة» لكن 
الراوى هو ابن عمرء وقد فسره بالتفسير الأول» وهو أعرف» ومذهب الشافعي» 
ومحققي الأصوليين» أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر. ٠‏ 

وهذا البيع باطل على التفسيرين: أما الأول» فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول» 
والأجل يأخذ قسطا من الثمن. وأما الثاني فلأنه بيع معدوم» ومجهول» وغير مملوك 
للبائع» وغير مقدور على تسليمه. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» ۳۹۷/۱۰ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما فسّر به الأولون للنهي عن بيع حَبّل 
الْحَبّل بأنه بيع الشيء بثمن مؤجل إلى هذا الأجل» هو الأرجح؛ لموافقته تفسير 
الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير ما روى» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله قال بظاهر هذه الرواية سعيد بن المسيب» فيما رواه 
عنه مالك» وقال به مالك» والشافعي» وجماعة» وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد 
الناقة» وقال بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة» وتلد ويحمل ولدهاء وبه جزم 
أبو إسحاق في «التنبيه»» فلم يشترط وضع حمل الولد» كرواية مالك. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أر من صرّح بما اقتضته رواية جويرية المتقدّمة» 
وهو الوضع فقطء وهو في الحكم مثل الذي قبله. 

والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل» ومن حقه على هذا التفسيرء أن يُذْكّر 
في «السلم» . 


وقال انو عبيدة » وأبو عبيك» وأحمد» وإسحاق» وابن حبيب ) المالكى» وأكثر أهل 
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اللغة» وبه جزم الترمذي: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في هذا من جهة أنه بيع 
معدوم» ومجهول. وغير مقدور على تسليمه» فيدخل في بيوع الغرر» ولذلك صَدَّر 
البخاري بذكر الغرر» في الترجمة» حيث قال: «باب بيع الغررء وحَبّل الْحَبَلّة) لكنه 
أشار إلى التفسير الأول» بإيراد الحديث في كتاب «السلم» أيضاء ورجح الأول؛ لكونه 
موافقا للحديث» وإن كان كلام أهل اللغة» موافقا للثانى » لكن قد رَوَى الإمام أحمدء 
من طريق ابن إسحاق» ل بيت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يوافق الثاني» 
ولفظه: «نہی رسول الله كد عن بيع الغررء قال: إن أهل الجاهلية» كانوا يتبايعون 
ذلك البيع ) يبتاع الرجل بالشارف» حبل الحبلة» فنهوا عن ذلك». 

وقال ابن التين: المخصل الحلؤظ» حل الوا إلى أجل أو بيع الجنين» وعلى 
الأول» هل المراد بالأجل ولادة الأم» أو ولادة ولدهاء وعلى الثاني؛ هل المراد ببيع 
الجنين الأول» أو بيع جنين الجنين» فصارت أربعة أقوال. انتهى. 

وحَكى صاحب «المحكم» قولا آخر: إنه بيع ما في بطون الأنعام» وهو أيضا من 
بيوع الغرر» لكن هذا إنما فَسّر به سعيدٌ بن المسيب» > كما رواه مالك في «الموطل» بِيعَ 
المضامين › وفسر به غيره بِيعٌ الملاقيح» واتفقت هذه الأقوال على اختلافهاء 0 
المراد بالحبلة جمع حابل» أو حابلة» من الحيوان» إلا ما حكاه صاحب الع 
وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة : : الكرْمَةء وأن النهي عن بيع حَبلها : أي حملها 
قبل أن تبلغ » كما مِْيَ عن بيع ثمر النخلة» قبل أن تُرْهِيء وعلى هذاء فالْحَبْلَّة بإسكان 
الموحدة» وهو خلاف ما ثبتت به الروايات» لكن حُكي في الْكَرْمّة فتح الباء. 

واذعى السهيلي تفرد ابن كيسان به» وليس كذلك» فقد حكاه ابن السّكيت في «كتاب 
الألفاظ»), ونقله القرطبي في «المفهم» عن أبي العباس المبرد» والهاء على هذا 
للمبالغة» وجها واحدًا. قاله في «الفتح» ٩44-٥‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلت» وإليه 


89- (بيع السّنِينَ) 


- (أخْبَرنًا ا محمد بْنُ مَنْصو ر قال : دتا سُفْيَانُ عَنْ ابي ارين عن جَابر» 


انت 


فقيل 


قال : ع سول الله كلل عَنْ بيع السَنِينَ) . 

م «محمد بن منصور»: هو الجوّاز. و«سفيان»: هو ابن 
عيينة . و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. والسند من رباعيات المصنف 
رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له» وهو (6؟77) من رباعيات الكتاب . 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم في /"١‏ 451- ومضى شرحهء وبيان مسائله 
هناك فليراجع . ومعنى قوله: «بيع السنين»: as‏ أو 
أكثر» ا ااه شيئًا لا وجود له حال العقد. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹-(ا خْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصور» قَال: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عن حصب ا ع 
سُلَيِمَانَ حرفو ابن عتيق دعن ابو "أن رَسُْولَ الله بل تى عَنْ بيع السْنِينَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الإسحاق بن منصور» : هو الكؤسج . واسفيان» : هو ابن 
عُيينة . و«حميد الأعرج»: هو ابن قيس» أبو صفوان المكيّ القارىء» ليس به بأس [1] 
8 79409 . و«سليمان بن عتيق»: هو المدنيَّ» صدوق [4] 4071/١‏ . وتقدّم أنه 
يقال فيه : عتيك بالكاف» والصواب بالقاف» كما هناء والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم 
القول فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ا - (الْبَعْ إلى الأجل جَلِ الْمَعْلُوم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرد به بيانَ جواز البيع إلى الأجل المعلوم» وقد ترجم 
الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله : «باب شراء النبيّ اة بالنسيئة»» قال 
في «الفتح»: بكسر السين المهملة» والمدّ: أي بالأجل . قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة 
جائز بالإجماع . قال الحافظ : لعل البخاريٌّ تخيّل أن أحذا يتخيّل أنه اة لا يشتري بالنسيئة ؛ 
لأنها دينٌ» فأراد أن يدفع ذلك التخيّل ا . والله تعالى أعلم بالصواب . 

1 - (أَخْبَرَنا عَمْرُو ب عَلِيّ قَالَ: حَدَّتَنَا يزيد بْنُ رُرَنِع' قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ بْنُ 
أبي حَفْصَةء قَالَ: أنبأنا عِكْرِمَةُ عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: کان عَلَى رَسُولٍ الله لاء بُرْدَيْنِ 
8 ِبّئن) وَكَانَ إ ذا جَلْسَ ‏ عرق فِيِهمَاء تقلا عَلَيِهِ وَكَدِمَ لمان الْبهُودِيّ بز ِن الشأم؛ 
َقُلْتُ : َو أَرْسَلْتَ َيه فَاشْئرَنْتَ مه نُْبينِ إلى الْمَسَرَوٍ َأَرْسَلَ إِلَيه ٠‏ قَقَالَ: كذ عَلِمْتُ 
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ما يُرِيدٌ مُحَمّدُ إِنمَا بريد أن يَلْهَبَ بمالي» أو يَذْهَبَ بهِمَاء قَقَالَ ر رَسُولُ اللّه يكل : 
«(کڏبَ» َد علم ا من نقَاهُمْ لِلّه وَآَدَاهُمْ لِلَْمَانَة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عمارة بن أبي حفصة) الأزديّ العتكيّ مولاهم» أبو روح البصريٌ» واسم أبيه 
نابت بالنون» ثقة [35] ۳٤۹۱/۳٤‏ . 

۳10/۲ (عكرمة) مولى ابن عباس» اوا‎ - ١ 

۴- (عائشة)رضي الله تعالى عنهاه/ 4» وعمرو بن علي الفلاس» aT‏ 
تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها) ٠“:‏ آنه سن خماستات المصنفن رة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين- (ومنها): أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من العباذلة الأربعةء 
والمكترين التببعة :الله نالي أعلون ٠.‏ 

[فائدة] : قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد أن روى الحديث عن 
عمرو بن عليّ» شيخ المصئف: ما نصه: وقد رواه شعبة أيضًا عن عُمارة بن E‏ 
حفصة» سمعت محمد بن فرَاسن البصريٌ» يقول : سمعت أبا داود الطيالسيّ يقول: 
سكل شعية يوا عن هذا الحديث؟ فقال: ل 
عُمارة» فتُقبّلوا رأسه» قال: وحرمي في القوم. انتهى 

وإنما قال شعبة هذا إعزازًا وإكرامًا لحرميّ؛ أنه أب ابن شيخه عمارة بن أبي حفصة في 
هذا الحديث. أفاده في «تحفة الأحوذيّ» a‏ : واللّه تعالى أعلم . ْ : 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : كَانَّ عَلَى رَسُولٍ الله 
ياء بُرْدَئِنِ قِطْرِيَينِ) هكذا النسخ كلها ال وقع عند الترمذيّء ولفظه: «كان 
على :رسو ل الله : ثوبين قطريين»» قال المباركفوريّ رحمه الله تعالى: كذا في 

بعض النسخ»› وفي بعضها: «ثوبان قطريان»» وهو القياس. انتهى. ووجه الأول أن 

يكون من باب حذف المضاف. وإبقاء المضاف إليه مقامه» وأصله ثوبا بردين» 
ويكون من اة العام إلى الخاص» كشجر أراك» لكن شرط حذف المتضاف» 
وإبقاء المضاف إليه على حاله لم يوجد هنا؛ لأن شرطه أن يُعطف على مماثل له 


۰ سس 
كما في قول الشاعر, [من المتقارب]: 

اكل اروب مستبي اك وَنَارٍ توفند بالليل ارا 

حيث عطف «ونار» بالجرٌ على «امرىء»» وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه 
الله تعالى فى «خلاصته»» حيث قال : 

وَمَا ل الْمْضَافَ يَأَتِي خَلَمَا عَئهُ في الاغرَابٍ إذا مَا حُذِقًا 

وَرْبَمَا جروا الِْي وا كَمَا قد كان قَبْلَ حذنٍ ما تَقَدَمَا 

كن بِشَرْطٍ أن بَكُونَ ما حَُذِف مَمَائِلَا لِمَا عليه فُذ عُطِفْ 

لكن ذكر الأشمونيٌ في «شرح الخلاصة» ۲/ ۲۷۳-: ما يُفيد أن الجر بدون عطف 
جائزء وإن لم يكن قياسّاء وذكر الصبّان في «حاشيته» عليه أن الكوفيين قاسوه» وعلى 
هذا فلما وقع في هذه الرواية وجه صحيح -والحمد لله على ذلك-. 

وقوله : : بردين» مر : البُرد بالضمٌ: ثوب 
ا جمعه ا وأَبْرْدٌ ورود وأكسية امسن ياك 

وقوله: «قطريين» تثنية "قِطريّ» بكسرء el ts‏ 
القطر بالكسر: ضرب من البرودء كالقطريّة. انتهى باختصار. وقال الفيّوميّ: القطر 
وزان حمل : نوع من البرودء والقطريّة مثله» نسبة إليه. انتهى . وقال في «النهاية» ٤‏ / 
-: "ثوب قِطريٌ»: هو ضربٌ من البرودء فيه حُمرة» ولها اعلا فيها بعض 
الْخْشُونة ل : هي حُلَلُ جياد» تحمل من قبل البحرين لوقا الأزهريّ: في أَغْرّاض 
البحرين قريةٌء يقال لها: قُطرء وأحسب الثياب القطريّة نُسبت إليهاء فكسروا القاف 
للنسبة» وحففوا. انتهى . 

(وَكَانَ) ب (إِذَا جَلْسَء فَعَرقَ فِيهمًا) بفتح» فكسرء يقال: عرق عَرَفَاء من باب 
نَعِبٍء فهو عَرْقان. قاله الفيَوميَ (تَقَلَاعَلَيِه) بضم القاف (وَقَدِمَ لِفْلَانِ الْيَهُودِيّ) لم يُذكر 
اسمه (بَرْ) بفتح الموحّدة» وتشديد الزاي: نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاصّة من 
أمتعة البيت» وقيل : أمتعة التاجر من الثياب . قاله الفيوميّ (مِنَ الشأم) همزة ساكنة» 
ويجوزٍ تركها خا :اليلد المغروف فف لو رلت إل لى رط وجرا 
دوف أي لكان خيرًا لك» أو هي هنا للتمني» فلا تحتاج إلى تقدير (فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ 
بين إلى المَيسَرَة) بضم السين المهملة» وفتحها: بمعنى اليُسر» أي موَجْلا إلى وقت 
اليْسْر. وقال السندي رحمه الله تعالى: أي إلى وقت معلوم» يتوقع فيه انتقال الحال من 
العسر إلى اليسرء وكأنه كان وقنًا معيّئاء يُتوقع فيه ذلك». فلا يرد الإشكال بجهالة 
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الأجل . انتهى (تَأَرْسَل) ية (إلَيه) أي إلى ذلك اليهوديّ (فَقَالَ) اليهوديّ (قذ عَلِمْتُ مَا 
يريد مُحَمّدُ) كله و«ما» استفهاميّة» علق بها «علمت». أو هي موصولة» مفعول 
«علمت» بمعنى عرفت» ولذا تعذت إلى مفعول واحد» كما قال ابن مالك رحمه اللَّه 
تعالى : 

(ِنْمَا يُريدُ أن يَذْهَبَ بمّالي» أَوْ) للشك من الراوي: أي أو قال: أن (يَذْعَبَ بهمًا) أي 
بالبردين (فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «كَذّبَ) في دعواه هذا الباطل (قذ عَلِمَ أي مِن أَنَقَاهُمْ 
لِلّه) أي اشد الناس في تقوى الله سبحانه وتعالى (وَآدَاهُمْ لِلَْمَانَةِ) بمد الألف: أي 
أحسنهم أداءً للأمانة» ووفاء بالعهد. يقال: هو آدى للأمانة من غيره بمدّ الألف. وقال 
ابن سِيدَهُ: وقد لَهِجَ العامة بالخطإء فقالوا: فلان أذى للأمانة بتشديد الدال» وهو لحن» 
غير جائز. وقال الأزهريّ: ما علمت أحدًا من النحويين أجاز «آدى» ؛ لأن أفعل فى 
ات ای رن الحا : الدلاك د بولا رقال 2 ا يمن أذى 
بالعشديد: أفاذه المرتضى . «تاج ا ۰ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الأزهريّ نظر؛ لأنه يلزم منه تلحين هذا 
الحديث» في قوله: «وآداهم للأمانة»» فالحقّ جواز استعمال «هو آدى للأمانة»» كما 
أثبته في «الصحاح» و«القاموس» فافهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

دريف اة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠۷/‏ 577- وفي «الكبرى» 1۲۲٤/۷١‏ . وأخرجه (ت) في «البيوع» 
۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز البيع إلى الأجل 
المعلوم . (ومنها): ما كان عليه النبيّ ية من الصبر على قلّة العيش» مع أن اللّه تعالى 
ختره أن کر نا ملكاة. أو ا عدا وار أن كرون تنا عيذ لان عيب الله 
تعالى خير وأبقى» فلم يلتفت إلى ملك الدنياء قال الله عز وحل : «وَللآَيرَهُ حي لَك ين 
الأول ولوف قلت رك 27 4 [الفيدن :1528 > برقال مستحاله. وتفال : 


١” 


ی ر ر ر ا 


عب أن سنك ريك مْمَامًا 4 [الإسراء :۷۹]. (ومنها): بيان سعة أخلاقه كلاف 


وحسن معاشرته لأزواجه» حيث يشرن عليه ببعض البصالح» فتعطل بقار ولا 
يخالفهنّ. (ومنها): بيان كونه ية أتقى الخلق جميعًاء وأكثرهم وفاء بالعهود. د 
للآمانات. (ومنها): جواز التعامل مع اليهودء مع أنهم أكالون للسحت. (ومنها): أن 
فيه دلالة على جواز تعامل من كان ماله حرامّاء إذا لم يُعلم كونه عين الحرام. 1 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


O 


2 
5 


-۷١‏ (شافت وبع وهو أن بيع 


د 
وت 
al‏ 
7١‏ 


ا 


السَلْعَةَ عَلَى أنْ يُسْلِفَهُ سَلََا 


أي يقرضه قرضًاء وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريبًا 411/7٠‏ . وللّه الحمده 
والمنة: 

١‏ (أَخْبَرنا سْمَاعِيلُ بن مَسْعُودِ عَنْ خَالِدِء عَنْ حْسَينِ الْمُعَلْم > عَنْ عَمْرِو بن 
شْعَيبٍء عن أيه عَنْ جَدْهِ: أن رَسُولَ الله يله مى عَن سلب وَبيع» وَسَرْطَينٍ في 
بيع ورنج ما َم يُضمّن». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ . و«حسين المعلّم»: هو 
اخ كرا :المد مساسل بال هرمن إلى حرو 

وقوله : «وربح ما لم يُضمن» ببناء الفعل للمفعول: هو أن يبيع ما اشتراه قبل أن ينتقل 
إلى ضمانه بالقبض» فما ربح من ذلك البيع » فهو حرام؛ لأنه ربح مبيع لم يقبضه» بل 
بقي في ضمان البائع ؛ لأنه لو هلك في تلك الحال» فإنه يكون على ضمانه» لا على 
ضمان المشتري . 

والحديث صحيح» وقد تقذم في ٠٤1۳/٠١‏ وتقدّم شرحهء وبيان مسائله هناك› 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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- (شَرْطَانٍ في بيع › وَهُوَ أَنْ 
يَُولَ: أَبِيعْكَ هَذِهٍ السّلْعَةَ إلى شَهْر 
بدا وَإِلَى شَهْرَئْنِ ع بكذًا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تفسير قوله ب4 : «وشرطان في بيع»› 
بتفاسير» ومنها هذا الذي قاله المصئتف رحمه الله تعالى» لكن الأقرب إلى معنى 
الحديث ما تقدّم ترجيح ابن القيّم رحمه الله تعالى له» وهو أن يقول له: بعتك هذه 
السلعة بعشرة نقدا» وآخذها منك بعشرين نسيئةً ) وهذه هى صورة بيع العينة» وأما 
الصورة التي فسر بها المصئف وغيره» فإنها جائزة؛ لأنها من ترديد الأثمان» كما تقدّم 
تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة من مسائل الحديث »47١7‏ فراجعه تستفدء 
وباللّه تعالى التوفيق . 

4Y‏ - (أَخْبَرنا ياد ْنُأيُوبَء قَالَ : حَدَّنَنا ابْنُ عُلَيَة» قَالَ : دیا ابوت قَالَ : حَدَتَنا 
عَمْرُو بْنُ شعَيب» قال : حَدَلَنِي أبي» عَنْ أبيهء حَنَّى ذَكَرَ عَبْدَ الل ن عَمْروء قال : قال 
رَسُولُ الله كلل : «لا يحل سَلَْف وبي ولا شَرْطَانٍ في بتع ولا رد بح ما لَمْ يُضْمَنْ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «زياد بن أيوب»: هو المعروف بدلويه . و«أيوب»: هو 
السختيانى . وقوله : «حذثنى أبى»: هو شعيب بن محمد . وقوله : «عن أبيه) : هو محمد بن 
الل ن مرو ين العافى. وف انين در عبد الله رن عرو تق أن غم اذكر ذه 
الأدنى» وهو محمد» وجذه الأعلى» وهو الله رو فيكون الحديث مما رواه 
شعيب » عن أبيه » محمد» عن جده عبد الله بن عمرو» وهو قليل» فأكثر روايات شعيب 
عن جده عبد اللّه بن عمروء وقد تقدّم أن الصحيح أنه سمع منه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح› وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا » ونعم الوكيل . 

4777 - (آخبرتا مُحَمْدُ بن رافع؛ قال : حَدنَنا عَبْدُ الاق قال : حَدَثَنَا مَعْمَرُ ع 
بوت عَنْ عَمْرِو بن شعَيّب» عَنْ ن ابی عَنْ جد قال : ف رول الله ۾ ليه عن 
سلف وَبَيع؛ وَعَنْ شَرْطَينٍ في بيع وَاجِدِء وَعَنْ بَنِع مَا لَيِسَ عِنْدَك قن رن ما أ 
يُضْمَنْ)) . 1 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الإسناد مخالف لما مضى؛ لأنه من رواية شعيب 
عن جذه عبد الله بن عمروء والظاهر أن شعيبًا رواه عن أبيه» عن جدّه» ثم سمعه من 


'الا- (بَيَصَنَين فى بَيِعَة» وَهُْوَ أنْ. . . - حديث رقم 41/4 


جذه» فرواه بالوجهين. والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


عٍِ 
أنيت) . 


AE‏ (بَِعَمَيِِ في بَئِعَة» وَهْوَ أن 
قول : أَبِيعْكَ هذه السَلعَةَ بمائة 
دِرْهَم نَقْدَاء وَبِمائتَئ دِرْهَم نَسِيئَة) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التفسير قريب من التفسير الذي ذكره في الباب 
الماضي» وقد ا لع واللّه تعالى غلم بالصواب . 

4 - (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَيَعْقُوبُ بن ابراه وَمُحَمّدُ بْنْ الْمتنَىء قَالُوا: 
دلا یخیی بن سَعِيدٍ قال : حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَمُروء ال : حَدَّتَنَا بُو سَلَمَكَ عَنْ أبي 
هُرَئْرَة قَالَ: «تَى رَسُولُ الله عن بَنِعَتَئْنِ في بَيْعَةَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ [۱۰] 77/1١‏ . 

۳- (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَتَزِيّ البصريّ» ثقة حافظ 8١/554 ]٠١[‏ . 

5- (يحبى بن سعيد) القطان البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 4/4 . 

ه- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدني؛ صدوقء له أوهام ]٦[‏ 
٩‏ . 

1- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنى الفقيه الثبت [۳] ١/١‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله قالع ا ب وال ال أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من محمد بن عمرو» ويعقوب 
بغداديٌ» والباقون بصريون. (ومنها): أن مشايخ المصتف الثلاثة قد اتفق الأئمة السنّة 
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بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدم ذلك غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أي هْرَيرَة كلك . أنه (قَالَ: «عََى رَسُولُ الله يكل عَنْ بَيعَتين في بَيعة) تقذم 
فى الترجمة تفسير المصئّف له» ونحوه ما ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى فى «النهاية»- 
اسه هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة» ونسيئة در فلا 
يجوز؛ لأنه لا يُدرى أبهما الثمن الذي يختاره؛ ليقع عليه العقدء ومن صوره أن يقول: 
بعتك هذا بعشرين» على أن تبيعني ثوبك بعشرة» فلا يصح للشرط الذي فيه» ولأنه 
يسقط بسقوطه بعض الثمن» فيصير الباقي مجهولاء وقد ني عن بيع وشرط» وعن بيع 
وسلف» وهما هذان الوجهان. انتهى . 

وفي رواية أبي داود» من طريق يحيى بن زكريّاء عن محمد بن عمرو بلفظ : «من باع 
بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا». 

قال الخطابي رحمه الله تعالى : لا أعلم أحدا من الفقهاءء قال بظاهر هذا الحديث» 
أو صحح البيع بأوكس الثمنين» إلا شيء يُحكى عن الأوزاعي» وهو مذهب فاسدء 
وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل. 

وتعقّبه الشوكانيّ فى «نيل الأوطار» 5/ -١77‏ فقال: ولا يخفى أن ما قاله» هو ظاهر 
الديتء لان السك :للا بالأوكتن» مشن سك ال به 

قال الخطابي : وإنما المشهور» من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبى 
هريرة كيه E‏ النبي كَل : «أنه هى عن بيعتين في بيعة)» قال: حذّثنا الأصمّء قال: 
حدثا الربيع» قال: حدثنا الشافعيّ قال: حذثنا الدراوردي» عن محمد بن عمرو. 
وحدثونا عن محمد بن إدريس الحنظليّ» حدثنا الأنصاريٌّ» عن محمد بن عمرو. فأما 
رواية يحيى بن زكرياء عن محمد بن عمروء على الوجه الذي ذكره أبو داود» فيشبه أن 
يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه» كأنه أسلفه ديناراء في قفيز بر إلى شهرء فلما 
حل الأجل» وطالبه بالبر» قال له : بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين» فهذا 
بيع ثان» وقد دخل على البيع الأول» فصار بيعتين في بيعة» فيردان إلى أوكسهما: أي 
أنقصهماء وهو الأصل» فإن تبايعا البيع الثاني» قبل أن يتقابضا الأول كانا مُرْبيين. 

قال صاحب «العون»: وقد نقل هذا التفسير الإمام ابن الأثير في «النهاية»» وابن 
رسلان في «شرح السنن». 

ثم قال الخطابي : وتفسير ما تى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: [أحدهما] : 
أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة» و نسيئة بخمسة عشر» فهذا لا يجوز؛ لأنه لا 


«ا/ا- (بَيِصَنَيِن فى بَيِعَة» وَهُوَأَنْ. . . - حديث رقم 4371/4 


5١‏ جح 


يدري اما الثمن الذي يختاره منهماء فيقحَ به العقد» وإذا جهل الثمن بطل البيع. 

قال صاحب «العون»: وبمثل هذا فسر سماك, رواه أحمدء ولفظه: قال سماك: هو 
الرجل يبيع البيع » فيقول : هو بنساء بكذاء وهو بنقد بكذا وكذاء وكذلك فسره الشافعي رحمه 
الل ققال يان تفر ل مضق يالك تعذا »و بان إلى معنت فخل انيما شعت ارت دوعت أن 

ونقل ابن الرفعة عن القاضي : أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام» أما لو 
قال قبلت بألف نقداء أو بألفين بالنسيئة» صح ذلك» كذا في النيل. 

ثم قال الخطابي : والوجه الآخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراء على أن 
تبيعنى جاريتك بعشرة دنانير» فهذا أيضا فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراء 
وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير» وذلك لا يلزمه» وإذا لم يلزمه ذلك سقط 
بعض الثمن» فإذا سقط بعضه» صار الباقي مجهولا. 

ومن هذا الباب أن يقول: بعتك هذا الثوب بدینارین › على أن تعطيني ما دراهم 
صرف عشرين» أو ثلاثين بدينار. فأما إذا باعه شيئين بثمن واحدء كدار وثوب» أو عبد 
وثوب» فهذا جائز» وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة» وإنما هي صفقة واحدة» 

وعقد البيعتين فى بيعة واحدة» على الوجهين الذين ذكرناهماء عند أكثر الفقهاء 
فاسد» وحكى عن رر أنه قال: لا بأس أن يقول له: بعتك هذا الثوب نقدا 
بعشرة» وإلى شهرين بخمسة عشرء فيذهب به إلى أحدهما. وقال الحكم» وحمّاد: لا 
بأس به ما لم يفترقا. وقال الأوزاعيّ: لا بأس بذلك» ولكن لا يفارقه حتى يُبانّه لأحد 
المعنيين» فقيل له: فإنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقلَ الثمنين إلى 
أبعد الأجلين . قال الخطابيّ : هذا ما لا يُشْكُ فى فساده» فأما إذا اله على أحد الأمرين 
فى کان ال فيو حير “لا خلف قي رک ما سواه ل لذ عار يدر الى 
كلام الخطابي «معالم السنن» ٥‏ - 49 . 

وقوله: «فله أوكسهما»: أي أنقصهماء «أو الربا»: قال فى «النيل»: يعنى أو يكون 
قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم» إذا لم يأخذ الاك بل أخذ الأكثرء وذلك 
ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان وغيره» وأما في التفسير الذي ذكره أحمد» عن 
سماك» وذكره الشافعي» ففيه مُتَمَسّكُ لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه؛ 
لأجل النساء؛ وقالت الشافعية» والحنفية» والجمهور: إنه يجوز؛ لعموم الأدلة القاضية 
بجوازه» وهو الظاهر؛ لأن ذلك المتمسك» هو الرواية الأولى -يعني رواية: «من باع 
بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا)- من حديث أبي هريرة» وقد عرفت ما في 
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راوها من المقال» ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي» رواه غيره» وهو النهي عن 
بيعتين في بيعة» ولا حجة فيه على المطلوب» ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها 
ذلك الراوي» صالحة للاحتجاج» لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع» كما 
سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه» على أن غاية ما فيها 
الدلالة على المنع من البيع» إذا وقع على هذه الصورة» وهي أن يقول: نقدا بكذاء 
ونسيئة بكذاء إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط » وكان أكثر من سعر يومه» مع 
أن المتمسكين ذه الرواية» يمنعون من هذه الصورة» ولا يدل الحديث على ذلك» 
فالدليل أخص من الدعوى» وقد جمعنا رسالة فى هذه المسألة» وسميناها «شِفاء العُلل, 
في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل؛» وحققناها تحقيقاء لم سبق إليه. 

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة» عدم استقرار الثمن» في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين» 
والتعليق بالشرط المستقبل» في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الربا في صورة 
قفيز الحنطة . انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى . «نيل الأوطار» ٠١١-٠١۱/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الأشبه في معنى النهي عن بيعتين في بيعة 
أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدّاء وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهي المسألة 
المشهورة ببيع العينة واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة تيه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٣۷/‏ 47177- وفي «الكبرى» 1۲۲۸/۷٤‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
0١‏ (ت) في «البيوع» ١77١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٩۳۰۱‏ و7!7545 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في البحث عن بيع العينة : 

أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال: سمعت رسول الله ب يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم» . والحديث صحيح بمجموع طرقه» كما بينه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في 
«السلسلة الصحيحة» ١۷-١١ /١‏ رقم١١‏ . 
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“الا- (بَيِعنَين فى بَتِعَة» وَهُوَ أَنُْ. . . - حديث رقم ٤1۳١٤١‏ 


رضن 


قال الرافعيّ: بيع العينة: هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجّل» ويسلمه إلى 
المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. انتهى. وقد ذهب 
إلى عدم جواز بيع العينة مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» وجوز ذلك الشافعيّ» وأصحابه. 
كذا فى «النيل) . 

وقد كتب الإمام ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى بحنًا نفيسًا في هذا الحديث» في 
كتابه «عبذيب السنن»» ولنفاسته أحببت إيراده بطوله؛ تتميمًا للفائدة» وتكثيرًا للعائدة : 
دخلت على عائشة رضي اللَّه تعالى عنهاء فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقي قالت: يا 
أم المؤمنين» إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة» وإنى ابتعته منه 
بستمائة نقدّاء فقالت لها عائشة: بئسما اشتريتِ» أخبري زيدًا أن جهاده مع رسول الله 
ية قد بطل إلى أن يتوب». هذا الحديث رواه البيهقيّ» والدارقطنىّ» وذكره الشافعيّ» 
وأعلّه بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق» وقال: لو ثبتء فإنما عابت عليها بيعًا إلى 
العطاء ؟ لأنه أجل غير معلوم» ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة» وزيد بن أرقم لا 
يبيع إلا ما يراه حلالا. قال البيهقيَّ: ورواه يونس بن أبي إسحاق» عن أمه العالية بنت 
أنفع : نها دخلت على عائشة مع أم محمد" . وقال غيره: هذا الحديث حسنٌ» ويُحتجٌ 
بمثله ؛ لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجهاء ويونس ابنهاء ولم يُعلم 
فيها جرحٌ» والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك ثم إن هذا مما ضبطت فيه القضّةء 
ومن دخل معها على عائشة» وقد صذقها زوجهاء وابنهاء وهما من هما؟ فالحديث 
محفوظ . 

وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا» هو 
منزل على العينة بعينهاء قاله شيخنا يعني ابن تيميّة- لأنه بيعان في بيع واحد» فأوكسهما 
الثمن الحال» وإن أخذ بالأكثرء وهو المؤجّل أخذ بالرباء فالمعنيان لا ينفكان من أحد 
الأمرين: إِمَا الأحذ بأوكس الثمنين» أو-الرباء: وهذا لا يتنرّل إلا على الغينة. 

[نصل] 8 قال المحرمون للعينة : الدليل على تحريمها من وجوه: 

[أحدها] : أن الله تعالى حرّم الرباء والعينة وسيلة إلى الرباء بل هى من أقرب 
وسائله» والوسيلة إلى الحرام حرامء فهنا مقامان: أحدهما: بيان كونها وسيلةء 


)١(‏ هكذا النسخة» والصواب أم محبّة» كما سيأتي قريبّاء فتنبّه. 
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فأما الأول: فيشهد له به النقل» والعرف» والنيّة والقصد. وحال المتعاقدين › فأما 
النقل» فبما ثبت عن ابن عبّاس: «أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة» ثم 
اشتراها بخمسين؟ فقال: دراهم بدارهم متفاضلة» دخلت بينهما حريرة». وفي كتاب 
محمد بن عبد اللّه الحافظ المعروف بمطيّنء عن ابن عبّاس أنه قال : «اتقوا هذه العينة» 
لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة». وفي كتاب أبي محمد النجشيّ الحافظ» عن ابن 
عباس أنه سئل عن العينة» يعني بيع الحريرة فقال: «إن الله لا يُخدعء هذا مما حرم 
الله ورسوله»» وقول الصحابيّ: حرّم رسول الله كذاء أو أمر بكذاء وقضى بكذاء 
وأوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم» إلا خلانًا شاذًا لا يُعتد به» ولا 
يؤبه له. 

وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى» فظن ما ليس بأمرء ولا تحريم كذلك» وهذا 
فاسدٌ جدّاء فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوصء» وقد تلقّوها من في رسول الله يل 
فلا يظنَ بأحد منهم أن يقدم على قول: أمر رسول الله يلد أو حرّم» أو فرض إلا بعد 
سماع ذلك» ودلالة اللفظ عليه» واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط» والسهو في 
الرواية» بل دونهء فإن رد قوله: «أمر» ونحوه بهذا الاحتمال» وجب رد روايته؛ 
لاحتمال السهو والغلط» وإن قبلت روايته» وجب قبول الآخر. 

وأما شهادة العرف بذلك» فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير»ء بل قد علم الله وعباده 
من المتبايعين ذلك قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدًا يقصدان به تملكهاء ولا 
غرض لهما فيها بحال» وإنما الخرض» والمقصود بالقصد الأول مائة بمائة وعشرين» 
ادال الل ف الوسط كلمن وغيف وه بمتولة اللعرت الى لا معن اه في 
مھ يل ج ايه المع افق عبر جى لو كانت لاف الل ماري اشعاف: ذلك 
الشمن» أو تساوي أقلّ جزء من أجزائه» لم يبالوا بجعلها موردًا للعقد؛ لأنهم لا غرض 
لهم فيهاء وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا. 

وأما النيّة والقصدء فالأجنبيّ المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة» 
وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين» فضلا عن علم المتعاقدين» ونيّتهماء ولهذا 
يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقدء ثم يُحضران تلك السلعة» محللا لما حرّم الله 
ورسوله. 

وأما المقام الثاني» وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام» فبانت بالكتاب والسئة» 
والفطرة» والمعقول» فإن الله سبحانه وتعالى مسخ اليهود قردةٌ وخنازير لما توسّلوا إلى 
الصيد الحرام بالوسيلة التي ظتوها مباحةٌ» وسمّى أصحاب رسول الله بء والتابعون 


همه 
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حاون 


مثل ذلك مخادعةً» كما تقدّم» وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون 
الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل . والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ 
متعيّنُء سواء كانت لغويّة» أو شرعيّة» والخداع حرام. 

وأيضاء فإن هذا العقد يتضمّن إظهار صورة مباحة» وإضمار ما هو من أكبر الكبائر» 
فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يُقصد نقل الملك فيه أصلاء 
وإنما قصده حقيقة الربا. 

وأيضًا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام» فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا؛ لأن 
إباحتهاء وتحريم الغاية جمع بين النقيضين » فلا يُتصوّر أن يُباح شيء» ويحرم ما يُفُضي 
إليه» بل لا بد من تحريمهماء أو إباحتهماء والثاني باطل قطعّاء فيتعيّن الأول. 

وأيضاء فإن الشارع إنما حرّم الرباء وجعله من الكبائر» وتوعَد آكله بمحاربة الله 
ورسوله؛ لما فيه من أعظم الفساد والضرر» فكيف يُتصوّر مع هذا أن يبيح هذا الفساد 
العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل؟» فيا لله العجب» أترى هذه الحيلة أزالت تلك 
المفسدة العظيمة» وقلبتها مصلحة» بعد أن كانت مفسدة؟ . 

وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمئها مصبحين» 
وكان متعردت مح حر ا من الثمر المتساقط وقت الحصاد. فلما قصدوا منع 
حقهم منعهم الله الثمرة حملة. 

ولا يقال: فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده؛ لوجهين: أحدهما: أن 
العقوبة من جنس العمل» وترك الاستثناء عقوبته أن يعوق وينسىء لا إهلاك ماله 
بخلاف عقوبة ذنب الحرمان» فإنها حرمان كالذنب. 

الاش أذ الله ا عنهم أنهم قالوا: #إأن لا ينا لوم ع منك 
[القلم : 5 ؟] » وذنب العقوبة على ذلك» فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم 
يكن لذكره فائدة» فإن لم يكن هو العلّة التامة كان جزءا من العلّة» وعلى التقديرين 
يحصل المقصود. 
وأيضا فإن النبي يي قال: «الأعمال بالنيات»» والمتوسّل بالوسيلة التي صورتها 
ا إلى اليدوم ا ووه اول به قن فار ل ` 

وأيضًا فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبى هريرة دته أن النبئ بيا قال : 
الا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارم الله أي ا اة فا 


وأيضا فإن النبئ بي قال: «لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم» فجملوهاء 
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وباعوهاء وأكلوا أثمانها»» و«جملوها»: يعني أذابوهاء وخلطوهاء وإنما فعلوا ذلك 
e e‏ فإن 
التحريم تابع للحقيقة› وهي لا تتبڏل بتبذل الاسم» وهذا الربا تحريمه تابع لمعنا 
وحقيقته» فلا وك بتبدل الاسم بصورة البيع» كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم 
بصورة الجمل والإذابة» وهذا واضحٌ بحمد اللّه. 

وأيضاء فإن اليهود لم ينتفعوا ب بعين الشحم› إنما انتفعوا بثمنه» فيلزم من وقف مع 
صورة العقود والألفاظء دون مقاصدهاء وحقائقها أن لا يحرّم ذلك؛ لأن الله تعالى لم 
ينص على تحريم الثمن» وإنما حرّم عليهم نفس الشحم» ولَّمَا لعنهم على استحلالهم 
الثمن» وإن لم ينص على تحريمه» دل على أن الواجب النظر إلى المقصودء وإن 
اختلفت الوسائل إليه» وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين» ولا ببدلها. 

ونظير هذا أن يقال: لا تقرب مال اليتيم» فتبيعه» وتأكل عوضهء وأن يقال: لا 
تشرب الخمرء فتغيّر اسمه» وتشربه» وأن يقال: لا تزن بهذه المرأة» فتعقد عليها عقد 
إجارة» وتقول: إنما أستوفى منافعهاء وأمثال ذلك . 

قالوا: ولهذا الأصل» وهو تخريم الحيل المتضمّنة إباخة ما حرم الله أو إسقاط ما 
أوجبه اللّه عليه أكثر من مائة دليل» وقد ثبت أن النبئ ية : «لعن المحلل» والمحلل 
له»» مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح؛ ليا كان مقصوده التحليل» لا حقيقة 
النكاح» وقد ثبت عن الصحابة أنهم سمّوه زانيّاء ولم ينظروا إلى صورة العقد. 

[الدليل الثاني] : على تحريم العينة: ما رواه أحمد في «مسنده»: حدثنا أسود بن 
عامر» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمرء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا ضَنَ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا 
بالعينة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلا فلا 
يرفعه عنهم حتى يُراجعوا دینهم»'» ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح 
المصرىّء عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراسانيٌ» أن عطاء الخراسانيّ حدثه» أن 
انیا قد عن ا طبن قال :معت رن الله كله كوك کو روهز أن ادان 
حسنان» يشِدّ أحدهما الآخرء فأما رجال الأولء فأئمة مشاهيرء وإنما يُخاف أن لا 
بكرن الأعدكن ممن عا ا أن عطاء لم سمعةه تمن ابن عفر وال اد الا 


: :- ۱۷-11 قال فی «الجوهر النقيّ ە/‎ )١( 
صححه ابن القطان» وقال: هذا الإسناد كل رجاله ثقات . كذا قال فى النسخة «بلاء»» وأراه‎ 
من (ُلا» . اه‎ EY 
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يبيّن أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمرء فإن عطاء الخراسانيّ ثقة مشهور» وحيوة 
كذلك» وأما إسحاق أبو عبد الرحمن» فشيخ روى عنه أئمة المصريين» مثل حيوة» 
والليث» ويحيى بن أيوب» وغيرهم. 7 

وله طريق ثالث» رواه السريّ بن سهل»ء حذثنا عبد الله بن رشيد» حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد» عن ليث» عن عطاء» عن ابن عمر» قال: لقد أتى علينا زمانء وما 
مئا رجلٌ يرى أنه أحقٌ بديناره ودرهمه من أخيه المسلمء ولقد سمعت رسول الله كل 
يقول: «إذا ضنّ الناس بالدينار» والدرهمء وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهادء واتبعوا 
أذناب البقرء أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبواء ويرجعوا إلى دينهم»» وهذا 
يبِيّن أن للحديث أصلاء وأنه محفوظ . 

[الدليل الثالث] : ما تقدم من حديث أنس شه . أنه سكل عن العينة؟ فقال: «إن 
الله لا يُخدعء هذا مما حرّم الله ورسوله»» وتقدّم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع. 

[الدليل الرابع] : ما تقذم من حديث ابن عباس» وقوله: «هذا مما حرم الله 
ورسوله). 

[الدليل الخامس] : ما رواه الإمام أحمد» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن العالية» ورواه حرب من حديث إسرائيل» حذثني أبو إسحاق» عن 
جدته العالية يعنى جدّة إسرائيل- فإنها امرأة أبى إسحاق» قالت: دخلت على ا 
A TCE‏ 
هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإني بعته جارية لي بشمانمائة درهم إلى 
العطاء» وإنه أراد أن يبيعهاء فابتعتها بستمائة درهم نقدّاء فأقبلت عليهاء وهي غضبى» 
فقالت: بئسما شريت» وبئسما اشتريت» أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 


)١(‏ بضم الميم» وكسر الحاء المهملةء هكذا ضبطه الدار قطني في «كتاب المؤتلف والمختلف»» 
وقال: إنها امرأة تروي عن عائشة» روى حديثها أبو إسحاق السبيعي» عن امرأته العالية» ورواه 
أيضا يونس بن أبي إسحاق» عن أمه العالية بنت أنفع» عن أم محبة» عن عائشة» وقال: أم 
محبة» والعالية مجهولتان» لا يُحتس بهما. وأخرجه أحمد في «مسنده» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته: أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن 
أرقم» فقالت أم ولد زيد الحديث» قال في «التنقيح» : إسناده جيّدء وإن كان الشافعيّ لا يثبت 
مثله عن عائشة» وكذلك الدارقطنيّ» قال في العالية: هي مجهولة» لا يحتجَ بهاء وفيه نظر» فقد 
خالفه غيره» وقال ابن الجوزي: قالوا: العالية مجهولة» لا يحتج بهاء ولا يقبل خبرهاء قلنا: بل 
هي امرأة معروفة» جليلة القدرء ذكرها ابن سعد في «الطبقات»» فقال: العالية بنت أنفع بن 
شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعيّ» سمعت من عائشة. انتهى . 
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بل إلا أن يتوب» وأفحمت صاحبتناء فلم تتكلم طويلاء ثم إنه سهل عنهاء فقالت : 
يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلت عليها: #فمن جه مووظة ين ريو 
هئ فلم ما سلب الآية [البقرة: .]۲۷٠١‏ 

فلولا أن عند أم المؤمنين علمًا لا تستريب فيه أن هذا محرّم لم تستجز أن : تقول مثل 
هذا بالاجتهاد» ولا سيّما إن كانت قد قصدت أن العمل يُحبط بالردّة» وأن استحلال 
الربا كفرّء وهذا منه» ولكن زيدًا معذورٌ؛ لأنه لم يعلم أن هذا محرم» ولهذا قالت: 
«أبلغيه» . 

ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب 5 
فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرهاء فكأنه لم يعمل شيئًا. 

وعلى التقديرين لجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهادء ولو 
كانت هذه من مسائل الاجتهاد» والنزاع بين الصحابة لم تُطلق عائشة ذلك على زيدء 
فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد. 

ولا يقال: فزيد من الصحابة» وقد خالفها؛ لأن زيدًا لم يقل: هذا حلالٌ» بل فعل 
وفعل المجتهد لا يدل على قوله» على الصحيح ؛ لاحتمال سهوء أو غفلة» أو تأويل» 
أو رجوع, ونحوه» وكثيرًا ما يفعل الرجل الشيءء ولا يعلم مفسدتهء فإذا نه له انتبه» 
ولا سيّما أم ولده» فإنا دخلت على عائشة تستفتيهاء وطلبت الرجوع إلى رأس مالهاء 
وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد» ولم ينقل عن زيد أنه أصرٌ على ذلك. 

[فإن قيل] : لا نسلّم ثبوت الحديث» فإن أم ولد زيد مجهولة؟ . 

[قلنا] : أم ولده لم ترو الحديث» وإنما كانت هي صاحبة القصّةء وأما العالية» فهي 
امرأة أبي إسحاق السبيعيّ؛ وهي من التابعيّات» وقد دخلت على عائشة» وروى عنها 
أبو إسحاق» وهو أعلم بباء وفي الحديث قصّةء وسياق يدل على أنه محفوظء وأن 
العالية لم تختلق هذه القصّة» ولم تضعهاء بل يغلب على الظنْ غلبة قويّة صدقها فيهاء 
وحفظها لهاء ولهذا رواها عنها زوجها ميمون”''ولم ينههاء ولا سيّما عند من يقول: 
رواية العدل عن غيره تعديل له» والكذب لم يكن فاشيًا في التابعين فشوّه فيمن بعدهمء 
وكثير منهم كان يروي عن أمهء وامرأته ما يُخبرن به أزواج رسول الله يد ويحتحج به. 

فهذه أربعة أحاديث تبيّن أن رسول الله يا حرم العينة : حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما الذي فيه تغليظ العينة. وحديث أنس» وابن عباس ل أنبا مما حرّم الله 


)١(‏ يحتاج إلى تحرير؟؟؟ 


٠/ا-‏ (بَيْسَنَيْن فى بَتِعَة» وَهُوَأَنْ. . . - حديث رقم 41/4 


۱۳۹ 
وزسيؤله. وجيت اة رضي الله ال عا هذا" الل والموسل ما ا 
7 0 وهذا حجة باتفاق الفقهاء . 
[الدليل السادس] : ما رواه أبو داود من حديث أبى هريرة كله ٠١‏ عن النبئ ڪيا 
قال: «من باع بيعتين» فله أوكسهماء أو الربا» ES‏ في تفسيره قولان: ۰ 
[أحدهما] : أن يقول: بعتك بعشرة نقدّاء وعشرين نسيئة» وهذا هو الذي رواه 


أحمد عن سماك» ففسّره في حديث ابن مسعود كله » قال: «نبى رسول الله ية عن 
فقن ن ا قال ا ان بيع الم فر ر على تناه كا وقد 
بكذا. وهذا التفسير ضعيف؛ فإنه لا يدخل الربا فى هذه الصورة» ولا صفقتين هناء 
وإئما عن مف واحدة راخدا ٠‏ 

[والفشير الغا ] + أن يقول : أبيعكها 'بماثة إلى .سئة: على أن اترا منك بتمانين 
خالا ركذا مني کی مع ی وسو ا ا ارک 
أو الربا»» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائدء فيُربىء أو الثمن الأول» فيكون هو أوكسهماء 
وهو مطابق لصفقتين في صفقة؛ فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة» 
ومبيع واحد» وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة» أكثر منهاء ولا يستحق إلا 
رأس ماله» وهو أوكس الصفقتين» فإن أبى إلا الأكثرء كان قد أخذ الرباء فتدبّر مطابقة 
هذا التفسير لألفاظه َي وانطباقه عليها. ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام 
أحمد» عن ابن عمر» عن النبي بيه : «أنه بى عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع»» 
فجمعه بين هذين العقدين في النهى لأن كلا منهما يؤول إلى الربا؛ لأنما في الظاهر 
بيع » وفي الحقيقة ربا. ا ۰ 

ومما يدل على تحريم العينة: حديث ابن مسعود تيه يرفعه: «لعن الله آكل الرباء 
وموكله» وشاهديهء وكاتبه» والمحلّل» والمحلّل له». ومعلوم أن الشاهدين» والكاتب 
إنما يكتب» ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة» والشهادة» لا يشهد بمجرّد الرباء 
ولا يكتبه» ولهذا قرنه بالمحلل والمحلّل له» حيث أظهرا صورة النكاح» ولا نكاح» 
كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع» ولا بيع. 

وتأمّل كيف لعن في الحديث الشاهدين» والكاتب» والآكل» والموكل» فلعن 
المعقود لهء والمعين له على ذلك العقد» ولعن المحلّل» والمحلل لهء فالمحلل له هو 
الذي يُعقد التحليل لأجله» والمحلل هو المعين له بإظهار صورة العقد» كما أن المرابى 
هو الان على اكل الا را هار رن العقذ المتقوت التشهرو»ه هرات الله علن 
من أوتي جوامع الكلم. 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


(۱) 


١5٠ EWESEEEEEES 


[الدليل السابع] : ما صح عن ابن عبّاس أنه قال: «إذا استقمت ' بنقد» فبعت بنقدء 
فلا بأس» وإذا استقمت بنقد» فبعت بنسيئة» فلا خير فيه» تلك ورق بورق». رواه 
سعيد وغيره. ومعنى كلامه: أنك إذا قوّمت السلعة بنقدء ثم بعتها بنسيئة كان مقصود 
المشتري شراء دراهم معجّلة بدراهم مؤجّلة» وإذا قوّمتها بنقدء ثم بعتها به فلا بأس» 
فإن ذلك بيع المقصود منه السلعةء لا الربا. 

[الدليل الثامن] : ما رواه ابن بطة» عن الأوزاعيّ» قال : قال رسول الله اة : «يأتي 
على الناس زمان» يستحلون الربا بالبيع». يعني العينة. وهذاء وإن كان مرسلاء فهو 
صالخ للاعتضاد به ولا سيّما وقد تقدّم من المرفوع ما يؤكدهء ويشهد له أيضاء قوله 
يي : «ليشربنْ ناس من أمتي الخمرء يسمّوتها بغير اسمها»» وقوله أيضاء فيما رواه 
إبراهيم الحربيَ من حديث أبي ثعلبة تيه . عن النبي بيا قال: «أول دينكم نبوّة 
ورحمة» ثم خلافة ورحمة» ثم ملك ورحمة»ء ثم ملك وجبرية» ثم ملك عَضُوض”", 
يستحل فيه الحرٌ والحرير)ا» و«الحر» بكسر الحاء 3 و تخفيف الراء- : هو الفرج. فهذا 
إخبار عن استحلال المحارم» ولكنه بتغيير أسمائهاء وإظهارها في صورة تجعل وسيلة 
إلى استاحتهاء وهي الرباء والخمر» والزناء فیسمی کل منها بغير اسمهاء ويستباح 
الاسم الذي سمى به» وقد وقعت الثلائة . 

وفي قول عائشة : «بئسما شريت» وبئسما اشتريت» دليل على بطلان العقدين معّاء 
وهذا هو الصحيح من المذهب -يعنى الحنبلية- ؛ لن الثانى عقد ربا» والأول وسيلة 
إليه . وفيه قول آخر في المذهب أن العقد الأول صحيح؛ لأنه تم بأركانه وشروطهء 
فطريان الثاني عليه لا يبطله» وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودا لذاته» وإنما جعله 
وسيلة إلى الرباء فهو طريق إلى المحرّم؛ فكيف يحكم بصخته؟ وهذا القول لا يليق 
بقواعد المذهب. 

[فإن قيل] : فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد» ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ . 

[قلنا] : قد نص أحمد فى رواية حرب على أنه لا يجوز إلا إن تغيّرت السلعة؛ لأن 
هذا يتخذ وسيلة إلى الرباء فهو كمسألة العينة سواء» وهي عكسها صورةء وفي 
الصورتين قد ترتّب في ذمّته دراهم مؤجّلة بأقلّ منها نقدّاء لكن في إحدى الصورتين 
البائع هو الذي اشتغلت. ذمته» وفى الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته. 
فلا فرق بينهما. 


. «استقمت فى لغة أهل مكة: بمعنى قوّمت» يقولون: استقمت المتاع: إذا قوّمته. اه «نباية»‎ )١( 


«الا- (بَيَْنَيِن فى بَيِمَةِ» وَهُوَ أنْ. . . - حديث رقم 43174 


١:١‏ ججح 


وقال بعض أصحابنا أي الحنبليّة-: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية» إذا لم يكن ذلك 
حيلة» ولا مواطأةٌ» بل وقع اتّفاقًا. وفرق بينها وبين الصورة الأولى بفرقين: 
[أحدهما]: أن النصّ ورد فيهاء فيبقى ما عداها على أصل الجواز. [والثاني] : أن 
التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسسل هذه . والفرقان ضعيفان » أما الأول» 
فليس فى النصّ ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى» حتى تتقيّد به نصوص 
مطلقة على تحريم العينة» والعيئة فِعْلة من العين: النقدء قال الشاعر [من الطويل]: 

دان آم نَعْتَانُ أَمْ يَنْبَرِي لا قن مَل نَضْلٍ السَّيفٍ ميرّث مَضَارِبُ 

قال الجوزجانيّ: أنا أظنّ أن العينة إنما اشتقّت من حاجة الرجل إلى العين من 
السلعة حاجة. 

وأما الفرق الثاني» فكذلك؛ لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة» ولو اعتبر فيه 
الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى» وأنتم لا تعتبرونه . 

[فإن قيل] : فما تقولون: إذا لم تعد السلعة إليه» بل رجعت إلى ثالث» هل تسمون 
ذلك عينة؟ . 

[قيل] : هذه مسألة التورّق؛ لأن المقصود منها الورق» وقد نص أحمد في رواية أبي 
داود على أا من العينة» وأطلق عليها اسمها. وقد اختلف السلف في كراهتهاء فكان 
عمر بن عبد العزيز يكرههاء وكان يقول: «التورّق آخية الربا»”'". ورخص فيها إياس بن 
معاوية. وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان» وعلّل الكراهة في إحداهما بأنه ع 
مضطة ا ييه : : أن النبي ميو نمى عن بيع | لمضطن» فى 
«المسند» عن علي 5 بيه قال :سراي على لاس زماذ يعض المؤسن على ما في بله. 
ولم يؤمر بذلك» قال تعالى: ولا كنسوا لقصل بتكم [البقرة:۲۳۷] » ويباع 
المضطرّون» وقد نبى رسول الله له عن , بيع المضطرًاء وذكر الحديث . فأحمد رحمه 
ادس سا ل اس مانت د ب ا لأن الموسر يضنٌ عليه 
بالقرض» فيضطرٌ إلى أن يشتري منه سلعة» ثم يبيعهاء فإن اشتراها منه بائعها كانت 
عيئة ) وإن باعها من غيره فهي التورّق» ومقصوده في الموضعين الثمن» فقد حصل في 
ذمته ثمن مؤْجّل مقابل لثمن حال» أنقص منه» ولا معنى للربا إلا هذاء لكنه ربا بسلّمء 
لم يحصل له مقصوده إلا بمشقّة» ولو لم يقصده كان ربا بسهولة. 


)١(‏ الآخية بالمد: العروة في طرف الحبل تربط به الدابة» يعني أن التورّق يجر إلى الربا. 


شرح سنن النسائي - كناب البيوع 
د ١ ١‏ 


وللعينة صورة رابعة» وهي أخت صورهاء وهي أن يكون عند الرجل المتاع» فلا 
يبيعه إلا نسيئة» ونصٌ أحمد على كراهة ذلك» فقال: العينة أن يكون عنده المتاع» فلا 
يبيعه إلا بنسيئة» فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس . وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له 
تجارة غير العينة» فلا يبيع بنقد. قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الرباء فإن 
البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبًا. وعلله شيخنا ابن تيميّة رحمه الله بأنه يدخل في بيع 
المضطرٌ» فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذّر النقد عليه» فإذا كان الرجل لا 
يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة» وإذا باع بنقد ونسيئة» كان تاجرًا 
من التجار: 

وللعينة صورة خامسة» وهي أقبح صورهاء وأشذها تحريمّاء وهي أن المترابيين 
يتواطآن على الرباء ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع» فيشتريه منه المحتاج» ثم يبيعه 
للمرابي بثمن حال» ويقبضه منه» ثم يبيعه إياه للمرابي بثمن مؤجّل» وهو ما اثفقا علي 
ثم يُعيد المتاع إلى ره ويعطيه شيئًا» وهذه تسمّى الثلاثيّة ؛ لأنها بين ثلاثة ئةء» وإذا كانت 
السلعة بيهما خاصة فهى الثنائيّة» وفى الثلائيّة ثيّة قد أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل 
لهها جا وال من ا وه ال النكاح» فهذا محلل الرباء وذلك محلل 
الفروج» واللّه تعالى لا تخفى عليه خافية» بل يعلم خائنة الأعين» وما تفي الصدور. 
انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى بطوله من «تبذيب السنن» ۱٠۹-۹۹٩/٥‏ . وهو 
بحث نفيسٌ مفيد جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريذ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انت 


5 


و 


5 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «التنيا» بالضم» والقصرء قال الفيّوميّ: «وَالمُْيَا» 
الثاءء مع الياءء و«الَنْوَى) بالفتح» مع الواو: اسم من الاستثناء» وفي الحديث: 
«من استثنى فله نياه»: أي ما استثناه. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

9 ا ِيَادُ بْنُ أَيُوبَ» قال : حَدَّثَنا عبد ْنُ الْعَوَامِ قال : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ 


۳ ت 


حُسَيْن ) ٠»‏ قَالَ: حَدَّنَنا يُونْسُء عَنْ عَطاءِء عَنْ جار : «أنَّ ال کي عَى عن الْمُحَاَلَةء 
وَالْمُوَابَتَهَ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ افيا إلا أن تَعْلَم)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«عبّاد بن العوام»: هو أبو سهل الواسطى الثقة [۸]. و«سفيان بن حسين» 
لش Ee EC SES‏ 
الفاضل البصريّ [5]. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «عن المحاقلة»): عو ابيع اللعام :فى الكل باليو» مأخوذ . من الحقل» و 
الزرع» إذا تشب من قبل أن يغلّظ سوقه» وقيل: المحاقلة كراء 0 
يخرج منهاء وقيل: غير ذلك . 

وقوله: «والمزابنة»: هو أن يبيع ثمر حائطه» إن كان نخلًا بتمر كيلاء وإن كرما أن 
يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. مشتق من الزبن» وهو الدفع . 

وقوله: «والمخابرة»: هي والمزارعة متقاربتان» وهما المعاملة على الأرض ببعض 
ما يخرج منها من الزرع» وقيل: غير ذلك. 

وقوله: «وعن الثّنيا إلا أن تُعلم»: الثنيا -بضم المثلثة» وسكون النون-: المراد بها 
الاستثناء في البيع» نحو أن يم يبيع الرجل شيئاء ويستثني بعضهء فإن كان الذي استثناه 
لواف ا م اح ره أو منزلا من المنازل» أو موضعا معلوما 
من الأرض» صح بالاتفاق» وإن كان مجهولاء نحو أن يستثني شيئا غير معلوم» لم 
يصح البيع» وقد قيل: إنه يجوز أن يستئني مجهول العين» إذا ضرب لاختياره مدة 
معلومة ؛ لأنه بذلك صار كالمعلوم» قال الشوكانيّ: وبه قالت الهادوية» وقال الشافعي : 
لا يصح؛ لما في الجهالة حال البيع من الغرر» وهو الظاهر؛ لدخول هذه الصورة تحت 
عموم الحديث. وإخراجها يحتاج إلى دليل» ومجرد كون مدة الاختيار معلومةء وإن 
صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك» لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد» وهو 
الم + 

والحكمة في النهي عن استثناء المجهول» ما يتضمنه من الغررء مع الجهالة. انتهى 
«نيل الأوطار» ٠١١/١‏ . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: الثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة» 
بعضهاء وهذه الأشجارء أو الأغنام» أو الثياب» ونحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع ؛ 
لأن المستثنى مجهولء فلو قال: بعتك هذه الأشجارء إلا هذه الشجرة» أو هذه الشجرة 
إلا ربعهاء أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهماء وما أشبه ذلك من الثنيا 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


المعلومة» صح البيع بإتفاق العلماء» ولو باع الصبرة إلا صاعا منهاء فالبيع باطل» عند 
الشافعى » وأبى حنيفة » وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثهاء أما إذا باع 
ثمرة نخلات» فاستثنى من ثمر عشرة آصع مثلا للبائع» فمذهب الشافعى» وأبي حنيفة» 
على قدر ثلث الثمرة. انتهى «شرح مسلم» ٤۳۷/١٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه كاقّة العلماء من عدم صخة الاستثناء 
المجهول. ولو كان أقلّ من الثلث» هو الأرجح؛ لإطلاق الحديث» فتبصر. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم سنداء ومتئًا في «كتاب المزارعة» ٠۹۰٦/٤٥١‏ 
و7501- وتقدّم شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» ا وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 (أَخْبَرَن عل بن حُجْرء قَالَ: حَدَّتَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ ع الوه 
ارا يا بن بوب قَالَ: حَدَكنَا اب عُلَيَهَ قَالَ: أَنْبَنا بوت عَنْ أبي الرُبَيرِه عَنْ 
جابر» قال : ى:. سول الله ا عن المُحَائَلّة وَالْمُوَابَئَة وَالْمُخََابَرَة e‏ 
انيا ا 

قا لالجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرة. 

و«إسماعيل بن إبراهيم»: هو ابن عليّة المذكور في السند الثاني . و«زياد بن أيوب»: 

هو المعروف دلوي و«أيوب»: هو السختيانيٌ. 

وقوله: «والمعاومة» وهو بيع السنين» ومعناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين» أو 
فيه ابن المنذر» وغيره؛ لهذا الحديث؛ ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم» ومجهول» غير 
مقدور على تسليمه» وغير مملوك للعاقد. قاله النوويّ في «شرح مسلم» ١ 55/٠‏ 

وقوله: «إلا العرايا»: تقدم أنها فُسّرت بتفاسيرء منها: انها نخل كانت توهب 
للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء فرّخص لهم أن يبيعوها بخرصها من التمر. 

والحديث أخرجه مسلمء كما تقدم بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب». 

وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توکلت› وال 


أنيب» . 


-١/‏ (التخل اع أضلهاء وَيَسْكْتِي 


... - حديث رقم ٤7۳۷‏ 


-٥‏ للخل باع أَصْلْهَاء وَيَسْتَدْنِي 


الْمُشْتَري تَمَرَهَا) 


ا" - (أَخبَرًا فيب َالَ: حَدَئَنَا الَّيتُء عَنْ نَافِع» عَنِ عن ان عْمَرَّ: أن الي بلا 
ال : «أَيْمَا امرئ أَبْر تخا نم باع أَضْلَهَاء فَلِنْذِي أَبْرَ ثَمَرْ النَخْلء إلا أن يَشْتَرِط 
الْمُبْتَاعُ») . 
رجال هذا الإسناد : أربعة 

1ت (قثيبة)" بن ستعيد البخلاي »هة يك 17/1151 

ا لتا بن سعد الإمام الج الت الفقية التضرئ ۴١0۷1‏ 

*- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ١7/11[‏ . 

-٤‏ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١1‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه مق رباعيات المضيف" رنحمه الله تمان وهو (585) اسن رباقات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه فيه مصريين» 
ومدنيين. (ومنها): أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
(570) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ الي كلاف قال : يما افرئ بر خان اسم 
جنس» يُذكرء ويؤنث» والجمع نخيل . والتأبير: هن اللو يقال: أَبَرْتُ النخل ابره 
برا بوزن أكلت الشيء أكله أكلذه و ر ا أزترك ایا نورق علوت 
ألم تعليماء والتأبير: التشقيق. والتلقيح» ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى» ليُذَّرْ فيه 
شى م طلم التخلة الك والحك مسي جره التشقيق + ولو لم يقد ليه فا 
قاله في «الفتح». 

وقال الموفق: أصل الإبار عند أهل العلم: التلقيح» قال ابن عبد البر: إلا أنه لا 
يكون حتى يتشقق الطلع» وتظهر الثمرة» فعبر به عن ظهور الثمرة؛ للزومه 0 
والحكم متعلق بالظهورء وت ل يقال: أَبَوْتٌ 
النخلة بالتخفيف» والتشديد» فهي مُوَبْرة» ومأبورة» ومنه قول النبي بيا : «خير المال 
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سكة مأبورة»2©0: والسكة النخل المضفوف» وأيّرت النخلة آبُرها أَبْرَاء وإبارّاء وأبرتها 

تأبّري يَا خَيرَةَ القسيل إدذْ ضَئ أل الئل بالْمُحُولٍ 

وفسر الخرقي المؤبر بما قد تشقق طلعه؛ لتعلق الحكم بذلك» دون نفس التأبير» 
قال القاضي : وقد يشقه الصَّعَّادء فيظهرء وأيهما كان» فهو التأبير المراد هاهنا. انتهى 
«المغني» I‏ بزيادة من «اللسان». ٌ 

(ثم باع أضلهًا) أي النخل» دون ذكر الثمر (فلِلذي أَبَرّ) وهو البائع (نَمَرْ النَخْلِ) قد 
استدل بمنطوقه» على أن من باع نخلاء وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدخل الثمرة في البيع؛ 
بل تستمر على ملك البائع » وبمفهومه على أنهاء إذا كانت غير مؤبرة» تدخل في البيع» 
وتكون للمشتري» وبذلك قال جمهور العلماء» وخالفهم الأوزاعي» وأبو حنيفة» فقالا: 
تكون للبائع قبل التأبير وبعده» وعكس ابن أبي لیلی› فقال: تكون للمشتري مطلقاء» 
وهذا كله عند إطلاق بيع النخل» من غير تعرض للثمرة» فإن شرطها المشتري» بأن 
قال: اشتريت النخل بثمرتهاء كانت للمشتري. وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير» 
كانت له» وخالف مالك» فقال: لا يجوز شرطها للبائع . 

فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان» ومن مفهومه حكمان: أحدهما: بمفهوم 
الشرط» والآخر بمفهوم الاستثناء . ْ 

قال القرطبي: القول بدليل الخطاب» يعني بالمفهوم في هذا ظاهر؛ لأنه لو كان 
حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة. لكان تقييذه بالشرط لغواء لا فائدة فيه . 

[تنبيه] : لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم» 
عند جميع القائلين به . قاله في «الفتح» 10/٥‏ . 

(إلّا آن يَْتَرط الْمُبَْامُ) المراد بالمبتاع المشتري» بقرينه الإشارة إلى البائع» بقوله : 
امن باع)» وقد ا ذا ا على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة» كما يصح 
اشتراط جميعهاء وكانه قال : إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك» وهذه هي النكتة في 
حذف المفعول» وانفرد ابن القاسمء فقال: لا يجوز له شرط بعضها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 418/7 والطبرانيّ في «المعجم الكبيرة ٠٠١۷/۷‏ . وهو حديث 
ضعيف» انظر «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى ص۹٩۲٤‏ رقم"”597؟ . 


٤7۳۷ (التخل ياء أصْلهَا ء وَيَسْطِيَى . . . - حديث رقم‎ Ve 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ليت ابن عر رض الله ان عا ها متقق عل 

[تنبيه] : اختلف في إسناد هذا الحديث على نافع» وسالم» قال الحافظ العراقيّ 
رحمه الله تعالي في «التقريب»: عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله يا قال: «من 
باع نخلاء قد أبّرت» فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». 

وعن سالمء عن أبيه» عن النبيّ كله : «من باع عبدّاء وله هال هال للبائع » إلا أن 
يشترط المبتاع» ومن باع نخلا مؤْبّراء فالثمرة للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». 

قال البيهقي هكذا رواه سالم» وخالفه نافع ' فروى قصة النخل عن ابن عمر» عن 
النبيّ ياه » وقصّة العبد عن ابن عمر» عن عمرء قال مسلمء والنسائيّ. والدارقطني : 
القول ما قال نافعٌ» وإن كان سَالِمٌ أحفظ منه. وذكر الترمذيّ عن البخاري أن حديث 
سالم أصح» وذكر في «العلل» أنه سأل البخاريّ عنه؟ فكأنه رأى الحديثين صحيحين» 
وأنه يُحتّمل عنهما جميعًا. ورواه النسائيّ من رواية نافع» ورفع القصّتين» ورواه أيضًا من 
رواية نافع» وسالم» عن ابن عمر» عن عمرء مرفوعا بالقصّتين». انتهي . 

فال ولك لن :رتحمه الله تال عقن" ارخ د ار ةن الطريق الور اة 
الستَة» حل اومدق ره الوه من طريق مالك وأخرجه من الطريق الثانية الأئمة 
الستة» فرواه من هذا الوجه مسلم» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» من طريق سفيان 
بن عيينة» وأخرجه الشيخان» والترمذيٌ» وابن ماجه من حديث الليث بن سعدء 


١ /ا‎ 


وأخرجه مسلم فقط من رواية يونس بن يزيد والنسائيّ» من رواية معمرء أربعتهم عن 
الزهريّ» عن سالم» عن أبيه. 

(واعلم): أن قصّة العبد رواها نافع » عن ابن عمر» عن عمر من قوله» كذا روى عنه 
مالك في «الموطإ»» ومن طريقه أبو داود في «سننه». قال ابن عبد البرّ: وهذا أحد 
الأربعة التي اختلف فيها سالمٌ وثافع هق ابن غمر: وقال البيهقيّ : هكذا رواه سالمء 
وخالفه نافع » فروى قصّة النخل» عن ابن عمرء عن النبي يي وقصّة العبد عن ابن 
عمر» عن عمر» ثم رواه من طريق مالك كذلك» قال: وكذلك رواه أيوب السختيانيّ 
وغيره عن نافع . انتهى . 

واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال: 

[أحدها] : ترجيح رواية نافع » روى البيهقيّ في «سننه» عن مسلم» والنسائيّ أنهما 
سُئلا عن اختلاف سالم ونافع في قصّة العبد؟ فقالا: القول ما قال نافع » وإن كان سالم 


ا شرح سنن النسائى - كتاب البيو 
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أحفظ منه. وقال النووي في «شرح مسلم»: أشار النسائيّ» والدارقطني إلى ترجيح 
رواية نافع » وهذه إشارة مردودة. 

[القول الثاني] : ترجيح رواية سالمء قال الترمذيّ في «جامعه»: قال محمد بن 
إسماعيل : وحديث الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» عن النبي يي أصحٌ . قال الحافظ 
العراقيّ رحمه الله في شرح الترمذيٌ» : وسبقه إليه شيخه على ر بن المديني. وقال ابن 
عبد البرٌّ فى «التمهيد»: إنه الصواب» فإنه كذلك رواه عبد اللّه بن دينارء عن ابن عمر 

[القول الثالث] : تصحيحهما معاء قال الترمذيٌ في «العلل» : سألت محمذًا عن هذا 
الحديث». وقلت له: حديث الزهريّ» عن سالمء عن أبيه» عن النبئ عو : «من باع 
عبدًا»» وقال نافع » عن ابن عمر» عن عمر» أيهما أصح؟ قال: إن نافعًا خالف سالمًا 
في أحاديث» وهذا من تلك الأحاديث» روى سالم» عن أبيه» عن التبي كلوه وقال 
0 عن ابن عمرء عن عمر» كأنه رأى الحديثين صحيحين› وأنه يحتمل عنهما 

قال العراقيّ في «شرح الترمذي»: وليس بين ما نقله عنه في «الجامع»» وما نقله عنه 
في «العلل» اختلافٌ» ا بالصحّة» لا ينافي حكمه في «الجامع» بأن 
حديث 0 ۰ ابل ا ا لا e‏ 
ا ا الرواية التي قالوا: إغها أصحّء والحكم للراجح › 
فتكون تلك الرواية شاذّة ضعيفة» والمرجحة هى الصحيحة. وحينئذ فبين النقلين تناف» 
لكن المعتمد ما في «الجامع»؛ لأنه مقول بالجزم واليقين» بخلاف ما في «العلل»» فإنه 
على سبيل الظنّ والاحتمال» واللّه أعلم» على أن ما في «العلل» هو الذي يمشي على 
طريقة الفقهاء؛ لعدم المنافاة» بأن يكون ابن عمر سمعه من النبيّ بي ومن أبيه» فرفعه 
تارم و سمعه كذلك سالمء ووقفه تارة» وسمعه كذلك نافع . 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: لم تقع هذه الزيادة» يعني قصّة العبد- في حديث 
نافع » عن ابن عمر» ولا يضر ذلك» فسالم ثقة ٠‏ بل هو أجل من نافع» فزيادته مقبولة . 
انتهى . 

قال ولي الدين : وما ذكرته عن سالم» ونافع هو المشهور عنهماء وروي عن نافع 
رفع القصتين» رواه النسائي -أي في «العتق» والشروط من الكبرى»- من رواية شعبة› 
عن عبد ره بن سعيد» عن نافع عن ابن عمر» فذكر القصّتين» مرفوعتين» قال شعبة : 


و 


اصلها؛ ویس .. . - حديث رقم ٤۹۳۷‏ 


-٥‏ (التَخلُ يا 


۹ عحججح 


فحذثه بحديث أيوب» عن نافع» أنه حدثني بالنخل» عن النبيّ كله والمملوك عن 
عمرء فقال عبد ربّه: لا أعلمهما جميعًاء إلا عن النبي كَل ثم قال مرَةٌ أخرى: فحدّث 
عن النبئ كلِةِه ولم يشك. ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضًا مختصرًا: «من باع 
نخلاء ومن باع عبدًا»» جميعٌاء ولم يذكر قصّة أيوب. ورواه النسائيّ أيضًا -أي في 
«العتق» والشروط من الكبرى»- من رواية محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» 
عن عمر» مرفوعًا بالقصّتين» وقال: هذا خطأ. والصواب حديث ليث بن سعد» وعبيد 
الله» وأيوب: أي عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر بقصّة العبد خاضّة موقوفة. ورواه 
النسائيّ أيضًا من رواية سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن عمر 
بالقصّتين» مرفوعًا. قال أبو الحجاج المزيّ: المحفوظ أنه من حديث ابن عمر. انتهى 
«طرح التثريب» ١١9-١١5/5‏ . 

وقال فى «الفتح» : واختلف على نافع وسالم» في رفع ما عدا النخل» فرواه 
الزهري» عن سالم» عن أبيه» مرفوعا في قصة النخل والعبد معاء هكذا أخرجه الحفاظ 
عن الزهري» وخالفهم سفيان بن حسين» فزاد فيه ابن عمرء عن عمر» مرفوعا لجميع 
الأحاديث» أخرجه النسائي - أي في «العتق من الكبرى»» وروى مالك» والليث» 
وأيوب» وعبيد الله بن عمر» وغيرهم» عن نافع» عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن 
عمر» عن عمر قصة العبد موقوفة» كذلك أخرجه أبو داود» من طريق مالك بالإسنادين 
معا. 

وجزم مسلم» والنسائي» والدارقطني» بترجيح رواية نافع المفصلة» على رواية 
سالم» ومال علي بن المديني» والبخاري» وابن عبد البرء إلى ترجيح رواية سالم. 
وروي عن نافع رفع القصتين » أخرجه النسائي -أي ف «العتق من الكبرى»-من طريق 
عبد ربه بن سعيد» عنه» وهو وَهَّم» وقد رَوَى عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن 
نافع» قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبدء وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين» 
وجوز أن يكون الحديث عند نافع» عن ابن عمر على الوجهين. انتهى المقصود من 
«الفتح» ١597/6‏ .ت والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

اب هنا -ه// ٤1۳۷‏ و5578/0/5- وفى «الكبرى) ٦۲۳۱/۷٦١‏ ولالا/ 5777 . 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 5١١5‏ و«المساقاة» ۲۳۷۹ (م) في «البيوع» ١957”‏ (د) في 
«البيوع» ۳٤۳۳‏ (ت) في «البيوع») ١555‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۱۰ و5١١7‏ (أحمد) 
في «مسند المکثرین» ٤٤۸۸‏ و1578 و0150 و0784 و۳٦٤٥‏ و0010 (الموطأ) فى 


59 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


«البيوع» ٠٠۲‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو أنه إذا بيعت النخل» وعليها 
ثمرء فاشترط المشتري ثمرهاء فهي له. (ومنها): أنه إذا لم يشترط فإنه تكون للبائع . 
(ومنها) : أنه اتدل به على أن المؤبر» يخالف في الحكم غير المؤبر» وقال الشافعية: 
لو باع نخلة» بعضها مؤبر» وبعضها غير مؤبر» فالجميع للبائع» وإن باع نخلتين فكذلك 
يشترط اتحاد الصفقة» فإن أفرد فلكل حكمه» ويشترط كونهما في بستان واحدء فإن 
تعدد فلكل حكمه» ونص أحمد على أن الذي يؤبّر للبائع» والذي لا يؤبر للمشتري» 
وجعل المالكية الحكم للأغلب. 

(ومنها): جواز التأبيرء وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق موسى بن طلحة» 
عن أبيه» قال : مررت مع رسول الله ا بقوم» على رءوس النخل»› فقال : «ما يصنع 
ھۇلاء؟)› فقالوا: اموه يجعلون الذكر فى الاش فيلقح › فقال رسول الله ككل : 
«ما أظن يغنى ذلك شيئا»» قال : فأخبروا بذلك» فتركوه» فأخبر رسول الله هة بذلك» 
فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإنى إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذونى بالظن» 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا به» فإني لن أكذب على الله عز وجل». 

وأخرج من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وعن 
ثابت» عن أنس : أن النبي كل مَرَ بقوم» يُلَمَّحُونء فقال: «لو لم تفعلوا لصلح». قال: 
فخرج شِيصّاء فمر بهم» فقال: «ما لنخلكم؟». قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم» . 

(ومنها): أن الحكم المذكور مختص بإناث النخل» دون ذكوره» وأما ذكوره فللبائع 
نظرا إلى المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير» فلم يفرق بين أنثى وذكر. 

واختلفوا فيما لو باع نخلة» وبقيت ثمرتها له» ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة» 
فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري؛ لأنه ليس للبائع» إلا ما جد دون ما لم يوجدء 
وقال الجمهور: هو للبائع ؛ لكونه من ثمره المؤبرة دون غيرها. 

(ومنها): أنه يستفاد منه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدء لا يفسد البيع» فلا 
يدخل في النهي عن بيع وشرط. 

(ومنها): أن الطحاوي اسنَدَلَ بهذا الحديث على جواز بيع الثمرة قبل بُدُرٌ صلاحهاء 
واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك» وقد تعقبه البيهقي وغيره» بأنه يَستَدِلُ بالشيء 
في غير ما ورد فيه» حتى إذا جاء ما ورد فيه» استّدّل بغيره عليه كذلك» فيُستدل لجواز 


أصلهَاء وَيَسْكَيَى . . . - حديث رقم ٤7۳۷‏ 


٠١‏ - (التخل يا 


١6١ 


بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير» ولا يَعمّل بحديث التأبير» بل لا فرق عنده 
كما تقدم : في البيع قبل التأبير وبعده» فإن الثمرة في ذلك للمشتري» سواء شَرّطها البائع 
لنفسه» أو لم يشترطهاء والجمع بين حديث التأبير» وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل 
بدو الصلاح سهل» ارس تعر يه مدر وفي حديث النهي مستقلة» 
وهذا واضح جداء واللّه أعلم بالصواب . ذكره في «الفتح» ٠٠١ /١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع نخلا عليها ثمر: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : في هذه المسألة فصول ثلاثة : [الأول] : أن البيع متى 
وقع على نخل مثمر» ولم يشترط الثمرة» وكانت الثمرة مؤبرة» فهي للبائع» وإن كانت 
غير مؤبرة» فهي للمشتري» وبهذا قال مالك» والليث» والشافعي . وقال ابن أبي ليلى : 
في اللتستري. في التخالين» لأا متصيلة بالأصيل اتضال تخلقة» “فكانت اة له 
كالأغصان. وقال أبو حنيفة» والأوزاعي: هي للبائع في الحالين؛ لأن هذا نماء له خد 
فلم يتبع أصله في البيع» كالزرع في الأرض 

واحتج الأولون بقول النبي بي : «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر» فثمرتها للذي باعهاء 
إلا أن يشترط المبتاع»» متفق عليه» وهذا صريح في رَد قول ابن أبي ليلى» وحجة على 
أبي حنيفة» والأوزاعي» بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة» فيكون ما 
قبله للمشتري» وإلا لم يكن حداء ولا كان ذكر التأبير مفيداء ولأنه نماء كامن لظهوره 
غاية» فكان تابعا لأصله قبل ظهوره» وغير تابع له بعد ظهوره» كالحمل في الحيوان» 
فأما الأغصان, فإنها تدخل في اسم النخل» وليس لانفصالها غاية» والزرع ليس من نماء 
الأرض» وإنما هو مودع فيها. 

[الثاني] : أنه متى اشترطها أحد المتبايعين» فهي له مُوَّبّرة كانت» أو غير مؤبرة» 
البائع فيه والمشتري سواء. وقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز؛ لأنه 

لة شرائها مع أصلهاء وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة 
شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تركها. 

قال: ولنا أنه استثنى بعض ما وقع عليه العقدء ا ا 
حائطاء واستثنى نخلة بعينهاء ولأن النبي يك : «مَى عن الثنياء إلا أن تُعلّما» ولأنه 
أحد المتبايعين» فصح اشتراطه للثمرة كالمشتري» وقد ثبت الأصل بالإتفاق عليه 
وبقوله عليه السلام: «إلا أن يشترطها المبتاع»» ولو اشترط أحدهما جزءا من الثمرة 
معلوماء كان ذلك كاشتراط جيعها في الجواز» في قول جمهور الفقهاء» وقول أشهب 
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من أصحاب مالك. وقال ابن القاسم: لا يجوز اشتراط بعضها؛ لأن الخبر إنما ورد 
باشتراط جميعها. 

قال: ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه» جاز اشتراط بعضهء كمدة الخيار» وكذلك 
القول فى ما إذا اشترط بعضه. 

[الثالث] : أن الثمرة إذا بقيت للبائع» فله تركها في الشجرء إلى أوان الجذاذ» سواء 
استحقها بشرطه» أو بظهورهاء وبه قال مالك» والشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه 
قطعهاء وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع» فلزم نقله» وتفريغه» كما 
لو باع دارا فيها طعام» أو قماش له. 

و أن الغل وار الح على عست الف وا كما لى باج دارا فيها 
طعام » لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك» وهو أن ينقله نباراء شيئا بعد 
شيء » ولا يلزمه النقل ليلا» لاع دراك البلد لنقلهء كذلك ههنا يرغ النخل من 
الثمرة فى أوان تفريغهاء وهو أوان جذاذهاء وقياسه حجة لنا؛ لما بيناه. 

إذا تقرر هذاء فالمرجع في جذّه إلى ما جرت به العادة» فإذا كان المبيع نخلاء فحين 
تتناهى حلاوة ثمرهء إلا أن يكون مما بُسره خير من رُطبهء أو ما جرت العادة بأخذه 
بسراء فإنه يجذه حين تستحكم حلاوة بسره؛ لأن هذا هو العادة» فإذا استحكمت 
حلاوته» فعليه نقله» وإن قيل بقاؤه فى شجره خير له» وأبقّى فعليه النقل؛ لأن العادة 
في النقل» قد حصلت» وليس له إبقاؤه بعد ذلك» وإن كان المبيع عنباء أو فاكهة 
سواه» فأخذه حين يتناهى إدراكه» وتستحكم حلاوته» ويُجذ مثله» وهذا قول مالك» 
والشافعي . انتهى «المغني» 1/ 177-10 . وهو بحث نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


ات 
کډ کډ لت 
5 (الْعَبْدُ يُبَاعُ وَيَستفني 
المُشْتَرِي مَالهُ) 
8" - (أَخْبَرنًا إِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأنَا سُفْيَانُ عَن الرْهْرِيّ» عَنْ سَالِم 


ار 


1- (الْعَبْكُ اع وَيَسْكَيَى المُشْتَرى مالا) - حديث رقم ٤1۳۸‏ 


١ 6‏ 
ا عن التب لا قال : من ابتاع خلا بعْدَ أن وبر مرا لبائ إل أن 
يشرط الما وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَالء ماله للَائِع > إلا أن : يَشْتَرِط المبْتَاع») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

>: (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ الخرورى ةه 1 ى‎ -١ 

۴- (سفيان) بن عيينة الإمام المكيّ» ثقة ثبت [۸] ١/١‏ . 

۳- (الزهريٰ) محمد بن مسلم المدنيّ» ثقة ثبت حجة ١/١ ]٤[‏ . 

. ٤۹٠ /۲۳ ]۳[ (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

فت (أبوة) غود الله بن عى بن الطاب رف الله تال عتهها 31/9 + والله 
ا ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزيٌ» وسفيان» 
فمكئ. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعن. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة 
المعروفين بالمدينة» وهو سالم» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أنه من أصح أسانيد ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهماء وفيه ابن عمر أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 
الأريفة واللة تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى (عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنِ اني ياف قَالَ: ١مَنِ‏ ابتاع) أي اشترى (نخْلا بَعْدَ 
أن تَوَبّر) تقدم ضبطهاء ومعناها في الباب الماضي (فَتَمَرَما للبَائع إلا أَنْ يشْتَرِط 
الْمُبتَاعٌ) أي المشتري (وَمَنْ باع عدا وَلَهُ مال( حملة في محل نصب صفة ل«عبدًا»» قال 
السندي وحمه الله تعالى : قوله: «وله مال»: هى إضافة فا عند غالب العلماء» 
كإضافة الجلّ إلى الفرس؛ لأن العبد لا يملك» ولذلك أضيف المال إلى البائع في 
قوله: «فماله للبائع». ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقيّة في المحلين. وقيل : 
المال للعبد» لكن للسيّد حقّ النزع منه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الحنّ عندي؛ كما سيأتي تمام البحث 
فيه في المسالة العاقة. إن قا الله تال : 

(فَمَالَهُ للبَائِه إلا أن يشرط الْمُبْتَامْ) أي المشتري» وهذا هو معنى قول المصتف: 
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«ويستثني المشتري ماله». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

وقوله: «ومن باع عبدًا» الجارية في ذلك كالعبد» وهذا متَفقُ عليه» حتى من أهل 
الظاهرء وقال ابن حزم: لفظ العبد يقع في اللغة العربيّة على جنس العبد والإماء؛ لأن 
العرب تقول: عبد» وعبدة» والعبد اسم للجنس » كما تقول: الإنسان. والفرس› 
والحمار. قاله في «طرح التثريب» ٠۲١/١‏ . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه في الباب الماضي» وإنما نبحث هنا عما 
ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم فيمن باع عبدّاء وله مال : 

قال الموقق رحمه الله تعالى: إذا باع السيّد عبدهء أو جاریته» وله مال» ملكه إياه 
مولاه» أو خصه بهء فهو للبائع ؛ لما رَوَى ابنُ عمر: أن رسول الله ياء قال: «من باع 
عبداء وله مال» فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع»» متَفْقٌ عليه» ولأن العبد» وماله 
للبائع» فإذا باع العبد» اختص البيع به دون غيره» كما لو كان له عبدان» فباع أحدهماء 
وإن اشترطه المبتاع» كان له للخبر» وروى ذلك نافع عن ابن عمرء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء وقضى به شريح» وبه قال عطاء» وطاوس» ومالك» 
والشافعى» وإسحاقء. وقال الخرّقىّ: إذا كان قصده للعبد لا للمالء» هذا منصوص 
ا و قول الشافعي» وأبي ثورء وعثمان اَي ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء 
مال العبدء إنما يقصد بقاء المال لعبده» وإقراره في یده» فمتى كان كذلك صح 
اشتراطه » ودخل في البيع به سواء كان المال معلوماء أو مجهولاء من جسن الثمن» 
أو من غيره» عينا كال أو ديناء وسواء كان مثل الشمن» أو أقل» أو أكثرء قال البتى: إذا 
باع عبدا بألف درهماء ومعه ألف درهم» فالبيع جائز» إذا كانت رغبة المبتاع في العبد» 
لا في الدراهم» وذلك لأنه دخل في البيع تبعا غير مقصود» فأشبه أساسات الحيطان» 
والتمويه بالذهب فى السقوف» فأما إن كان المال مقصودا بالشراء» جاز اشتراطه» إذا 
وجدت فيه شرائط البيع من العلم به» وأن لا يكون بينه وبين الثمن رباء كما يعتبر ذلك 
في العينين المبيعتين» لأنه مبيع مقصودء فأشبه ما لو صم إلى العبد عينا أخرى 
وباعهماء وقال القاضى: هذا ينبنى على كون العبد يملك» أو لا يملك» فإن قلنا: لا 
يمالك فاشعرظ المشتري ما لد صان معا معد افرط فما يشرط فى شائر الات 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وإن قلنا: يملك احتٌّملت فيه الجهالةٌ وغيرهاء مما ذكرنا من 
قبل › لأنه تبع في البيع › لا أصل» فأشبه طيّ الآبارء وهذا خلاف نص أحمد» وقول 
الخرقي ؛ لأنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به» قصد المشتري دون غيره» وهو 
أصح إن شاء الله تعالى» واحتمال الجهالة فيه؛ لكونه غير مقصود كما ذكرناء كاللبن 


م 


- (العَبْدُ اع وَيَسْكتِى المُسسَري مَاله) - حديث رقم 411 


6 جح 


في ضرع الشاة المبيعة» والحمل في بطنهاء والصوف على ظهرهاء وأشباه ذلك فإنه 
مبيع › ويَحتّمّل فيه الجهالة وغيرها؛ لما ذكرناء وقد قيل: إن المال ليس بمبيع 
ههناء وإنما استبقاء المشتري على ملك العبدء لا يزول عنه إلى البائع» وهو قريب من 
الأول . انتهى «المغني» 5//اه708-7 . وهو بحث نفيسٌ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم» هل يملك العبد المالء أم لا؟ : 

ذهب عامّة أهل العلم» إلى أنه لا يملك شيئاء إذا لم يُمَلْكه سيده» وقال أهل 
الظاهر: يملك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : علق لَكُم ما فى الْأَرَضٍِ جَمِيعًا» الآيو 
[البقرة:۲۹] ٠»‏ وقول النبي بية: «من باع عبداء وله مال»» فأضاف المال إليه بلام 
العوليلت: 


8 


اسع دس سا جر ساس ل ده يو عمس اس 


واحتجٌ الارن فر ها وم ا وع يقير عل سىء الآية 
[النحل : ]۷١‏ » ولأن سيده يَملِك عينه ومنافعه» فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده 
كبهيمته» قال الموقق: فأما إن ملكه سيده شيئاء ففيه روايتان: 

[إحداهما] : لا يملكه» وهو ظاهر قول الخرقي» فإنه قال: والسيد يُرَكي عما في يد 
عبده؛ لأنه ملكهء وقال: والعبد لا يرث» ولا مال لهء فيورث عنهء وهو اختیار أبى 
بكر :وقول أبي حنيفة » والثوري» وإسحاق» والشافعي في الجديد؛ لأنه مملوك» فلم 
يملك كالبهيمة . [والثانية] : يملك» قال الموفق: وهي أصح عندي» وهو قول مالك» 
والشافعي في القديم؛ للآية» والخبر » ولأنه آدمي حيّ» فملك كالحرء ولأنه يملك في 
النكاح» فملك في المال كالحرء ولأنه يصح الإقرار له فأشبه الحرء وما ذكروه تعليل 
بالمانع» ولا يثبت اعتباره» إلا أن يوجد المقتضي في الأصل» ولم يوجد في البهيمة ما 
يقتضي ثبوت الملك لهاء وإنما انتفى ملكها لعدم المقتضي له» لا لكونها مملوكةء 
وكونها مملوكة عديم الأثر» فإن سائر البهائم التي ليست مملوكة» من الصيود 
والوحوش» لا تملك» وكذلك الجمادات» وإذا بطل كون ما ذكروه مانعاء وقد تحقق 
المقتضي» لزم ثبوت حكمه. والله أعلم. انتهى كلام الموئق رحمه الله تعالىء 
«المخني» ۲٠٠-۲٥۹/٦‏ . وهو تحقيقٌ حسنٌ جذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 
أننس)». 
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۷- (الْبَيِعُ يَكُونُ فيه الشَّرْطْء 
ف فيصح ليع وَالشَّرْطً) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالشرط هنا الشرط الصحيح» بدليل قوله في 
الترجمة التالية: «البيع يكون فيه الشرط الفاسد» فيصح البيع» ويبطل الشرط» فمعنى 
كلامه هنا: أن البيع إذا شرط فيه شرط صحيح»› مثل اشتراط الرهن» أو الضمين» أو 
مثل ركوب الدابّة إلى مسافة معلومة» كما وقع لجابر تيه »> صح البيع» ولزم الشرط 
معّاء وهكذا جزم رحمه الله تعالى بصحة البيع والشرط معًاء مع أن المسألة فيها 
خلاف؛ لرجحان دليله عنده» ونحوه صنيع الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
«(صحيحه»» حيث قال: «بابٌ إذا اشترط البائع ظهر الدابة» إلى مكان مسمى جاز»: قال 
في «الفتح»: هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده» وهو مما اختلف فيه» وفيما 
يشبهه» كاشتراط سكنى الدار» وخدمة العبد» فذهب الجمهور إلى بطلان البيع؛ لأن 
الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد» وقال الأوزاعي» وابن شبرمة» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور» وطائفة» يصح البيع» ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء؛ لأن 
المشروط إذا كان قدره معلوماء صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهما مثلاء 
ووافقهم مالك في الزمن اليسير» دون الكثير» وقيل: حده عنده ثلاثة أيام» وحجتهم 
حديث الباب» وقد رجح البخاري فيه الاشتراط» كما سيأتي آخر كلامه. 

وأجاب عنه الجمهورء بأن ألفاظه اختلفت » فمنهم : من ذكر فيه الشرط » ومنهم من ذكر 
فيه ما يدل عليه» ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة» وهي واقعة عين» يطرّقها 
الاحتمال» وقد عارضه حديث عائشة» فى قصة بريرة» ففيه بطلان الشرط المخالف 
لمقتضى العقد» كما تقدم بسطه في آخر العتق» وصح من حديث جابر أيضا: النهي عن بيع 
الثنياء أخرجه أصحاب «السئن»» وإسناده صحيح» وورد النهي عن بيع وشرط . وأجيب 
بأن الذي ينافي مقصود البيع » ما إذا اشترط مثلا في بيع الجارية أن لا يطأهاء وفي الدار أن لا 
يسكنهاء وفى العبد أن لا يستخدمه» وفى الدابة أن لا يركبهاء أما إذا اشترط شيئا معلوما 
لوقك مر اا راما ديت الى عن الها فى فن الخنايت إلا أن لاء 
فعُلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولا . وأما حديث النهي عن بيع وشرط» ففي 
إسناده مقال» وهو قابل للتأويل» وسيأتي مزيد بسط لذلك في آخر الكلام على هذا الحديث 
إن شاء اللَّه تعالى . انتهى ما في «الفتح» هإلاهة" . 


/ا/ط- (اليَيِمُ يون فيه السَرْط» . 


. . - حديث رقم ٤1۳۹‏ 


۷ سح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما ذهب إليه المصتف» والبخاريّ» وهو 
مذهب الأوزاعيّ» وابن شبرمة» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وطائفة من أن الشرط 
الصحيح في اليج يصح البيع معه هو الحق؛ لقوّة دليله» فتأمل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

و - (أَخْبَرَنا علي بْنُ حُجْرء َالَ: انبا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زَكْرِيّاء عَنْ 
ارال كارا عو اراي قال كنت مع الي يك في سَفَرِء اعيا حملي ؛ ردت أن 
َه َلَحِفَني رَسُولُ الله كل وَدَعَا لَه فَضَرَبَهُ اي قَقَالَ: 
ابعنيه 4 بؤقِيّة) قُلتُ: لاء قَالَ: (بِعْنِيه) ) بعت وو وَاسْتَنْنَيِتٌ حملا إلى الما 
ل َلْغْنَا الْمَدِيئَهَ أَنَينهُ بالْجَمَلِ» وَالتَقَيتُ et‏ م رَجَعْتُ اس إِلَى؛ فَقَالَ: 
«َثرَاني إِنَمَا مَاكَسْتْكَ لخد حَلَكَ. حُذْ ملك وَدَرَاهمَكَ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

٠١/١۳ ]91[ (على بن حجر) السعديّ المروزي» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

۲- (سعدان بن يحبى) هو سعيدبن يحبى بن صالح اللْحْميَء أبو يحيى الكوفيّ» 
نزيل دمشق» و«سعدان» لقبه» صدوق وسط [9]. 

رَوَى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» والأعمش» وموسى بن 
عبيدة الرَّبَذِيّء وإسرائيل» وزكرياء بن أبي زائدة» وجعفر بن بُزْقان» وصدقة بن أبي 
عمران» وعبد الحميد بن جعفرء وابن إسحاق» ومحمد بن أبي حفصة» ومحمد بن 


عمرو بن علقمة» ويونس بن يزيد الأيلي» وشعبة» وحماد بن سلمة» وابن جريج» 
وأبي هلال الراسبي» وورقاء» وهمام» وغيرهم. وعنه أبو النضر الْفَرَادِيسِيَ» وسليمان 
ابن عبد الرحمن» وعلي بن حجرء وهشام بن عمار» وغيرهم . 

قال عثمان الدارمي» عن دُحَيم: ما هو عندي ممن ينهم بالكذب. وقال أبو حاتم : 
محله الصدق. وقال ابن حبان: ثقة» مأمون» مستقيم الأمر في الحديث. وقال 
الدارقطني : ليس بذاك. روى له البخاريّ» والمصتف» وابن ماجه» وله عند المصتف 
5 هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال الحافظ : وله في (صحيح البخاري» حديث 
واحد» في غزوة الفتح » رواه عن سليمان بن عبد الرحمن» عنه» عن محمد بن أ 
حفصة» عن الزهري» وأصل الحديث عنده» من طريق أخرى عن الزهري . 

[تنبيه] : وقع في ا المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى» في هذا الاسم 
تخ ونو لقال اناا سعد أن ابن يحيى الخ»» وهو غلط فاحش» والصواب 
ما هنا: «سعدان بن يحيى»» كما هو في النسخة «الهنديّة»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 
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د مه١‏ 


۳- (زكرتا) بن أبي زائدة خالد» ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيَ 
0 ألو ب Sa‏ َة › > [1J‏ 0 : 

ه- (جابر بن عبد بن عمرو بن حرام 0 السلميّ الصحابيّ ابن 
الصحابي١7/‏ 70 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
جال ال( المسامل بالكرليين» غير شيخه» فمروزي» وجابر لق 2 
فمدنيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا ته أحد المكثرين السبعة» روى )١540(‏ من 
الحديث . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ جار ن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (كَالَ: كُنْتُ مَعَْ التي يا في 
سَفْرِ) كذا أبهم السفر» ولم يعيّنه. وكذا وقع في رواية للبخاريي من طريق أبي المتوكل » 
جا فيه » بلفظ : «فى بعض أسفاره»» قال في «الفتح» : وكذا أسبمه أكثر الرواة 
عن جابرء ومنهم من قال: «كنت في سفر)» ومنهم من قال: «كنت في غزوة تبوك»»› 
ولا منافاة بينهماء وفى رواية أبى المتوكل فى «الجهاد»: «لا أدري غزوة» أو عمرة». 
ويؤيد كونه كان في غزوة» قوله في آخر رواية أبي عوانة» عن مغيرة: «فأعطاني الجمل 
وثمنه» وسهمي مع القوم»؛ لكن جزم ابن إسحاق» عن وهب بن كيسان» بأن ذلك كان 
في غزوة ذات الرقاع» من نخل »2 وكذا أخرجه الواقدي». من طريق عطية بن عبد الله بن 
تسن عن جابر» قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهى الراجحة فى نظري؛ لأن أهل 
المغازي أضبط لذلك» من غيرهم› وأيضا فقد وقع في رواية الطحاوي: أن ذلك وقع 
في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة» وليست طريقٌ تبوك ملاقية لطريق مكة»› 
بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع» وأيضا فإن في كثير من طرقه : أنه ييا سأله في تلك 
القصة : : «هل تزوجت حثت؟24 قال: : نعم » قال: «أتزوجت بكراء أم ثيبا؟)2 الحديث» وفيه 
اعتذاره بتزوجه الثيب» بأن أباه استشهد بأحد» وترك أخواته» فتزوج ثيبأ لتمشطهن › 
وتقوم عليهن» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه» فيكون وقوع القصة في ذات 
الرقاع أظهرء من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة» على 
الصحيح › وتبوك كانت بعدها بسبع سنين » واللّه أعلم» لا جرم جزم البيهقى فیٰ 


.. - حديث رقم ٤7۳۹‏ 


الا- (الَيَيِمْ يُكونُ فيه الشَرْط» . 


«الدلائل» بما قال ابن إسحاق . انتهى «فتح» ٦٦٥-٦٦٤/٥‏ . 
(فأَغيَا جملي) أي تعب» وعجز عن السيرء قال الفيّوميَ: عَبِيَ بالأمر» وعن حُجته 
E E‏ عجز عنه» وقد يُدغم الماضي» فيقال : عي فالرجل عَىّ» 
وعَييّ» على فعْلٍ» وفجيل» وعَييّ لم تد لوجهه» وأعياني كذا بالألف: أتعبني» 
فأعييت ٠‏ يُستعمل لازمّاء en‏ وأعيا في مشيه» فهو مُعْي) منقوص . انتهى . 
00 ا بم ال وتشديد الياء» من التسييب : أي أطلقه» وأتركه في 
مكان» وليس المراد أن يجعله سائبة» لا يركبه أحد» كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ 
لأنه لا يجوز في الإسلام, ففي أول رواية مغيرة» عن الشعبي عند البخاريٌ في 
«الجهاد»: «غزوت مع رسول الله كلا > فتلاحق بي» وتحتي ناضح لي» قد أعياء فلا 
يكاد يسير»: والناضح - بنون» ومعجمة» ثم مهملة- : هو الجمل الذي يستقي عليه 
سمي بذلك لنضحه بالماء» حال سقيه. ووقع عند البزار» من طريق أبي المتوكل» عن 
جابر له : أن الجمل كان أحمر. قاله في «الفتح» ام 
جني رَسُوِلُ الله كيا وَدَعَا لَهُ قَضَرَبَهُ) وفي رواية مغيرة» عن الشعبئ التالية 
لهذه الرواية: 5 الجملٌ» فزجره النبي يَكلْهّء فانتشط › د أمام الجيش»» 
فقال النبئ ية : يا جابر» ما أرى حملك إلا قد انتشطء قلت : ببركتك يا رسول اللّه»» 
وقي زقانة البخاريٌ: «فمر النبي كلل > فضربهء فدعا له «» قال في «الفتح»: كذا فيه 
بالفاء فيهماء كأنه عقب الدعاء له بضربه» ولمسلمء وأحمد من هذا الوجه: «فضربه 
برجله» ودعا لهك وفي رواية يونس بن بكيرء عن زكريا عند الإسماعيلي: (افضربه 
رسول الله كلد ودعا له فا فشك ما مشى قبل ذلك مثلها»» وفي رواية مغيرة: 
«فزجره» ودعا له)» وفى رواية عطاء وغيره» عن جابرء عند البخاريٌ فى «الوكالة»: 
اف بيع الى كك فقال: من هذا قلت جابر بن عبد الف قال ماللك؟ ا 
على جمل ثقال» قال: أمعك قضيب؟ قلت : نعم» قال: «أعطنيه» فأعطيته» فضربه» 
فزجره» فكان من ذلك المكان من أول القوم»» وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابرء 
عند البخاري في «البيوع» : «فتخلف» فنزل» فحجنه جنه » ثم قال : 
فركبت» فقد رأيته أكفه عن رسول الله كلا . وعند أحمد من هذا «فقلت : 
سيوك للف أبطأ بي جملي هذاء قال: ا وأناخ رسول الله اد ثم قال: 3 
هذه العصاء أو اقطع لي عصا من شجرةء ففعلت» فأخذهاء فنخسه ا نخسات» 
فقال: اركب» فركبت»ء» وللطبراني من رواية زيل ر بن أسلم» عن جابرء فأبطأ علي 
حتى ذهب الناس» فجعلت أرقبه» وهمني شأنه» فإذا النبي كَل فقال: أجابر» قلت: 
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نعم قال : ما شأنك؟ قلت : أبطأ علي جملي» فَتَفْث فيهاء أي العصاء ثم مَجّ من الماء 
في نحره» ثم ضربه بالعصاء فوثب»» ولابن سعد من هذا الوجه: (ونضح ماء في 
وجهه» ودبره» وضربه بعُصية» فانبعث» فما كدت أمسكه»» وفي رواية أبي الزبير» عن 
جابر» عند مسلم : «فكنت بعد ذلك أحبس خطامه؛ لامع حديقه) ».وله سن طرق أبي 
نضرة» عن جابر: «فنخسهء ثم قال : اركب بسم الله»» زاد في رواية مغيرة المذكورة: 
«فقال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير» قد أصابته بركتك». أفاده في «الفتح» 5/ 
۸ . 

(فَسَارَ سَيرًا لَمْ بَسِرْ مِثلَهُ) أي في الإسراع (فقال) بي (بغنيه بوقية قُلْتُ: لا) وفي 
رواية مغيرة التالية: «وكانت لي إليه حاجة شديدة»» وفي رواية أحمد: «فكرهت أن 


أبيعه ) ) وفي رواية للبخاري : «قال : أتبيعنيه ؟ » فاستحييت » ولم يكن لنا ناضح غيره» 
فقلت : نعم» ولأحمد من رواية تُبيح وهو بالنون والموحدة والمهملة» مصغرًا- وفي 
رواية أبي الزبير الآتية : «قال: ما قعل حملك؟ بعنيه› > قلت : ل بل هو لك يا رسول 
اللّهء قال : لاء بل بعنیه» قلت : لود عو لك بها EE‏ لا »> بل بعنيه» قل 
أخذته بوقيّة»» وفي رواية أبي الزبير أيضًا التي بعدها: «تبيعنيه يا جابر؟ قلت: لا» بل 
هق للقديا زرل الاه قال: اللّهم اغفر له» الهم ارحمهء قد أخذته بكذا وكذا», وفي 
رواية أبي نضرة؛ عن جابر الأخيرة : الأتبيعنيه بكذا وكذاء واللّه يعفر لكف قلت : : نعم» 
هو لك يا نبي اللّه قال: أتبيعنيه بكذا وكذاء واللّه يغفر لك» قلت: نعم» هو لك يا 
نبي الله قال : أتيغنيه بككذا وكذا؟ واللّه يغفر لك» قلت: تعم» قال أبو نضرة : وكانت 
كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذاء والله يفف :للف ولاحمن: قال سليمان - يعني 
بعض رواته- فلا أدري كم من مرة - يعني قال له: واللّه يغفر لك» وللمصتف في 
«المناقب» رقم48 ۸۲- قن طرق یا كو ا «استغفر لي رسول الله ية ليلة 
البعير» خمسا وعشرين مرة»)» وفى رواية وهب بن كيسان» عن جابر» عند أحمد: 
«أتبيعنى حملك هذا يا جابر؟ قلت : بل أهبه لك» قال: لاء ولكن بعنيه» . قال الحافظ : 
وفي كل ذلك رَدَ لقول ابن التين: إن قوله: «لا»» ليس بمحفوظ في هذه القصة انتهى . 

(قَال: ابِعْنِيه) ) فبِغْتُهُ بؤقِيّة) وفي رواية سالم ب بن أبي الجعد» عن جابر الآتية في هذا 
الباب : «قل أخذته بوقية)» ولابن سعد» وا عوانة» من هذا الوجه: «فلما أكثر على 
ER EES‏ قال: نعم). 

و«الوقيّة) رج بضم الواو» لغة في «الأوقية بضم الهمزة» قال الفيّومي : «الأوقيّةا يضم 
الهمزة» وبالتشديد» وهي عند العرب: أربعون درهمّاء وهي في تقدير أفعُولة» 


باد حديق رف 21۳۹ 


۱٦١‏ جح 
كالأَعجُوبة» والأخدُوئة» والجمع الأَوَاقِينُ بالتشديد» وبالتخفيف للتخفيف» وقال 
نَعْلَبٌ في باب المضموم أُوَلَهُ: وهي الأوقيّة» والْوْقِيَة» لغة» وهي بض الواو» هكذا 
هى مضبوطة فى كتاب ابن السّكيت» وقال الأزهريّ: قال الليث: الوقيّة : سبعة مثاقيل» 
وهي مضبوظة الف أيضًاء قال الْمُطرّزَيّ : وهكذا هي مضبوطة في «شرح السنّة» في 
عدّة مواضع » وجرى على ألسنة الناس بالفتح» وهي لغة حكاها بعضهم» وجمعها وَقَايَاء 
مثل عطيّة وعطايًا. 

وقال في «الفتح»: والْوٌقِيَةَ من الفضة كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهماء 
وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهماء 
وسيأتي بيان الاختلاف في قدر الثمن في آخر الكلام على هذا الحديث» إن شاء الله 
06 

(وَاسْتَفْئَتُ حُمْلَاتَهُ إِلَى الْمَدِيئَةِ) الحُمْلان -بضم الحاء المهملة» وسكون الميم-» 
والمفعول محذوف: أي استثنيتٌ حمله إياي» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : «واستثنيت 
ظهره إلى أن نَهْدَم»» ولأحمد من طريق شريك» عن مغيرة: «اشترى مني بعيرّاء على 
أن يُفْقِرَنى ظهره سفري ذلك»» وقد ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى الاختلاف فى ألفاظه 
عن جابرء وسيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى. ۰ 

وقال السندئ : وبظاهره أخذ أحمد» اشتراط ركوب الدابّة في بيعها مطلقّاء وقال 
مالك : بجوازه» إن كانت المسافة قريبة» كما كانت فى قضيّة جابر» ومن لا يجوّز ذلك 
مطلقًا يقول: ما كان ذلك شرطا فى العقدء ا النبئ ية تكرّمّاء وسمّاه بعض 
الزواة وا ون روات الد فين أنه كان ا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواز الاشتراط هو الحقّء كما سبق» ويأتي تمام 
الك فيه قريا إن شا الله تتعالى : 

(َلَمَا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ) وفي رواية البخاريّ: «فلما قَدِمناه زاد مغيرة عن الشعبي في 
الرواية الآتية: «فلما قضينا غزاتناء ودنوناء استأذنته بالتعجيل» فقلت : 0 
إني حديث عهذ بعرس» قال: أبكرا تزوجت» آم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول اللّهء إن 
عبد الله بن عمرو أصيب» وترك جواري أبكارّاء فكرهت أن آتيهن بمثلهن» فتزوجت 
ثيباء تُعَلّمهن» وتؤدبين» فأذن لي وقال لي: ائت أهلك عِشاءء فلما قَدِمت أخبرت 
خالي ببيعي الجمل» فلامني». ووقع عند أحمدء من رواية تُبيح : «فأتيت عمتي 
بالمدينة» فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحناء فما رأيتها أعجبها ذلك»» وجزم 
بعضهم بأن اسم خاله جَدَ بفتح الجيم» وتشديد الدال- ابن قيس» وأما عمته فاسمها 
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هند بنت عمروء ويحتمل أنهما جميعا لم يعجبهما بيعه؛ لما تقدم من أنه لم يكن عنده 
ناضح غيره. وفي رواية للبخاريٌ في «الجهاد» : ثم قال: ائت أهلك» فتقدمت الناس 
إلى المدينة)» وفي رواية وهب بن كيسان في ارال «البيوع»: «وقدم رسول الله وَل 
المدينة قبلي» وقدِمت بالغداة» فجئت إلى المسجد». فوجدته» فقال: الان قدمت 
قلت: 5 قال : قَدَعَ الجمل» وادخل» فصل ركعتين». 

قال الحافظ : وظاهرهما التناقض؛ لأن في إحداهما أنه تقدم الناس إلى المدينة» 
وفي الأخرى أن النبي بيا قدم قبله» فيحتمل في الجمع بينهماء أن يقال: إنه لا يلزم من 
قوله : فتقدمت الناس» أن يستمر سبقه لهم؛ لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم» 
إما لنزوله لراحة» أو نوم» أو غير ذلك» ولعله امتثل أمره اء أن لا يدخل ليلاء فبات 
دون المدينة» واستمر النبي بي إلى أن دخلها سحرّاء ولم يدخلها جابر حتى طلع 
النهارء والعلم عند الله تعالى. ان 

تيه بالججملِ) وفي رواية مغيرة الآنية: «فلما يم رسول الله قل عدوت ا 
وللبخاريٌ في «الجهاد» من طريق أبي المتوكل» عن جابر ك : «فدخلت -يعني 
المسجد- إليه» وعقلت الجمل» فقلت: هذا جملك» حمل Ne‏ 
ويقول: جملنا فبعث إلى أواق من ذهب» ثم قال: : استوفيت الثمن؟ قلت : نعم» . 

(وَابتَعَدتُ ثَمَنَهُ) أي طلبت أن يوفيني ثمن الجمل» فأوفاني (ثُمّ رَجَعْتُ) وفي رواية 
للبخاريّ: «ونقدني ثمنه» ثم انصرفت»» وفي رواية مغيرة الآتية: «فأعطاني ثمن 
الجمل» والجمل» وسهمًا مع الناس»» وفي روايته عند البخاريّ في «الجهاد»: 
«فأعطانى ثمنه» ورّدّه علىّ» . 

Eg الخطية‎ SY AT E ITE, 
روه 2 كما سيأتي في رواية سالم ب بن أبي الجعد» اعجار «فلما قدمت المدينة»‎ 
جئته به» فقال لبلال: يا بلال» زن له أوقية» وزده قيراطاء قلت: هذا شيء زادني‎ 
رسول الله بي فلم يفارقني» فجعلته في كيس» فلم يزل عندي» حتى جاء آهل الشام‎ 
يوم الْحَرَة» فأخذوا منّا ما أخذوا»» الحديث» ولأحمدء وأبي عوانة» من طريق وهب‎ 


ايع كيان : «فوالله ما زال يَنمِي» ويزيد عندناء ونرئى مكانه من بيتثاء ‏ حتى أصيب أمس 
فيما أصيب للناس يوم الحرة» وفي رواية أبي الزبير» عن جابر» في هذا الباب: 
«فقال: يا بلال» أعطه ثمنه» فلما أدبرت دعانى» فَحِْفْتٌ أن يرده علىّ» فقال: هو 
لك»» وفي رواية وهب بن كيسان» عند البخاريّ في «النكاح» : «فأمر بلالا أن يزن لي 
أوقية» فوزن بلال» وأرجح لي في الميزان» فانطلقت حتى وليت» فقال: ادع جابراء 


۷- ليع يون فيه السَرْطٌ» . 


. . - حديث رقم ٤٦۳۹‏ 


1۳ 
فقلت : الآن يَرْدَ على الجمل» ولم يكن شيء أبغض إلى منه» فقال: خذ جملك» ولك 


ثمنه) . 

قال في «الفتح»: وهذه الرواية مشكلةء مع قوله المتقدم: «ولم يكن لنا ناضح 
غیره)» وقوله: «وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولكني استحييت منه)» ومع تنديم خاله 
له على بيعه. 

ويمكن الجمع بأن ذلك كان في أول الحال» وكان الثمن أوفر من قيمته» وعَرَف أنه 
يمكن أن يشتري به أحسن منه» ويبقى له بعض الثمن» فلذلك صار يكره رده عليه . 

ولأحمد من طريق أبي هبيرة» عن جابر: «فلما أتيته دفع إلي البعير» وقال هو لك› 
فمررت برجل من اليهود» فأخبرته» فجعل يعجب» ويقول اشترى منك البعير» ودفع 
ابلك ل ومالك 5 كله : نعم). 

(فَأَرْسَلَ إِلَىَّء فَقَالَ : «أثرّاني) بضم حرف المضارعة» والهمزة ة للاستفهام : أي أتظنني 
(ِنْمَا مَاكسئّك) أي ناقصتك في الثمن» وهو مفاعلة من المفكينة > يقال: مَكس في البيع 
مَكْسَاء من باب ضرب: نقص الثمن» وماكس مماكسةًء ومِكَاسًا مثله. قاله 
الفيَومّ» وأشار بالمماكسة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع» كما تقدم. 

(لِآحُلَ جَلَكَ) اللام للتعليل» متعلّقة باماكستك»» وبعدها همزة ممدودة (حُذْ لَك 
وَدَرَاهِمَك)) وفى رواية لأحمد» عن يحيى القطان» عن زكرياء بلفظ : «قال: أظننت 
حين ما كستك» أذهب بجملك؟» خذ حملك وثمنه» فهما لك». 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : هذا من أحسن التكرم» لأن من باع شيئاء فهو 
في الغالب محتاج لثمنه» E‏ من المبيع أسَفْ على 
و كما قيل [من الطويل] : 

قَدْ تَْرْجُ الْحَاجَاتُ يا أُمّ مَالِكِ تَفَائْسَ مِن رَبْ هل ضيين 

ey‏ ذهب الهم عنه. وثبت فرحه» ات باح فكت 
مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن؟ . ذكره في «الفتح» 0/ 551-57٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/الا/ 5579 و٠554‏ و١554‏ و4547 و6554 وتقدم ف o4۲ /or‏ 
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١5. دح‎ 


و1597 مختصرًا- وفى «الكبرى) 1۲۳۳/۷۸ و٤۲٦‏ و٥۲۳٦‏ و٦۲۳٦‏ و۲۳۷٦‏ . 
وأخرجه (خ) في «الصلاة» ۳ و«البيوع» 5٠١910‏ و«الوكالة» ۲۳٠۹‏ و«الهبة» ۲٠٠٤‏ 
(م) في «البيوع» 78865 و٦۳۸۸‏ و۳۸۸۷ و۳۸۸۸ و8950" (د) في «البيوع» 7741 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠‏ (الدارمي) في «البيوع» ۱ . والله تعالى 
أعلم . 
ا الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المضئف رحمه الله تعالى» وهو بیان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى 
مع مقصود العقد» جاز البيع والشرط . (ومنها): جواز المساومة لمن يُعَرْض سلعته 
للبيع . (ومنها) : جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقد» وابتداء المشتري بذكر 
الثمن . (ومنها) : أن القبض ليس شرطا في صحة البيع . (ومنها): أن إجابة الكبير بقول 
«لا» جائز في الأمر الجائز. (ومنها): جواز التحدث بالعمل الصالح؛ للإتيان بالقصة 
على وجههاء لا على وجه تزكية النفس» وإرادة الفخر. (ومنها): أن فيه تفقد الإمام» 
00 لأصحابهء وسؤاله عما ينزل بهم» وإعانتهم بما تيسر من حال» أو مال» أو 
دعاء. (ومنها): تواضعه 4 (ومنها): جواز ضرب الدابة للسيرء وإن كانت غير 
مكلفة» ومحله ما إذا لم يت يتحقق أن ذلك منهاء من قَرْط تعب» وإعياء. (ومنها) : أن فيه 
توة قير التابع لرئيسه. (ومنها): أن فيه الوكالة في وفاء الديون» والوزن على المشتري» 
0 بالنسيئة . (ومنها): أن فيه رد العطية قبل القبض؛ لقول جابر: هو لك» قال: 
«لاء بل بعنيه». (ومنها): أن فيه جوازٌ إدخال الدواب» والأمتعة إلى رحاب المسجدء 
وحواليه . (ومنها): أنه استدل به بعضهم على طهارة أبوال الإبل» وتعقّبه الحافظ بأنه لا 
حجة فيهء وقد تقدّم في «الطهارة» أن الحقٌ طهارة أبوال الإبل» وغيرهاء فراجعه 
تستمدل . 

(ومنها) : أن فيه المحافظة على ما يُتبرك به؛ لقول جابر له : «لا تفارقنى الزيادة» . 
(ومنها): أن فيه جوارٌ الزيادة في الثمن» عند الأداء» والرجحان في الوزن» لكن برضى 
المالك» وهي هبة مستأنفة» حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاء لم يجب ردهاء أو هي 
تابعة للثمن» حتى ترد» فيه احتمال» والأظهر الأول. (ومنها): أن فيه فضيلة لجابر 
كيه حيث ترك حظ نفسه» وامتثل أمر النبي كَل له ببيع جمله» مع احتياجه إليه. 
(ومنها) : أن فيه معجزةٌ ظاهرة للنبي بيا . (ومنها) : ا از إضافة الشيء إلى من كان 
مالكه قبل ذلك» باعتبار ما كان. (ومنها): أنه استدل به بعضهم على صحة البيع بغير 
تصريح بإيجاب» ولا قبول؛ لقوله فيه: «قال بعنيه بأوقية» فبعته»» ولم يذكر صيغة. 


ا کڪ 
وتعقّبه في «الفتحء بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع» وقد وقع 
فى رواية عطاء عند البخاريّ فى «الوكالة»: «قال: بعنيه» قال: قد أخذته بأربعة دنانير»» 
آل ادكية] قي القوول :ولا اا ا ری را اا ا يل د 
قلت : لرجل علي أوقية ذهب» a‏ ل ففيه الإيجاب والقبول 
مف ا و و اق کا عن رسي ان د اي لك 
رضيت» قال: نعم» قلت : فهو لك بهاء قال: قد أخذته» فيستدل بها على الاكتفاء في 
صيغ العقود بالكنايات . انتهى . «فتح) 6 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل عليه» لا من 
الكتاب» ولا من السئّة» ولا من الإجماع», فالحقّ أن البيع ينعقد بكلّ ما تعارفه الناس» 
من الأقوال» أو الأفعال» كالمعاطاة» وقد تقذم تحقيق ذلك في أوائل «البيوع»» فراجعه 
بهد ال تعالى وليّ التوفيق. 

[تكميل] : قال الحافظ رحمه الله تعالى : آل أمرُ جمل جابر له هذا؛ لما تقدم له من 
بركة النبي ياء إلى مآل حسن» فرأيت في ترجمة جابر كته من «تاريخ ابن عساكر)» بسنده 
إلى أبي الزبير» عن جابر كيه » قال: فأقام الجمل عندي زمانٌ النبي ياء وأبي بكرء 
وعمرء فعجزهء فأتيت به عمر كله »فعرف قصتهء فقال: اجعله في إبل الصدقة» وفي 
أطيب المراعي » ففعل به ذلك» إلى أن مات . انتهى «فتح» 0 . الله شال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في وقوع الاشتراط في قصّة بيع جمل 
جابر ته المذكورة: 

قال البخاريّ رحمه الله تعالى : الاشتراط أكثر وأصح عندي : أي أكثر طرقاء وأصح 
مخرجاء وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر» في هذه الواقعة» هل وقع الشرط 
في العقد عند البيع» أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي اة بعد شرائه» على 
طريق العارية» وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي من طريق ابن عُيينة» عن أيوب» 
بلفظ : وقد أعرتك ظهره إلى المدينة»» لكن اختلف فيها حماد بن زيد» وسفيان ابن 
عيينة » وحماد أعرف بحديث أيوب» من سفيان. 

والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداء من الذين خالفوهم» وهذا 
وجه من وجوه الترجيح» فيكون أصح» ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط» 
معهم زيادة» وهم حفاظ» فتكون حجة» وليست رواية من لم يذكر الاشتراط» منافية 
لرواية من ذكره؛ لأن قوله: «لك ظهره» وأفقرناك ظهره» وتبلغ عليه»» لا يمنع وقوع 
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الاشتراط قبل ذلك . وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضا أبو المتوكل» عند أحمدء 
ولفظه : «فبعني» ولك ظهره إلى المدينة»؛ لكن أخرجه البخاري في «الجهاد» من طريق 
أخرى» عن أبي المتوكل» فلم يتعرض للشرط إثباتا ولا نفياء ورواه أحمد من هذا 
الوجهء بلفظ : «أتبيعني جملك؟ قلت: نعمء قال: أقدم عليه المدينة». ورواه أحمد من 
طريق أبي هبيرة» عن جابرء بلفظ : «فاشترى مني بعيراء فجعل لي ظهره حتى أقدم 
المدينة». ورواه ابن ماجهء وغيره» من طريق أبي نضرة» عن جابرء بلفظ : «فقلت: يا 
وسو اتلد هو ناضحك» إذا أتيت تىت المدينة») . ورواه أيضا عن جابر نيح الْعَنزِيّه عند 
أحمد» فلم يذكر الشرط› ولفظه: «قد أخذته بوقيةء قال: فنزلت إلى الأرضء» فقال: 
مالك؟ قلت : جملك» قال: اركب» فركبت حتى أتيت المدينة». ورواه أيضا من طريق 
وهب بن كيسان» عن جابر» فلم يذكر الشرطء قال فيه : «حتى بلغ أوقية» قلت: قد 
رضيتَ؟ قال: نعم» قلت : فهو لك قال : قد أخذته» ثم قال يا جابر: هل تزوجت؟› 
الحديث . 

قال الحافظ : وما جنح إليه البخاريّ» من ترجيح رواية الاشتراط» هو الجاري على 
طريقة المحققين» من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن» إذا وقع فيه 
الاختلاف» إلا إذا تكافأت الروايات» وهو شرط الاضطراب» الذي يُرَدُ به الخبر» وهو 
مفقود هناء مع إمكان الترجيح . 

قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات» وكانت الحجة ببعضها دون بعض» 
تَوَقّف الاحتجاحٌ بشرط تعادل الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضهاء بأن تكون رُواتها 
أكثر عدداء أو أتقن حفظاء فيتعين العمل بالراجح» إذ الأضعف لا يكون مانعا من 
العمل بالأقوى» والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح 

وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط» لكن تأوله بأن البيع المذكورء لم يكن 
على الحقيقة؛ لقوله في آخره: 00 ما كستك الخ»» قال: فإنه يُشعر بأن القول 
المتقدم. لم يكن على التبايع حقيقة. ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة» وتغيير» 
وتحريف» لا تأويل» قال: 52 يَصِنّع قائله في قوله: «بعته منك بأوقية»» بعد 
المساومة» وقوله: «قد أخذته»» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة فى ذلك . 

واحتج بعضهم بأن الركوب» إن كان من مال المشتري» فالبيع فاسد؛ لأنه شَرّطَ 
لنفسه ما قد ملكه المشتري» وإن كان من ماله ففاسد؛ لأن المشتري لم يملك المنافع 
E CEE‏ لأا طرأت في ملكه. 

وَتُعْقّتِ بان المنفعة المذكورة. قرت بقدر من ثمن المبيع › ووقع البيع بما عداهاء 
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ونظيره من باع نخلاء قد أبرت» واستثنى ثمرتهاء والممتنع إنما هو استثناء شي, مجهول 
للبائع والمشتري» أما لو علماه معاء فلا مانع» فيحمل ما وقع في هذه القصة على 
ذلك . 

وأغرب ابن حزم» فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم؛ لأن البائع بعد عقد 
البيع» مخير قبل التفرق» فلما قال في آخره: «أتّراني ما كستك»» دل على أنه كان اختار 
ترك الأخذء وإنما اشترط لجابر ركوب جمل نفسه» فليس فيه حجة» لمن أجاز الشرط 
في البيع . قال الحافظ : ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف . 

وقال الإسماعيلي: قوله « ولك ظهره»» وَعْدٌ قام مقام الشرط؛ لأن وعده لا خلف 
فيه» وهبته لا رجوع فيها؛ لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض 
الرواة أن يعبر عنه بالشرط» ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره. 

وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء وإنما وقع سابقاء أو لاحقاء فتبرع 
بمنفعته أولاء كما تبرع برقبته أخرا. 

ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري» من الشافعية: أن في بعض طرق هذا 
الخبر» فلما نقدني الثمن شرطت حُمْلاني إلى المدينة» واستدل بها على أن الشرط تأخر 
عن العقد. قال الحافظ : لكن لم أقف على الرواية المذكورة» وإن ثبتت» فيتعين تأويلها 
على أن معنى «نقدني الثمن»: أي قرره لي» واتفقنا على تعيينه؛ لأن الروايات الصحيحة 
صريحة» في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي: 
«أتبيعنى لف هذا؟ إذا قدمنا المدينة بدينار»» الحديث» فالمعنى: أتبيعنى بدينار 
e‏ ومن العا 

وقال المهلب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات» من ذكر الشرط» على أنه 
شرط تفضل» لا شرط في أصل البيع؛ ليوافق رواية من رَوَى: «أفقرناك ظهره»» 
و«أعرتك ظهره»» وغير ذلك مما تقدم» قال: ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه 
التفضل والرفق بجابر» ويؤيده أيضا قول جابر: «هو لك قال: لاء بل بعنيه» فلم 
يقبل منه إلا بثمن؛ رفقا به» وسبق الإسماعيلي إلى نحو ذلك» وزعم أن النكتة في ذكر 
البيع» أنه َة » أراد أن يبَر جابرا على وجه» لا يحصل لغيره طمع في مثله» فبايعه في 
جملهء على اسم البيع ؛ ليتوفر عليه بره» ويبقى البعير قائما على ملكه» فيكون ذلك أهناً 
لمعروفه» قال: وعلى هذا المعنى أُمْرُهُ بلالاء أن يزيده على الثمن» زيادة مبهمة في 
الظاهرء فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليهء من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير 
ذلك . 
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وتَعْقّب بأنه لو كان المعنى ما ذكرء لكان الحال باقيا فى التأميل المذكور» عند رده 
عليه البعير المذكور» لل ع 

وأجيب | بأن حالة العار غالبا 7 تقتضي قلة الشيء »> بخلاف حالة الحضر› فلا مبالاة 

قال الحافظ : وأقوى هذه الوجوه في نظري» ما تقدم نقله عن الإسماعيلي» من أنه 
وغد حل محل الشرط . 

وأبدى السَهَيلي في قصة جابر تيه مناسبة لطيفة» غير ما ذكره الإسماعيلي, 
مُلَخصها: أنه لاء لَمَا أخبر جابرا بعد قتل أبيه بأحدء أن الله أحياه» وقال: ما تشتهي 
فأزيدك؟. أكد عة الخبر بما يث يشتهيه» فاشترى منه الجمل» وهو مطيته بثمن معلوم. ثم 
وَفْر عليه الجمل والثمن» وزاده على الثمن» كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم» 
بشمن هو الجنة» ثم رَد عليهم أنفسهم» وزادهم» كما قال الله تعالى: لبي أَحْسَنُوا 
سی وَزِسَادَة € [يونس .]۲٠:‏ انتهى ملخصًا من «الفتح») 0/ 777-771 . وهو بحث 
نفيس جذاء وحاصله ترجيح الاشتراط لجابر ضيه ليركب جمله إلى المدينة» كما صنع 
ذلك إمام أهل هذه الصناعة البخاريّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ا والمآب . 

(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف الروايات في مقدار ثمن الجمل : 

قد أشار البخارىٌ أيضًا فى كلامه السابق إلى هذا الاختلاف. وحا الاختللاف 

0 في بی إ 

عنده: أوقية» وهى رواية الأكثر» كما أشار إليه البخاريّ» وأربعة دنانير» وهي لا تخالفها 
كما تقدم. وأوقية الذهمب» وأربع أواق» وخمس أواق» ومائتا درهم› وعشرون دينارا» 
هذا ما ذكر البخاريّ. 

ووقع عند أحمدء والبزار» من رواية علي بن زيد» عن أبي المتوكل: ثلاثة عشر 
دينارا» وقد جمع عياض وغيره» بين هذه الروايات» فقال: سببا الاختللاف أنهم رووا 
بالمعنى » والمراد أوقة الذهب» والأربع أواق» والخمس بقدر د ثمن الأوقية الذهب» 
والأربعة دنانير» مع العشرين دینارا» محمولة على اختلاف الوزن والعدد» وكذلك 
رواية الأربعين 8 مع المائتي درهمء قال : وكأن الإخبار بالفضة عما وقع عليه 
العقدء وبالذهب عما حصل به الوفاء أو بالعكس . انتهى » ملخصًا. 

وقال الداودي: المراد أوقية ذهب» ويُّحمّل عليها قول من أطلق» ومن قال: خمس 
أواق» | أربع» أراد من فضة» وقيمتها يومئذ أوقية ذهب» قال: ويحتمل أن يكون 
سبب الاختلاف» ما وقع من الزيادة على الأوقية» قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه من 
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التعسف. وقال القرطبي : اختلفوا في ثمن الجمل» اختلافا لا يقبل التلفيق» وتَكَلْتُ 
ا وهو مبني على أمرء لم يصح نقله» ولا استقام د ضبطه» مع أنه 
لا يتعلق بتحقيق ذلك حكمء ا ا اند ند اندر بثمن 
معلوم بينهماء وزاده عند الوفاءء زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 

قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارَ؛ لأن الغرض الذي سيق 
الحديث لأجلهء بيان كرمه َيه » وتواضعه» وحُيُوّه على أصحابه» وبركة دعائه» وغير 
ذلك» ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن» توهينه لأصل الحديث. 

قال الحافظ : وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعدء وبالرجوع إلى التحقيق 
أسعدء فليعتمد ذلك» وباللّه التوفيق. انتهى ملخصًا من «الفتح»» وهو تحقيق نفيسٌ 
جدّاء وحاصله ترجيح من قال بأن الثمن كان أوقيّة» كما مر بيانه آنقًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الشرط في البيع : 

قد تكلم الموفق رحمه الله تعالى في «المغني» في هذه المسألة» وفصّلها تفصيلا 
حسئاء أحبيتٌ إيراده هنا ملخصًا؛ تتميمًا للفائدة» ونشرًا للعائدة : 

قال وعصيه الله تاليا خلافت :فيك عم اجك رحد الله ان قال الشوط 
الواحد لا بأس به» إنما ثبي عن الشرطين في البيع» ذهب أحمد إلى ما رَوَى عبد الله بن 
عمروء عن النبي ييه أنه قال : «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بیع » ولا تبع ما 
ليس عندك» أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . قال 
الأثرم : قيل لأبي عبد الله : إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع؟» فنفض يده» وقال 
الشرط الواحدء لا بأس به في البيع» إنما مى رسول الله بي عن شرطين في البيع » 
وحديث جابر كه يدل على إباحة الشرط» حين باعه جمله» وشرط ظهره إلى المديئة» 
واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهماء فرُوي عن أحمد أنهما شرطان صحيحان» 
ليسا من مصلحة العقد» فحكى ابن المنذر عنه» وعن إسحاق فيمن اشترى ثوباء 
واشترط على البائع خياطته» وقصارته» أو طعاماء واشترط طحنه وحمله» إن اشترط 
أحد هذه الأشياء» فالبيع جائز» وإن اشترط شرطين فالبيع باطل» وكذلك فسر القاضي 
في اشرحه) الشرطين المبطلين بنحو من هذا التفسير. وروى الأثرم عن أحمد تفسير 
الشرطين أن يشتريها على أنه لا يبيعها من أحدء وأنه يطؤهاء ففسره بشرطين فاسدين. 
وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين في البيع : أن يقول إذا بعتكهاء فأنا أحق بها 
بالثمن» وأن تخدمني سنة. 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 
ی 5 ت ا ا ا و 


وظاهر كلام أحمد» أن الشرطين المنهي عنهماء ما كان من هذا النحوء فأما إن شرط 
شرطين» أو أكثر من مقتضى العقد» أو مصلحته. مثل أن يبيعه بشرط الخيارء 
والتأجيل» والرهن» والضمين» أو بشرط أن يُسَلّم إليه المبيع» أو الثمن» فهذا لا يؤثر 
في العقد» وإن كثر. 

وقال القاضي في «المجرد»: ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل» 
سواء كانا صحيحين. أو فاسدين» لمصلحة العقدء أو لغير مصلحته؛ أخذا من ظاهر 
الحديث» وعملا بعمومه» ولم يفرق الشافعي» وأصحاب الرأي. بين الشرط 
والشرطين» ورووا أن النبي بي َى عن بيع وشرط ؛ ولأن الصحيح لا يؤثر في البيع 
وإن كثرء والفاسد يؤثر فيه وإن اتحد» والحديث الذي رويناه يدل على الفرق» ولأن 
الغرر اليسير إذا احتمل في العقد» لا يلزم منه احتمال الكثير» وحديثهم لم يصحء 
وليس له أصل» وقد أنكره أحمد» ولا نعرفه مرويا في مسند» ولا يعول عليه» وقول 
القاضي : إن النهي يبقى على عمومه في كل شرطين» بعيد أيضاء فإن شرط ما يقتضيه 
العقد» لا يؤثر فيه بغير خلاف» وشرط ما هو من مصلحة العقدء كالأجلء والخيارء 
والرهن» والضمين» وشرط صفة في المبيع» كالكتابة» والصناعة» فيه مصلحة العقدء 
فلا ينبغي أن يؤثر أيضا في بطلانه» قَلْتَء أو كثرت» ولم يذكر أحمد في هذه المسألة 
شيئا من هذا القسم» فالظاهر أنه غير مراد له. 

قال: والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام : 

[أحدها] : ما هو من مقتضى العقد» كاشتراط التسليم» وخيار المجلس» والتقابض 
فى الحال» فهذا وجوده كعدمه. لا يفيد حكماء ولا يؤثر فى العقد. 

. [الثانى] : تتعلق به مصلحة العاقدين» كالأجل› 0 والرهن» والضمين» 
والشهادة» أو اشتراط صفة مقصودة في المبيم» كالصناعة» والكتابة» ونحوهاء فهذا 
شرط جائز» يلزم الوفاء به» ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. 

[الثالث] : ما ليس من مقتضاه» ولا من مصلحتهء ولا ينافى مقتضاه» وهو نوعان: 
أحدهما : اشتراط منفعة البائع في المبيع» فهذا قد مضى ذكره. الثاني : أن يشنترط عقدا 
في عقد» نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخرء أو يشتري منه» أو يُوّجَرهء أو 
يزوجه» أو يُسلفه» أو يصرف له الثمن أو غيره» فهذا شرط فاسد» يفسد به البيع» سواء 
اشترطه البائع» أو المشتري . 

[الرابع] : اشتراط ما ينافي مقتضى البيع› وهو على ضربين : ٠‏ 

[أحدهما] : اشتراط ما بني على التغليب والسراية» مثل أن يشترط البائع على 
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المشتري عتق العبد» فهل يصح على روايتين: إحداهما: يصح › وهو مذهب مالك» 
وظاهر مذهب الشافعى؛ لأن عائشة رضي عنهاء اشترت بريرة» وشَّرّط أهلها عليها 
عتقهاء وولاءهاء تالكر النبى ية شرط الولاء» دون العتق. والثانية: الشرط فاسدء 
زكر e‏ سلف لاله ترم رانم AD‏ العفو E‏ شري عليه | ادم كشع 
كو ما الو قرط أن الآ معان و :فى ديه عا ا کرت ليع الى ا 
أخبرتهم بإرادتها لذلك من غير شرط» فاشترطوا الولاء. 

[الضرب الثاني] : أن يشترط غير العتق» مثل أن يشترط أن لا يبيع» ولا ييب» ولا 
يُعتق» ولا يطأء أو يشترط عليه أن يبيعه» أو يقفه» أو متى نفق المبيع» وإلا رده أو إن 
غصبه غاصب رجع عليه بالثمن» وإن أعتقه فالولاء له» فهذه وما أشبهها شروط فاسدة» 
وهل يفسد بها البيع على روايتين : 

قال القاضي المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي ههناء 
وهو قول الحسن» والشعبي» والنخعي» وابن أبي ليلىء وأبي ثور. والثانية : البيع 
فاسد» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن النبي يِه هى عن بيع وشرط» ولأنه 
شرط فاسد» فأفسد البيع» كما لو شرط فيه عقدا آخرء ولآن الشرط إذا فسد وجب 
الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن» وذلك مجهول» فيصير الثمن مجهولاء ولأن البائع 
إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه»ء والمشتري كذلك» إذا كان الشرط له» فلو 
صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه» والبيع من شرطه التراضي . 

قال: ولنا ما روت عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: جاءتني بريرة» فقالت: 
احص احا علي EO AEE‏ قي لزع ان 
أا لهم عَدَةّ واحدة» ويكون لي ولاؤك فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت 
لهم : فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم» ورسول الله ية جالس» فقالت: إني عرضت 
1 فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع النبي كله فأخبرت عائشة النبي كلل 
فقال: «خذيباء واشترطي الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق ق»» ففعلت عائشة» ثم قام 
NS‏ ل عليه» ثم قال: «أما بعد ما بال رجال» 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
ناطرنة بون “كان سانة ر لعن وعرط: الله أوقى » بوزنن"الرلكت لمن 
أعتق»» متفق عليه » فأبطل الشرط» ولم يبطل العقد» قال ابن المنذر: خبر بريرة ثابت» 
ولا نعلم خبرا یعارضه» فالقول به يجب. 

[فإن قيل] : المراد بقوله: «اشترطي لهم الولاء»: أي عليهم» بدليل أنه أمرها به 
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ولا يأمرها بفاسد. 

[قلنا] : لا يصح هذا التأويل لوجهين: [أحدهما] : أن الولاء لها بإعتاقهاء فلا 
حاجة إلى اشتراطه . [الثاني] : أنهم أبوا البيع» إلا أن يشترط الولاء لهم» فكيف يأمرها 
بما يعلم أنهم لا يقبلونه منهاء وأما أمره بذلك» ان واا :ندا لمر 
صفة e‏ تمن لمر ر الا تراط وت كد 0 تعالى: #اسْتَمْفِرَ لم أو لا 
عفر هم الآية [التوبة: ]۸٠‏ » وقوله: لاصيا أو لا بدأ الآية [الطور: ]١١‏ 2 
والتقدير: واشترطي لهم الولاءء أو لا تشترطي» ولهذا قال عقيبه : «فإنما الولاء لمن 
أعتق»» وحديثهم لا أصل له» على ما ذكرناء وما ذكروه من المعنى في مقابلة النص» 
غير مقبول. انتهى كلام الموفق رحمه الله تعالى «المغني» 5/ 777-171١‏ . وهو تحقينٌ 
نفيسٌ جدا» وقد تقدّم بأطول مما هنا في بحث الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في 
٠‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

(أْبْرَنًا ئا مُحَمَّدُ ْنُ يَحْيى بْن عَبْدٍ الله ٠‏ قال : دتا مُحَمَدُ ْنِْيسَى بْنِ الطبّاع , 
قال : حَدَلَ َبُوعَوَانَة عَن مُغيرَة» عَنِ الشّغبِيْ» عَنْ جًابر» كَالَ : غَرَّوْتُ مَعْ الب يكل على 
تاضح لاء م ذَكَرَ الْحَدِيتَ بطوله. ثم ذكرَ كلَامًا مَعْنَاهُ : جف الْجَمَلُ » فرَجََهُ الب ل 
قط حفى كان تم حي » قال الي هه يكل : «يَا جار مَا أَرَى لَك إلا قد التشَطّ)ء فُلْتُ : 
َرَكَيِكَ يا رَسُولَ الل قال : : يعني ) وَلَكَ ظَهْرهُ ٥‏ حَنّى تَقْدَمَ)» عه 0 
شَدِيدَة وَلَكِنيْ اسْتَخيَئِتٌ مء فَلمًا قَضَيِنا غَرَانَتَاء وَدَنّوْنَا اسان بالتغجيل› َقَلْتُ : 
رَسُوَلَ الله إِنْي حَدِيتُ عَهْدٍ بعُزس» قَالَ : «أبكرًا تَرَّجْتَ آم ا؟» قُلْتْ کک 
الله إنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْروء ا وَتَرَكَ جَوَارِيٍ أَبْكارَاء فَكَرِهْتٌُ اَن آبِبَهُنّ بِمِثْلِهنٌ › 
فَتَوَوَّجْتْ ثَيْبَاء ُعَلْمُهُنَ٬‏ وَتُوَدْمُنٌ» فَأَذِنَ لي. وال لي : «ائت أَهْلْكَ عشَاء». فَلَمّا قَدِمْتُ 
أَخْبَرْتُ خَالي بيعي الْجَمَلَء ٠‏ فَلَامَنِيء فَلَمُا قم رَسُولَ الله ا عَدَوْتٌ بالْجَمَلء ٠‏ تَأعْطَانِي 
€ َمَنَ الْجَمَلِء وَالْجَمَلَ وَسَهْمَا مَعَ النّاسِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجالسذا الاساد كلهم رجال ena‏ وتقدموا. 

وامحمد بن يحيى بن عبد اللا : هو الذَهُلي النيسابوري الإمام الحافظ ]١١1[‏ . واامحمد 
بن عينسى بن الطبّاع» : هو البغداديّ» نزيل اة ثقة فقيه, أعلم الناس بحديث هشیم 
3. و«أبو عَرَّانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ. و«مغيرة»: هو ابن 

مِقْسَم الضبيّ الكوفيّ. و«الشعبيّ»: هو عامر بن شَرَاحيل اوور في الع الماضي . 
0 «على ناضح لنا»: الناضح: اسم فاعل من نضح البعير الماءَ»ء من بابي 


؟/ا١‏ 
ضرب » ونمَع : : إذا حمله من نهر»› أو بثر؛ السب ا E‏ اقيم 
بالهاء» سمي ناضحًا ؛ لأنه ينضح العطش : أي يله بالماء الذي يحمله» هذا أصله› ثم 
استعمل الناضح في كل بعير» وإن لم يحمل الماء. أفاده الفيُوميّ . 

وقوله: )0 ثم ذكر الحديث بطوله» : الظاهر كون الفاعل ضمير شيخ المصتف» 
وعد أ ترط ريد رحاس لبشه مط را اله ذكرات الحديك بطولها :بضر 
المتكلم» وهو غلط› والصواب ما هنا كما هو في النسخة «الهندية», ولا توجد هذه 
الجملة في «الكبرى»» بل فيه قوله: «وذكر كلامًا: معناه فأزحف الخ». 

وقوله: «فأزحف الجمل»: بزاي» وحاء مهملة» وفاء: أي أعياء ووقف. قال 
الخطابيَ: المحدثون يقولونه مفتوح الألف» أي على بناء الفاعل» والأجود ضمّ 
الألف» أي على بناء المفعول» يقال : زحف البعير: ا الإعياء» وأزحفه السير. 


انتهى . وقال في ل ورف البعيرٌ : إذا أغيًا فَجَرّ فْرْسِئَة) فهو رَاحِفَةٌ الهاء 
للمبالغة» والجمع رَوّاحف› وأحخف بالألف لغة. 


قال الجامع : يتبين ا أن ما قاله المحدثون من ألف ا هو الذي أثبته 
اللغويون أيضاء فلا وجه لما قاله الخطابي» فتبصر» واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «فانتشط»: افتعل» من النشاط» يقال: نشط في عمله ينشّط» من باب تعب 
نَشَّاطَا : خف وأسرع. ووقع في «الكبرى» في الموضعين بلفظ «انبسط»» والمعنى 
ار 

وقوله: «حتى تقدَّم» بفتح الدال» من باب تعِبٌ: أي إلى أن تدخل المدينة. 

وقوله: «استأذنته بالتعجيل»: أي طلبت منه أن يأذن لى فى التعخل إلى المدينة» 
فالباء بمعنى «في»» يقال: أذنت له في كذاء من باب تعب : إذا أطلقت له فعله» وأما 
أذن بكذا بالباءء فمعناه: علم به» يقال: أذنت بالشيء: علمت به» ولا يناسب هنا. 

وقوله: «حديث عهد بعرس»: العرس بضم» فسكون: الزُقافء ويذكرء ويؤٽث› 
فيقال: هو العُرْس» والجمع أعراس» مثلٌ ُفل وأقفال» وهي العرس» والجمع 
عرسات» ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث. قاله الفيَوميّ . 

وقوله: «وترك جواري أبكارًا»: أي بنات صغارًا. 

وقوله: «ائت أهلك عشاء»: المراد في آخر النهار» وليس المراد أنه يأتيهم ليلا 

وقوله: «وسهما مع الناس»» ولفظ «الكبرى»: ااوسهمي مع الناس) . 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


a ع‎ 2 


-0١‏ ١حَدَّتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلدِء قَالَ: دتا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ سَالِم 
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ابن أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ ن عَبْدٍ الله قال تنتاح رو ور وَكُنْتُ 
عَلَى جل قال : E‏ أغيَا يري فَاخَڌ بدَنَبهِء م زَجَرَهُا 
إن كنت إِنمَا نا في أَوَلِ النّاسء + م مني رَأْسّه فَلَمًا دؤا من الْمَدِيتةء قال : «مَا فَعَلَ 
الْجَمَاه؟ بغنِيه) ) قُلتُ: لَاء لخو لك نا رشو الل قَالَ: دلا بَلْ بِعْنِيهِ)» قُلْتُ 2 
َل هُو لَك قال: «لاء بل بعْبِيهء كذ اذه فة قِبَة» اركب فَإِذًا قَدِمْتٌ الْمَدِيئَه قابا يوا 
قَلَما قَدِفْتُ لْمَدِيئََ جنه به قَقَالَ بال : یا بال ٤‏ رن لَهُ اوق وَزِدْهُ قِيرَاطا»» كُلْتُ: 
هذا شَيِء ردني رَسُولُ الله بى ٠‏ َم يُقَارفيي» فَجَعَلتُ في کيس» قَلّمْ يرل عِنْدِي» حَنَّى 
جَاءَ هل الشّام يَوْمَ م الحَوٍُ» َأَحَدُوا ما ما أحَدُوا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرة. 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» أحفظ من روى عن الأعمش . 
و«سالم بن أبي الجعد»: هو الأشجعيّ الغطفانيّ الكوفيّ الثقة» واسم أبيه رافع . والسند 
مسلسل بثقات الكوفيين» وفيه محمد بن العلاء أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطةء 
وفيه رواية تابعن» عن تابعيّ. 

وقوله : «فإن كنت إنما أنافي أول الناس»: أي فإن الشأن كنت الخ . وقوله : يمني رأسه» 
بضم حرف المضارعة : أي أخاف أن يتقدّم رأسه على جال الناس» لشدة إسراعه» فَيُهِمْني 
ذلك» وإنما أهمه؛ خوفًا أن لا يتقدّم على رسول الله يله كما بينته الروايات الأخرى 

وقوله: «فلم يفارقني»» وفي رواية مسلم : «فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله مَك . 

وقوله: «حتى جاء أهل الشام الخ»2. وفي رواية مسلم: «فأخذه أهل الشام يوم 
الحرّة»: يعني حرّة المدينة» أي يوم حارب أهل الشام أهل المدينة في الحرّة بفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الراء: موضع بالمدينة» فيه حجارة سود ويُطلق على كل أرض» 
ذات حجارة سُودء والمعنى أن تلك الزيادة أخذها أهل الشام في ذلك اليوم الذي كان 
فيه هناك قتال» ونهبٌ» منهم» وذلك سنة (1۳) من الهجرة. 

والحديث متَفنُ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - - (أَخْبرنًا مُحَمدُ ن منصُورِ قال : حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابي الرُئيرِء عَنْ جَابر 
قَالَ: أَدْرَكَنِي رَسُولُ الله كلاف وَكُنْتُ عَلَى َاضِح لا سوي فَقُلْتٌ: ا يرال لتا نَاضِحْ 
سُوْءٍ ) يا لَهْقَامُ فَقَالَ الي وك : اَيعْنِيه یا جابرا» قَلْتُ: َل هُوَ لَك يا رَسُول اللّه 
قال : «اللَّهُمَ افر لَه اللْهمَ ارْحَمْهُ مذ أده بكذَا وَكَذَاء وَقَذْ أَعَرْتْكَ ظهْرَهُ إلى 


كذ كران قله الشط وي ا ر 


Vo 
الْمَدِيَة»» فَلَمّا قَدِمْتُ الْمَدِينَة 58 َذَهَنْتُ به إلى قَقَالَ: «يَا بال أَعْطِه تَمَنَه»» قَلَمًا‎ 
۰ أَدْبَرْتُ دَعَانِيء فَخْفْتُ أَنْ يَرْدَهُ فَقَالَ هُوَ لَكَ).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» سوى 
شيخه وهو الجواز المكيّ» وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. والسند من رباعيات 
ال (۷) من اناك الاين سردي در قاف لفكي 

وقوله : «ناضح سوء» بفتح السين» وسكون الواوء أو بضمء فسكون» قال الفيّوميّ : 
وهو رجل سوء بالفتح › 0 وعمل سوع فإن عرّفت الأول قلت : الرجل السَوْءٌ 
على النعت. انتهى. وقال المجد فى «القاموس»: ساءه سَوْءَاء وسّواءَء وسَواءَةء 
وسَوَايَةَه وسَوَائيةَ وساف E‏ مقلوبّاء وأصله مَسَاوئَةَه ومَسَاية» ومَّسَاءَ 
ومَسَاءيةَ : فَعَل به ما يُكرّه» فاستاء هوء والسُوءٌ بالضم الاسم منه» قال: ولا خير في 
قول السوء و a el‏ إذا فتحت فمعناه ا E‏ : في 
أن ل سوا وی هر لير ألسَووڳ بالوجهين: أي الهزيمة» والشرّء 
والرّدَى» والفساد» وكذا: وات مط مَطْرَ السو أو المضموم الضرر» والمفتوح 
الفسناده وميه كو E E‏ 000 موأ مكبو الشواة» في قراءة» ورجل سَوْءٍ 
ورجل السوء بالفتح» والإضافة. | 

وقوله: «يالهفاه»: قال المجد: لَهفَء كفرحَ: حزن» وتحسّرء كتلهّف عليه» ويا 
لهفه» : كلمة يتحسّر بها على فائت» ويقال: يا لهفي عليك» ويا لهف. ويا لهفاء ويا 
لَهْفَ أرضي وسَمَئي عليك» ويا لَهْفَاهُ ويا لَهُفتاهء ويا لَهْمَتِياه. انتهى «قاموس». 

وقوله : «هيأته» : أي أعددت ذلك الناضح لأذهب به إلى النبيّ كَل . والحديث متفقٌ 
عليه» كما سبق الكلام فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٍ 

414 - (أْخْبَرَنَا مُحَمدُ بن عَبِدٍ الأغلى» قَالَ: حَدَّتََا الْمُعْتَمرُ قال سَمِعْتُ أبي» 
قال حدقا ابو ر عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: ئا نَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله کل وأ 
عَلَى نضح مال رَسُولَ اللّه ل : «أَتِيعنِيه بكَذَا وَكَذَّاء وَاللَهُ يَمْفِرُ لَك فَلْتُ: : نعم هُوَ 
لَك يا تبي الله قَالَ: «أتَبيْنِيهِ بكَذًا وَكَذَاء وَاللّهُ يَغْفِرُ لَكَ), قُلْتٌ: َعَم هو لك يا ِي 
اللّهء قَالَ: ييه بِكَذَا وَكَذَاء وَاللَهُ يَغْفِرُ لَك قُلْتُ قُلتُ: نَعَمْ هُوَ لَك قال أبُو نَضْرَة: 
وكَانك كُلمَةٌ يثولهَا الْمَسْلمُووا افْمَلْ كذَا وَكَذَاء وَاللّهُ بَمْفِرُ لَكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وقد تقدموا 
غير مرة. 
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و«أبو المعتمر»: هو سليمان بن طزخان التيميّ البصريّ الثقة العابد [4]. 
و«أبو نضرة»: هو المنذر بن مالك , بن قَطعَةَ البصريٌّ الثقة [۳]. والسند مالسل بنقات 
البصريين» وفيه رواية الابن» عن أبيه ورواية تابعيٌّ» عن تابعيّ. 

وقوله: «وكانت كلمة الخ»: أي قوله بي : «والله يغفر لك كلمة اعتاد المسلمون 
قولها عند ما يأمر بعضهم بعضًاء فالكلمة BS‏ 00 ابن مالك : 

والحديث متَفقٌ 965 كما سبق 5 وَاللة تعالى أعلم ا وإليه المرجع 
الما 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» و ما توفيقي إلا باللّه > عليه توکلت» وإليه أنيب» . 


۸- ابيع یکول فيه الشَّرْطٌ 
الْفَاسِدُ فيص يصح ابيع ٠‏ وَيَبْطلٌ 
الشَّرْطٌ) 


4 -(ا ا قال : دتا جَرِير عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إنْرَاهِيمَ عن 
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائْشَة قَالَتِ : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة فَاشْتَرَط هلها وَلَاءَهَاء َذَكَرْتُ ذلك لِلنبِيَ 
د فَقَال: اأعيقِيهَا. فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أغطى ارق قَالَتْ: َأَعْتَفْتْهَاء قَالَت : فَدَعَامَا 

سول الله كلد فَخَيْرَهَا من رَوْجِهَاء فاختَارث نَفْسَهَاء وَكَانَ رُوْجُهَا خرًا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه. رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
عيبو رة د 

و«جرير: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و(إبراهيم»: هو ابن 
يزيد النخعيّ. و«الأسودا: هو ابن يزيد النخعيّ» خال إبراهيم. والسند مسلسل بثقات 
الكوفيين» غير شيخه» فإنه بَعْلانِيَ» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : 
منصورٌ» عن إبراهيم» عن الأسود» وفيه رواية الراوي عن خاله» إبراهيم» عن الأسود. 

وقولها: «اشتريت بريرة»؟: أي أردت شراءهاء بدليل الراوية التالية. 

وقوله: «فإن الولاء لمن أعطى الورق» الفاء للتعليل» والورق: بفتح» فكسر: 


الفضة» والمراد به هنا الثمن» سواء كان فضة» أو غيره. 


َي يَكونُ فيه الشرْط الَاسِدٌ: . . . - حديث رفم 451841 


ا ا ی ی وا ره ير ات إذا اعد ن كاذ ورا 
حرّاء وهو الصحيح؛ لهذا الحديث» O BEES SIG‏ 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الطلاق»» فراجعه تستفد. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في «كتاب الزكاة» 5715/44 وفي «كتاب الطلاق» 
9 474" . وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه» تستفد» واستدلال المصتف 
على ما ترجم له واضح الحا طحفد ات SS‏ فدل أن 
الشرط الباطل :ا يطل الببع؛ بل يبطل هو بنفسه» فإنه 5 كلد أبطل شر طهم › مع تصحيحه 
العقد رول ان أعلم لرا و الم واا روو جوا ونع الوكيل. 

6- (أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بن بَشَار قَالَ: حَدَّنَنا مُحَمَّدُء قَالَ: حَدَنَنا شُعبَةٌ قَالَ: 
0 قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدْتُ عَنْ عَائْشَةَ َم رادت 
أن تَشْتَرِيَ بَرِيرَة للق وام شْتَرَطوا وَلَاءَهَاء َذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كن قَقَالَ 
رَسُولُ الله اة : «اشترياء ا َإِنَّ الْوَلّاء لِمَْ أَعْتَقَ», أي رَسُولُ الله ككل 
بلخم فَقِيلَ : هذا صدقَ په عَلَى بَرِيرَة َقَالَ: «هُوَ لها صَدَقَة وَلَنَا هَدِيَة»» وَخُيْرَتْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

والسند مسلسل بثقات البصريين إلى شعبة» والباقون مدنيون» وفيه رواية الراوي عن 
أبيه» عن عمّته» وفيه القاسم أحد الفقهاء السبعة» وفيه شيخ المصتف أحد مشايخ السنّة 
بلا واسطة. و«(محمد): ET‏ 

وقوله: «هو لها صدقة الخ» : يكين إلى أن نيدل الأسماء يبدل الأحكام» فإنه لما كان 
في يدها كان صدقةء نح ر الله ياء وأهل بيته» فلما أهدته إليهم» فصار 
هديّة» تغير حكمه» فصار حلالا لهم . 

وقولها: «وخيّرت»: أي خيرها النبي ية في البقاء مع زوجهاء أو فراقها له. 

والحديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4545- (أَخْبَرَنَا فيه بُ سَعِيدِ عن مَالِك عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ: 9 
عَائِضَةَ أَرَادَتْ أن تَشْتَرِيَ جَارِيَة تَمْتِقُهَاء مال أَهْلْهَا : نَبِيعْكَهَا عَلَى ن الْوَلَاءَ لاء َذْكَرَتْ 
ذلك لِرَسولٍ الله ا ۰ فَقَالَ: «لا يَمْنَعْك ذلك ن لْوَلَاء لِمَن أَعْنَقَ1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 
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و«مالك»: هو ابن أنس الإمام المدنيّ. والسند من رباعيّات المصٽف»› وهو (۲۲۸) 
من رباعيات الكتاب» وهو أصح أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أو أصخ 
الأسانيد مطلمًاء على ما تقل عن البخاريّ رحمه الله تعالى. 

والحديث متَفِقُ عليه» كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

23 3 + 


4 (بَيْعْ لْمَعَا: نم قَبْلَ أن نُفْسَم) 


1- (أَخبرنًا أخمدُ ب حفص بن عبد ال قال : حَذَلنِي آپي» قال : حَدَئَني 
بْرَاهِيمُ» عَنْ يَحْتَى بن سَعِيدِء عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبِء عَنْ عَبْدٍ الله : نن أبي لجح > عَنْ 
لكام عن اتر قاش قَالَ : تی رَسُول الله ل عن بيع الْمَغاتِم؛ > حَنَّى نَقْسَمْ» وَعَنِ 
الْحَبَالَى أَنْ يُوطأنَ» حَتّى يَضَعْنَ مَا في بُطُومِنٌ» وَعَنْ لخم كل ِي تاب مِنَ السْبَاع») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (أحمد بن حفص بن عبد الله) السلميّ النيسابوريّ» أبو علي بن أبي عمروء 
صدوق [۱۱] ٤٨۹/۷‏ . 

۲- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ» أبو عمر النيسابوريٌ» قاضيهاء 
صدوقٌ [9] ٤٨۹/۷‏ . 

۳ (إبراهيم) بن طهمان الخراسانيّ» أبو سعيد» سكن بيسابورء ثم مكة» ثقة 
يُعْربا)ء وتُكلّم فيه للإرجاء. ويقال: E‏ 4/۷ . 

5- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [5] 
RAS‏ 

-٥‏ (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص المدنيّ» أو 
الطائفيٰ» صدوق 150/1١6 ]٥[‏ . 

5- (عبد الله بن أبي تجبح) أبو يسار الثقفيَ مولاهم المكيّ. واسم أبيه يسارء ثقة 
رُمى بالقدرء وربما دنس [5] ؟١ال/هه١.‏ 

(مجاهد) بن جبرء أبو الحجاج المخزومي المكيّ الإمام الثقة المشهور [۲۷]۳/ ٠١‏ . 


4- (َيَيِمْ الْمَعَاتِم قل أن َس - حديث رقم 47417 


4- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي اللّه تعالى عنهما ۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى فهو من الأسانيد النازلة . (ومنها) : 
أن رجاله كلهم رجال الصحيح» > غير عمرو بن شعيب» فمن رجال الأربعة . (ومنها) : 
أن روان شرو ن هب عن ع الله بن أبي نجيح من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن 
عمرًا من التابعين من الطبقة الخامسة» وعبد الله من تابعي التابعين من الطبقة السادسة» 
ورواية يحيى عن عمرو من رواية الأقران؛ لأخهما من الطبقة الخامسة . (ومنها): أن فيه 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
)١1397(‏ حديئًا. واللّه تعالى 0 


E‏ أنه (قَالَ: تی رَسُولُ الل يك عَنْ بيع 
الشركة لول والحرب قائمة. والفي. مايل مهم بم أن تع الحرب أوزاع قاله 
ل 0 
ذلك» فقد باع المجهول (وَعَنِ الْحَبَالَى) - الحاء المهملة»› وتخفيف الموخدة: 
خبلی بضمء فسكون» يقال : حلت المرأة حَبَلاء من باب تب : ذا خلت بالود 
فهي حُبْلَى» والجمع خَُبْلياتٌ, وحَبَالَى (أَنْ يُوطَأنَ» حَتَّى يَضَعْنَ ما في بُطّونهنٌ) فيه 
تحريم وطأ المرأة المسبيّة» ونحوها إذا كانت حاملًا حتى تلدء ل 
00 من طريق حنش الصنعاني» عن رويفع ابن ا اماق قال: 0 
قال : الى يؤمن باللّه واليوم الآخرء ا زع غيره يعنى 1 إتيان 
الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخرء أن يقع على امرأة من السبي» حتى 
يستبرئهاء ES,‏ أن يبيع مَعْتَمَا حتى يقسم». 

وأخرج الترمذيّ» من طريق بسر بن عبيد اللّه» عن رويفع بن ثابت» عن النبي كَل 
قال : (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر» فلا يسق ماءه ولد غيره). 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه» عن رويفع بن ثابت» 
والعمل على هذاء عند أهل العلم» لا يرون للرجل إذا اشترى جارية» وهي حامل أن 
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(وَعَنْ لخم کر ذي تاب) الناب السنّ الذي خلف الرباعية (مِنَّ السباع) كالأسد. 
و والمهد. وأمغالياء مما يعدو على الناس بأنيايه» وقد تقدم النحة في هذا 
نو في «كتاب الصيد والذبائح -٤۳۲۹/۲۸‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-9// 
۷- وفي «الكبرى» 5741/8٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 


Uy 
al 
7١ 
اد‎ 
U10 


| ۰ (بيْعْ المشاع) | 


كه (اغيرنا عزف يذ رار قال :- اا إِسْمَاعِيل ؛ عن ابن خرن قَالَ: 
أخبرني أَبُو الربير عن جَابر) قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلل : «الشْفْعةُ في كل شرك : رَئْعَةِ 
أو اظ لا يَصْلْح لَه أَنْ يَبِيعَ حَنَّى يُؤْدِنَ شَرِيكَُ» قَإِنْ بَاعَ فَهُوَ و احق په حَنَى يُؤْولَه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۳1۸/۷ ]٠١[ (عمرو بن رُرارة) بن واقد الكلابيّ» أبو محمد النيسابوري ثقة ثبت‎ - ١ 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عُليّة البصريّ» ثقة ثبت [۸] 
.nN 4۸‏ 

ك (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّء 
فقيه فاضل» يدلس [51] ۳۲/۲۸ . 

FoF E (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوق»‎ - ٤ 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما 75/١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج» وشيحة» نيسابوريٌ» 
وإسماعيلٌ بصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا كيه من المكثرين السبعة» روى )٠٠١٤١(‏ 
جاب وال ال أعلم . 


nl 


م بيط الماع جخ رقم 4/۸ 
۸١‏ صم 


شرح الحديث 

(عَن جَابر) صل (قَالَ: قال رَسُولْ الله كيا : «الشْفْعَة في كل شِرْكِ) جملة من مبتد! 
وخبر» و«الشفعة»: بضم الشين المعجمة» وسكون الفاء» وغلط من حرّكها: لغة 
مأخوذة من الشَّمْعء وهو الزوج» وقيل : من الزيادة» وقيل : من الإعانة» وشرعًا: انتقال 
حصّة شريك إلى شريك» كانت انتقلت إلى أجنبيَ بمثل العوض المسمّى» ولم يختلف 
العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما نقل عن أبي بكر الأصمّ من إنكارها. قاله في «الفتح» 0/ 
۲ . وقوله: «فى كلّ شرك» بكسر أوله» وسكون الراء : أي مشترّك. وقوله (رَبْعَةِ) 
بال دل ن ركه و«الربعة»: بفتح» فسكون: المسكن» والدار. وقال اقرط 
الرئعة انيت الرَبْع» وهو المنزل» وإنما قيل للمنزل: ربع ؛ لأن الإنسان يربع فيه : أي 
يقيم ) يقال ام رخا ا ال : دارٌء ودارةٌ . انتهى «المفهم» 055/4 . 

(أَوْ حائط) أي بستان النخل (لَا يَصْلّحُ) , بضم اللام» وفتحهاء من باب كرّمء ونفعء 
وفي الرواية الآتية في ۸ ٠‏ - : «لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكهء فإن شاء 
أخذء وإن شاء ترك» له أن بیع حَنَى يُْذِنَ بضم حرف المضارعة» من الإيذان» وهو 
الإعلام: أي حتى يُعلمه» قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هو محمول على الإرشاد إلى 
الأولى» بدليل قوله: «فإن باع» ولم يؤذنه الخ»» ولو كان ذلك على التحريم لذم 
البائع» ولفسخ البيع» لكنه أجازه» وصححه» ولم يذمّ الفاعل» فدل على ما قلناه» وقد 
قال بعض شيوخنا: إن ذلك يجب عليه. انتهى «المفهم» 577/4 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله بعض المشايخ هو الحقٌّء فيجب 
عليه أن يعلمه» ولا يستلزم ترك الواجب على بطلان البيع» كما مر تقريره في بيع 
المصرّاة» وتلقّي الجلب» فلا تخفل. واللّه تعالى أعلم . 

(شريكة) قال القرطبيَ: هو عموم في المسلمء والذميّء وهو قول مالك» 
والشافعيّ» وأبي حنيفة» وحكي عن الشعبيّ» والثوريٌّ: أنه لا شفعة للذميّ؛ لأنه 
ا وهو قرل خد والصرات رل لكوم و ج جرى نيديب و 
عليه حكمه من استحقاق طلبه» وأخذه» كالدين» وأرش الجناية. ١‏ 

(فَإِنْ بَاع) أي من غير أن يُعلمه (فَهُوَ) أي الشريك (أَحَقُ به) يعني أن الشريك أحق 
بأخذ المبيع بالثمن الذي اشتراه به المشتري» من عين» أو عَرض» نقدّاء أو إلى أجل» 
وهو قول مالك» وأصحابه. وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ: إلى أنه لا يشفع إلى الأجل» 
وأنه إن شاء شفع بالنقدء وإن شاء صبر إلى الأجل» فيشفع عنده. قاله في «المفهم» /٤‏ 
۸ . 


شرح سنن النسائي - كناب البيوع 


(حَنَّى يُؤْْنَهُ) الظاهر أن الضمير المرفوع للشريك» والمنصوب للبائع » أي حتى يُعلم 
الشريك البائع بتركه» يعني أنه أحق بالشفعة» إلى أن يعلن بالترك. فإذا ترك» فالبيع 
ثابت للمشتري. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر تله هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55:8/80: ولا١٠/ ٤۷۰٩‏ و8١٠/‏ “570 و9١١/4717-‏ وفي 
«الكبرى» 1۲٤۲/۸۱‏ و1۲۹۹/۱۰۹ 300/11١‏ و١1١704/1‏ . وأخرجه (خ) 
في «البيوع» 14 و«الشفعة» ۲۲٥۷‏ و«الشركة» ١596‏ و٦۹٤۲‏ و«الحيل» 191/5 (م) 
في «البيوع» 4 (د) في «البيوع» 7017 و7014 (ت) في (الأحكام» 177١‏ (ق) في 
«الأحكام» ۲٤۹۹4‏ (أحمد) في باقي مسند المکثرین» ۱۳۷٤۲‏ و7841١‏ و916"١‏ 
و979١‏ و995١‏ و0١555١‏ وا۸٥٤۱‏ وه577١‏ (الدارمي) في «البيوع» 50١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ارا ا ر الله تعالى ) وهو بيان حكم بيع المشاع» وهو أنه 
يجب على الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه استئذان شريكهء فإن باع بدون استئذان» 
فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى. (ومنها): ثبوت الشفعة للشريك» وهذا مما لا 
خلاف فيه» إلا قولا شادّاء كما تقدّم. (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين» 
وجرمتهم» فجعل للشريك على شريكه حمًا في ملکه» بحيث لا يحل له بيعه إلا بإذنه ؛ 
لأن فيه إدخال ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوار. وسيأتي البحث عن 
أحكام الشفعة في بابها مستوئّى» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 


أننست). 


-١‏ (التَسْهِيلٌُ فى ترك الإِسْهَادٍ على الب 


-١‏ (التشهيل في ترْكِ الإشْهَادٍ 
عَلَى الْبَيع) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه استدلال المصئف رحمه الله تعالى بحديث الباب 
على الترجمة» من حيث أنه ية اشترى من ذلك الأعرابيّ فرسه» ولم يُشهد على ذلك» ولذا 
لما جحده البيع > طالبه بالإشهاد» لظنه أنه لا يجد من يشهد له على ذلك؛ لعدم إشهاده حال 
البيع » وسيأتي تحقيق الخلاف في وجوب الإشهاد في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

4۹ - (أخبرتا اليم بن مَْوَانَ بن الهم بْنِ عِمْرَانَ» قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بكار 
ٿال : حَدَنَنَا يَحتَى -وَهُوَ ابق حَمْرَة- عَنِ الرَبيڍيٰ أن الرُرِيٰ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةبْنِ 
خُرَيْمَةَ اَن عَمَهُ حَدَنَهُ وهو من صاب اللي ۰ ن الي ا اننع قرسا من 
أعرَابي؛ وَاسْتَتَْعَهُ لِيَفْض ثَمَنَ فَرَسِه َأْسْرَحَ السب لله وَأَبْطَا الأعْرَابِي وَطَفِقَ الرّجَالَ 
يَتَعَوََضْونَ نَ لِلْأعْرَابِي » فَيَسُومُونَهُ بالْمَرّس ‏ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أَنَّ الي بي ابَاعَة حَنَى َادَ 
بهم في السؤم عَلَى ما ابَاعَهُ په منه» تاد اغراي ن الب با فَمَالَ: إِنْ كنت ماعا 
هَذَا الْقَرَسَ» وَإلَاَ بع ام الي یا جين سَمِعَ داع فال : يس قد بتغثة نكَ؟» 
قَالَ: لا وَاللُهِ مَا بتك قال لسن يكل : د ابتغئة ِنك»» قَطَفِقَ الاس يَلوذُونَ باي 
۰ وَبِالْأعْرَابئ » وَهُمَا يَتَرَاجَعَانء وَطَفِقَ الْأعْرَابِئ يَقُولَ : هلم شَاهِدًا يَشْهَدُ د أي كذ 
كه قال خُرَنِمَةُ بن نَابتِ: نا أَشْهَدُ أَنْكَ كذ بء قَالَ : ابل الي يا عَلّى حُرَبمةء 
فَقَالَ : «لم تَشهد؟» قَالَ: ِتَصْدِيقِكَ يا رَسُولَ الله قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله يك سَهَادَةَ 
خُرَِمَة شَهَادَةَ رَجُلَينِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/8 ]١١[ (الهيئم بن مروان بن الهيثم) العنسيّ» أبو الحكم الدمشقيّ» مقبول‎ -١ 
. من أفراد المصئّف‎ ۲ 

؟- (محمد بن بكار) أبو عبد الله الدمشقيّ القاضي» صدوقٌ [9] ۳۷۲۲/۳ . 

۳- (يحبى بن حمزة) أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة رمي بالقدر [۸] /7١‏ 
مكلا ١‏ . 

4- (الزبيدي) محمد بن الوليدء أبو الهذيل الحمصيّ القاضي» ثقة ثبت حافظ» من 
أثبت أصحاب الزهريّ [۷] 07/50 . 

ه- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] ١/١‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


5- (عمارة بن خزيمة) بن ثابت الأنصاريّ الأوسئ, أبو عبد الله أو أبو محمد 
ال 1 > ماک( ومن او س ا ا 

۷- (عمه) رضي الله تعالى عنهء سيأتي الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى الزبيديٌ» وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَ مار تن ای رسي ال ای و عَم ل ابن تعد 
يعي أله ا «الطبقات»: لم يسم لنا أخو خزيمة بن ثابت» الذي رَوَى هذا 
الحديث» وكان له أحراة: يقال لأحدهما: : وَخوّح» رل عا انتهى(وَهوَ) أي 
عمه الذي حذثه (من أَضْحَاب الَبِيّ ا د النببي كي ابتاع) أي اشترى (فرسا من 
أعرابيٰ) اسمه سواء بن قيس المحاربي» واسم الفرس الْمْرْتَجِره قال ابن سعد: أخبرنا 
م م الي 1 ا عن المرتجز؟ فقال: هو 
الفرس الذي اشتراه رسول الله بيا من الأعرابي» الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت» وكان 
الأعرابي من بني مرة . انی : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عمر هو الواقديٌ» وهو ضعيف . 

وقال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وهذا الأعرابي: هو سواء بن الحارث» 
وقيل : سواء بن قيس المحاربي» ذكره غير واحد في الصحابة. وقيل: إنه جحد البيع 
بأمر بعض المنافقين. وقيل: إن هذا الفرس هو المرتجز المذكور»ء في أفراس رسول الله 
ية انتهى كلام المنذري . 0 

قال في «القاموس»: في باب الزاي» وفصل الراء: الْمُرتجر بن الْمُلاءَة: فرس للنبي 
قا شي به لشب طني له ارا دق را بيخ ارت بن ف انه ْ 

(وَاسْتَتْبَعَهُ) ولأبي داود: «فاستتبعه» بالفاء: أي طلب النبي كَل من ذلك الأعرابيَّ أن 
يتبعه إلى بيته (لتفيض ْم فْرَسِه) ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير الأعربي ؛ والمفعول 

ضمير النبي كك : يعني أن ذلك الأعرابيَ طلب منه بء أن يتبعه إلى بيته حتى يقبض منه 

ثمن ذلك الفرس» والأول أقرب (تَأَسْرَعَ لني كَكِ) أي في المشي (وَأَنِطاً الأعرَابيئك) أي 
تأخر عنه» وهذا هو السبب في مساومة الرجال فرسه» حيث لم يروا النبي يا معه» ولم 


4144 (التَسْهِيلُ فى نَرْك الإِسْهادٍ على الَبَبِع) - حديث رقم‎ -/١ 


1A0 


يعلموا بشرائه منه (وَطَفِقَ) بكسر الفاءء وفتحهاء من بابي فرحَ» وضرب» يقال: طفق 
يفعل كذا طَفْقَاء وطفوقًا: إذا واصل الفعل» خاصٌ بالإثبات» فلا يقال: ما طفق» 
وطفق بمراده: ظفر بهء وأطفقه الله به» وطفق الموضعَء كفرح: لزمه. قاله في 
«القاموس»» والمعنى هنا: أخذء وشرع «الرّجَالَ) ولأبي داود: «رجال» بالتنكير 
(يتَعَرَضُونَ لِْأَعْرَابيَ) أي يتصذون لهء يقال: تعرّض للمعروف» وتعرّضهء يتعذى 
بنفسهء وبالحرف: إذا تصدّى له» وطلبه. قاله في «المصباح» (قَيسُومُوة بالقَرّس) أي 
يطلبون أن يبيعه لهم» قال الفيّوميَ: وسام البائع السلعة سَوْمّاء من باب قال: عرّضّها 
للبيع» وسامها المشتري» واستامها: طلب بيعهاء قال: وقد تزاد الباء في المفعول» 
فيقال: سْمْتْ به. انتهى. ولفظ أ داود: «فيساومونه بالفرس» (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) أي 
لا يعلمون (أنَّ الي بيا ابتَاعهُ) أي اشترى ذلك الفرس» من الأعرابيّ» ولذا ساوموه 
(حَنّى راد بَعْضْهُمْ في اسوم عَلَّى ما ابتَاعَهُ به منْه) أي على الثمن الذي اشترى به رسول 
الله ية الفرس من الأعرابيّ (قَنَادَى الأغرَايئُ التي بية) يعني أنه لما وجد من زاده في 
الثمن ناداه لا كأنه سامه قبل هذاء ولم يشتره منه (فَقَالَ) الأعرابي (إِنْ كنت مُبْتَاءَا) 
أي مريدًا أن تشتري (هَذَا المَرَسّ) وجواب «إن» محذوف» دل عليه السياق : أي فعجل 
بالشراء (وَإلّا بغنّهُ) أي فوا غيرك (فقَام التب ياء حِينَ سمح يِدَاءَه قال : «أَلَيِسَ قَدِ 1 
ابْتَعتُهُ منكَ؟») ولفظ أبي داود: «أو ليس قد ابتعته منك» (قال) الأعرابيّ (لاء وَاللّهِ مَا 
بغتّكة) أي لم أبعه منك قبل هذا (فَقَالَ لني كَل : «قد انتَعْتَهُ منْك») ولأبي داود: «بلى 

قد ابتعته منك» (فُطفیَ الاس يَلُوذُونَ) أي يتعلقون (بالبِي اا وَبِالأعْرَابِيَ) ليسمعوا 
مكالمتهما (وهُما يَتَرَاجَعَان وَطفقَ الْأَعْرَابِ ب يَقُولَ: هَلْمَ) أي هات» وأحضر (شاهدًاء 
يَشْهَدُ أَنّي َذْ بِعتْكَهُ) وزاد ابن سعد: : (فمن جاء من المسلمين قال للأعرابيّ: ويلك إن 
رسول الله ية لم يكن ليقول إلا حقَا(قَالَ خُرَئِمَةُ بْنُ تابت) بن الفاكه بن علبة بن 
ساعدة الأنصاري الْخَطمىَء أبو عمارة المذنيّ» ذو الشهادتين» قال ابن سعد: كان هو 
وغم تق عندى. يق رة یران أصنام بني خخطمة . وقال أبو معشر المدنيَّ» عن 
محمد بن عُمارة بن خزيمة بن ثابت: ما زال جدّي كافًا سلاحه يوم صِفْين حتى قُتل 
عمّار له » فسلّ سيفه» وقاتل حتى قُتل» وذلك سنة (۳۷). وذكر ابن عبد البرّء 
والترمذيّ قبلهء واللالكائي أنه شهد بدرّاء وأما أصحاب المغازي» فلم يذكروه في 
البدريين» وقال العسكريٌ: وأهل المغازي لا يُثبتون أنه شهد أحذاء وشهد المشاهد 
بعدها (أَنَا أَشْهَدُ أَنّكَ قذ بغته) أي بعت الفرس للنبى يلا (كَالَ: كَأَْبَلَ الب يكل عَلَى 
خُرَيِمَةَ فَقَالَ: لم تَشْهَدُ) ولأبي داود: «بم تشهد؟»» وزاة ابن سعد: (ولم تكن معنا» 
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(قال) خزيمة تله (بِتَصْدِيقِكَ يا رَسُولَ اللِ) أي بمعرفتي أنك صادق في كل ما تقول 
أو بسبب أني صدَقتك في أنك رسول» ومعلومٌ من حال الرسول عدم الكذب فيما 
يُخبرء ولا سيّما في أمر الدنيا الحقيرة. وزاد ابن سعد: «أنا أصدّقك بخبر السماءء ولا 
أصدّقك بما 7 تقول؟»» وفي لفظ : «أعلم أنك لا تقول إلا حمّاء قد آمناك على أفضل من 
ذلك على ديننا» . 

(قال: فَجَعَلَ رَسُولْ الله ياء شَهَادَةَ خَرَيمَة» شَهَادَةَ رَجُلَين) قال السنديّ: أي فحكم 
بذلك» وشرع في جقّهء إما بوحي جديد» أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى» 
والمشهور أنه رذ الفرس بعد ذلك على الأعرابئّ» فمات من ليلته عنده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: مات من ليلته» هذا يخالف ما تقدّم في كلام 
المنذريّ؛ وغيره من أنه قيل: إنه هو المرتجز الفرس المعروف في أفراس رسول الله 
ية . والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى : قد حصل لذلك تأثير في مُهِمَّ ديني» وقع 
بعد وفاته ياء وذلك فيما رَوَى ابن أبي شيبة في «المصاحف» عن الليث بن سعدء 
قال: أول من جمع القرآن أبو بکر» وكتبه زيد بن ثابت» وكان الناس يأتون زيد بن ثابت» 
فكان لا يكتب آية» إلا بشاهدي عدل» الطوع e‏ 
ثابتء فقال: اكتبوهاء فإن رسول الله يلل جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتَبَّء وإن 
اتن بآية الرجم» فلم يكتبها؛ لأنه كان وحده. انتهى. 

قال الشطان ره الله تعالى :هذا حديث فة كت من الان غر امو هة 
وقد تَذَرَعَ به قوم من أهل البدع» إلى استحلال الشهادة» لمن عرف عنده بالصدق» على 
كل شيء ادعاه» وإنما وجه الحديث» ومعناه أن النبي ييا إنما حكم على الأعرابي 
بعلمه» إذ كان النبي ية صادقًا بارا في قوله» وجرت شهادة خزيمة في ذلك» مجرى 
التوكيد لقوله» والاستظهار بها على خصمه» فصارت في التقدير شهادته له» وتصديقه 
إياه على قوله» كشهادة رجلين في سائر القضايا. انتهى 

قال صاحب «العون»: شهادة خزيمة» قد جعلها رسول الله بيا بشهادتين» دون غيره 
ممن هو أفضل منه» وهذا لِمُخَصّص اقتضاه» وهو مبادرته» دون من حضره من 
الصحابة» إلى الشهادة لرسول الله ية وقد قبل الخلفاء الراشدون شهادته وحدهء 
وهي خاصة له. انتهى. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وقد احتجَ بحديث خزيمة من يرى أن 
للحاكم أن يحكم بعلمه» قال: وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيدء 


-١‏ (التَسْهِيلٌ في تَر الإشهاد على الب 


والاستظهار» ولهذا لم يكن معها يمين . وهذا القول باطل» والنبيّ لا إنما أمضى البيع 
بشهادة خزيمة» وجعلها بمنزلة شاهدين؛ لأن شهادة خزيمة على البيع» ولم يره 
استندت إلى أمر هو أقوى من الرؤية» وهو تصديق رسول الله اة بالبراهين الدالّة على 
صضدقهء وأن کل ها يُخْبر به حق + وضدق قطعًاء قلما كان من المستقر عنده أنه:الصادق 
في خبره» الباز في كلامه» وأنه يستحيل عليه غير ذلك البتةء كان هذا من أقوى 
التحمّلات» فجرم بان بايعه» كما يجزم لو رآه» وسمعهء بل هذه الشهادة مستندة إلى 
محض الإيمان» وهي من لوازمه» ومقتضاه» ويجب على كل مسلم أن يشهد بما شهد 
به خزيمة» فلماتميّزت عن شهادة الرؤية والحسٌ التي يشترك فيها العدول وغيره» أقامها 
النبي يو مقام شهادة رجلين. انتهى «تهذيب السنن» ۲۲٤-۲۲۳/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القَيّم رحمه الله تعالى هو عين 
التحقيق» وحاصله أن شهادة خزيمة يه شهادة حقيقيّة» أقامها الشارع مقام شهادة 
رجلين» لتوفر شروطها على الوجه الأكمل» فليس حكمه كَل بثبوت هذا البيع لمجرّد 
علمهء بل لوجود الشهادة المعتبرة التي طلبها منه خصمه اللدود. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دي طم ار ابن کر كيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5759/481- وفى «الكبرى» 7757/87 . وأخرجه (د) فى (الأقضية» 
۷ . واللّه تعالى أعلم. ۰ ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان التسهيل في ترك الشهادة 
على البيع التي أمر الله تعالى بها في كتابه العزيز بقوله: «وَأَنْهِدُكَا إدا يسْشْرٌ» 
الآية» [البقرة: 87؟] فإنه أمر بالاشهادء والأمر يقتضى الوجوب» فأراد المصتف 
وكنة ف هذا ا و عو الوحوت إن الا ا حي إن 
النبيّ يي اشترى من هذا الأعرابي الفرس بغير إشهادء ولذلك طالبه أن يُشهد على 
البيع» حيث تأكد أنه لم يُشهد عليه» إلا أن خزيمة كه بادر بنصرهء وتعزيره؛ أداءا 
لما أوجب الله تعالى عليهء بقوله : إا أرسلكك شهدا وَمُمَيْرًا وَبَذِيرًا ووا يال 
ورسولوء وَبْمَرْدده وقوه وَشَيْحُوهُ رة وَأصِيلًا» [الفتح:9] ٠‏ وقال سبحانه 


وتعالى : لاتاليّست َمَنأ يوه وَصَرَّرُوهُ ونصَصرُدة وَأتَبعُوا آلثور الَدى: أل معَدُء أؤليك هم 
لْمْلِحُونَ» [الأعراف ١ . ]٠١۷:‏ 

(ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لخزيمة بن ثابت كله » حيث عدلت شهاته وحده 
بشهادة رجلين من المسلمين» وليس ذلك لأحد غيره من الصحابة الكرام 6 » فضلا 
عن غيرهم من الأنام» للك فصل اله ويه من اء وله ذو الْمَضَلٍ الْعَظِير 4 . 

(ومنها) : ما كان عليه النبيّ َي من مزاولة أمور الدنيا بنفسه الشريفة» مع أن أصحابه 
يتسابقون فى قضائهاء ولكنه لا يريد ذلك» بل يتولاها بنفسه» تواضعًاء وتشريعًا لأمته 
كك . 

(ومنها): تأذب الصحابة هه مع علمهم بأنه ييا قد اشتراه حقّاء إلا أنهم ما أقدموا 
على الشهادة له؛ لما يعلمون من أن الشهادة يشترط فيها حضور الشاهد القضيّة التى 
يشهد بهاء معاينة» لا علمّاء وهذا هو الأصلء إلا أن خزيمة ليه ألهم ما هو أفضل 
من ذلك» وهو أن تصديقه بما قال كله أشند وت وتحَقّقًا مما يشاهده هو بنفسهء فكان 
الحق معه ل جميعًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإشهاد على البيع: 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: ما حاصله: اختلف الناس 
هل الإشهاد على البيع على الوجوب» أو الندب» فقال أبو موسى الأشعري» وابن 
عمر» والضحاك› وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» ومجاهد» وداود بن على وابنه 
أبو بكر : هو على الوجوب» ومن أشدهم في ذلك عطاءء قال: أشهد إذا بعت» وإذا 
اشتريت بدرهم» أو نصف درهمء أو ثلث درهمء أو أقل من ذلك» فإن الله عز وجل» 

2 سم سه سرس رو عِ ءَ 

يقول: #واشهدوا دا بايعشر» وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت» واشتريت» ولو 


باع» وإذا اشترى» إلا أن يُشهدء وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل» وكذا إن كان إلى 
أجل» فعليه أن يكتب» ويشهد إن وجد كاتبا. وذهب الشعبى» والحسن» إلى أن ذلك 
على الندب والإرشادء لاعلى الحتم» ويحكى أن هذا قول مالكء والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وزعم ابن العربي: أن هذا قول الكافة» قال: وهو الصحيح» ولم 
يبُحك عن أحد» ممن قال بالوجوب» إلا الضحاكء قال: وقد باع النبي بيو وكتب» 
قال: ونسخة كتابه : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اشترى العَذَاء بن خالد بن هَوْدٌة 


. «الدستجة بفتح» فسكون» ففتح : الْحَُرْمة معرب جمعه الدَّسَّاتِيجَ. اه «القاموس»‎ )١( 
بمج وج ا بج موس‎ 


-/١‏ (التَسْهِيلُ فى ترك الإشهاد على الب 


۱۸4 


من محمد رسول الله کل اشترى منه عبداء أو أمةء لاداءء ولا غائلة» ولا جبثة» بيع 
المسلم المسلمٌ». وقد باع» ولم يُشهدء واشترى» ورهن درعه عند هودي» ولم 
يُشهدء ولو كان الإشهاد أمرا واجباء لوجب مع الرهن؛ لخوف المنازعة. 

قال القرطبئّ: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاكء وحديتٌ العَدّاء هذاء أخرجه 
الذازقطئ» وأو دار ركان إستلامة بعد الح ونين وهو القائل فاا سيول الله 
له يوم حنين» فلم يظهرنا الله ولم ينصرناء ثم أسلمء فحسن إسلامهء ذكره أبو 
عمر» وذكر حديثه هذاء وقال فى آخره: قال الأصمعى: سألت سعيد بن أبى عروبة» 
عن الغائلة؟ فقال: الإباق» ادر والزناء: وسالته 1 الخيثة؟ فقال: بيع أهل عهد 
المسلمين. وقال الإمام أبو محمد بن عطية : والوجوب في ذلك فَلِقٌّء أما في الدقائق» 
فصعب شاقٌ» وأما ما كثرء فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد» وقد يكون 
عادة في بعض البلاد» وقد يستحيي من العالم» والرجل الكبير الموقرء فلا يُشهد عليهء 
فيدخل ذلك كله في الائتمان» ويبقي الأمر بالإشهاد ندبا؛ لما فيه من المصلحة في 
الأغلب» مالم يقع عذرء يمنع منه كما ذكرنا. وحكى المهدوي» والنحاس» ومكي» 
عن قوم: أنهم قالوا: شهدا إدًا يعم #الآية [البقرة: ۲۸۲] منسوخ بقوله: إن 
ين بعكم بَتَضمَا»الآية [البقرة: 187] » وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري» وأنه 
تلا : اها الد ءامنا ا مَدَاِيَدمُ ن إل أجل کی ار إلى قوله: إن 
أن بعكم بعصا كَلُِوَرَ الى اؤْتِنَ مَس قال: نسخت هذه الآية ما قبلهاء قال 
النحاس: وهذا قول الحسن» والحكم» وعبد الرحمن بن زيدء قال الطبري: وهذا 
لامعنى له؛ لأن هذا حكم غيرالأول» وإنما هذا حكم من لم يجد كاتباء قال الله عز 
وجل : اون کسر عل سر ولم تدوأ کا فرعن مَفْبوْصَة إن أيِنَ بقضكم يناك : أي 
فلم يطالبه برهن» فليؤد الذي ائتمن أمانته» قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول» 
لجاز أن يكون قوله عز وجل : #وَإن کم تَرْصَق او عل سَمَرٍ أو جاه أَحَد منك ين تابب 4 
الآية ناسخا لقوله عز وجل: يابا الح ءَامَنْوَا إدَا كُمَثُمْ إلى اة الآية» ولجاز 
أن يكون قوله عز وجل: #قتن لَمَ يد مَصبَامٌ شين عبن ناسخا لقوله عز وجل : 
تحر رة مَوْمِكة4 . وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: ون أن بعكم 
بعصا لم يتبين تأخر نزوله عن صدر الآية» المشتملة على الأمر بالإشهاد» بل وردا 
معاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة» قال: وقد روي عن 
ابن عباس» أنه قال» لما قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لاواللّهء إن آية الدين 
محكمة» ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


جعل لتوثيق الدين طرقا: منها الكتاب» ومنها الرهن» ومنها الإشهاد» ولا خلاف بين 
علماء الأمصارء أن الرهن مشروع» بطريق الندب» لابطريق الوجوب» فيُعلم من ذلك 
مثله في الإشهاد» وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفراء وبرا وبحراء وسهلا وجبلاء 
من غير إشهاد» مع علم الناس بذلك» من غير نكير» ولو وجب الإشهاد» ما تركوا 
التكير على تاركه . 

قال القرطبيّ : هذا كله استدلال حسن» وأحسن منه ما جاء من صريح السنة» في 
ترك الإستشهادء وهو ما خرّجه الدارقطنى'» عن طارق بن عبد الله المحاربى» قال: 
افلا فى ركب من ال وري الولف نحن رها را من اله رسا اة 
لا فيا نحن قود إذا أتانا رجل عليه ثويان أبيضان) فسلم» فرهدنا علي فقال من 
أين أقبل القوم؟ فقلنا: من الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء فقال 
تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم» قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمرء قال: فما 


)١(‏ ونص الدارقطنيّ رحمه الله تعالى في «كتاب البيوع؟ من «سننه» ۳/ ۱۸١ : ٤٥-٤٤‏ -حدثنا أبو 
عبيد القاسم بن إسماعيل» نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» نا ابن نمير» عن يزيد 
ابق زياد :بن أبي الجعد» نا أبو صخرة» جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المحاربي › قال: 
رأيت رسول الله يخ مرتين: مرة بسوق ذي المجازء وأنا فى تباعة لى -هكذا قال- أبيعهاء فمر 
وغليه حلة خا زهو يادي باغلى ضر ةة يا أا الاي قزتنا + لذ إله إلا الد رة : 
ورجل يتبعه بالحجارة» وقد أدمى كعبيه» وعرقوبيه» وهو يقول: يا أا الناس لا تطيعوه» فإنه 
كذاب» قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب» قلت: من هذا الذي يتبعه يرميه؟ 
قالوا: هذا عمه عبد العزى» وهو أبو لهب» فلما ظهر الإسلام» وقدم المدينة» أقبلنا في ركب 
من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريبا من المدينة» ومعنا ظعينة لناء قال فبينا نحن قعود. 
إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان» فسلم» فرددنا عليه» فقال: «من أين أقبل القوم؟» قلنا: من 
الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمر» قال: تبيعوني جملكم» قلنا: نعمء قال: 
«بکم؟» قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر» قال: فما استوضعنا شيئاء وقال: «قد أخذته»» ثم أخذ 
برأس الجمل» حتى دخل المدينة» فتوارى عناء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا 
تعرفونه» فقالت الظعينة : لا تلاومواء فقد رأيت وجه رجل» ما كان ليحقركم» ما رأيت وجه 
رجل» أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه» فلما كان العشاءء أتانا رجل» فقال: السلام عليكم» أنا 
رسول رسول الله يك إليكم» وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفواء 
قال : فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفيناء فلما كان من الغد» دخلنا المدينة» فإذا رسول 
الله بء قائم على المنبر» يخطب الناس» وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول» 
أمك» وأباك» وأختك» وأخاكء وأدناك أدناك»» فقام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله 
هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع» الذين قتلوا فلانا في الجاهلية» فخذ لنا بثأرناء فرفع يديه حتى رأينا 
بياض إبطيه» فقال: «ألا لا يجني والد على ولده» . انتهى. ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات» 
كما قال صاحب «التعليق المغني على الدارقطني» Nhs‏ 


456٠ (اختلاف المَُايعَيْن فى الثَّمَن) - حديث رقم‎ -/١ 


١‏ جح 
استوضعنا شيئاء وقال قد أخذته» ثم أخذ برأس الجمل» حتى دخل المدينة» فتوارى 
عناء فتلاومنا بينناء وقلنا أعطيتم جملكم من لاتعرفونه» فقالت الظعينة : لاتلاومواء فقد 
رأيت وجه رجل» ما كان لِيُخْفِركه' "© مارأيت» وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر» من 
وجههء فلما كان العشاءأتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا رسول رسول الله ككل 
إليكم» وإنه أمركم أن 0 من هذاء حتى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفواء قال: 
فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة› 
أن عمه حدڻه» وهو من أصحاب النبي اة أن النبي عبد ابتاع فرسا من أعرابي» 
الحديث» وفيه: فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك» قال خزيمة بن 
ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته» فأقبل النبي ية على خزيمةء فقال بم تشهد؟ فقال: 
بتصديقك يا رسول الله قال: فجعل رسول اللَّه بل شهادة خزيمة بشهادة رجلين». 
أخرجه النسائي وغيره. انتهى «الجامع لأحكام القرآن» ”/ 805-105 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح قول من حمل الأمر في 
الا على الاستحاتن»+ للادلة المذكورة فى ادال القر طن رة الله الى والله 
ال أعلم اضرا ر المرضع الاب ربوارل 


2 د 
23 ک2 


2 
2 


AY‏ (اختلاف المُتَبَايعَين ذ في النّمَنِ) 


6- أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَء قَالَ: حَدَّئَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بن غياث قَالَ: 
حَدَثَنَا أبي > عَنْ آي عُمَيْس» قال : GS‏ ار 
بيه ا قال عبد الله : سَمِغْتٌ رَسُولَ الله يكلو يَقُولُ: (إِذَا اَلَف الْبَيِعَانِ 
ولق يكين بق فَهُوَ ما يَقُولُ رَبُ السلْعَةَء ا رگا 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (محمد بن إدريس) أبو حاتم الرازيّ الإمام الحافظ الحجة الكبير الناقد البصيرء 
إمام الجرح والتعديل [۱۱] ۲۸۷۹/۱۱۲ . 

- (عمر بن حفص بن غياث) أبو حفص الكوفيّ» ثقة» ربما وهم 501١/5 ]1١[‏ . 


. «اليحقركم»‎ : ٤٥ / ولفظ «سنن الدارقطني»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَاب البيوع 


ضح ۲ 
*- (أبوه) حفص بن غياث» أبو عمر النخعيّ الكوفيّ القاضي» ثقة فقيه» تغيّر حفظه 
قليلا في الآخر [۸] ٠١6/47‏ . 

٤‏ - (أبو عميس) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذليَ المسعوديّ 
الكوفئ» ثقة [۷] 1۸٤/٤١‏ . ا 

ه- (عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث) كذا وقع نسبه عند المصتف» ووقع عند 
يعقوب بن سفيان : «عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث»» ووقع في 
«سنن أبى داود»: «عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس»» وكذا ذكره 
ابن اا قال في «تهذيب التهذيب»: وهو الصواب . قيل: إن الحجاج قتله بعد 
سنة (49). 

وقال في «التقريب»: عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» الكنديّ 
O‏ الكنان لكا وو له المسية وأ روازة هذا الحديه فط 

- (أبوه) قيس بن محمد بن الأشعث الكنديٌ الكوفئّ» مقبول [1]. 

رَوى عن جذه الأشعث» وأبيه محمد.. وعدي بن کان وكثير بن شهاب. وعنه 
ابناه: عبد الرحمن» وعثمان» وأبو إسحاق الشيباني. ذكره ابن حبّان في «الثقات», 
وقال الهيثم بن عَديّ : كان ضرير البصر» وكان يتنسّك. روى له المصئف» وأبو داود 
هذا الحديث فقط. 

۷- (جذّه) محمد بن الأشعث بن قيس الكنديٌ» أبو القاسم الكوفيّ» مقبول [؟] » 
ووهم من ذكره في الصحابة . 

وفي «تبذيب التهذيب»: أمه أخت ا بكر الصديق» روى عن أبيه» وعمر»› 
وعثمان» وابن مسعود» وعائشة» روى عنه ابنه قيمس» والشعبي» ومجاهد. والزهري». 
وغيرهم» قال ابن سعد: أمه فَزوة بنت أبي فُحافة» أخت أبي بكر» وأما ابن منده» فذكر 
أنه ولد على عهد رسول الله يه وهذا لا يصح؛ لأن الأشعث» إنما تزوج أم فروة في 
خلافة أبى بكرء وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: قتله المختار سنة (57)» وقال 
خليفة: قُتل سنة (۷) مع مصعب بن الزبير أيام المختار» وله عند أبي داود حديث في 
عبد الرحمن بن قيس» وعند النسائي”"“ آخرء يتعلق بالصائم. قال الحافظ : وفي سنة 
سبع أرخه عامة أهل التاريخ» وكذا هو في النسخة التي وقفت عليها من «ثقات ابن 
حبان». انتهى. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


. أي في «الكبرى»‎ )١( 


475٠ (اختلافٍ المُبَايعَين فِي النَّمّن) - حديث رقم‎ -1١ 


۳ سے 
۸- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهه”/ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
9 انات الا وجه الله الى وهو م ار اوتنه أنه 
مسلسل بالكوفيين . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جدّه. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي عُمَيس) عتبة بن عبد اللّه» أنه (قَالَ GANE‏ 
ان الْأَشْعَثِ sS‏ الي ا أنه قال (قَالَ 
الاير فك (سَيِفَت رَسُولَ الله 56 تقو a‏ د 

لياء : أي البائع والمشتري» ا وحذف المضلق معو 
لل ا يه ل ار ارم 
والثمن» وفي كل أمر يرجع إليهماء وفي سائر الشروط المعتبرة» والتصريح بالاختلاف في 
الشمن في بعض الروايات» لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف E‏ 
٥‏ ولیس بَيئهُمَا بيه جملة في محل نصب على الحال (فَهُوَ مَا ب يَقُولُ رَبُ السّلْعَةِ) أي 
صاحب السلعة» وهو البائع (أو يَْرْكَا) أي يتفاسخان العقد. قاله الخطابيّ. 

وفى الحديث قصّةء ساقها أبو داود فى اسننه»: 

E اكور تماق وى شو ين‎ ES ON 
أبي» عن أبي عميس» أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث» عن أبيه»‎ 
عن جده» قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس» من عبد اللّه» بعشرين ألفاء‎ 
فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم» فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف» فقال عبد اللّه: فاختر‎ 
رجلا يكون بيني وبينك» قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسكء» قال عبد اللّهِ: فإني‎ 
نوعة رول اللداعلة قول:: 1إذا ا اعات ولس ا ينه » فهو ما قر رت‎ 
السلعة» أو يتتاركان». واعيد اللّه) : هو ابن مسعود سه . واللّه تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلق ذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيحٌ بمجموع طرقه. 

[تنبيه] : هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود يه من طرق بألفاظ» فقد 
أخرجه أيضا الشافعي» من طريق سعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن 
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١5+ ڪڪ‎ 


أمية» عن عبد الملك بن عميرء عن أبي عبيدة» عن أبيه» عبد الله بن مسعود» وقد 
لعلف ع اا بن ا على او رمج ».وقد تلقن فى م ع أبن 
عبيدة» من أبيه» ورواه من طريق أبى عبيدة أحمد» والنسائى» والدارقطنى» وقد 
هه الجاع N‏ ۰ ۰ 

ورواه أيضا الشافعي من طريق سفيان عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة 
الى ر وفيه أيضا انقطاع لأن عونا لم يدرك ابن مسعود. ورواه 
الدارقطني» من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن 
جده» وفيه إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة. 

ورواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن 
أبيه» عن جده» عن ابن مسعود. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق محمد بن أبى ليلى» 
. عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن ابن مسعود» ومحمد 
ابن أبي ليلى لا يحتج به» وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه» ورواه ابن ماجه» والترمذي 
من طريق عون بن عبد الله أيضاء عن ابن مسعود» وقد سبق أنه منقطع» قال البيهقي : 
وأصح إسناد رُوي في هذا الباب» رواية أبي العميس» عن عبد الرحمن بن قيس بن 
محمد بن الأشعث بن قيس» عن أبيه» عن جده -يعني التي أخرجها النسائي هنا-. 
ورواه أيضا الدارقطني» من طريق القاسم بن عبد الرحمن» قال الحافظ : ورجاله ثقات» 
إلا أن عبد الرحمن اختلف فى سماعه من أبيه . 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخاري» 
والمثبت مقدّم على النافي» ومن علم حجة على من لم يعلم» لا سيما إذا كان مثل 
البخاريٌ. انتهى. «إرواء الغليل» ٠١۷/١‏ . 

ورواية الترادٌ -يعني قول: «أو يترادّان البيع»-رواها أيضا مالك بلاغاء والترمذي» 
وابن ماجه بإسناد منقطع . 

وقال الطبراني في «الكبير»: نا محمد بن هشام المستملي» نا عبد الرحمن بن 
صالح» نا فضيل ابن عياض» نا منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود» 
مرفوعًا: «البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا»» قال قال الحافظ : رواته ثقات» لكن اختلف 
في عبد الرحمن بن صالحء وما أظنه حفظه» فقد جزم الشافعي: أن طرق هذا 
الحديث» عن ابن مسعود» ليس فيها شيء موصول» وذكره الدارقطنيَ في «علله». فلم 
يعرّج على هذه الطريق. 

ورواه أيضا النسائي» والحاكم» والبيهقي؛ من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد 


۲ - (اخيلافٍ المَُايمَيِن في التَّمَن) - حديث رقم +10٠‏ 


6 سے 
الذي رواه عنه أبو داود كما سلف وصححه من هذا الوجه الحاكم» وحسنه البيهقي . 

ورواه عبد الله بن أحمدء في «زيادات المسند» من طريق القاسم بن عبد الرحمن» 
عن جده بلفظ : «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة» ولا بينة لأحدهما تحالفا»» 
ورواه من هذا الوجه الطبراني» والدارمي› وقد انفرد بقوله: «والسلعة قائمة» محمد بن 
أب اللي وهو ضعيفٌ سيّء الحفظ . 

قال الخطابي : إن هذه اللفظة -يعني والسلعة قائمة- لا تصح من طريق النقل» مع 
احتمال أن يكون ذكرها من التغليب ؛ لأن أكثر ما يَعرض النزاع حال قيام السلعة» كقوله 
تعالى: في حُجُورِكْم#الآية [سورة النساء:۲۳] » ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع 
الفاسدة بين القائم والتالف انتهى . 


وأما قوله فيه: «تحالفا»» فقال الحافظ:لم يقع عند أحد منهمء وإنما عندهم: 
«والقول قول البائع» أو يترادان البيع». انتهى. 

قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث منقطع, إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة» تلقوه 
بالقبول» وبنوا عليه كثيرا من فروعه» وأعله ابن حزم بالانقطاع» وتابعه عبد الحق» 
وأعله هو وابن القطان بالجهالة» فى عبد الرحمن» وأبيه» وجده. 

وقال الخطابي: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل على أن له 
أصلاء وإن كان فى إسناده مقال» كما اصطلحوا على قبول: «لا وصية لوارث». 
ASS‏ حل 

“قال الشوكالك كه الله ال وقد ادل بالتخديف نفا إن" القول قول 
البائع» إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري» في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد» ولكن 
مع يمينه» كما وقع في الرواية الآخرة» وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التراد» فإن 
تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف» فلا يكون لهما خلاص عن النزاع» إلا التفاسخ» أو 
حلف البائع» والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه؛ لما عرفت من عدم انتهاض 
الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج» والتراد مع التلف ممكن» بأن 
يرجع كل واحد منهما بمثل المثليّ» وقيمة القيميّ. 

إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث» من كون القول قول البائع من غير فرق» 
فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به» في جميع صور الاختلاف أحدء فيما أعلمء بل 
اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا» على حسب ما هو مبسوط في الفروع» ووقع الاتفاق 
في بعض الصور» والاختلاف في بعض» وسبب الاختلاف في ذلك» ما سيأتي من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «البينة على المدعي» واليمين على المدعَى عليه»؛ لأنه يدل 
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بعمومه على أن اليمين على المدعَى عليه» والبينة على المدعي» من غير فرق بين أن 
يكون أحدهما بائعاء والآخر مشترياء أو لاء وحديث الباب دل على أن القول قول 
البائع مع يمينه» والبينة على المشتري» من غير فرق بين أن يكون البائع مدعياء أو 
مُدَعَى عليه» فبين الحديثين عموم وخصوص من وجهء فيتعارضان باعتبار مادة 
الاتفاق» وهي حيث يكون البائع مدعياء فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور 
الخارجية» وحديث: «اليمين على المدعى عليه»» متَّفقٌ عليه. 

وأخرجه الطبراني بلفظ : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»» وأخرجه 
الإسماعيلى بلفظ : «ولكن البينة على الطالبت» واليمين على المطلوب»» وأخرجه 
البيهقي A‏ «لو يعطى الناس بدعواهم» لاذعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن 
البينة على المدعى» واليمين على من أنكر»» وهذه الألفاظ كلها فى حديث ابن عباس» 
فمن رام الترجيح بين الحديثين»لم يصعب عليه ذلك» بعد هذا البيان» ومن أمكنه 
الجمع بوجه مقبول فهو المتعين. انتهى كلام الشوكاني «نيل الأوطار» 0/ ۲۳۹-۲۳۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «اليمين على المدّعى عليه» سيأتي للمصتف 
رحمه الله تعالى فى «كتاب آداب القضاء» 6471//*5- وسأستوفى البحث .عنه هناك 
إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

وخلاصة حديث الباب أنه حديث صحيح بمجموع طرقه» كما تبيّن من التفصيل 
المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 456٠/87‏ و4501- وفى «الکبری» 1۲٤٤/۸۳‏ و5745 . وأخرجه 
(د) في «البيوع» 50١١‏ (ت) في «البيوع» 5-0 (الدارمي) في «البيوع» 5 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم اختلاف المتبايعين 
في الثمن» وهو أنه إذا لم يكن لهم بينة فالقول قول البائع» إن رضي المشتري» أو 
يفسخان العقد» وسيأتى فى المسألة التالية اختلاف العلماء فيه» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): أن ظاهر اديت تعميم الاختلاف في كل شيء» ليس الثمن فقط؛ لأن 
المتعلّق محذوف . (ومنها): أن الرواية التالية تدل على أن اختيار المشتري بين الأخذ 
والترك بعد أن يحلف البائع» لا قبله» وقد سبق أن لفظة «تحالفا» لا تثبت رواية. واللّه 


۲ - (اخيلافٍ المَُايمَي ن في النَّمَن) - حديث رقم 410٠‏ 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اختلاف المتبايعين : 

قال الإمام الخطابيَ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فقال 
مالك» والشافعيّ: يقال للبائع : احلف باللّه ما بعت سلعتك إلا بما قلت» فإن حلف 
البائع قيل: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع» وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت» 
فإن حلف برىء» ورُدّت السلعة على البائع» وسواء عند الشافعيّ كانت السلعة قائمة» 
أو تالفة» فإنهما يتحالفان» ويترذان» وكذلك قال محمد بن الحسن. ومعنى «يترادّان) : 
أي قيمة السلعة عن الاستهلاك . 

وقال النخعيّ» والثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: القول قول المشتري مع يمينه 
بعد الاستهلاك» وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه. 
واحنّحَ لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار: «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة» 
فالقول ما يقول البائع» أويترادان»» قالوا: فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند 
استهلاكها بخلاف ذلك . قال الخطابيّ: وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل» إنما جاء 
بها ابن أبي ليلى» وقيل: إنها من قول بعض الرواة. وقد يحتمل أن يكون إنما ذكر قيام 
السلعة بمعنى التغليب» لا من أجل التفريق؛ لأن أكثر ما يَعرض فيه النزاع» ويجب معه 
التحالف» هو حال قيام السلعة» وهذا كقوله تعالى: رڪم التي في حُجورڪم ين 

م الت دَحَلْشُم بهن الآية [النساء :7] » فذكره الحجور ليس بشرط يتغيّر به 

ولكنه غالب الحال» وكقوله تعالى: إل أن افا أل يُقِيمَا حذود اّ4 الآية 
[البقرة:۲۲۹] » ولم يجر ذكر الخوف من مذهب أكثر الفقهاء للفرق» ولكن لأنه 
الغالب» ولم يفرّقوا ذ في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف منها فيما يجب من رد 
الجلحةة: إن كانت ا والقيمة إن كانت تالفة» وهذا البيع مصيره إلى الفساد؛ لأنا 
نرفعه من أصله إذا تحالفاء ونجعله كأنه لم يقع» ولسنا ثُثبته» ثم نفسخهء ولو كنا فعلنا 
ذلك لكان في ذلك تكذيب أحد الحالفين» ولا معنى لتكذيبه مع إمكان تصديقهء 
ويخرّج ذلك على وجه يُعذر فيه» مثل أن يُحمل أمره على الوهم» وغلبة الظنّ» ونحو 
ذلك . 

واحتجوا فيه أيضًا بقوله ية : «اليمين على المدَعى عليه»» وهذا لا يخالف حديث 
التحالف؛ لأن كل واحد منهما مُدّعَ من وجه» ومذَعَى عليه من وجه آخرء وليس 
اقتضاء أحد الحكمين منه بأولى من الآخر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في دعواه مخالفته للحديث المذكور نظرٌ لا يخفى . 
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واللّه تعالى أعلم . 

قال : وقد يُجمع بين الخبرين أيضًا بأن يُجعل اليمين على المذعى عليه» إذا كانت 
يمين نفي» وهذه يمين فيها إثبات . قال: وأبوحنيفة لا يرى اليمين في الإثبات» وقد قال 
يذ هنا تسم قا السلعة. ْ 

وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة» فقال: القول قول المشتري مع 
قيام السلعة. ويقال: إن هذا خلاف الإجاع» مع مخالفته الحديث. واللّه أعلم. وقد 
اعتذر له بعضهم بأن في إسناد الحديث ف فمن أجل ذلك عدل عنه. قال الخطابي : 
هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله› وذلك يدل على أن له أصلاء کما اصطلحوا 
على قبول قوله كَكْةِ: «لا وصيّة لوارث»» وفي إسناده مقال. 

قال: وسواء عند الشافعيّ كان اختلافهما في الثمن» أو في الأجلء أو في خيار 
الشرط» أو في الرهن» أو في الضمين» فإنهما يتحالفان» قولا بعموم الخبر» وظاهره» 
إذ ليس فيه ذكر حال من الاختلاف» دون حال. 

وعند أصحاب الرأي لا يتحالفان إلا عند الاختلاف في الثمن. انتهى كلام الخطابيّ 
«معالم السنن» ١560-1١75 /١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم أن زيادة التحالف في الحديث لا تثبت» وإنما 
الثابت أن القول قول البائع؛ أو يترادّان البيع» كما أن زيادة «والسلعة قائمة» غير ثابتة» 
فالحق أن القول قول البائع » إن رضي المشتري» وإلا يفسخ العقد؛ وأيضًا أن العمل 
بالتحالف معارض للحديث المتّفق عليه أن اليمين على المدعى عليه» لا على المذعيء' 
فتأمّل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» عاد وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4١‏ - (أَخْبَرَني راهيم ق الْحَسَنِء وَيُوسُفَ بن سَعِيدِء وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن خَالِد 
وَاللَفْظُ ِإِْراهِيم » قَالُوا: حَدَثَنا حَجَاج ؛ قَالَ: قال ابن جُرَيْج: E‏ إِسْمَاعِيلُ بن 
ميه عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْبَيدء قال : حَضَرْنَا أب عُبَدَةَ بْنَ عْبْدٍ الله ن مَسْعُووِء ته 
راان ايا سِلْعَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : اذا بكذًا وَبكذَاء وََالَ هَذًا: ِْتُهَا بكذا وَكَذَاء 
قال بُو عُبَيدَة: أي ابن مَسْمُودٍ في مل هدَاء قال : حَضَرْتُ رَسُولَ الله بلا تي بمثل 
هلا قا لباب أن يَسْتَخْلِفَ م م يَحْمَارَ الْمُبتَاعُ» فَإِنْ شَاءَ أَخَدّ وَإِنْ شَاءَ تَرَك»). 


رجال هذا eT‏ تسعة 

. ٠٤/٥١ ]١١[ (إبراهيم بن الحسن) أبو إسحاق المصّيصيّ الثقة‎ -١ 

؟- (يوسف بن سعيد) المصيصى الثقة الحافظ ۱۹۸/۱۳١ ]١١[‏ من أفراد 
الت 1 


۲۳ - (اختلافِ المبَايمَين فى الثّمَن) - حديث رقم ٤1١١‏ 
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۳- (عبد الرحمن بن خالد) الواسطي» ثم الرَّقَيّء صدوق ۷٠۳/۷ ]١١[‏ . 

O (حجاج) بن محمد الأعور م ا‎ -٤ 

ه- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس 
TTA‏ 

5- (إسعاضل بين اة الأمويّ الثقة الثبت [5] ۲٤٦۸/١١‏ . 

۷- (عبد الملك بن عبيد) أو ابن عبيدة» روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» 
وخرَینق بنت خصين أخت عمران. وعنه إسماعيل بن أميّق ويزيد بن عياض بن 
جخدبة» وفى «التقريب»: مجهول الحال [0]. تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط . 

۸- (أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود) مشهور بكتيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
ويقال: اسمه عامرء كوفيّ ثقة» من كبار [۳] » والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه» 
مات سنة(١٠06)8/‏ 1۲۲ . 

- (ابن مسعود) عبد الله رضي الله تعالى عنه ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُبَيدِ) أنه (قَالَ: حَضَرْنًا أبَا عُبَيدَةَ بْنَ عَبْدٍ الله ِن مَسْعُودٍء أَنَاهُ 
رَجُلان) جملة في محلّ نصب على الحال» أي حال كونه قد أتاه رجلان ١تَبَايَعَا‏ سِلْعَةً) 
بکسر» فسكون: أي متاعاء والجملة في محل رفع صفة ل«رجلان» (فَقَالَ أَحَدُهُمَا : 
أَحَذْمًا بكذَا وَبكذَاء وَقَالَ هَذَا) الآخر (بغْتها بكذَا وَكَذَاء فَقَالَ أ عْبَيِدَة: 2 ابْنُ 
لشفو تلك اء الفعل لرل (في مل هَذَا) الأمر من الاختلاف في الثمن (فقَال) 
ابن مسعود ته (حضَرْتٌ رَسُولَ الله کلف أتي) بالبناء للمفعول أيضًا (بوثل هَذَاء فَأمَرَ 
لبائ أَنْ يَسْتَخْلِف) بالبناء للفاعل» والسين والتاء زائدتان: أي أمره aT‏ 
باع هذا الشيء إلا بالثمن الذي اذعاه 5 تار باع أي المشتري (فَإنْ شَاءَ أَخَذَ) أي 
بما حلف عليه البائع من الثمن (وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) أي فسخ العقد. والله EE‏ أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديت ع ن ارو كما قيق ام ايج يذ في الخد لماي 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريذُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أئيست) . 


AY‏ (شاتة أل الكتاب) 


1 (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بن خَزب» قَالَ: حَدَتَنَا بُو مُعَاوِيَةه عَن الْأَعْمّشء عَنْ 
إِْرَاهِيمَ» عن لأسو عَنْ عَائْشَة قَالتِ: «اشْتَرَى رَسُولُ الله يكل مِنْ ممُودِي طَعَامًا 
ِنَسسيئَةِ ۰ وَأغطاة دِرْعَا له رَهْنا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليّ؛. صدوقٌ 
]٠١[‏ من أفراد المصتف» والباقون كلهم من رجال الصحيحء و«أبو معاوية): هو 
محمد بن خازم الضرير. والسند مسلسل بثقات الكوفيين» سوى شيخه» وفيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق في -55١١/08‏ وسبق شرحه» وبيان مسائله» 
واستدلال المصتف رحمه الله تعالى به على الترجمة واضحء حيث إن النبي لا بايع 
رجلا يبوديّاء فدل على جواز التعامل مع اليهود والنصارى» وإن كانت أموالهم يكثر 

فيها الحرام» حيث |: نهم يأكلون الرباء ويتعاملون بالباطل» إلا أن الشرع جوز التعامل 
e‏ وتسهيله لهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

{o‏ ا ُوسُف بن حَمّادِ قال : حَدَّكَنا فيان بن خب و عن 
عِكرمَة» عن ابن عَبّاس ) قال توفي رَسُول الله كلا وَدِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عند يمُودِيُ» ََلَائِينَ 
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لأفله»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١987/76 ]٠١[ (يوسف بن حماد) الْمَعْنيَء أبو يعقوب البصريٌ ثقة‎ -١ 

۲- (سفيان بن حبيب) البرّازء أبو محمد البصريّ» ثقة [9] ۸۲/٦۷‏ . 

۳- (هشام) بن حسّان القردوسي» أبو عبد الله البصريّ» ثقة [5] ٠٠١/۱۸۸‏ . 

. 7780/7 ]۳[ (عكرمة) مولى ابن عباس المدنىء ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

. ۳٠/۲۷ (ابن عباس) عبد الله ناسيب الله تعالى عنهما‎ -٥ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› سوى سفيان بن حبيب» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين. واللّه تعالى أعلم. 
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شرح الحديث 

(عن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ توفي رَسُول الله بيا و) 
للحال(دِرْعُةُ) بكسرء فسكونء قال الفيّومِيَ: يزع الحديد مؤئثة في الأكثر» وتُصمْر 
على دیع غير هاء؛ على غير قياس» Rs‏ ورثما 
قیل : ربعا بالهاء» وجمعها أذْرْعَ» وذُرُوعَ» واد قال ابن ال وهي الرَّرَدِيَة 
ودرع ع الموأة: قميصهاء 0 انتهى (مَرْهُونَةً) أي محبوسة بسبب الدين » يقال : رهنته 
المتاعَ بالدين: إذا حبسته به» فهو مرهون» والأصل مرهون بالدين» فحُذف للعلم بهء 
وأرهنته بالدين بالألف لغة قليلة» ومنعها الأكثر. قاله الفيَوميَ (عِنْدَ يمُودِيٌ) وتقدّم أن 
هذا اليهودي هو أبو الشحمء رجل من بني ظَفَره بطن من الأوسء» وكان حليقًا لهم 
(بَِلَائِينَ صَاعَا مِنْ شعير لأهلِه) أي بسبب أنه ييا أخذ منه ثلاثين صاعا من شعير لأجل 
أن ينفقه على أهل بيته» وفيه ما كان عليه النبيٍ ية من التقلّل من الدنياء وإيثار الآخرة» 
مع أن الله تعالى خيّره أن يجعل له الجبال ذهبّاء فأبى ذلك؛ لعلمه بحقارة الدنيا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

دی انق عاس رضي الله الى عا "هذا اصع 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 87/ 5707- وفي «الكبرى» 7747/85 . وأخرجه (ت) في «البيوع» 
٤‏ (ق) في «الأحكام») ۲٤۳۹‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 5١١١‏ و۲۷۱۹ 
و۲۷۳۸ و۳۳۹۹ (الدارمي) في «البيوع» 68 . وفوائد الحديث تقدمت في 508/ 
-١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ل ل عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- (بَئِعْ الْمُدبَرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المدبّر»: اسم مفعول» من دبّر الرجل عبده تدبيرًا : 
إذا أعتقه بعد موته, ويقال: أعتق عبده عن دبر: أي بعد دُبْر أي فاخن أمره: وقال 
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في «الفتح»: المدبّر: هو الذي علق مالكه عتقه بموته» سُمّي بذلك لأن الموت دُبُر 
الحياة» أو لأن فاعله دَبّر أمر دنياه وآخرته» أما دنياه» فباستمراره على الانتفاع بخدمة 
عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ 

من النظر في العاقبة» فيرجع إلى دبر الأمرء وهو آخره. انتهى «فتح» 5/ ۱۷۳-۱۷۲ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

{10٤‏ - (أخْبرنا فيب قَالَ: حَدَّثَنَا اللْيْتُء عَنْ أبي الربير» عَنْ جَابرِ» قال : تق 
رَجُلُ من بي عُذْرَة عَبْدَا ل عَنْ ذُبْر بلع ذَلِكَ رَسُولَ الله بل فَقَالٌ: «ألَكَ مَل 
غَيْرُهُ؟2. قَالَ: لاء قَقَالَ رَسُولُ الله يله : ١مَنْ‏ يَشْتَرِبهِ مني َاشتَرَاهُ نعم ابن عَبْدٍ الله 
الْعَدَوِيُء بِتَمَانِِائة وزکم» فَجَاءَ با رَسُولَ 7 لله َدَقَمَهَا إِلَيدء نَم ال: «ابدَأ 
بتَفْسِك, َتَصَدَّقْ عَلَيِهَا إن قصل شَيءٍ ئَاإَهْلِك. إن َضَلَ يِن أَهْلِكَ شىء ِي 
رابك إن فضل يِن ڍِي رابك شَيْء > فَهَكَذَاء وَمَكَذَاء وَهَكدا»» يمول : بين يَدَيْكَ 
وَعَنْ يَمينك» وَعَنْ شمَالك). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريٌ [۷] ٠٠١/۳١‏ . 

۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكيّء صدوق "0/١ ]٤[‏ . 

-٤‏ (جابر) بن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما ١ /”١‏ . واللّه تعالى 
أعلم. ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات ‏ المضنف: رحمة الله تغالی» وهو (178) من رباغيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بمصريين» 
فمكيين. (ومنها): أن فيه جابرًا ته من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جابر) بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: أَعْبَقْ رَجُلَّ مِنْ نى عُذْرَة) 
بضم ا و المعجمة» بعدها راء: نسبة إلى قبيلة من لاع 
وقد سبق بيانه فى ۲٠٤٦/٠١‏ من «كتاب الزكاة»» وفى رواية أيوب التالية : «أن رجلا 
نع الأتصاز» يقال 01 و 2 
عَنْ دُبْرِ) بضمتين: أي بعد موته (مَبَلَعَ ذلِكَ) أي عتقه المذكور (رَسُولَ الله ي فَقَالَ) 
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يله (ألَكَ مَل ع غَيرُهُ؟» قَالَ: : لا) أي ليس لي مال غير هذا العبدء وفيه بيان سبب بيع 
الغنذء LE A‏ برو + سببه الدين » وقيل : سببه الدين والحاجة معّاء 
وتقدم بيان ذلك مفصّلًا في الباب المذكور (فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنّي) فيه 
جواز بيع المدبرء وهو محل الترجمة هناء a‏ سيأتي تحقيقه قريبّاء 
إن شاء الله تعالى (فَادْ شَتَرَاهُ نعم بْنُ عَبْدِ الله الْعَدَوِيُ) هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن 
عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي» وأسيد وعبيد وعَويج في 
نسبه مفتوخح أول كل منهاء قرشي» عدوي أسلم قديمًا قبل عمرء فكتم إسلامهء وأراد 
الهجرة» فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء؛ لأنه كان يُنفق على أراملهم 
وأيتامهم› ففعل» ثم هاجر عام الحديبية» ومعه أربعون من أهل بيه » واستشهد في 
فتوح الشام» زمنّ أ EE‏ عمر» وروى الحارث في «مسنده» بإسناد حسن: أن 
النبي ية سماه صالحاء وكان اسمه الذي يعرف به تُعيما. 

Sh aa SEN OEE OS 
الكلبي بضم النون» وتخفيف الحاء» ومنعه الصغاني» وهو لقب تُعيم» وظاهر الرواية أنه‎ 
لقب أبيه. قال النووي: وهو غلط ؛ لقول النبى ميل : «دخلت الجنة فسمعت فيها نَحَْمَة‎ 
من العواتك الكيوى» كذ :الم ب التري بوعباقي ور كت :لحني عقا نا الطافظة ر جيه‎ 
الل كن الحديت ادرو من زواية الواقديي. وهو افكت وله د الرؤايات‎ 
الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضاء كان يقال له: النحام» و«النَّحْمّة؛ -بفتح النون»‎ 
/5 وإسكان المهملة-: الصوت» وقيل : ال وقيل : النحنحة . قاله في «الفتح»‎ 
Ek 

(بِتَمَانِمانَة دزهم) قال في «الفتح»: اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم إلا ما 
أخرجه أبو داود» من طريق هشيم » عن إسماعيل» قال: «سبعمائة» أو تسعمائة). 
انه 

(فَحَاءَ ججا) أي جاء نعيم بتلك الدراهم (رَسُولَ الله كله فَدَفَعَهَا ِلَب أي دفع وا 
تلك الدراهم إلى صاحب المدبّر المذكور ك قال : «ابدَأ بتفسِكَ ٠‏ قَتَصَدَّق عَلَيِهَا) وفي 
رواية: «إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه» . وفي رواية لأبي و انت احق منت 
واللّه أغنى عنه» (فإِنْ فصل شَيْءْ َلأَمْلِكَ إن فُضَلَ من أَهْلِكَ شَيْءْء فَلِذِي قَرَابَيكَ 
ان فصل مِنْ ذي قَرَابَتِكَ شيم“ 0 وَمَكَذَاء وَهَكَذَا)) أي تتصدق به في وجوه 
الخير (يَقُولَ : بَئْنَ يَدَيِكَ وَعَنْ يَمينك 2 وَعَنْ شِمَالِكَ) هذا تفسير من بعض الرواة. 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: ا اتفقت الروايات على أن بيع المدبر كان في 
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حياة الذي دبره» إلا ما رواه شريك» عن سلمة بن كهيل» عن عطاء» عن جابر: «أن 
رجلا مات» وترك مدبراء وديناء فأمرهم النبي يك فباعه في دينه بثمانمائة درهم», 
أخرجه الدارقطني» ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري» أن شريكا أخطأ فيه 
والصحيح ما رواه.الأعمش وغيره» عن سلمة» وفيه: «ودفع ثمنه إليه»» وفي رواية 
النسائي من وجه آخرء عن إسماعيل بن أبي خالد: «ودفع ثمنه إلى مولاه»» وقد رواه 
أحمد » عن أسود بن عامر» عن شريك بلفظ : «أن رجلا دبر عبدا له» وعليه دين» فباعه 
النبي يي في دين مولاه»» وهذا شبيه برواية الأعمش» وليس فيه للموت ذكر» وشريك 
كان تغير حفظه» لَمّا ولي القضاء» وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصح» ومنهم أسود 
المذكور. انتهى «فتح» 5/ ۱۷٤-۱۷۳‏ «باب بيع المدبر» من «كتاب البيوع» رقم ۲۲۳٣۰‏ . 

وقال أيضًا في «كتاب العتق» «باب بيع المدبّر»: ما حاصله: وقد اتفقت طرق رواية 
عمرو بن دينار» عن جابر أيضًا على أن البيع وقع في حياة السيدء إلا ما أخرجه 
الترمذي» من طريق ابن عبينة عنه» بلفظ : «أن رجلا من الأنصار دَبّر غلاما له» فمات» 
ولم يترك مالا غيره» الحديث» وقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مراراء لم 
يذكر قوله: «فمات»» وكذلك رواه الأئمة: أحمد» وإسحاق» وابن المدينى» 
والحميدي» وابن أبي شيبة» عن ابن عيينة» ووَجَهَ البيهقي الرواية المذكورة» بأن 
أصلها: أن رجلا من الأتصار» أغتق مملوكه» إن خدث به حادث فمات» فدعا به النبي 
ية فباعه من نعيمء كذلك رواه مَطَرٌ الوراق» عن عمروء قال البيهقي: فقوله: 
«فمات» من بقية الشرط: أي فمات من ذلك الحدث» وليس إخبارا عن أن المدبر 
مات» فحذف من رواية ابن عيينة قوله : «إن حدث به حدث»» فوقع الغلط بسبب ذلك . 
واللّه أعلم. انتهى. «فتح» 417/0 «باب بيع المدبّر» من «كتاب العتق» رقم5 707 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدوت عار رفن الله ا عن رق عليه 

الات انهه ن بياذ مواضع د الما له ون أله مه 

أخرجه هنا- 570514/84) و٥٥٦٤‏ و4507- وتقدم في «الزكاة» -50477/7٠‏ وفي 
«الكبرى») 5758/86 و٩٤1۲‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۱۹۹۷ (م) في «الزكاة» ١١١۳‏ 
وفي «الأيمان» ٥‏ (د) في «العتق) 754154 و٦٤٤‏ (ت) في «البيوع» ١١5٠‏ (ق) في 
«الأحكام» ٠٠٠۶‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠١١١۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(اسها) ‏ ا ا ا ا و ا خرن بي ا هر 
مذهب الشافعى» وأهل الحديث» وهو الحقّء وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى 
AL‏ .إن قناء E‏ يدير لار ان الق 
وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من الثلث» غير الليث» 5 
فإنهما قالا: من رأس المال» واختلفوا هل هو عقد جائز» أو لازم» فمن قال: لازم منع 
التصرف فيه» إلا بالعتق» ومن قال: جائز أجازء وبالأول قال مالك» والأوزاعي» 
والكونيزة»وتاقاتي :قال العاف + وال 'الحديت رحج ديت الا رات 
تعليق للعتق بصفة» انفرد السيد بهاء فيتمكن من بيعه» كمن علق عتقه بدخول الدار 
مثلاء ولأن من أوصى بعتق شخص» جاز له بيعه باتفاق» فيلحق به جواز بيع المدبر؛ 
لأنه في معنى الوصية» وقيد الليث الجواز بالحاجة» وإلا فيكره» وأجاب الأول بأنها 
قضية عين» لا عموم لهاء فيحمل على بعض الصورء وهو اختصاص الجواز بما إذا 
كان عليه دين» وهو مشهور مذهب أحمد» والخلاف في مذهب مالك أيضاء وأجاب 
بعض المالكية عن الحديث» بأنه يكل رَدْ تصرف هذا الرجل؛ لكونه لم يكن له مال 
غيره» فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله» وادعى بعضهم أنه ك > إنما 
باع خدمة المدبرء لا رقبته» واحبَّمّ بما رواه ابن فضيل» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاءء عن جابر: أنه ية قال: «لا بأس ببيع خدمة المدبر» أخرجه 
الدارقطني» ورجال إسناده ثقات» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ولو صح لم يكن 
فيه حجة» إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبرء الذي اشتراه نعيم بن 
النحام» كان في منفعته» دون رقبته. قاله في «الفتح» ۱۷١-۱۷١/٥‏ . وسيأتي تمام 
البحث في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن الحقوق إذا تزاحمت قُدَمْ الأوكد» فالأوكد (ومنها): أن الأفضل في 
صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخير» ووجوه البرّء بحسب المصلحة» ولا ينحصر 
في جهة بعينها. (ومنها): أن الدين مقدم على التبرّع بالتدبير (ومنها) : أن للإمام أن يبيع 
أموال الناس بسبب ديوتهم. (ومنها): أنه يُحجر على السفيه» ويرد عليه تصرّفهء وقد 
اختلف العلماء في ذلك» وقد تقدم تمام البحث فيه في شرح ۲ (حديث 
الرجل الذي كان يُخدّع في البيع؟» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بيع المديّر: 
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قال الموفق رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الخرقي أنه يباع في الدين» وقد أومأ إليه 
أحمد. وقال مالك: لا يباع إلا في دين» يغلب رقبة العبد» فإذا كان العبد يساوي ألفاء 
فكان عليه خمسمائة لم يبع العبد. وروي عن أحمد أنه قال: أنا أرى بيع المدبر في 
الدين» وإذا كان فقيرا لا يملك شيئاء رأيت أن أبيعه؛ لأن النبي بيا قد باع المدبر لما 
علم أن صاحبه لا يملك شيئا غيره» باعه النبي بيو لما علم حاجته. وهذا قول 
إسحاق» وأبي أيوب» وأبي خيثمة''". وقالا: إن باعه من غير حاجة أجزأناه. ونقل 
جماعة عن أحمد» جواز بيع المدبر مطلقاء في الدين وغيره» مع الحاجة وعدمهاء قال 
إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن بيع المدبر» إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه؟ قال: 
له أن يبيعه محتاجا كان إلى ذلك» أو غير محتاج» وهذا هوالصحيح» وروي مثل هذا 
عن عائشة» وعمر بن عبد العزيزء وطاوس» ومجاهد» وهو قول الشافعي. 

وكره بيعه ابن عمرء وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» 
والزهري» والثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وأصحاب الرأي» ومالك؛ لأن 
ابن عمر رضي الله عنهماء رَوَى أن النبي بي قال: «لا يباع المدبرء ولا يُشترى»"» 
ولأنه استحق العتق بموت سيده» فأشبه أم الولد. 

قال : ولنا ما روى جابر رضي الله عنه : أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر» فاحتاج» 
فقال رسول الله يكلِ: «من يشتريه مني » فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» 
فدفعها إليه» وقال: «أنت أحوج منه»» متفق عليه» قال جابر: عبد قبطي مات عام 
أول» في إمارةابن الزبير. وقال أبو إسحاق الْجُوزجاني: صحت أحاديث بيع المدبرء 
باستقامة الطرق» والخبر إذا ثبت» استغنى به عن غيره» من رأي الناس. ولأنه عتق 
عة ثيك تقول الى فلم يخ اليم كما لر قال + إن وكلت الان افأنت خرء 
ولأنه تبرع بمال بعد الموت» فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية» قال أحمد: هم 
يقولون: من قال غلامى حر رأسّ الشهر» فله بيعه قبل رأس الشهرء وإن قال: غدا فله 
بيعه اليوم» وإن قال: إذا مت قال: لا يبيعه» فالموت أكثر من الأجل» ليس هذا قياساء 
إن جاز يبيعه قبل رأس الشهرء فله أن يبيعه قبل مجيء الموت» وهم يقولون فيمن قال: 
إن مت من مرضي هذاء موي حل بيك O‏ لل كر رفور 
قال: إن مت فهو حرء لا يباع» هذا متناقض» إنما أصله الوصية من الثلث» فله أن يغير 
وصيته» ما دام حياء فأما خبرهم فلم يصح عن النبي بء إنما هو من قول ابن عمرء 


(۱) هكذا بعض نسخ «المغني»» وفي نسخة «وأبي ثور» وأبي حنيفة؟. فليحرر. 
)۲( أخر جه الدارقطنيّ ۳A /٤‏ والبيهقيّ ذ فى «السئن الكبرى») 1/٠‏ وهو حديث وأه» بل قال 
فة يض العلناده انظ فإرواء اة للشيخ الألباني رحمه الله تعال ی٦/۱۷۷‏ . 
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وقال الطحاوي: هو عن ابن عمر» وهو ليس بمسند عن النبي ياء ويحتمل أنه أراد 
بعد الموت» أو على الاستحباب. انتهى «المغتى» 1-4 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: دلا يباع المدين. ولا يشترى اشر جد 
الدارقطنيّ في «سننه» ۱۳۸/٤‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۳٠٤/۱١‏ » وهو حديث 
واهء بل حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بوضعهء راجع «الإرواء» 171/7 . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: مذهب الشافعي» وأهل الحديث جواز بيع المدبر» 
وقد نقله البيهقي في «المعرفة» عن أكثر الفقهاءء وحكى النووي عن الجمهور مقابله» 
وعن الحنفية» والمالكية أيضا تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقاء أما إذا قيده» كأن 
يقول إن مث من مرضي هذا ففلان حر» فإنه يجوز بيعه؛ لأا كالوصية» فيجوز الرجوع 
فيها. وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر. وعن الليث يجوز بيعه إن شَرّط على 
المشتري عتقه» وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه» إلا من نفسه. 

ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة» فقال: من منع بيعه مطلقاء كان 
الحديث حجة عليه؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي» ومن أجازه في بعض 
الصورء فله أن يقول: قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمه القول به في 
غير ذلك من الصور. اا E‏ ان «وكان محتاجا)» ا 
له في الحكم»ء وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه؛ ليتبين للسيد جواز البيع» 
ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى» وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته, فقد أجيب عنه 
بأنه لا تعارض بين الحديثين» وبأن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر. أفاده 
في «الفتح) ه/ VT‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هو 
الأرجح» وحاصله جواز بيعه للحاجة؛ عملا بظاهر الحديث» قال الشوكانيّ رحمه الله 
تعالى -بعد أن أذكر الخلاف المذكور-: ولا يخفى أن فى الحديث إيماءً إلى المقتضى 
لجواز البيع بقوله : «فاحتاج»» وبقوله: «اقض دينك» اف عيالك»)» لا يقال: 
الأصل جواز البيع» والمنع منه يحتاج إلى دليل» ولا يصلح لذلك حديث الباب؛ لأن 
غايته أن البيع فيه وقع للحاجة» ولا دليل على اعتبارها في غيره» بل مجرّد ذلك الأصل 
كاف في الجواز؛ لأنا نقول: قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلّق» فصار الدليل 
بعده على مذعي الجوازء ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة» فيبقى ما عداها على 
أصل المنع . انتهى «نيل الأوطار» 97-5 . وهو كلام نفیس جذا. 
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والحاصل أن الحقٌ جواز بيع المديّر عند حاجة صاحبه» وأما بدونها فلا؛ لما عرفت 
من الحجة الواضحة» فتبصّر . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

100{ - (أَخْبَرَنَا رياد ِن أَيُوبَ» قَالَ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: دتا أيُوبُء عَنْ أبي 
الرْبِير عن جار أنّ رَجُلا مِنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَه : بُو مَذكور» عْتقَ عُلَّاما لَه عَنْ دُبْرِء 
: يَعْقُوبُ َم یکن لَه مال َير َدَعَا په رَسُولُ الله اء فَقَالَ: اتن نرو 

: شْتَرَأه شتَرَاه نُعَيِمْ بن عبد اللّهء تَمَانِمِائَةٍ ورم قَدَقَعَهَا ِء وَقَالَ : «إِذًا کان َحذكُمْ فَقِيرَ 
ا قَإِنْ کان ضا فَعَلَى عِيالهء فَإِنْ كان نَضلاء فَعَلَى قَرَابه»» أو لل ذي 
رحمه» قَإِنْ كَانَ فَضِلاء فَهَهُنَاء وَهَهْنَا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غر 

و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختياني . 

وقوله: «فإن كان فضلا الخ» : هكذا النسخ ا زمر ی فيكون اسم «كان» 
ضميرًا يعود إلى المال المفهوم من المقام» وافضلا») بمعنى فاضلا : والمعنى : فإن كان 
المال فاضلا: أي زائدًا على حاجة نفسهء فلينفقه على عياله» إلى آخره. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وتخريجه في الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالی أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

£ - ا مَحْمُودُ بْنُ غَيلَانَ قَالّ: حَدَثَنَا ع ٠‏ قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ وابنْ 
me E 1‏ أن الب ياد بَاعَ e‏ 
غير مرّة. 

و«سفيان»: هو الثوريّ. و«ابن أبي خالد»: هو إسماعيل. و«عطاء»: هو ابن أبي 
رباح . وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق : إسماعيل › وسلمة» وعطاء» فإسماعيل 
وسلمة قريئان» من صغار التابعين › وعطاء من أوساطهم . وا تعالى أعلم . 

وقوله: «باع المدير) : هكذا روآه ذا السند مختصراء» وكذا أورده البخاريٌ أيضاء 
مختصراء ولفظه: «باع النبي يي المدبر»» قال في «الفتح»: هكذا أورده مختصراء 
وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع كذلك» وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك» لکن زاد 
عن سفيان» وإسماعيل جميعا عن سلمة» وأخرجه الإسماعيلي» من طريق أبي بكر بن 
خالد» عن وکیع › ولفظه : «في رجل أعتق تق غلاما له عن دبر» وعليه دين» فباعه رسول 
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الله كيا بثمانمائة درهم»» وقد أخرجه البخاري في «الأحكام» عن ابن نمير شيخه فيه 
هناء لكن قال» عن محمد بن بشرء بدل وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» ولفظه : 
«بلغ النبي ياء أن رجلا من أصحابه» أعتق غلاما له عن دبر» لم يكن له مال غيره» 
فباعه بثمانمائة درهم» ثم أرسل بثمنه إليه»» وترجم عليه: «بيع الإمام على الناس 
أموالهم»» وقال في الترجمة: «وقد باع النبي اة مدبراء من نعيم بن النحام» وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي من طريق أيوب» عن أبي الزبير» عن 
جابر: «أن رجلا من الأنصار» يقال له: أبو مذكورء أعتق غلاما له» يقال له: يعقوب 
عن دبر» لم يكن له مال غيره» فدعا به رسول الله يك فقال: «من يشتريه؟»» فاشتراه 
نعيم بن عبد الله النحام» بثمانمائة درهم» فدفعها إليه» الحديث» وعند البخاريّ في 
اباب بيع المزايدة» من وجه آخرء عن عطاء بلفظ: «أن رجلا أعتق غلاما له عن دبرء 
فاحتاج » فأخذه النبي یا فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللّه2» فأفاد في 
هذه الرواية سبب بيعه» وهو الاحتياج إلى ثمنه» وفي رواية ابن خلاد زيادة في تفسير 
الحاجة» وهو الدين» فقد ترجم له في «الاستقراض» «من باع مال المفلس» فقسمه بين 
الغرماء» أو أعطاه حتى ينفق على نفسه»» وكأنه أشار بالأول إلى ما تقدم من رواية 
وكيع» عند الإسماعيلي» في قوله: «وعليه دين»» وإلى ما أخرجه النسائي» من طريق 
الأعمش» عن سلمة بن كهيل» بلفظ : «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر» 
وكان محتاجاء وكان عليه دين» فباعه رسول الله ية > بثمانمائة درهم» فأعطاهء 
وقال: اقض دينك»» وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم» والنسائي» من طريق الليث» عن 
أبي الزبير» عن جابرء قال: «أعتق رجل من بني عُذرة عبدا له عن دبر» فبلغ ذلك النبي 
اة فقال: ألك مال غيره» فقال لا»» الحديث» وفيه: «فدفعها إليه» ثم قال: ابداً 
بنفسك» فتصدق عليها»» الحديث» وفي رواية أي وب المذكورة نحوه» ولفظه: (إذا . 
کان أحدكم فقيرا» فلييداً بنفسه» فان کان فضل فعلى عياله» الحديث . انتهى «فتح» 
ا . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وتخريجه قبل حديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعثٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المُكَانَبُ» بفتح المثئاة الفوقيّة: اسم مفعول» من 
كاتب» قال الأزهريّ: الكتاب» والمكاتبة : أن يُكاتب الرجل عبدهء أو أمته على مال 
مجم » ويكثب العبد عليه أنه يَعتِقُ إذا أذى النجوم» وقال غيره: بمعناه» وتكاتبا كذلك» 
فالعبد مُكاتّبٌ بالفتح» اسم مفعول» وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيّده» فالفعل 
منهماء والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين» فصاعدًاء يفعل أحدهما بصاحبه ما 
يفعل هو به» وحینئذ» فكلّ واحد فاعل ورا متايه قاله الفِيَوميّ. 


e‏ : المكاتب تقع له الكتابةء 0 منة ) اكت 
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ومنه قوله تعالى: # کب ا OAH e‏ 1 اء کات 
لْبُؤبنت كتبًا وفوا [النساء ٠:‏ ٠]ء‏ أو بمعنى َء وضّمْء ومنه كتبت الخطء 
عل الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام» وعلى الثاني تكون مأخوذة من الخط؛ 
لوجوده عند عقدها غالباء قال الروياني: الكتابة إسلامية» ولم تكن تُعرَّف في 
الجاهلية» كذا قال» وكلام غيره يأباه» ومنه قول ابن التين: كانت الكتابة متعارفة قبل 
الإسلام» فأقرها النبي بيا . وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل: إن 
بريرة أول مُكاتبة في الإسلام» وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة» وأول من كوتب 
من الرجال في الإسلام سلمان تيه . وحكى ابن التين أن أول من كوتب أبو المؤمل» 
فقال النبي يي : «أعينوه»"؛ وأول من كوتب من النساء بريرة » وأول من كوتب بعد النبي 
ياء أبو أمية مولى عمر كته ٠‏ ثم سيرين مولى أنس كه . 

واختلف فى تعريف الكتابة» وأحسنه : تعليق عتق بصفة» على معاوضة مخصوصة . 
والكتابة خارجة عن القياس» عند من يقول: إن العبد لا يملك» وهي لازمة من جهة السيدء 
إلا إن عجز العبد» وجائزة له على الراجح من أقوال العلماء فيها. انتهى «فتح» 0/ 197 . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: الكتابة إعتاق السيد عبده على مال في ذمته» يُوَدَى 
مؤجلاء سميت كتابة؛ لأن السيد يكتب بينه وبينه كتاباء بما اتفقا عليه» وقيل: سميت 
كتابة من الكثب» وهو الضم؛ لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض» ومنه سمي 
الْخَرْرُ كتابا لأنه يضم أحد الطرفين إلى الآخر بخُززة» وقال الحريري [من البسيط] : 

وَكَاتَبِينَ وَمَا خحطثْ امِل حرفا وَلَا كَرَؤُوا مَا خط في َنْب 
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وقال ذو الرّمّة في ذلك المعنى [من البسيط کک 

ورا حَرْفِيَةٍ أنأى َرَارثما مُمَلْشَلُ ضبعفة بها اقب 

يصف قربة يُسيل الماء من بين خرزهاء وسميت الكتية كنية لانضمام بعضها إلى 
بعض» والمكاتب يضم بعض نجومه إلى بعض» والنجوم هنا الأوقات المختلفة؛ لأن 
العرب كانت لا تعرف الحساب» وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم» كما قال بعضهم 
[من الرجز] : 

إا هيل وَل اليل طلغ قَانبْنْ اللَبُونِ الْحِقُ وَالْحِقُ جَذَْ 

فسميت الأوقات نجوماء والأصل في الكتابة: الكتابُ والسنةء والإجماع: أما 
الكتاب فقول الله تعالى : ولیب ينون الب سا مَلَكَتَ أيَتكُم كتوم إن عنم فيم 
€ الآية [النور : E‏ : فما رَوَى سعيد» عن سفيان» عن الزهري» عن 
نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة أن النبي يله قال: «إذا كان لإحداكن 0 
فملك ما يؤدي» تلعححبة ما" 3 86514 سل ره الخدم لكيه : أن النبي ئي قال : 
«من أعان غارماء أو غازياء أو مكاتبا في كتابته» أظله الله يوم لا ظل إلا ظله»*"› 
أخرجه أحمد فى «ستذه» ٤۸۷/۳‏ والبيهقن فی «السكن الكبرئ0: ۳۲۰/۱١‏ في أحاديث 
رة سو اهبك و ايف 5 على روع که کی 2/۱ كان وا 
تعالى أعلم بالصواب. ۰ 

0۷~ (أَخْبَرَنَا فيه 2 كه بن ي قال : حَدَّتََا اللَّبثُء ء عن ابن شهاب» عَنْ عَرْوَة) 
عن عَائْشَةَ ابره 8 َرِيرَة جَاءَتْ عَائشَةء تَسْتَعِينَُا في اھا شَيئَاء فَقَالَتْ لَهَا 
عَايْشَةٌ : ازجي | إِلَى أَهْلِكِ» إن أَحَبُوا أن أفضِي عَنْكِ ِتَابكِ وَيَكُونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُ» 
َكَرَت ذَلِكَ بَرِيرٌَ هلها ابوا وَقَالُوا: إن شَاءَتْ أن تََتَسِبَ عَلَّيكِ فَلتَفْعَل وکود 
لتا وَلاؤك› َذَكَرَتْ ذلك لِرَسُولٍ الله كلا قَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله اة : اماي وَأَعْتِقِي » 
َإنَّ الْولَاء لمن أ عْتَقَ» ثُمَّ قَالَ رَسول الله يك : «ما بال أفوام َشَرطونَ شُرُوطَاء لَيِسَتْ 


)١(‏ الوفراء: الواسعة» «غرفية» : دبغت بالغرف» وهو شجر. أثأى خوارزها: الثأيُ أن تلتقى 
الخرزتان» فتصيرا واحدة» والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطره ي الْكُرَرُ. وقال و 
«اللسان» : الوفراء: الوافرة» والعَرفيّة : المدبوغة بِالْمَْفء وهو شجر يدغ به» وأثأى: أفسدء 
والخوارز: مخ رر ٠‏ انتهى . 

(۲) حديث ضعيف أخرجه أبو داود في اسئئه) برقم )۲۸( . 

(۳) حديث ضعيف» راجع لاضعيف الجامع الصغيرا للشيخ الألباني رحمه الله تعاليص”8/ا . 
رقم ٥٤٤۷‏ : 


في گاب الله فمن اشْتَرَط شيئاء ليس في تاب الله ليس لَه وَإِنِ اشْترَط مائة 
شَرْط وَشوّطٌ الله احق وَأَوْتَىٌ»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرّة. 

والسند مسلسل بالمدنيين؛ سوى شیخه» فبغلانيّ» والليث بن سعد» فمصريّ» وفيه 
رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الراوي عن خالته» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها 
الکن الا وقد ها غر ۰ 

قوله : «بريرة» بفتح الموخدة» وكسر الراء: بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله 
تعالى عنهما. 

وقولها: «أن أقضى عنك كتابتك»: أي أشتريك» ا وسُمى ذلك قضاء 
للكتابة مجارّاء ثم فيه بيع المكاتب» O‏ كاف 
وتعجيزها برضا الطرفين» والصواب الأول» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثانية» إن 
شاء الله تعالى . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مِتَفقٌ عليه» وقد سبق في «الزكاة» 
6 و«الطلاق» ۲٤٤۷‏ و۱٥٤۲‏ ومضى شرحه مستوفى هناك» وكذا بیان مسائله»› 
وقد بقي البحث هنا فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الكتابة : 

ذهب عامّة أهل عامة أهل العلم إلى أن الكتابة مستحبّة» إذا سأل العبد سيده مكاتبته» 
وعلم مولاه فيه خيرّاء وممن قال بهذا: الحسن» والشعبي» ومالك». والثوري» 
والشافعى» وأصحاب الرأي.. 

وعن أحمد أنها واجبة» إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليهاء فعليه إجابته» 
وهو قول عطاء» والضحاك. وعمرو بن دينار» وداود» وقال إسحاق أخشى: أن يأثم 
إن لم يفعل» ولا يُجبر عليه» ووجه ذلك قول الله تعالى: مَكربوَهُمَ إن عتم فيم 

غنا» و 41117 زظاهر لامر الوعوت» وووق أن سيرية أا محمد بن مر 
كان عبدا لأنس بن مالك جه . فسأله أن يكاتبه فأبى» فأخبر سيرين عمر بن الخطاب 
ليه بذلك» فرفع الذرّة على أنس » وقرأ عليه : كيه اولي عون الْكنبَ ًا مَلَكْتَ 
نکم کوش إن لتم فوم را فكاتبه أنس كله . 

واحتج الأولون بأنه إعتاق بعوض» فلم يجب كالاستسعاء» والآية محمولة على 

الندب» وقول عمر رضي الله عنه يخالف فعل أنس. 


/- (بَيِمُ المكاتب) - حديث رقم ٤7٥١۷‏ 


۱۳ 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لي هو القول بوجوب الكتابة» إذا طلب 
العبد ذلك؛ لظاهر الآية »> حيث إن الأمر للوجوب» إذالم يوجد له صارف» ولم يذكروا 
هنا صارفًا مقنعًا. واللّه تعالى أعلم. 
قال: ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه» لا تجب إجابته. قال أحمد: الخير 


صدق» وصلاحء ووفاء بمال الكتابة» ونحو هذا قال إبراهيم» وعمرو بن دينارء 
وغيرهماء وعبارتهم في ذلك مختلفة. قال ابن عباس : عتا وإعطاء للمال. وقال 
مجاهد: غَناءٌ» وأداء. وقال النخعى: صدقء. ووفاء. وقال عمرو بن دينار: مال 
وصلاح» وقال الشافعي: قوة على الس وأمانة . 

وهل تكره كتابة من لا كسب له»ء أو لا؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد كراهيته؛ 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكرهه» وهو قول مسروق» والأوزاعي. وعن أحمد 
رواية اکر أنه لا یکره» ولم يكرهه الشافعي » وإسحاق» وابن المنذر» وطائفة من 
أهل العلم؛ لأن جويرية بنت الحارث» كاتبها ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» 
فأتت النبي بيا تستعينه في كتابتهاء فادّی عنها كتابتهاء وتزوجها. 

واحتج ابن المنذر بأن بريرة» كاتبت ولا حرفة لهاء ولم ينكر ذلك رسول الله يك . 

قال الموفق: وينبغي أن ينظر في المكاتب» فإن كان ممن يتضرر بالكتابة» ويضيع 
لعجزه عن الإنفاق على نفسه» ولا يجد من ينفق علیه» كرهت كتابته» وإن كان يجد من 
يكفيه مؤنته» لم تكره كتابته؛ لحصول النفع بالحرية من غير ضرر. 

فأما جويرية» فإنها كانت ذات أهل ومال» وكانت ابنة سيد قومه» فإذا عتقت رجعت 
إلى أهلهاء فأخلف الله لها خيرا من أهلهاء فتزوجها رسول الله لاء وصارت إحدى 
أمهات المؤمنين» وأعتق الناس ما كان بأيديهم من قومهاء حين بلغهم أن رسول الله كل 
تزوجهاء وقالوا: أصهار رسول الله كَل فلم يْرَ امرأةٌ أعظم بركة على قومها منها. 

وأما بريرة» فإن كتابتها تدل على إباحة ذلك» وأنه ليس بمنكر» ولا خلاف فيهء 
وإنما الخلاف في كراهته. وقال مسروق: إذا سأل العبد مولاه المكاتبة» فإن كان له 
مكسبة» أو كان له مال» فليكاتبه» وإن لم يكن له مال» ولا مكسبة» فليحسن ملکته» 
ولا يكلفه إلا طاقته. ذكره فى «المغنى») /١5‏ 555-557 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم كراهة كتابة العبد الذي لا كسب 
له» إذا كان بطلب منه هو الأرجح ؛لظاهر حديث بريرة» وجويرية رضي الله تعالى 
عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع المكاتب: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 

e 7١١ ١ صصح‎ 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: ذهب عطاءء والنخعى» والليث» وابن 
المنذرء إلى جواز بيع المكاتب» وهو قديم قولي الشافعي» قال: لا وجه لقول من 
قال: لا يجوز. 

وحكى أبو الخطاب عن أحمد» رواية أخرى: أنه لا يجوز بيعه» وهو قول مالك» 
وأصحاب الرأي» والجديد من قولي الشافعي؛ لأنه عقد يمع استحقاق كسبه» فَمَئَع 
بيعه» كبيعه وعتقه. 

وقال الزهري» وأبو الزناد: يجوز بيعه برضاهء ولا يجوز» إذا لم يرض. وحكي 
ذلك عن أبي يوسف ؛ لأن بريرة» إنما بيعت برضاها وطلبهاء ولأن لسيده استيفاء منافعه 
برضاه» ولا يجوز بغير رضاه» كذلك بيعه. 

وحجة الأولين ما رَوَى عروة عن عائشة: أا قالت: جاءت بريرة إلى» فقالت: يا 
عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينني» ولم تكن غیت 
من كتابتها شيل فقالت لها عائشة: وتّفسّت”افيها: ارجعن إلى أهلك» إن أحيوا أن 
أعطيهم ذلك جيعا فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فعرضت عليهم ذلك» فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون ولاؤك لناء فذكرت ذلك عائشة 
لرسول الله ب فقال: «لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعى» وأعتقى» إنما الولاء لمن 
أعتق»» فقام رسول الله ية في الناس» فحمد اللّهء وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال ناس» 
يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه» ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو 
AOS OEE‏ تضناع الله LAA‏ وبر هلولا لم افا 

قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي ياء وهي مكاتبة» ولم ينكر ذلك» ففي 
ذلك أبين البيان» أن بيعه جائز» ولا أعلم خبرا يعارضه» ولا أعلم في شيء من الأخبار 
دليلا على عجزهاء وتأوله الشافعى على أا كانت قد عجزت» وكان بيعها فسخا 
لكتابتهاء وهذا التأويل بعيد» يناع إن دليل» في غاية القوة» وليس في الخبر ما يدل 
عليه بل قولها: «أعينيني على كتابتي» دليل على بقائها على الكتابة» ولأنها أخبرتها أن 
نجومها في كل عام أوقية» فالعجز إنما يكون بمضي عامين» عند من لا يرى العجز إلا 
بحلول نجمين» أو بمضي عام عند الآخرين» والظاهر أن شراء عائشة لها كان في أول 
كتابتهاء ولا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن سبب حريتها مستقر» على وجه لا يمكن 


. «نفست» كرغبت وزنًا ومعلنّى‎ )١( 
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فسخه بحال» فأشبه الوقف» والمكاتبٌُ يجوز رده إلى الرق» وفسخ كتابته إذا عجز 
فافترقا. قال ابن أبي موسى : وهل للسيد أن يبيع المكاتب بأكثر مما عليه على روايتين» 
ولأن المكاتب عبد مملوك لسيده» لم يتحتم عتقه فجاز بيعه» كالمعلق عتقه بصفة. 

والدليل على أنه مملوك» قول النبي يا : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»' وأن 
مولاته لا يلزمها أن تحتجب منهء بدليل قوله عليه السلام: «إذا كان لإحداكن مكاتب» 
فملك ما يؤدي فلتحتجب منه»» فيدل على أنها لا تحتجب قبل ذلك» وقد روينا في 
هذا عن نبهان مولى أم سلمةء أنه قال: قالت لي أم سلمة: يا نبهان هل عندك ما تؤدي؟ 
قلت» نعم» فأرخت الحجاب بيني وبينهاء وروت هذا الحديث» قال: فقلت: لا والله 
ما عندي ما أؤدي» ولا انا بمؤدّ» وإنما سقط الحجاب عنها منه؛ لكونه مملوكهاء ولانه 
يصح عتقه» ولا يصح عتق من ليس بمملوك» ويرجع عند العجز إلى كونه قنّاء ولو 
صار حرا ما عاد إلى الرق» ويفارق إعتاقه ؛ لأنه يزيل الرق بالكلية» وليس بعقد» وإنما 
هو إسقاط للملك فيهء وأما بيعه فلا يمنع مالكه بيعه» وأما البائع فلم يبق له فيه ملك 
بخلاف مسألتنا. انتهى كلام الموقق رحمه الله تعالى «المغني» /١5‏ 571-078 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال بجواز بيع المكاتب 
بشرط رضاه بذلك› كما هو واقعة بريرة رضي الله تعالى عنهاء وهو الذي رجحه الإمام 
البخاريٌ رحمه الله تعالى في (صحيحه»» حيث قال : «باب بيع المكاتب» إذا رضي» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ع2 ڳڍ ڳڍ 


و - 


)١(‏ حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود ۳۹۲١‏ والبيهقيَ في «السنن الكبرى» 7117/٠١‏ وعبد الرزاق 
فى «مصئفه») 5١9/8‏ . 

(۲) حديث ضعيف» أخرجه أبو داود۳۹۲۸ في سنده نبهان مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها 
مجهول. انظر «الإرواء» 5/ 187-1857 . 


5- (الْمُكَانَبُ باع قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ظاهر هذه الترجمة أن المصتف يرى أن جواز بيع 
المكاتب مشروط بعدم أدائه شيئًا من بدل الكتابة» وإلا فلا يجوزء فكأنه يريد تقييد 
إا اوي الا ن للا اعدا ليذ ر كلذ لما أجان بيع رر 
يذكر أيٍّ قيدٍء ولا أيّ شرطء فدل على جوازه مطلمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۸ - - (أخبَرنَا يُونْسُ بن عبد الى قال : أنْبَنَا اننُ وَهب» قَالَ: أخبرَني رِجَالٌ 

فل الِلم» مهم وئس وَاللَّبتُ أن ابن شِهاب» رُم عن عُرْوَة عن عابقة: 

0 قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيرة إِلَيّ» فَقَالَتْ: ا عَابْشَةٌ إن كاتنت ك أفلي على تشع أَوَاقٍ ؛ في 
كَل عام أوقيةء فَأعينيني» > وَلَمْ تكن قَضَتْ من كِتَابتهَا شَيَاء الث لَهَا عَائفَهُ: : وَنَفِسَتْ 
فيها : أزجعي إلى أهْلِكِ إن أَحَبُوا أن أعطِيهُمْ ذَلِكَ جِيعَاء وَيكُون وَلَاوْكِ لي مَلتُ؛ 
َلَهَبَتْ برِيرَة ة إلى أهْلِهاء فُعَرَضْتْ لك عَلَيهِمْ ٠‏ قأبَؤاء وَكَالُوا: إن شَاءَتْ أن تَتَسِبَ 
عَلَيكِ فَلتَْمَلَء وَيَكُونَ ذَلِكِ لاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشة لِرَسُولٍ الله ي فَقَالَ : لا يَمْتَعْكِ 
ذَلِكِ مِنهاء ابْتَاعي» وأغبقي» فَإنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعتَقَ). فَفَعَلَْتْ و رَسُولَ الله يك في 
الاس» فَحَمِدَ الله تَعَالَى ْم قَالَ : «أَمّا بَعْدُء فَمَا بَالُ التاس» َشْئَرِطونَ شُرُوطا لَبِسَتْ 
في تاب الله مَنِ أذ شتَرَط شزطا ليس في كاب الله هو بال ٠‏ وَإِنْ گان مائ شَرْطٍ 
نَضَاءُ الله أَحَقء وَشَرْطٌ الله أَوْنَقُ. وَإِنَمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أَعْنَقّ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

والممند سلس قات التصريية إلى نان شهات وه المد 

وقوله: «ونفست» بكسر الفاء» كرغبت وزنًا ومعنى» والجملة فى محلّ نصب على 
الحال» من فاعل «قالت». ٠‏ 

وقوله: «أن تحتسب»: أي تطلب الأجر من الله تعالى» يقال: احتسب الأجر على 
اللّه: اذخره عنده» لا يرجو ثواب الدنيا. قاله الفيّومي. 

والحديث متَفقُ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۷ - (بَيْع الولاء) - حديث رقم 4154 
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—AY‏ (بَيْعْ الْوَلَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه :«الوّلاء»: بفتح الواو: النصرة» لكنه حص في الشرع 
بولاء العتق . والولاية بالفتح» والكسر: الأصرة» واستولى غلب عليه» وتمكن منه» 
والمولى: ابنْ العم والمولى: العَصَبةٌء والمولى: الناصرء والمولى: الحليف» وهو 
الذي يقال له: مولى الموالاة» والمولى : المعتِقّء وهو مَوْلَى النعمة» والمولى : العَتِيقُ 
وهم موالي بني هاشم : أي عُتّقاؤهم . أفاده الفيوميّ . والله تعالى أعلم بالصواب. ‏ 

8- أأْخْيَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَثَنَا عُبَيِدُ اللّهى 
عَنْ عَبْدِ الله بن ديارء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أنّ رَسُولَ الله کف تھی عَنْ بيع 
الْوَلَاى وَعَنْ هنتها) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ» أبو مسعود البصريٌ» ثقة ٤۷/٤١ ]٠١[‏ من 
أفراد المصئف . 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَ» أبو عثمان البصريّء ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (عبيد اللّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريٌّ المدنيّ» 
ثقة نت [ه] ١6/١6‏ . 

ES‏ العدويٌ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى ابن عمرء 
ثقة ۲٦١/۱٦۷ ]٤[‏ . 

ه- (عبد اللّه) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١١/ ٠١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

آم أنه يك كماسيات الضف رجه الله 0 . (ومنها»): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
E‏ وار رسا اممو كر 
عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة روى (7770) حديًا . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ اللّه) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية الإسماعيلي» 
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من طريق أحمد بن سنان» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة وسفيان» عن ابن 
دينار» سمعت ابن عمرء وفي مسند الطيالسي» عن شعبة» قلت لعبد الله بن دينار: 
أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم سأله ابنه عنه» وذكره أبو عوانة عن بهز بن 
أسد» عن شعبة» قلت لابن دينار: أنت سمعته من ابن عمر؟» قال: نعم وسأله ابنه 


حمزة عنه» وكذا وقع في رواية عفان» عن شعبةء عند أبي نعيم . وأخرجه من وجه 
اخرزع أن شعبة قال قلت لابن ذيتان” الله تقذ معت ابن عمو قول هاا اف له 
وقيل لابن عيينة : إن شعبة يستحلف عبد الله بن دينارء قال : لکنا لم نستحلفه» 
منه مراراء رواه الحميدي في مسنده عن سفيان» وأخرجه الدار قطني في «غرائب مالك» 
من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي» عن مالك» عن ابن دينار» عن حمزة بن عبد الله بن 
عمرء أنه سأل أباه عن شراء الولاء؟ فذكر الحديث» فهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه 

من ابن عمرء وليس كذلك. قاله في «الفتح» /١7‏ 10-45 . 

(أن رَسُولَ الله يل مى عَن بيع الْولاء» وَعَنْ هته قال الخطابي رحمه الله تعالى : 
قال ابن الأعرابن» محمد بن زياد" : كانت العرب تبيع ولاء مواليها: 

فَبَامُوهُ مَمْلُوكًا وَبَامُهُ مُعْنَقَا فليس لَهُ حَنَّى الْمَمَاتِ خَلَاصُ 

فنهاهم رسول الله اة عن ذلك . وهذا كالإجماع من أهل العلم» إلا أنه قد رُوي عن 
ميمونة تا أنه كانت وهبت ولاء مواليها من العبّاس» أو من ابن عباس له . قال : 
وسمعت أبا الوليد حسّان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاءء كان ولاء 
سابية» وولاء السابية قد اختلف فيه أهل العلم. انتهى «معالم السنن» ٠۱۸۷/٤‏ . 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: ليس المراد به المال بعد موت المعيّق بالفتح› 
وانتقاله إلى المعتق بالكسرء بل المراد هو السبب الذي بين المعتّق» والمعتّق الذي هو 
سبب لانتقال هذا المال. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-/41/ 5509 و٠555‏ و١555-‏ وفى «(الكبرى») ٦۲٥۳/۸۸‏ و٤٥۲٦‏ 


و٥۲0‏ . وأخرجه (خ) في «العتق) 070 ” (م) في «العتق) 10*٦‏ (د) في «الفرائض» 


)١(‏ قوله: «محمد بن زياد» بدل من «ابن الأعرابي» لأنه اسمه. 
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8 (ت) في «البيوع» ٩٠‏ و«الولاء والهبة») 5١55‏ (ق) في «الفرائض» ۲۷٤۷‏ 
و۸٤۲۷‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 55557 و۷۲٤٥‏ (الموطأ) فى «العتق» ٠٠١١١۲‏ 
(الدارمي) في «البيوع» 8 و«الفرائض» ۳۰۲٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم المصئّف له» وهو بيان حكم بيع الولاء» وهو المنع» قال النوويٌ 
رحمه الله تعالى : فيه تحريم بيع الولاء وهبته» وأنهما لا يصخان» وأنه لا ينتقل الولاء عن 
مستحقّه» بل هو لحمة كلحمة النسب» وبهذا قال جماهير العلماء من السلف» والخلف» 
وأجاز بعض السلف نقله» ولعلهم لم يبلغهم الحديث . انتهى «(شرح مسلم» 3817/٠١‏ . 

(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل 
النسب» فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء وكانوا في 
الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك . ذكره في «الفتح» /١‏ 45 . 

(ومنها) : ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى : : إنما لم يجز بيع الولاء» ولا هبته؛ للنهي 
E‏ ولأنه أمر وجوديٌ لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسب» ولذلك قال سياد : «الولاء 
أحمة كلّحمة النسب»» فكما لا تنتقل الأبوّة» والجدودة» كذلك لا ينتقل الولاءء 
قال : غير أنه يصح في الولاء جرّ ما يترتّب عليه الميراث» ومثاله أن يتزوّج عبد مُعتقةٌ) 
فيولد له منها ولذ فيكون حرا بحرّية أمه» ويكون ولاؤه لمواليهاء ما دام أبوه عبدّاء فلو 
أعتقه سيّده عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق . انتهى «المفهم) 4/٤‏ . 

قال الحافظ بعد أن ذكر كلام القرطبيّ هذا: ما نصّه: وهذا لا يقدح في الأصل 
المذكور: أن الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه. 
انتهى «فتح») ٤1/۱۳‏ . 

[تنبيه]: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : للولاء أحكام خاصة ثبتت بالسئّة : [منها] : 
أنه لا يرث به إلا العصبات الذكورء ولا مدخل لانساء فيه إلا يما أعتن» أو أعتق من 
أعتقن . [ومنها]: أن لا يُورث إلا بالكبر» فلا يستحق البطن الثاني منه شيئًا ما بقي من 
البطن الأول شيء» وتفصيل ذلك في الفروع. وقد كي عن بعض السلف أن الولاء 
ينتقل» ولعله إنما يعني به الجرّ. انتهى «المفهم» ۳۳۹/٤‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في هذا الحديث: 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الحاكم» واليهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء والطبرانيَ 
من حديث عبد الله , بن أبي أوفى علق . 
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قال في «الفتح»: وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار» حتى قال مسلم لما 
أخرجه فى («صحيحه) : الناس فى هذا الحديث عيال عليه . وقال الترمذي بعد تخريجه: 


حسن صحيح › لف ی هديك عبد الله ين کیان رواه عنه سعيد» وسفيان» 
ومالك» ويروى عن شعبة أنه قال : وددت أن عبد الله تن دينار» لما حدث مبذا 
الحديث» أذن لي حتى كنت أقوم إليه» فأقبل رأسه» قال الترمذي: وروى يحيى بن 
سليم» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار. 

قال الحافظ : وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه. ولم ينفرد به يحيى بن سليم» 
فقد تابعه أبو ضمرة» أنس بن عياض» ويحيى بن سعيد الأموي. كلاهما عن عبيد الله 
ابن عمر» أخرجه أبو عوانة» في «صحيحه» من طريقهماء لكن قرن كل منهما نافعا بعبد 
الله بن دينار» وأخرجه ابن حبان فى «الثقات» فى ترجمة أحمد بن أبى أوفى» وساقه من 
طريقه عن شعبة» عن عبد الله بن دينار» وعمرو بن ديئار جميعا.» عن ابن عمر»ء وقال: 
عمرو بن دينار غريب. وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني» بجمع طرقه» عن عبد الله بن 
دينار» فأورده عن خمسة وثلاثين نفساء ممن حدث به عن عبد الله بن ديئار منهم من 
الأكابر : يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة ) ويزيد بن الهاد» وعبيل الله 
العمري » وهؤلاء من صغار التابعين › وممن دونهم: مسعر » والحسن بن صالح بن 
حي» وورقاء» وأيوب بن موسى» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وعبد العزيز بن 
مسلمء وأبو اوسن وممن لم يقع له ابن جريج ۰ وهو عند أبي عوانة» وسليمان بن 
يلال» وهو عند مسلم» وأخمد بن حازم المغافري» في (اجزء الهروي» من طريق 
الطبرانى . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار» وهو من 
الدرجة الثانية من الخبر؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي كك وكأنه نقل معنى قول النبي كك : 
«إنما الولاء لمن أعتق». 

قال الحافظ : ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة» في قصة بريرة» كما 
مضى فى «العتق»» لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخرء أخرجه النسائى» وأبو 
عوانة» من طريق الليث» عن يحيى بن أيوب» عن مالك» ولفظه : «سمعت النبي ياء 
ينهى عن بيع الولاء» وعن هبته). 

ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان» بلفظ : «الولاء لا يباع ولا يوهب»))» وفى 
رواية عتبان بن عبيد» عن شعبة مثله» ذكره أبو نعيم» وزاد محمد بن سليمان في السند: 
«عن ابن عمرء عن عمر)»› فَوَهِمَ. أخرجه الدارقطنى أيضاء وضعفه. 
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واتفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظء وخالفهم أبو يوسف القاضي» فرواه عن 
عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء بلفظ: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» أخرجه 
الشافعي» ومن طريقه الحاكم» ثم البيهقي» وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف› 
وبين ابن دينار عبيد الله بن عمرء أخرجه أبو يعلى في «مسنده» عنه» وأخرجه ابن حبان 
في «صحيحه» عن أبي يعلى» وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين» 
عن بشرء فزاد في المتن: «لا يباع» ولا يوهب»؛ ومن طريق عبد الله بن نافع » عن عبد 
الله بن دينار: «إنما الولاء نسب» لا يصح بيعه» ولا هبته)» والمحفوظ في هذا ما 
أخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن داود ابن أبى هند» عن سعيد بن المسيب» موقوفا 
OEE‏ السك ركذا ما | شرج لدان والعر او مق ريق 
سليمان بن علي بن عبد اللّه بن عباس» عن أبيه» عن جدهء رفعه: «الولاء ليس 
ل ول حكن انه فى كله المقر كاين ميل »وهو مجهول» ی عق ابن عياش 
من قوله: «الولاء لمن أعتق» لا يجوز بيعه» ولا هبته». انتهى «فتح») /١7‏ 50 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الولاء: 

قال الموفّق رحمه الله تعالى : ولا يصح بيع الولاء» ولا هبته» ولا أن يأذن لمولاهء 
فيوالي من شاء» روي ذلك عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر 
راشي للد غنيم روي فإن ا ی وطاوس» وإياس بن معاوية» والزهري» 
ومالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهء وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء» قال 
سعيد: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: «إنما الولاء 
كالنسب» أفيبيع الرجل نسبه؟». وقال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار: أن ميمونة 
وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس» وكان مكاتبا» وروي أن ميمونة وهبت ولاء 
مواليها للعباس» وولاؤهم اليوم لهمء وأن عروة ابتاع ولاء طهمان» لورثة مصعب بن 
الزبير. وقال ابن جريج : قلت لعطاء: أذنتُ لمولاي أن يوالي من شاء» فيجوز؟ قال: 
٤ 0 0‏ و 

واحتج الآولون بان النبي َة هى عن بيع الولاء» وعن وهبته» وقال: «الولاء لخمة 
كلحمة النسب»» وقال: «لعن الله من تولى غير مواليه»» ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل 
كالقرابة» وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور» وترده السنة» فلا يعول عليه. 

قال: ولا ينتقل الولاء عن المعتق بموته» ولا يرثه ورئته» وإنما يرثون المال به» مع 
بقائه للمعتق» هذا قول الجمهور. وروي نحو ذلك عن عمر» وعلي» وزيد» وابن 
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مسعود» وا بن كعب» وابن عمرء وأبي مسعود البدري» وأسامة بن زيد» وبه قال 
عطاء» وطاوس» وسالم بن عبد اللّه» والحسن» وابن سيرين» والشعبيّ» والزهري» 
والنخعي» وقتادة» وأبو الزناد» وابن نشيط» ومالك والثوري» والشافعي» وإسحاق» 
رابو تون امات الراى». وداودة و شد شُرَّيح) وقأل: الزلاء كالما تورك عن 
المعتق» فمن ملك شيئا حياته» فهو لورثته. ورواه حنبل» ومحمد بن الحكم» عن 
أحمدء وغَلْطهما أبو بكر» وهو كما قال» فإن رواية الجماعة عن أحمدء مثل قول 
الجماعة» وذلك لقوله عليه السلام: «الولاء للمعتق»» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب»» والنسب لا يورث» وإنما يورث به» ولأنه معنى يورث به» فلا ينتقل كسائر 
الأسباب. واللّه تعالى أعلم. انتهى «المغني» ۲۲٠-۲۱۹/۹‏ . 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : اتفق الجماعة على العمل بهذا 
الحديث» إلا ما روي عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار 
لابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروى عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء: 
يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء. 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» وكذا عن عروة» وجاء عن 
ميمونة جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن عباس» ولعلهم لم يبلغهم الحديث. 

قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان» فأخرج عبد الرزاق عنه: أنه 
كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه» ومن طريق علي : الولاء شعبة من النسب. ومن طريق 
جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته. ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره. ومن طريق 
عطاء» عن ابن عباس: لا يجوز» وسنده صحيح» ومن تم فُصَلوا في النقل عن ابن 
عباس بين البيع والهبة. 

وقال ابن العربى معنى : «الولاء لحمة كلحمة النسب»: أن الله أخرجه بالحرمة الى 
الا كاه كي انزلا اكيت لسن إلى LSS N‏ كن العف كان 
كالمعدوم في حق الأحكام» لا يتقضي ولا يلي ولا يَشهد. فأخرجه سيده بالحرية الى 
وجود هذه الأحكام من عدمهاء فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق» فلذلك جاء: 
«إنما الولاء لمن أعتق»» وألحق برتبة النسب» فتهي عن بيعه وهبته. انتهى «الفتح» /١١‏ 
55-6 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الحجج أن الصواب هو ما عليه 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» التي عندي» والظاهر أن صواب العبارة هكذا: «أن السيّد أخرجه بالحزيّة إلى 
النسب حكما الخ» . واللّه تعالى أعلم. 
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الجمهور» من أنه لا يجوز بيع الولاءء ولا هبته» وأنه لا ينتقل عن المعتق بموته إلى 
غيره؛ للأدلّة الصحيحة التي تقدّم بيانها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا» م الوكيل . 

1 - (أخبرتا قيب ن سَعِيدِء قَالَ: حَدََنَا مَالِكَء عَنْ عَبْدِ الل ِن وبئار» عَنِ ابْنِ 
عمر : رَسُول لله ب نہی عن بیع لوا عن هبته)) . 
0-005 | 

والسند من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو (۲۳۰) من رباعيات الكتاب» 
وهو أصحٌ أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

ين ند وقل ميق ر وبيان 0 الحديث الماضي . والله 

a‏ اال قال : ا إسْمَاعِيلُ بن نَم ٠‏ عَنْ شعْبَة عَنْ عبد 
الله بن دِيئَار عَنِ ان عْمَرٌ قَالَ : «نَْهَى رسو الله يك عَنْ بيع الوَلَاءِء وَعَنْ هبته)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
E‏ 

و«إسماعيل بن إبراهيم»: هو ابن عُليّة . والحديث سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع 0 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل > عليه توكلت» وإليه أنيب». 


8- (بَيْعْ الماء) 1 


ارا الْحْسَيْنُ بن حُرَيْتِء قَالَ: حَدَّتَنَا الْفَضْل بن مُوسَى السْيئاني» عَنْ 
حسَينِ ابن وَاقَدء عَنْ أَيُوبٌ السختيانيٰ› عَنْ عَطَاء » عن جَابر : «أنَّ رسول الله لا ہی 
عَنْ بيع المَاءِ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7١١7/8]1١[ةقث (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمّار المروزيٌ»‎ - ١ 

۲- (الفضل بن موسى) السينانيّ- بكسر السين المهملة- أبو عبد الله المروزيّ» ثقة 
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ثبتّء ربما أغرب» من كبار [9] ۱۰۰/۸۳ . 

*- (حسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضي» ثقة له أوهام [۷] 157/4 . 

. ٤۸/٤١ ]9[ (أيوب السختيانى) ابن أبى تميمة كيسان البصري» ثقة ثبت فقيه عابد‎ - ٤ 

ه- (عطاء) بن أبي رباح الإمام الحجة الثبت المكي [۳] 194/117 . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلّمِي الأنصاري الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما ٠١/۳۱‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منهنا)؟' أنه مين اساك لفت بوهم الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصف الأول مسلسل بالمراوزة» وأيوب بصري» وعطاء 
مكي» والصحابي مدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه جابر رضي الله 
تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

برع ا 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولٌ الل ية نَهَى عَنْ بيع الْمَاءِ) 
وفي الرواية الاتية في الباب التالي «عن بيع فضل الماء»» وهو الفاضل عن حاجته» وحاجة 
عياله» وماشيته» وزرعه. قال في «النهاية» ۳/ 400- : هو أن يسقي الرجل أرضه» ثم يبقى 
من الماء بقيّة» لا يحتاج إليهاء فلا يجوز له أن يبيعهاء ولا يمنع منها أحذا ينتفع بهاء إذا لم 
يكن الماء ملكه» أو على قول من يرى أن الماء لا يُملك . انتهى . ٠‏ 

وقال فى «نيل الأوطار»: والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة» أو 
فی OT‏ وسواء كان للشرب» أو لغيره» وسواء AEE‏ 
الزرع» وسواء كان في فلاة» أو في غيرها. وقال القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النهي عن 
نفس بيع الماء الفاضل» الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم . وقال النووي حاكيا عن 
أصحاب الشافعى : إنه يجب بذل الماء فى الفلاة» بشروط : [أحدها]: أن لا يكون ماء 
آخر يُستغتى به. [الثاني]: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع ٠‏ [الغالث]: 
أن لا يكون مالكه محتاجا إليه» ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع» من بيع 
الماء على العموم» حديث أبي هريرة اليه عند الشيخين» مرفوعاء بلفظ: «لا يمع 
فضل الماء؛ ليُمئَع به فضل الكلأ»» وذكره صاحب «جامع الأصول» بلفظ: «لا يباع 
فضل الماء»» وهو لفظ مسلمء ويؤيد المنع من البيع أيضا: حديث : «الناس شركاء في 
ثلاث : في الماء» والكلإء والنار». 


شح :>> 
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وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب» على ماء الفحل» وهو مع كونه خلاف 
الظاهر مردود بما في حديث جابر تيه في «(صحيح مسلم» بلفظ : «نبى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء» وعن منع ضراب الفحل)» وسيأتي نحوه 
للشائة عن خوسة أبواسه: 

وقد خْصّص من عموم حديثي المنع من البيع للماءء ما كان منه مُحررًا في الآنية, 
فإنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب» إذا أحرزه الحاطب؛ لحديث الذي أمره 
صلى الله عليه وآله وسلم بالاحتطاب؛ ليستغني به عن المسألة» وهو متفق عليه» من 
حديث أبي هريرة ته » وقد تقدم في «كتاب الزكاة»» وهذا القياس بعد تسليم صحته» 
إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس» والخلاف في ذلك معروف في 
الأصول» ولكنه يُشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق» ما ثبت في الحديث 
الصحيح من أن عثمان ته اشترى بئر رومة» من اليهودي» وَسَبَلها للمسلمين» بعد 
أن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» يقول: «من يشتري بئر رومة» فيوسع بها على 
المسلمين» وله الجنة»» وكان اليهودي يبيع ماءهاء الحديث» فإنه كما يدل على جواز 
بيع البئر نفسهاء وكذلك العين بالقياس عليهاء يدل على جواز بيع الماء؛ لتقريره صلى 
الله عليه وآله وسلم لليهودي على البيع . 

ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية» 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحهم» في بادىء الأمر على ما كانوا عليه» ثم 
استقرت الأحكام» وشَرَّع لأمته تحريم بيع الماء» فلا يعارضه ذلك التقريرء وأيضا الماء 
هنا دخل لبيع البئر» ولا نزاع في جواز ذلك. انتهى ما في «النيل» 5/ ١55‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر که هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-84/ 5777- و451/7/95- وفى 1۲۰٦/۸٩۹‏ و7757/40 . وأخرجه 
)م( في «البيوع» 09 (ق) فى «الأحكام» ۲۷ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
٩۹‏ و٤۳١٤۱‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له لصتت رمه الله تعالى» وهو بیان حكم بيع الماء. وهو 
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المنع . (ومنها): وجوب بذل الماء مجانّاء من غير طلب عوض» وبه قال الجمهورء 
وحكى الخطابيّ عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك» وهو مذهب ضعيف» 
والصواب الأول. 

(نتها)ة لفالف وال الدين بوحيية ا أن روت يل الما قتروطا ا و 
الحديث : [أحدها]: أن يكون ذلك الماء فاضلا عن حاجته» وهو صريح الحديث» فإن 
المنهيٰ عنه منع الفضل» لا منع الأصل› ولذلك بوب عليه البخاري في «(صحيحه»» 
فقال: «من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يَرْوَى؛ لقول النبي كه : «لا يُمنع 
فضل الماء». [الثاني] : أن يكون البذل للماشية» وسائر البهائم» ولا يجب عليه بذل 
الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند الشافعيّة» وبه قال أبو حنيفة» 
وأصحابه» وسفيان الثوريٌ. وعن أحمد روايتان» وقال مالك: يجب عليه بذله للزرع 
أيضًاء إذا خشي عليه الهلاك» ولم يضرٌ ذلك بصاحب الماء» واختلف أصحابه في أنه 
يستحق على ذلك عوضًاء أم لا؟ وحديث أبي هريرة اله : «لا يمنع فضل الماء ليُمنّع 
به الكلأ» حجة للأولين» فإنه لا يلزم من منع سقي الزرع به منع الكلو» وهو المعنى 
الذي عُلَل به الحديث» وإنما يلزم ذلك في منع البهائم» ويدل لمالك» ومن وافقه 
حديث جابر يه المذكور في هذا الباب» فإنه منع عن بيع فضل الماء» ولم يقيّده 
بمنع فضل الكلإ» لكنه عند غيره محمول على الحديث الآخر. [الثالث]: أن لا يجد 
صاحب الماشية ماء مباحاء ويدل لهذا قوله في حديث أبي هريرة كه : اليُمنع به 
الكلأى فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع الماء منع الكاح؛ للاستغناء عنه بذلك الماء 
المباح. [الرابع]: أن يكون هناك كلا يُرعى» فلو خلت تلك الأرض عن الكل فله 
المنع ؛ لانتفاء العلّة المعتبرة في الحديث. انتهى «طرح التثريب» 5/ 181-18٠‏ . 

(ومنها): أنه استدل ابن-حبيب المالكيّ على أن البئر إذا تهاياً فيها مالكاها لهذا يوم» 
ولهذا يومٌ» فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم» إما بعد أن سقى زرعه» أو 
لم يسق؛ لعدم احتياجه لذلك» فلشريكه أن يستقي في غير نوبته؛ لأن هذا ماء قد فضل 
عنه» وقد نهى النبي ية عن منع فضل الماء. وخالفه في ذلك الأكثرون من المالكيّة 
وغيرهم» وقالوا: الأصل المنع من مال الغير بغير إذنه» إلا ما خرج بدليل» وهذه 
الصورة ليست الصورة التي ورد فيها الحديث المخصص . انتهى «طرح» ۲/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الظاهر عندي؛ لظهور حجته. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : أخرج الشيخان» والمصئّف في «الكبرى»» من طريق مالك» عن 
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ا الزناد» عن الأعرج» عن ابي هريرة رضي الله عنه + ان ستول الله ية قال : دلا 
يُمنَعْ فضل الماء؛ لِيْمَعَ به الكلاً»ء 

ومن ری :ابن شهات» عن ابن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله لَه قال: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلاء) . 

قال في «الفتح»: قوله : «لا يمنع» بضم أوله» على البناء للمجهول» وبالرفع على أنه 
خبر» والمراد به مع ذلك النهي . 

والمراد بالفضلء ما زاد على الحاجة» ولأحمد من طريق عبيد الله بن عبد اللّه» عن 
أبي هريرة : «لا يمع فضل ماءء بعد أن يُستغنّى عنه»» وهو محمول عند الجمهور على 
ماء البئر المحفورة فى الأرض المملوكة. وكذلك فى الموات» إذا كان بقصد التملك» 
والح ,ند الشنافعية » ولص عليه في القديع + دورما أن الحافر بلك اها :آنا 
البئر المحفورة في الموات؛ لقصد الارتفاق» لا التملك» فإن الحافر لا يملك ماءهاء 
بل يكون أحق به إلى أن يرتحل» وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يَفضل عن حاجته» 
والمراد خاجة فارعالا وزرصه وماشييةء هذا نهو الصعيم عند الشائعية: 

وخص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في الملك : لا يجب عليه بذل 
فضلهاء وأما الماء المحرز في الإناء» فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح . 

وقوله: قوله: «فضل الماء»: فيه جواز بيع الماء لأن المنهي عنه منع الفضل» لا منع 
الأصل» وفيه أن محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره» والمراد تمكين 
أصحاب الماشية من الماءء ولم يقل أحد: إنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي 
ماشية غيره» مع قدرة المالك. 

وقوله: «ليمنع به الكلأ» : بفتح الكاف واللام» بعدها همزة» مقصورًا: هو النبات» 
رطبه ویابسه» والمعنى: أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غیره» ولا يمكن 
أصحاب المواشي رعيهء إلا إذا تمكنوا من سقي ببائمهم من تلك البئر؛ لئلا يتضرروا 
بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماءء منعهم من الرعي» وإلى هذا التفسير 
ذهب الجمهور» وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلتحق به الرعاةء إذا احتاجوا 
إلى الشرب لأنهم إذا مُنعوا من الشرب» امتنعوا من الرعي هناك. 

ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم؛ لقلة ما يحتاجون إليه منه» بخلاف 
البهائم » والصحيح الأول» ويلتحق بذلك الزرع عند مالك» والصحيح عند الشافعية؛ 
وبه قال الحنفية: الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه» بين 
المواشي» والزرع بأن الماشية ذات أرواح» بُخشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع» 


لسصص١ر Y۸‏ لش © انس :سس “لقنن صف © 


وبهذا أجاب النووي وغيره. ٍ 

واستدل لمالك بحديث جابر كيه في الباب بلفظ : «نمى عن بيع فضل الماء»» لكنه 
مطلق» فيُحمل على المقيد في حديث أبي هريرة كيه وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا 
يُرَعَى فلا مانع من المنع؛ لانتفاء العلة . 

قال الخطابي: والنهي عند الجمهور للتنزيه» فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن 
ظاهره» وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجاناء وبه قال الجمهورء وقيل: لصاحبه 
طلب القيمة من المحتاج إليه» كما في إطعام المضطر. 

وتَعْقّب بأنه يلزم منه جواز المنع» حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة» ورد بمنع 
الملازمة» فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل» وتترتب له القيمة في ذمة المبذول لهء 
حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك» و > من طريق هلال بن 
أبي ميمونة› عن أبن سلمة» عن 0 هريرة: ١لا‏ يباع فضل الماء»» فلو وجب له 
العوض» لجاز له البيع . واللّه أعلم . 

واستَدّل ابن حبيب من المالكيةء على أن البئرء إذا كانت بين مالكين» فيها ماءء 
فاستغنى أحدهما فى نوبته» كان للآخر أن يسقى منها؛ لأنه ماء فضل عن حاجة 
ماحم وعمرء اف ينود لس رن ا الور 

واستدل به بعض المالكية › للقول بسد الذرائع؛ لأنه بى عن منع الماء؛ لثلا يتذرع 
به إلى منع الكلأء لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث أبي هريرة بالنهي عن منع 
الكلاء صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«لا تمنعوا فضل الماءء ولا تمنعوا الكلأء فيُهْرّكَ المالء وتجوع العيال». 

والمراد بالكلا هنا النابت في الموات» فإن الناس فيه سواء. 

وروی ابن ماجهء من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
ليه »> مرفوعا: «ثلاثة لا يُمئَعنَ: الماءء والكلاء والنار»» وإسناده صحيح.ء قال 
الخطابي : معناه: الكلاً ينبت في موات الأرضء» والماء الذي يجري في المواضع التي 
لا تختص بأحدء قيل : والمراد بالنار الحجارة التي تُورى النارّء وقال غيره: المراد النار 
حقيقة» والمعنى: لا يُمِنَعْ من يستصبح منها مصباحاء أو يدي منها ما يُشعله منهاء 
وقيل: المراد ما إذا أضرّم نارا في حطب مباح بالصحراء» فليس له منع من ينتفع بهاء 
بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه ناراء فله المنع . انتهى «فتح» ٠٠٣-۳۰۳/٣‏ . 
وال خان أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل» 

1 - (أَخْبَرَنا قَُيبَُ وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بن عَبْدِ الرَحْمَنء وَاللّمْظ لَهُء قَالَا: حَدَّتَنا 


ا- (يَيِمْ المّاء) - حديث رقم ٤17۳‏ 
ت 


سُْفْيَانُ» عَنْ عَمْرِو بن دِيئَار» قال سمت أنا المتهال :1 قول : سَمِعْتٌ إِيَاسَ بن عُمَرَء 
وَقَالَ مَرَه : ان عبد يمول “فيلت E O‏ هی عَنْ بيع الَا . قال قَيبَة: لم 
أَفْمَه عَنْهُ بَعْض خَرُوفِ أي الْمِْهَالِ كما أَرَذتُ): 

قال فى «الكبرى»: «واللفظ لعبد اللّه». ١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة» عل ا 

و«عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن»: هو ابن المسور بن مَخْرّمة الزهريّ البصريّ» 
ا من صغار ]١١[‏ 8/7 . 

«(وسفيان»: هو ابن عيينة. و«أبو المنهال»: هو عبد الرحمن بن مُطعم البناني 
البصريّ» نزيل مكةء ثقة [۳] 59/ 451/0 . 

و«إياس بن عبد» بغير إضافة المزنيّ» له صحبةء كنيته أبو عوف» يعد في 
الحجازيين» وقال في «الإصابة»: ويقال: كنيته أبو الفرات» نزل الكوفة. روى عن 
النبي كَل هذا الحديث فقطء وروى عنه أبو المنهال» قال البغويّ في «المعجم»: لا 
أغلمة روئ حدينا مسندا غير وروي عنه حديث موقوف› وهو جد عبد الله بن معقل 
ابن م لامه» قاله e e e E‏ تفرّد 

[تنبيه] قوله : 0 منسوبا إلى عمر لغير المصئتف» فكل من ترحه 
إنما قالوا: «إياس بن عبد». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «وقال مرّة: ابن عبد» يعنى أن أبا المنهال حدث به عمرو بن دينار غير مرّة 

وقوله لل الشجع يجن حروف E‏ يوط ااي ي المنهال» لم 
يتبيّن لقتيبة حينما حدثه به سفيان» ولعله كان هناك زحام» أو نحوه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 


.ادل 


حديث إياس بن عبد رصوعه هذا صحيح . 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه : 


أخرجه هنا-۸۸/ e ٤٦٦۳‏ و5576- وفي «الکبری» ٦۲٥۷/۸٩‏ و90/ 
4 و۹٥۲٦‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» ۳٤۷۸‏ (ت) في «البيوع» ٠۲۷١‏ (ق) في 
«الأحکام» 1417 (أحمد) في «مسند المكيين») ٠١٠٠۸‏ وامسند الشاميين» ١717/86‏ 


٠‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


Y۰ agg 


(الدارمي) في «البيوع» ۲٤۹۸‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


کډ کډ لت 


8- (بِيْعْ فُضل الْمَاءِ) 


5- (أَخْبَرَنًا َيب ية ب سَعِيد» كَالَ: حَدَثَنا دَاوْدُ عَنْ عَمْروء عَنْ أبى الْمِنْهَالٍ؛ 
عَنْ إتاس: : أن وَسُولَ الله ب ّى عَنْ بيع َضل الْمَاءِء وَبَاءَ كيم الوط قَضْلَ مَاءِ 
الْوَمْئ فَكَرِهَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو») . 

قال الجامع ذا ]لله تفال ع در عو :ارو عي احير الان أبن سان 
المكيّ» ثقَة» لم يثبت يثبت أن ابن معين تكلّم فيه [۸] ۲۹/ ٤٤١‏ . ولاعمرو): هو ابن ديئار. 
و«أبو المنهال»: هو عبد الرحمن بن مطعم المذكور في السند الماضي . 

وقوله: «عن بيع فضل الماء»: هو ما فضل عن حاجته» وحاجة عياله» وماشيته» 
وزرعه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. 

وقوله: «قيّم الْوَهُط»: أي القائم بتدبير شأنها. 

وقوله: «ماء الوّهط»: بفتح. فسكون» على ما هو ظاهر عبارة «القاموس»» 
و«اللسان»» وقال السنديٌ: ضبط بفتحتين» ولم أره لغيره: وهو مال كان لعمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه بالطائف» وقيل: قرية بالطائف» كان كَرْمٌّ له» وأصله 
الموضع المطمئنّ» أفاده في «النهاية» 0/ “3 . 

وذكر المجد فى «القاموس»: أن الوَهُط بُستان» ومال كان لعمرو بن العاص 
بالطائف» على ثلاثة أميال من وّجّء وهو كَرْمُ موصوف» كان يُعَرشُ على ألف ألف 
خشبة» شراءً كل خشبة درهم» قيل: دخله بعض الخلفاء» فأعجبه» وقال: يا له من 
مال» لولا هذه الحرة التي في وسطه» فقالوا: ا > مع شرحه 
التاج» T/0‏ . 

وقال في «اللسان»: الوَّمْطّ: المكان المطميئِنَ من الأرض المستوي بت فد 
العضاه» ا والطْلْحُ» الْعرقُط وخصٌ بعضهم مَنْبِتَ الْعُرْقُط والجمع أوهاط» 
ووهاطً» قال: وبه سمّي الوَّمْطُ مال كان لعمرو بن العاص» وقيل : لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص بالطائف . انتهى باختصار ٤۳٤/۷‏ . 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث عنه مستوفى في الباب الماضي . واللّه تعالى 


- (يَيِمٌ الحم - حديث رقم 4531 
لقا ا ا ي ۲۳١‏ 


أعلم بالصواب» Es‏ وهو حسبنا» ونعم 'الوكيل. 

6- (أَخْبَرَنا لاه | بن الْحَسَنِء > عَنْ حَجاج , قَالَ: قال اَن جُرَيج : أخبرني 
عَمْرُو ابْنُ ديئار. 93 أبَا الْمِنْهَالٍ ا 9 إِيَاس بن عبد صاحت الي ا قَالَ: ا 
تبيعُوا قَضْلَ الْمَاءِء فن الي كَل تهى عَنْ بيع فضل الْمَاءِ) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : «إبراهيم بن الحسن»: راا 

و«حجاج» : هو ابن محمد الأعور. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الما 


e 


«ان رند إلا الإصلاح› ما استطعت› وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


ع 


أننب») : 


- (بَبِعُ الْحَمْرِ) 


5- (أَخْبَرَنَا فة عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْد بن أسْلّم. عن ابن وَعْلَةَ المضرىّء أ ا 
ا ابن عباس عَمّا يُعْضصَرُ مِنَ العئب؟ قال ابن عباس : أهدّى رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله يكل 
رَاوِيَةَ حَمْرِ» ََالَ له لبي يا : اهَل عَلِمْتٌ أن الله ع وَجَلَ 0 فَسَارٌ وَلَمْ أ 
ما سَارٌ کا شالت إِنْسَانا إلى جَنْبِهِ قال لَهُ الي ب : بم سَارَرْتَه؟» قَالَ: 
ا أَنْ يبِيعَهَا قال السب ب : «إِنَّ الذي حو را حرم ا قف مَتَحَ المَرَادَنين 
حَنّى ذَهَبَ ما فيهمًا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانق» ثقة ثبت‎ -١ 

(ماللك) بن اتن ا دار الهجرة الثقة الثبت الحجة [۷] ۷/۷ . 

۳- (زید د 0 العدوىٌ مولاهم المدن» ثقة عالم يرسل [”] 8١/714‏ . 

5- (ابن وعلة)- بفتح الواو» وسكون المهملة- هو عبد الرحمن بن وَعلة السَبَي 
اله ع 0-0 ا 

ف (ابن عياس) عبد الله البحر الجر رص الله تغالى عنهما/ ١١‏ ۴ الله تمان 
أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الببو 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم. 

(عَن) عبد الرحمن (ابْنِ وَعْلَةَ الْمِضْرِيّ» اسان رق لناس) ی ا 
(عَما بع يُعْصَرٌ مِنَ الْعِتَب؟) أي عن حكم الشراب الذي يُعصر من العنب» هل هو حلال» 
أم لا؟ . 

وفي رواية الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى في «مسنده» -۲٤٤ /١‏ من طريق قُليح بن 
سليمان» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن وَعْلَّة» قال: سألت ابن عباس» 
فقلت: إنا بأرض لنا بها الكرُومء وإن أكثر غَلّاتها الخمرء فقال: قدم رجل من دوس 
على رسول الله يلو .براوية حمر أغداها ل فقال'له رسول الله كو : «هل علمت أن 
الله حرمها بعدك» فأقبل صاحب الراوية» على إنسان معه فأمره» فقال النبى اة : «بماذا 
ار قال ها فاك اهل خلت آنا الى كر اشرما حرم مها وال 
تمنها؟»» قال: فأمر بالمزادة» فأهريقت. 

و/ -۲۳١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن حكيم» عن عبد الرحمن 
ابن وَعْلة» قال : سألت ابن عباس» عن بيع الخمرء فقال: كان لرسول الله يا صديق 
من ثقيف» أو من دوس» فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمرء دما إليه» فقال رسول 
الله كن : «يا أبا فلان أما علمت أن اللّه حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه» فقال: 
اذهب فبعهاء فقال رسول الله ل : «يا أبا فلان» بماذا أمرته؟» قال: أمرته أن يبيعهاء 
قال: «إن الذي حرم شريها حرم بيعها»» فأمر بهاء فأفرغت في البطحاء. 

و١/774-777-‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن زيد بن أسلم» عن ابن 
وعلة» عن ابن عباس: أن رجلا خرج والخمر حلال» فأهدى لرسول الله َة راوية 
خمرء فأقبل ہا يقتادها على بعير» حتى وجد رسول الله يله جالساء فقال: «ما هذا 
بوك4 قال : اة تشر اعا للقن الحد قن ره ال عاف ركذ الى الا 
ففجت ' فخرجت في التراب » فنظرت إلبها في البطحاء ما فيها شيم ۰ 

(قال اب عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَهْدَى رَجُل) تقدّم في رواية أحمد المذكورة 
أنه رجل من دوس» وفي رواية : "كان لرسول الله يه صديقٌ من ثقيف» أو من دوس»» 
وسيأتي في رواية أبي حنيفة أنه يكنى أبا عامر. واللّه تعالى أعلم (لِرَسُولٍ الله كاف رَاوِيَة 


- (يَيْمْ الَخَمْر) - حديث رقم +4571 
157 ا 


َمْر) الراوية هنا معناها: الْمَرّادة» قال فى «القاموس»: الراوية: المزادة فيها الماءء 
ad‏ م و عكار تسق هليه O E‏ قال ان يلاه 
والراوية هو البعير» أو البغلء أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء» والرجل المستقى 
أيضاء قال : NAVE ANA SDS‏ 
قال أبو الجم [من الرجز] : 

تشي من الرّدةِ مَشْيَ الْحُفَلِ مَشْيَ الرَوَايا بِالْمَرَادٍ الأثمّلٍ 

قال ابن بَرَيّ : شاهد الرواية البعير قول أبي طالب [من الطويل]: 

وَبَنْقضُ قَوْمْ فِي الْحَدِيدٍ إِلَيِكُمُ نُهُوض الرَوَاَا تحت دَاتِ الصَلَاصِلٍ 

فالروايا جمع راوية للحيو وشاحك الراوة لله اد قول مرو بن اق 

داك سِئَانٌ مُخَْلِبٌ تَضرْهُ كالجَمَل الأؤطفٍ بالرَّاوِيَة 

انتهى . (فَقَالَ لَه التب يكلله: «هَل عَلِمْتَ أَنَّ الله عَرّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا؟») زاد فى رواية 
مسلم: «قال: لا» قال النوويٌ زخفه الله تعالئ :- لعل السوال EOS‏ 
كان عالمًا بتحريمهاء أنكر عليه هديّتهاء وإمساكهاء وحملهاء وعرّره على ذلك» فلما 
أخبره أنه كان جاهلا بذلك عَذَّرَه» والظاهر أن هذه القضيّة كانت على قرب تحريم 
الحم فل اهار ذلك اهي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يدل على ذلك ما تقدّم في رواية أحمد: «هل علمت 
أن اللّه حرمها بعدك»» وفي رواية: «أن رجلا خرج والخمر حلال». واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ثم إن النبيّ يله بيّن له الحكمء ولم يوبّخهء ولم 
يذمّه؛ لأن الرجل كان متمسّكا بالإباحة المتقدّمة» ولم يبلغه الناسخ» فكان دليلا على 
أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ» بل ببلوغه» كما قرّرناه في الأصول. انتهى «المفهم» 
:/ل/اةغ . 

(فَسَارّ) من السّرَ الذي هو بمعنى الكلام الخفيّ» ومفعوله قوله الآتي : «إنسانًا»» قال 
النوويٌّ: المسارِرٌ الذي خاطبه النبي بء هو الرجل الذي أهدى الراوية» كذا جاء مبيّئًا 
في غير هذه الرواية» وأنه رجل من دوس» قال القاضي : وعلط بعض الشارحين» فظن 
آله وجل اخ انتهى «شرح مسلم» 7/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقذّم في روايات أحمد «أنه أقبل على غلامه» فقال : 
اذهب اء فبعها»» وفي رواية: «فأقبل صاحب الراوية» على إنسان معهء فأمره» 
الحديث» وفي رواية: «فدعا رجلاء فسازه» الحديث. فتبيّن ذا كله أن الذي سار هو 
المهدي . 
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لكن ذكر محمد مرتضى الزبيديّ في «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام 
أبي حنيفة» ص ۲۲١‏ : عن أبي حنيفة» عن محمد بن قيس : أن رجلا من ثقيف» يكنى أبا 
عامرء كان يمدي إلى النبيّ ية في كل عام راوية من خمرء فأهدى إليه في العام الذي 
حرمت الخمر راوية خمرء كما كان يُديهاء فقال رسول الله بي : «يا أبا عامر إن اللَّه 
تعالى حرّم الخمرء فلا حاجة لنا في خمرك»»: فقال رجلٌّ: خذهاء وبعهاء واستعن 
بثمنها على حاجتك» قال: «إن الله تعالى حرّم شربهاء وحرّم بيعهاء وأكل ثمنها». كذا 
رواه الحسن بن زياد عنه. انتهى . 

فإن صح هذاء يحتمل أن يكون في واقعة أخرى» أو يُحمل على أن الرجل أمره 
ببيعهاء ثم سار هو غلامه بذلك» فنهاه النبيّ ية عنه. واللّه تعالى أعلم . 

وق (وَلَمْ فم مَا سَارٌ) هكذا في نسخ «المجتبى»» ولفظ «الكبرى»: «وكلمة 
معناها: فسارٌ»؛»» والظاهر أن «ما» هنا مصخفة من الفاء» والصواب «ولم أفهم فسارٌ): 
أي لم أفهم لفظة «فسارً» (كمَا أَرَدْتُ) أي كما أحبّ أن أحفظه بالتحقيق والتأكد» بل 
التبس عليّ» ولعلّ ذلك لكثرة الزحام» أو نحوه. واللّه تعالى أعلم . (فَسَأَلْتُ) ای 
سألت بعض الحاضرين عن هذه اللفظة» فأخبرني بها. 

وهذا الكلام يحتمل أن يكون من المصتف» ويحتمل أن يكون ممن فوقه» والظاهر 
الأول؛ لأنه لا يوجد عند غيره مع كثرة طرقه» فقد أخرجه مسلم» وأحمدء والدارميّ» 
بطرق مختلفة ». ولم يُذكر في شيء منها. واللّه تعالى أعلم 

وقوله (إِنْسَانًا إلى جَدْبه) مفعول به ل«سار» (قَقَالَ لَهُ ال يكل : بم سَاروْتَه؟) أي باي شيء 
تحدئت معه سرًا؟ (قال) أي صاحب الراوية الذي ساز ذلك الرجل (أْمَرْ هُ اَن يبِيعَهَاء فَقَالَ 
لني يك : : إن الي حَرّمَ شْرْيا) قال القرطبيّ : «الذي» هنا كناية عن اسم الله تعالى» فكأنه 
قال : إن الله حرّم شربهاء وحرّم بيعها. ويحتمل أن يكون معناه: إن الذي اقتضى تحريم 
شربهاء اقتضى تحريم بيعهاء إذ لا تراد إلا للشرب فإذا حرّم الشرب لم يجز البيع ؛ لأنه 
يكون من أكل المال بالباطل . وقد دل على صحة هذا قوله بي : «إن الله إذا حرّم على قوم 
شيئًا حرّم عليهم ثمنه»» يعني شيئًا يؤكل» أو يشرب ؛ لأن ذلك هو السبب الذي خرج عليه 
الحديث» ويلحق به كل محرّم نجس» لا منفعة فيه» واختلف في جواز بيع ما فيه منفعة 
منهاء كالأزيال» والعذرة؛ فحرّم ذلك الشافعيّ» ومالك» وجل أصحابه» وأجاز ذلك 
الكوفيّون» والطبري» وذهب آخرون إلى إجازة ذلك للمشتري» دون البائع» ورأوا أن 
المشتري أعذر من البائع ؛ لأنه مضطرٌ إلى ذلك» روي ذلك عن بعض المالكيّة» وهي قولة 
عن الشافعيّ . انتهى «المفهم» 6/ COA-to0V‏ . 
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(حَرّمَ بَِعَهَا فَمَتَحَ الْمَرَادتَين) هكذا في رواية المصتف بالتثنية» مع أنه تقدّم في أول 
الحديث بلفظ «راوية خمر» بالإفراد» ولفظ مسلم: «ففتح المزاد»» وفي بعض النسخ : 
«ففتح المزادة»» وهو الذي تقدّم في روايات أحمد في «المسند»» وهو الظاهرء لكن 
يمكن أن يوجّه ما هنا بأنه أراد بالمزادتين العَرزْلاوينء فإن لكل مزادة عزلاوين» ويؤيّده 
ما تقدم في رواية لأحمدء بلفظ : «فأمر بعزالي المزادة» ففتحت»» وغايته أنه أطلق 
المزادتين على العزلاوين» مجارًا مرسلاء من إطلاق الكل وإرادة الجزء» كما فى قوله 
تعالى : # حَعَلُونَ صلم 3 دانم # الآية [البقر:8١]‏ . ١‏ 

والمزادة: هى الراوية التى ذكرها فى أول الحديث» قال أبو عبيد: هما بمعنّى» وقال 
ا إنما يقال لها : E‏ الراوية» فاسم للبعير خاصّة . قال النوويّ : 
والمختار قول أبى عبيد» وهذا الحديث يدل لأبى عبيد» فإنه سمّاها راوية» ومزادة» 
قالوا: 100 لأنها تروي صاحبهاء ومن ا ومزادةً؛ لأنه يتزوّد فيها الماء فى 
السفر وغيره» وقيل: لأنه يزاد فيها جلد ليتسع . انتهى «شرح مسلم» 7/1١‏ ا 

و«العزلاوان»: تثنية عزّلاء» وزان حمراء» وقال ابن منظور: هو: مَصَبَ الماء من 
الراوية» والقربة في أسفلهاء حيث يُستفرّغ ما فيها من الماء؛ سيت عزلاء؛ لأنها في 
أحد ضمي المزادة» لا في وسطهاء ولا كفمها الذي منه يُستقى فيهاء والجمع العزالي 
بكسر اللام» وإن شئت فتحتهاء مثل الصحاري» والصحارّى» والعَذارِي» والعَذَارَى. 
انتهى «لسان العرب» 557/١١‏ . 

(حَنَّى ذَّهَبَ مَا فِيهمَا) غاية للفتح» أي ففتح» وصبّ حتى فرغ ما في المزادتين من 
الخمر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0٠4577/94-‏ وفي «الكبرى» 7770/9١‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
۹ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ٠١47‏ و۲۱۹۱ و۲۹۷۱ و۳٣۳۳‏ (الموطاً) في 
«الأشربة» ١594‏ (الدارمي) في «الأشربة» 3١١١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الخمر» وهو 


شرح سنن النسائى - كتاتٌ البيو 
حح ٦‏ کے 


التحريم» وهو مجمع عليه. (ومنها) : أن الإنسان إذا رأى من يفعل المنكر ينبغي له أن 
يسأله قبل الإنكار عليه» هل هو يعلم حكمه» أم لا؟. (ومنها): أن من ارتكب معصيةً 
جاهلا تحريمها لا إثم عليه» ولا تعزير. (ومنها): أن فيه دليلا على جواز سؤال الإنسان 
عن بعض أسرار الإنسان» فإن كان مما يجب كتمانه كتمه» وإلا فيذكره . قاله النوويٌ 
رة الله تغا ل وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على أن العالم إذا خاف 
على أحد الوقوع فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء حتى يتبيّن له 
وجههء ولا يكون هذا من باب التجسّسء بل من باب النصحية» والإرشاد. (ومنها): 
ما قاله النوويّ: إن فيه دليلا لمذهب الشافعيّ» والجمهور أن أواني الخمر لا يُكسرء 
ولا تشقء بل يراق ماافيها. وعن مالك روايتان: [إحداهما]: كالجمهور. [والثانية] : 
يكسر الإناء» ويش السقاءء وهل ت لا أصل له» وأما حديث أبي طلحة تلطه 
أب کور ادان فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم» من غير أمر النبي اة . انتهى «شرح 
مسلم» ۸-۷/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل . 

4۷ - - مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّتا وګیع ٠ ٠‏ قال: حَدَثَنا سُفْيَانُ, عَنْ 
مَنْصضُورِء عَنْ أ بى الضحی› > عن مَسْرُوقٍ عَنْ عَاِشةء قَالَتْ: «لَمَا نَوَلَتْ آيَاتٌ الرَبَا تام 
سول اله ية عَلَى الْمنبرء e‏ ٿم حرم النَجَارَةَ في الْجَمْرِ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة 
ا 
oY‏ . 


. ۳۷/۳۳ ]۷[ (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة‎ -٣ 

. ۲/۲ ]5[ (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت حافظ‎ -٤ 

ه- (أبو الضخى) مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطارء ثقة فاضل ]٤[‏ 97/ 
E‏ 

5- (مسروق) ر بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعيّ ' أبو عائشة ة الكوفي» ثقة فقيه 
عابد مخضرم [۲] ۱۱۲/۹۰ . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي اللَّه تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
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لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
ا . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمروزيٌ» ثم بغداديّ» وعائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم . 
(ومنها) : ن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضى الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ : «لَمّا نَرَلَتْ آيَاتُ الرّبَا) أي من أول أية 
الربا إلى آية الدين» وفي رواية لمسلم : الما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الرباء 
(َامَ رَسُول الله يك عَلَى المثبرء َتلَاهُنَّ عَلَى النّاس) وفي رواية لمسلم : «فاقترأهنَ على 
الناس» (نُمْ حرم النَجَارة و ا وقال السيوطيّ 
في «حاشية أبي داود» : جاء عن عائشة في , بعض الروايات لَمّا نزلت سورة البقرة» نزل تحريم 
الخمر» فنهى رسول اللَّه بيا عن ذلك فهذا يدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم 
ذلك» وكأنه نُسخت تلاوته. ذكره السنديّ في «شرحه» ۳۰۸/۷ . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: قال القاضي عياض» وغيره: تحريم الخمر هو في 
سورة المائدة» وهي نزلت قبل آية الربا بمدّة طويلة» فإن آية الربا آخر ما نزل» أو من 
آخر ما نزل» فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمهاء ويحتمل أنه 
أخبر بتحريم التجارة حين حُرّمت الخمر» ثم أخبر به مره أخرى بعد نزول آية الربا 
توكيداء ومبالغة في إشاعته» ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها 
قبل ذلك. انتهى «شرح مسلم» ۸/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

. (المسألة الأولى): فى درجته: 

خان عا رضي الله کال نها هذا امت اغليه: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 47717/9- وفي «الكبرى» 1۲١١/۹١‏ . وأخرجه (خ) في «الصلاة» 
۹ (م) في «البيوع» ٠١۸١‏ (د) في «البيوع» ۳٤۹١‏ (ق) في «الأشربة» 7787 (أحمد) في 
باقي مسند الأنصار» ٣‏ (الدارمي) في «البيوع» 17 و7507 . والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائی - كات الب 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الخمر. 
(ومنها): التشديد في التجارة بالخمرء حيث قرنه الشارع بالربا المتوعٌد عليه بقوله 
تعالى: ين لَه تعلو اذا يِحَرْبٍ ين أله وَرَسُولِوٌء* الآية [البقرة:۲۷۹] . (ومنها): 
اهتمام الشارع بشأن الرباء رامحو ك وتشديدا 
في تحريمه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


انس» . 


-١‏ (بَابُ بيع الْكَلْب) 


4- ١حَدَّثَنَا‏ قُتَبَةُء قال : حَدَّنَنَا اللّيتُء > عن ابن شِهَاب. ءَ رع 
عَبْدِ الوَحْمَن مَنِ ابْنِ الْحَارثِ بن هِشام» ا E‏ قال : 
رَسُولُ الله وو عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِء وَمَهرِ الْبَغِيْء وَحْلْوَانٍ الْكاهِن»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. 

وقوله: «عن ثمن الكلب» ظاهره حرمة بيعه» وعليه الجمهورء وهو الحق» ولعل 
من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله» وقد عُلم نسخه. 

وقوله: «ومهر البغيّ» هو ما تأخذه الزانية على الزناء سمي مهرًا؛ لكونه على 
صورته» والبغيّ: الزانية» وأصله بَعُويُ على وزن صَبُور» فلذلك استوى فيه المذكر 
وال 

وقوله: «خلوان الكاهن»: بضم الحاء المهملة» وسكون اللام: مصدر حَلوته: إذا 
أعطيته» والمراد ما يُعطى على كهانته» وأصله من الحلاوة» شُبّه ما يُعطى الكاهن بشىء 
علو اخ إلا شؤولة فون كلفة + يمال لزت الريفل + ذا أطفيكه اللىي ران 
للرشوة: حلوان. 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متف عليه» وقد تقدّم سندًا ومتنًا في 
«كتاب الصيد والذبائح» /١4‏ 5745- وتقدم تمام شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


LG) -4۲‏ ا سكو - حليث 7 م 


حرف 


حسبناء ونعم الوكيل. 

4 يرك عند امن بن عند اللو بن عبد الح > قَالَ: حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بن 
عِيسَىء قال : نانا المْمَضَلْ بْنْ فَصَالَة عن ابن جُرَنِج» > عَنْ عَطَاءِ ِن ن أبِي رَبَاح » عَن ابن 
عَبّاسٍ ) ال : قال رَسُولُ الله كل في أَشْيَاءَ حَرّمَهَا : «وَنَمَنْ الكلْب)). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
فإنه من أفراده» وهو مصريٌ ثقة ][1١[‏ . واسعيد بن عيسى) : هو ابن الرُعيني الْقَتبّاني» 
ثقة فقيه» من قدماء ]١١[‏ من أفراد البخاريّ» والمصئف . ««الْمُفضّل بن فَضَالة» بفتح 
الفاء: هو القتبانيَ المصري القاضي» ثقة فاضل عابد [۸] . 

والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى ابن جريج» ومنه مكيّون. 

وقوله: «فى أشياء حرّمها» متعلّق ب«قال»» أو بحال محذوف من قوله: «وثمن 
الكلب»: أي قال: «وثمن الكلب». حال كونه معدودًا فى جملة أشياء حرّمها ييا . 

وقوله: #وثمن الكلب» مقول القول» وهو بالجرٌ على الحكاية . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١94/‏ 
8- وفي «الكبرى» 1۲٦۳/۹۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
واا 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 
أننسس») : 


۲- (ما اسئئنى) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «اسئَتئِيَ بالبناء للمفعول: أي ما أخرج من 
تحريم بيع الكلب» > فجاز بيعه» وهو كلب الصيدء + لكن حديت الباب 9 بيصي قاد 
استثناءء وعليه الجمهورء وهو الحقّء كما تقدّمء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بن الْحَسَنِء ٠‏ قَالَ: نبنا حَجَاجُ بْنُ ا 
سَلَمَةَ عن أبي الربَير» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه: «أنّ رَسُولَ الله كلاف هی عن ثمَنِ 
الكلّب» وَالسَنَْرِ إل كلب صَيْدِ) قال أَبُو عَبْد الرّحْمَن : هذا مُنْكرٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 


“oA 


وهو مصيصي ثقة. 
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وقوله» والستّور» بكسر السين المهملة. وفتح النون المشددة: الهرّ. 

والحديث ضعيف» كما بيّنه المصئّف؛ لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء» فقد 
أخرج الحديث مسلم في «صحيحه» من طريق مُعقل بن عُبيد الله عن أبي الزبير» 
بلفظ : «سألت جابرًا عن ثمن الكلب» والسئور؟ قال: زجر النبي بي عن ذلك»ء ولم 
يذكر الاستثناء» وأخرجه أبو داود» والترمذيّ من طريق الأعمش» عن أبي سُّفيان» عن 
جابر كيه بدون ذكر الاستثناء أيضًاء فدل على أن الاستثناء غير محفوظ . 

والحديث تقذم سندًا ومتنًا في «كتاب الصيد والذبائح» -4794/١7‏ وتقدّم البحث 
فيه مستوفى ٠»‏ فراجعه تستفد.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


أنيب» . 


- بيع الْجَمْر) 


-١‏ (أَخْبَرَنا ية قال : حَدََّنَا الث عَنْ يزيد ؛ ين أبي حَبيب » عَنْ عَطَاءِ بن 
أبي رباح» عن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهء له سَمِعَّ رَسُولَ الله كلاف قول › عام الْمَنْح وهو 
مَك : إن اللّه وَرَسُولَةُ) حَوم بيع م الْجَمْرٍ وَالْمَيِتَهَ والخنزير» وَالأضَْامٍ ؛ فقيل : يَأ 
رول اللّه رابت شځوم الْمَيتَقَ نة يُطْلَى ها السّفْنُ وَيُدَّهَنُ بها الْجَلُودُ ويستضبح 
يها النّاسّ؟ فَقَال: دلا مو جرا وَقَالَ رَسُول الله يكذ عِنْدَ لِك : «قَائَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ 
إِنَّ الله عَرّ وَجَلَ لَمّا حَرّمَ عَلَيهُمْ شحُومَهَاء > خَلُومُ ثم بَاعُوة اكوا تَمَنَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«الليث» : هو ابن سعد الإمام المصرىٌ المشهور. 

وقوله: «حرّم»: قال القرطبيَّ: كذا صخت الرواية» مسندًا إلى ضمير الواحد» وكان 
أصله حَرَّمَاء لأنه تقدم اثنان» لكن تأدّب النبي كله فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى 
فى ضمير الاثنين؛ لأن هذا من نوع ما ردّه على الخطيب الذي قال: «ومن يعصهماء 
فقد غوی)» فقال له: ابس الخطيب أنت» قل : ومن يعص الله ورسوله») انتهى 
«المفهم» 55١/5‏ . 

وتعقبه في «الفتح» بأنه وقع في بعض طرقه بلفظ «حرّما»» قال: والتحقيق جواز 
الإفراد فى مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن أمره هة ناشىء عن أمر الله تعالى» وقد 
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تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب الفرّع والعتيرة» فراجعه تستفد. 

وقوله: «لا هو حرام»: معناه لا تبيعوهاء فإن بيعها حرام» والضمير في «هو) يعود 
إلى البيع» لا إلى الانتفاع» هذا هو الصحيح»› عند الشافعي» وأصحابه» أنه يجوز 
الانتفاع بشحم الميتة» في طلى السَّمْنء والاستصباح بهاء وغير ذلك» مما ليس بأكل» 
ولا في بدن الآدمي» وبهذا قال أيضا عطاء بن أبي رباح» ومحمد بن جرير الطبري. 

وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شى أصلا؛ لعموم النهي عن الانتفاع 
بالميتة» الا ماخصٌء وهو الجلد المدبوغ. 

وأما الزيت» والسمن» ونحوهماء من الأدهان التي أصابتها نجاسة» فهل يجوز 
الاستصباح بهاء ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن» أو يُجعل من الزيت 
صابون» أو يطعم العسل المتنجس للنحل» أو يطعم الميتة لكلابه» أو يطعم الطعام 
النجس لدوابه» فيه خلاف بين السلف» الصحيح من مذهب الشافعيّ جواز جميع ذلك» 
ونقله القاضي عياض عن مالك» وكثير من الصحابة» والشافعي» والثوري» وأبي حنيفة 
وأصحابه» والليث بن سعد» قال: وروى نحوه عن علي» وابن عمر» وأبي موسى» 
والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله بن عمرء قال: وأجاز أبوحنيفة» وأصحابه» 
والليث» وغيرهم» بيع الزيت النجس إذا بينه. وقال عبد الملك بن الماجشونء وأحمد 
ابن حنبل» وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشئ من ذلك کله» في شئ من 
الأشياء . واللّه أعلم . 

قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة» أنه يحرم بيع جثة الكافرء إذا قتلناهء 
وطلب الكفار شراءه» أو دفع عوض عنه» وقد جاء في الحديث: أن نوفل بن عبد الله 
المخزومي» قتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم 
للنبي ياء فلم يأخذهاء ودفعه إليهم» وذكر الترمذي حديثا نحو هذا. 

قال الشافعية : العلة في منع بيع الميتة» والخمرء والخنزير النجاسة» فيتعدى إلى كل 
نجاسة» والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة» فإن كانت بحيث إذا كُسرت» 
ينتفع برضاضهاء ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحاب الشافعيّ» منهم من منعه؛ 
لظاهر النهى» وإطلاقه» ومنهم من جَوّزه؛ اعتمادا على الانتفاع» وتأول الحديث على 
مالم ينتفع برضاضهء أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة. 

وأما الميتة» والخمرء والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. 
واللّه أعلم . 


قال القاضي عياض : تضمن هذا الحديث أن مالا يحل أكله» والانتفاع به لا يجوز 
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بيعه» ولا يحل أكل ثمنه» كما في الشحوم المذكورة في الحديث» فاعترض بعض 
اليهودء والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئهاء فإنها تحرم على 
الابن» ويحل له بيعها بالإجماع» وأكل ثمنها. 

قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن جارية الأب» لم يحرم على 
الابن منها غير الإستمتاع على هذا الولد» دون غيره من الناس» ويحل لهذا الابن 
الانتفاع بهاء في جميع الأشياء» سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع وغيره» بخلاف 
الشحوم» فإنها محرمة المقصود منهاء وهو الأكل منها على جميع اليهود» وكذلك شحوم 
الميتة محرمة الاكل على كل أحد» وكان ما عدا الأكل تابعا له» بخلاف موطوأة الأب. 
واللّه أعلم . قاله النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» ١١-8/١1١‏ . 

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء : العلة في منع بيع الميتة» والخمر» والخنزير» 
النجاسة » فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة» ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير 

والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة» فعلى هذا إن كانت بحيث إذا 
كسرت ينتفع برُضَاضْهاء جاز بيعهاء عند بعض العلماء» من الشافعية وغيرهم» والأكثر 
على المنع؛ حملا للنهي على ظاهره» والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير 
عنهاء ويلتحق بها في الحكم الصّلْبان التي تُعَظمها النصارى» ويحرم نَحْتٌ جميع ذلك 
وصنعته . 

وأجمعوا على تحريم بيع الميتة» والخمرء والخنزير» ورخص بعض العلماء في القليل 
من شعر الخنزير للخَرْزء حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وأبي يوسفء وبعض 
المالكية » فعلى هذا يجوز بيعه» ويستثنى من الميتة عند بعض العلماءء ماد ل تله 
الحياة» كالشعرء والصوف» والوبرء فإنه طاهرء فيجوز بيعه» وهو قول أكثر المالكية» 
والحنفية» وزاد بعضهم العظمء والسنء والقرن» والظلف» وقال بنجاسة الشعور 
الحسن» والليث» والأوزاعي» ولكنها تطهر عندهم بالغسل» وكأنها متنجسة عندهم» 
بما يتعلق بها من رطوبات الميتة» لا نجسة العين» ونحوه قول ابن القاسم في عظم 
الفيل : إنه يطهر إذا صلق بالماء . انتهى «فتح») ببعض تصرف ۱۷4-٥‏ . 

وقوله: اجملُوه بفتح الجيم» والميمء يقال: جمل الشحمء من باب نصر: أذابه» 
ويقال: أجمله بالألف» واجتملهء أفاده فى «القاموس». 

والحديث متمق عليه» وقد تقدّم في «كتاب الفرّع والعتيرة») 11 وتقدم تمام 
شرحه» وبيان مسائله» فراجعه هناك تستفد واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
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۲ - (أ: خرن إِبْرَاهِيمُ بن الْحَسَنِ عَنْ حَجاج» كال : قال ابن جُرَئِج : أخبرني أبُو 
الرْبَيْرٍ آله َمِحَ جايرًاء يول : عَى رَسُولُ الله کيا عَنْ بیع ضراب ل وَعَنْ بيع 
الْمَاء وَبَيع الأزض للْحَزثِ» يَبِيعْ مالل از وَمَاءَهُء فَعَنْ ذَلِكَ تى النَبِيُ و 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (إِنْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنْ) بن الهَيشم الخئعميّ» أبو إسحاق المصّيصيّ المفُسميّ» 
[1] ١ه/54‏ . 

1- (حجاج) بن محمد المصّيصيّ الأعورء أبو محمد ترمذيّ الأصل» نزيل بغدادء 
ثم المصّيصةء ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخره لما قم بغداد [9] ۳۲/۲۸ . 

*- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ» 
فقيه فاضل» لكنه يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

٤‏ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيْ» صدوق» يدلس 
ل 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 5" . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شیخه» فإنه من أفراده» ان داود» وابن ماجه في «التفسير». 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» وحجاج» فمصّيصيّان. (ومنها): أن فيه 
جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديئًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 
عن أبي الزبير رحمه الله تعالى (أَنهُ سَمِعَ جَابرَا) هو ابن عبد الله رضي الله تعالى 
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عنهما (يَقُولُ: تى رَسُوَلُ الله كلا عَنْ بیع ضراب الْجَمَلِ) بكسر الضاد المعجمة» أي 
عن أخذ الكراء على ضرابه» بل ينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراءء فإن في المنع 
قطع النسل . 

وقال ابن الأثير: ضراب الجمل : توه على الأنثى» والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من 
الأجرة» لا عن نفس الضراب» وتقديره: هى عن ثمن ضراب الجمل» كنهيه عن عَسْبٍ 
ا ا ا 
ناقته : أي أنزى الفحل عليها. انتهى «النهاية» ۷4/۳ 

(وَعَنْ بيع الْمَاء) تقدم البحيث عه ستو نى قبل خمسة أبواب (وَبَيع لاض 
للحزث) أي كراء الأرض للزرع» وقوله (يبيع الرجل ا وماءَه) تفسير لبيع 
الأرض» يعني أنه يؤاجر الأرض والماء لمن يزرعهاء قال النوويٌ رحمه الله تعالى : 
معناه نبى عن إجارتها للزرع» قال: والجمهور يجوّزن إجارتها بالدراهم» والثياب» 
ونحوهاء ويتأوّلون التهى ‏ تأويلين: [أحدهما]: أنه نبي تنزيه؛ ليعتادوا إعارتهاء 
وإرفاق بعضهم بعضًا. [والثاني]: أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها 
قطعة معيّنة من الزرع» وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزءٍ مما يخرج 
منها. انتهى «شرح مسلم» /١٠١‏ 205-47 . 

وقد ار ا ني «كتاب المزارعة» مستوفّى» فراجعه تستفد»ء وباللّه 
تعالى التوفيق. وقوله (فَعَنْ ذَلِك تى التب بية) تأكيدٌ لما سبق من النهي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم تخريجه في 
باب «بيع الماء» قبل خمسة أبواب» وأتكلّم هنا على ما ترجم له المصتف رحمه الله 
تعالى» وهو حكم بيع ضراب الجمل» فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ضراب الفحل : 

قال النووي في «شرح مسلم»: اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب؛ 
للضراب» فقال الشافعى . وا وأبو ثور». وآخرون: استئجاره لذلك باطل» 
وحرام» ولا يُسبَحَقُ فيه عوَّض» ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره» ولا 
أجرة مثل» ولا شئ من الأموال» قالوا: لأنه غرر مجهول» وغير مقدور على تسليمه. 

وقال جماعة من الصحابة» والتابعين» ومالك» وآخرون: يجوز استئجاره لضرب مدة 
معلومة» أو لضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو اليه» وهي منفعة مقصودة» وحملوا 


4- (بَيِعٌ ضراب الجَمّل) - حديث رقم £1۷١‏ 


النهى على التنز يه» والحثٌ على مكارم الأخلاق» كما حملوا عليه ما قرنه به من النهى 
عن إجارة الأرض. واللّه أعلم . انتهى «شرح مسلم» ۷€ . 
وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: بيع ماء الفحل لا يُختلف في فساده إذا 
دقع بلفظ الميع . وأريد تحصيل العوضض الذي هو حصول ماء الفحل في محل الرحم» 
EE‏ قور و وميهيول »م ونا“ مان سكن إجارة الكل «للطرق عوابا 
معلومةً» أو إلى مذّة معلومة» فأجازه مالك؛ لكمال شروط الإجارة» مع أن أخذ الأجرة 
على ذلك ليس من مكارم الأخلاق» ولا يفعله غالبًا إلا أولو الدناءة» ويكون هذا كله 
كالحجامة . وقد ذهب أبو حنيفة» والشافعيّ» وأبو ثور إلى منع ذلك جلة والأرجح إن 
قباء الل تعالع نان إل مالك لا د كرتا ؤياته قول اعة من الصحابة»' والكابعية 
على ما حكاه القاضي عياض . انتهى «المفهم) ٤٤١-٤٤١/٤‏ . | 
وقال الموفق رحمه الله تعالى في «المغني»: إجارة الفحل للضراب حرام» وبه قال 
أبو حنيفة» والشافعى» وححكى عن مالك جوازه. قال ابن عقيل: ويحتمل عندي 
الجوار» د عند علق تالمحل وترون وه فة رو بوالماء ا 
والغالب حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر؛ ليحصل اللبن في بطن 
الع ۰ 
وحجة الأولين ما رَوَى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي بيه هى عن بيع 
عسب الفحل»» رواه البخاري» وعن جابر يه قال: «نبى رسول الله َه عن بيع 
ضراب الجمل»» رواه مسلم» ولأنه مما لا يُقدر على تسليمه» فأشبه إجارة الآبق» ولأن 
ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته» ولأن المقصود هو الماء» وهو مما لا يجوز إفراده 
بالعقد» وهو مجهول» وإجارة الظئر خولف فيه الأصل؛ لمصلحة بقاء الآدمى» فلا 
يقاس عليه ما ليس مثله» فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل» فهو حرام على 
الآخذ؛ لما ذكرناه» ولا يحرم على المعطى؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح» يحتاج إليه» 
ولا يمتنع هذا كما في كسب الحجام» فإنه خبيث» وقد أعطى النبي ية الذي حجمهء 
وكذلك أجرة الكسح”'/؛ والصحابة أباحوا شراء المصاحف» وكرهوا بيعهاء وإن أعطى 
صاحب الفحل هدية» أو أكرمه من غير إجارة جاز» وبه 7 الشافعي ؛ لما روى اش 
ته عن النبي ياء أنه قال : «إذا كان إكراما فاا ا « '» ولأنه سبب مباح» فجاز 


| في «اللسان» 0 من البهائم أي بفتح فضم: الحامل.‎ )١( 
«الكسح»‎ () 


(۳) حديث صحيح 0 المصتف» ا وا ا 


س شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
أخذ الهدية عليه» كالحجامة. وقال أحمد في رواية ابن القاسم : لا يأخذء فقيل له: ألا 
يكون مثل الحجام» يُعطى» وإن كان منهيا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي ية أعطى في 
مثل هذا شيئاء كما بلغنا في الحجام. ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول 
الهدية» كمهر البغى» وحلوان الكاهنء» قال القاضى: هذا مقتضى النظرء لكن ترك 
مقتضاه في الحجام» فييقى فيما عداه على مقتضى القياس» والذي ذكرناه أرفق بالناس» 
وأوفق للقياس» وكلام أحمد يحمل على الورع» لا على التحريم . انتهى «المغني» 7/ 
6-۲ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم بيع ضراب 
الفحل» هو الصواب؛ لظهور أدلته» وأما لو أكرم صاحب الفحل بهديّة من غير 
مشارطة» فلا ما نع ؛ لما أخرجه الترمذيّ» والمصتف» واللفظ للترمذيٌ بإسناد صحيح 
من حديث أنس نيليه : «أن رجلا من كلاب» سأل النبي كه عن عشب الفحل؟ 
فنهاه» فقال: يا رسول اللّهء إنا طرق الفحل فتّكرّمء فرخص له في الكرامة». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - - (أَخْبَرنَا ِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيم» قَالَ: حَدَننَا سْمَاعِيلُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ » عَنْ علي بن 
کم ح وَأَبأنا ُمَيدُ ِن مَسْعدَة؛ قَالَ: حَدَننا عَبْدٌ الوارثِ» عَن عَلِيّ بْنِ الْحَكُم» عَنْ 
ن عن ابن عَمَرَ قَالَ: ا رول الله 21 عَنْ عَسْبٍ الفُخل») . 
رال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲/۲ ]1°[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

۲- (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهلي البصريّء» صدوق ]٠١[‏ 0/0 . 

۳- (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة» أبو بشر البصري» ثقة ثبت حافظ [4] 19/18 . 

٤‏ - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم» أبو عبيدة التوريّ البصريّ. 
ثقة نت [۸] 1/١‏ . 

ه- ا بن الحكم) البنانيّ» أبو الحكم البصريّء ثقة» ضعَفه الأزديّ بلا حجة 
/TT [0o]‏ 0ه" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»)- -5567/0-: عليّ بن الحكم هو لبان به بض الموخدة» 
بعدها نون خفيفة » بصريّ ثقة عند الجميع › 0 وليس له 
في البخاريٌ سوى هذا الحديث» وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» هذا الحديث» عن 
مسدّدء شيخ البخاريٌ فيه» وقال: على بن الحكم ثقة» من أعرّ البصريين حديًا. 
انتهى . وقد وَهِمّ في استدراکه» وهو في البخاريّ كما ترى -يعني في «الإجارة»- وكأنه 


4- (بَيْع ضراب الجَمّل) - حديث رقم 41۷۳ 
سے 4V‏ 

لَمَا لم يره في «البيوع» توهّم أن البخاريّ لم يُخرجه. انتهى . 

5- (نافع) العدوي مولاهمء أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] ٠١/١١‏ . 

۷- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما1١١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات الف نشي الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أ أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه الأول فمروزيئ» و 
وابن عمر؛ فمدنيان (ومنها) : ا تابعي عن تابعيء 3 ابن عمر رضي الله 


شرح الحديث 


(عَن ابْن عْمَّرَ) رضى الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «تََى رَسُولُ الله کل عن عشب 
الفَخلِ)) -بفتح العين» وإسكان السين المهملتين» وفي آخره موحدة- ويقال له: العسيب 
أيضاء والفحل الذكر من كل حيوان» فرسا كانء أو جملاء أو تيساء أو غير ذلك . وقد رَوَى 
النسائي من حديث أبي هريرة «نبى عن عسب التيس». قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي عزاه في «الفتح» إلى النسائيّ بلفظ «التيس» 
لم أره في نسخ «المجتبى»» ولا في «الكبرى»» ولعله وقع هكذا في بعض النسخ» واللّه 
تعالى أعلم . 

واخثلف في معنى «عسب الفحل)»2» فقيل : هو ثمن ماء الفحل» ولاج الماع 
قال الحافظ : وعلى الأخير جرى البخاريٌء ويؤيد الأول حديث جابر كله : بى 
رسول الله يي عن بيع ضراب الجمل»» وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة؛ 
لأن الإجارة بيع منفعة» ويؤيد الحمل على الإجارة» لا الثمن ما نقل عن قتادة: أنهم 
كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل. وقال صاحب «الأفعال»: أعسب الرجل عَسِيبا: 
اكترى منه فخلا يُنزيه . 

وعلى كل تقدير فبيعه» وإجارته حرام؛ لأنه غير مُتَقَوّم» ولا معلوم» ولا مقدور على 
تسليمه» وفي وجه للشافعية» والحنابلة : تجوز الإجارة مدة معلومة» وهو قول الحسن» 
وابن سيرين» ورواية عن مالك» قَوَاها الأببري وغيره» وحَمَلَ النهي على ما إذا وقع 
لأمد مجهول» وأما إذا استأجره مدة معلومة» فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح 
النخل. وتعقب بالفرق؛ لأن المقصود هنا ماء الفحل» وصاحبه عاجز عن تسلميه» 
بخلاف التلقيح» ثم النهي عن الشراء والكراء» إنما صدر لما فيه من الغرر» وأما عارية 


س شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
ذلك فلا خلاف في جرازه. 

فإن أهدى للمعير هدية من المستعير» بغير شرط جاز» وللترمذي من حديث أنس: 
«أن رجلا من كلاب» سأل النبي بلك عن عَسْبٍ الفحل» فنهاه» فقال: يا رسول الله 
إنا طرق الفحل» فنكرم» فرخص له في الكرامة». ولابن خبان في «صحيحه» من 
حديث أبي كبشة» مرفوعا: «من أطرق فرسا فأعقب» كان له كأجر سبعين فرسا“ ». 
انتهى «فتح) ه/-770 . 

وقد تقدّم تمام البحث في هذا في الحديث الماضي . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

خد ابن عم رض الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /۹٤-‏ ۷۳“ وفي 0 66 . وأخرجه (خ) في «الإجارة» 
64 (د) في «البيوع» ٠۲۷۳‏ (ت) في «البيوع» ۳٤۲۹‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
ENS‏ اس فوائد الحديث» ومذاهب العلماءء فقد تقدمت في اليف الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

54- (أَخْبَرَنَا عِضْمَةٌ عِضْمَةُ بْنُ الْمَضْلِ ٠‏ قال : حَدَّننَا یی بْنْ آدَمَّ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ ُن حُمَيدٍ 
الرُوَاسِيَ» قال : حَدَْنَا هِشَامُ بْنْ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمُدِ بْنِ إِبْرَاِيمَ بْنِ الْحَارِث عَنْ اتس ن 
مَالِكِء قَالَ: «جَاءَ رَجُل مِنْ بني الصّعِقء َحَدِ بني كلاب إلى رَسُولٍ الله لفسأل 
عَنْ عَسْبٍ الْمَخْل؟» َنَهَاهُ عَنْ ذلك قَقَالَ: إا نَكرِمْ عَلّى ذَلِكَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


]١١[ (عصمة بن الفضل) التُميريّ» أبو الفضل النيسابوريٌ» نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» بإسناد صحيح» برقم )٤1۷٩(‏ من طريق كثير بن عبيد» عن 
محمد بن حرب» عن محمد بن الوليد الزُبيدي؛ عن راشد بن سعد» عن ابي عامر الهوزنيَ. عن 
أبي كبشة الأنماري» أنه أتاه» فقال: أطرقني فرسك» فإني سمعت رسول الله بي يقول : لمن 
أطرق فرسّاء نتفي لذ الف ود كان كاج سين تنما حمل عليها في سبيل الله وإن لم 
تٌعقب» كان له كأجر فرس حمل عليه في سبيل اللّه؛ . وأخرجه أحمد ۲١١ /٤‏ والطبرانيَ ۲۲/ 
۳ من طريقين عن محمد بن حرب بهذا الإسنادء قال الهيثمي في «المجمع! 06/: 
ورجالهما ثقات . 


4- (بَيِعٌ ضراب الجَمَل) - حديث رقم 471/4 0 
۱۷/۹ . 

- (يحيى بن آدم) ب بن سليمان الكوفيّ › ار :رکا و ثقة حافظ 
فاضل» من كبار [1] 0 

۳- (إبراهيم بن حُميد) بن عبد الرحمنء الرّؤَاسيَ -بضمٌ الراء» بعدها همزة- أبو 
إسحاق الكوفىّ» ثقة [۸] . 

e‏ ابن ثقة» ولم أدركه. وقال أبو حاتم» والنسائي: ثقة. ووثقه أحمدء 

بو داود» والعجليّ» وابن حبّان. مات سنة (۱۷۸) روى له البخاريٌ» ومسلم» واو 
0 فى «المراسيل». والمصتف» وله عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

-٤‏ (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي»› 3 المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس 
[زه] 11/4۹ . 

ه- (محمد بن إبراهيم بن الحارث) بن خالد التيميّء أبو عبد الله المدنيَ» ثقة له 
أفراد /5٠ ]٤[‏ هلا . 

5- (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه 
تعالى اغ ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شیخه» فقد تفرد به هو» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوريٌ» ثم بغدادي» ويحيى» وإبراهيم» فكوفيان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» هشام» عن محمد بن إبراهيم» وهو من رواية 
الأقران» فكلاهما من الطبقة الخامسة. وفيه أنس رضى الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» روى (85١5؟)‏ حديئّاء وككر العتر من لبانس ون E‏ رضي الله تعالى عنهم 
بالبصرة» مات سنة (۲) أو (91) وقد جاوز المائة . واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ انس بن َالِك) طق » أنه (ثَالَ: «جاء رَجُلَ من بني الصَّعِقِ) قال المجد: 
الس ٠‏ ككتِفٍ لقب ځُويلد بت ُفيل» من بني كلاب» ويقال فيه الصّعِىُء كإبل» 
والنسبة صَعَقَيَ» محركة» وصِعَقِيَء كهئّبيَ» على غير قياس» لَقّب به لأن تميمًا أصابوا 
رأسه بضربة» فكان إذا سمع صونًا صَعِقَ» أو أيه اعد عام فَكمّأت الريح كُدُورف 
فلعنهاء فأرسل الله تعالى عليه صاعقة . انتهى «القاموس» وشرحه) (أَحَدٍ بني كلاب) 
بكسر الكاف» وتخفيف اللام» اسم لعدّة قبائل من العرب» منها: كلاب بن مرّة بن 
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كعب بن وي بن غالب» جد رسول الله › وهو أبو قُصيّ» وزُهْرة أبني كلاب» 
ا : كلاب بن عامر بن صعصعة . قاله في «اللباب» E‏ و«الأنساب» ١١57/6‏ 
-/ا١١‏ (إلى رَسول الله يليد قَسَأَلَه عن عشب القخل؟) بفتح › فسكون: أي مائه» 
والمراد ما يؤخذ عليه فن العو » فيو غلن حاف ماف وقيل: بل يطلق العسب 
على الأجرة نفسهاء نفسهاء وتقذم بأتم من هذا في الحديث الماضي (فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ) أي عن 
أخذ العوض عليه (فَقَالَ: إا نكم عَلَى ذَلِكَ) ببناء الفعل للفاعل: أي نكرم صاحب 
الفحل» على ضراب فحله» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول: أي يكرمنا الناس على 
ضراب فحلنا لهم» ويؤيده ظاهر سياق الترمذيّ من هذا الوجهء ولفظه: «إنا يُطرق 
الفحل» فتُكرم» فرّخص له في الكرامة». فقوله: «تُطرق الفحل»: أي تُعيره للضراب» 
قال في «النهاية» : ومنه الحديث: «ومن حقها إطراق فحلها»: أي إعارته للضراب . 
وقوله: «نكرم» بالبناء للمفعول: أي يعطينا صاحب الأنثى شيئًا بطريق الهديّة. 

[تنبيه] : روأية المصنف فيها اختصار» حيث لم يُذكّر فيها جوابٌ النبي كَل لقوله: 
«(إنا نكرم إلخ» وقد جاء في رواية الترمذي المذكورة» وهو قوله: «فرخص له في 
الكرامة». واللّه تعالى أعلم . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما الماضي : ما نصّه : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وقد رخص 
قوم في قبول الكرامة على ذلك» ثم أورد حديث أنس هه هذا مستدلا لهم 

وقال في «تحفة الأحوذيّ» :-٤٠٥ /٤‏ وفيه دليل على٠‏ أن المعير إذا أهدى إليه 
المشتخين هدية بتير: شرط :حلت له اتون وال قال اغلم الراب وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث انس يه هذا 

(المسألة الثانية) : في بيان 5 ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

و -51/5/45غ5- وفي «الكبرى» 1۲٦۸/۹٩‏ . وأخرجه (ت) في «البيوع» 
el E 1۲۷٤‏ 

eS SES - 0‏ قال: حَدَكَنَا شعبة عن الْمُغْيرَةء َال : 
سَمِعْتُ ابن أبي غم قال : شت آنا شر يَقُولُ: yT‏ عَنْ كسب 
الحَجام» وَعَنْ تمن الكَلْبِء وَعَنْ عشب الفخل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 


4- (بَيِمٌ ضراب الْجَمَل) - حديث رقم ٤1۷١‏ 


ولامحمد»: هو أبن جعفر» عُندر . و«المغيرة» : هو ابن مِقسّم الضبيّ مولاهم» أبو هشام 
الكوفيّ الأعمى» ثقة متقنٌ» إلا أنه يدلس» ولا سيّما عن إبراهيم 571] ۳١٠۱/۱۸۸‏ . 

و«ابن ا نعم ب 2 بضم النون» وسكون المهملة- : : هو عبد الرحمن بن أب عم 
الل أبو الحكم ا العابد» صدوق [”] ۲٥۷۸/۷۹‏ . 

وقوله: «عن كسب الحججام»: أي عن أخذ الأجرة على الحجامة» وقد تقدّم تمام 
البحث فيه » وأن الأرجح أنه جائز» والنهى محمول على التنزيه ؛ لأنه لار احتجم ١‏ 
وأعطى الحجام أجره. وباق الحديث شرحه مرّ قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي 2 ا e‏ 

أخرجه هنا ا 0 «الكبرى») 14/40 1 ا 0 في 
«التجارات» 5١7١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 915لا و٩۸۱۸‏ و9١91‏ وا١١١٠‏ 
(الدارمي) في «البيوع» ۲٠۰۹‏ و٠٠٠٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهر حسبنا» ونم الوكيل . 

۷“ - (أخبَرني محمد بن علي بن مَيْمُونِ ؛ قال : حَدَّتَنا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَثَنا 
سَمَيَانُ› و عن ابن أبي د عن أبي سيد الخذري» قال : ا سول الله 
عد عَنْ عَسْب ألْقَخل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: امحمد بن علي بن ميمون)» أن العباس العطار: 
الرَقَيَء ثقة ]١1١[‏ :8/1 : من أفراد المصئتف. والمحمد)ا: هو ابن يوسف الفريابيّ 
الثقة الفاضل 1[1] . و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«هشام»: هو ابن عائذ بن تُصيب 
الأسديّ» صدوق [1] . 

ثقه أحمد» وابن معين »2 وأبو داود» والعجليٌ . وقال أبو حاتم : شيخ . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». روايته عن ابن عمر مرسلة . تفرّد به المصئف بحديثين : هذل وفى 
«كتاب الأشربة»حديثه /٠١‏ ها/01- قال: سألت إبراهيم عن العصير؟ء قال: | 
حتى يعْلى» ما لم يتغيّر 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٤۹/‏ 
7- وفي «الكبرى» 577١/45‏ وذكر فى «تحفة الأشراف» أنه أخرجه فى «الحدود» 
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بن ری اع .كما رن حاتم بن أبي نُعُم» عن حِبّانَ بن موسى» عن عبد الله بن 

المبارك» عن سفيان به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

£۷ - (أخبَرَنَاوَاصِلْ بن عَبْدِ الأغلّى قَالَ ا ادي > عن 
5 كام عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : تئ رول الله ی عن تمن الْكلْب» 
الْمَخْلِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «واصل بن عبد الأعلى»: هو الأسديّ الكوفيّ» ثقة 
۰1 ۸۳۱/۳۹ . و«ابن فضیل»: هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفيّ. وأو 
حازم»: هو سلمان الأشجعيّ الكوفيّ . 

[تنبيه]: وقع هذا الحديث في النسخ التي بين يديّ من «المجتبى»» و«الكبرى» مرسلا 
بحذف أبي هريرة» ولكن أشار الحافظ أبو الحججاج المزيّ في «تحفة الأشراف» -۸٤/٠١‏ 
إلى أنه موصول بذكر أبي هريرة كه > حيث أورده في ترجمة أبي حازم» عن أبي هريرة 
كته » وأشار إلى أن النسائيّ أخرجه موصولا في «البيوع»" عن عا ا 
وواصل بن عبد الأعلى» كلاهما عن ابن فُضيل» عن الأعمش به أي بسند أبي حازم» عن 
أبي هريرة كيه . وأشار أيضًا إلى أنه أخرجه فى «الحدود)”" والظاهر أنه فى «الكبرى» عن 
سيد بن السو كو ی العمل جرد الو 

والحديث أخرجه ابن ماجه في «كتاب التجارات»-:7١١-‏ عن على بن محمد 
الطنافسيّ » ومحمد بن طريف» كلاهما عن ابن فُضيل» عن الأعمش» عن أبي حازم» 
عن أبي هريرة ليه » قال: «نمى رسول الله ية عن ثمن الكلب» وعَسْبٍ الفحل». 
وذكره الترمذيّ تعليقًا عقب رواية الأعمش»› عن أبي سفيان» عن جابر ۱۲۷۹- بلفظ : 
«وروى ابن فضيل» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة تيه » عن النبي لاز 
من غير هذا الوجه .. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن النسخ التي بين يديّ وقع فيها 
نقصٌ» والصواب زيادة «عن أبي هريرة»» لما ذُكِرَ آنا من أنه ثابت عند الترمذيٌّ» وابن 
ا و ور الله" ال ر ن 
المصتفء فتأمّل . 


o۲ جلت‎ 


)١(‏ الصواب في المزارعة. 
(؟) روايته عن علي بن ميمون لم أجدهاء والله تعالى أعلم. 
(۳) الصواب في المزارعة. 
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والحاصل أن الحديث موصول صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن ازن إلا الإصلاحء ما ات وما ترق بال عليه ا كلك وإلنه 
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ه4- (الرّجل بتاع ابيع فيلس › 


وَيُوجَدُ الْمََاعُ بعَينه) 


مه 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على حكم من اشترى شيئاء ثم أفلس» قبل 
ا ا ری 

فقوله : «يبتاع» بالبناء للفاعل : آي يشتري . وقوله: «البيع»: بمعنى المبيعم» من 
إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول. وقوله: «فيفلس» بضم الياء» من الإفلاس» قال 
الفيتومَّ: أفلس الرجل : كأنه صار إلى حال ليس له فلوسٌ» كما يقال: أقهر: إذا صار 
إلى بخان ر غل و وا او رس "لين أن كان ذا کا 
مُفلسٌ» والجمع مَفَالِيسُء وحقيقته الانتقال من حالة الْيْسْر إلى حالة الْعْسر. وفأْسه 
القاضى تفليسًا : نادّى عليه» وشَّهْرّه بين الناس بأنه صار مُفْلسًا. والمَلْسٌ: الذي يُتعامل 
بهء جمعه في القلة أَكْنُْسء وفي الكثرة فُلُوس. انتهى . 

وقال في «الفتح»: المفلس شرعا: من تزيد ديونه على موجوده» سمي مُفَلِسا؛ لأنه 
صار ذا فلوس» بعد أن كان ذا دراهم ودنانيرء إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى 
الأموال» وهي الفلوس» أو سّمي بذلك؛ لأنه يمع التصرف» إلا في الشي, التافهء 
كالفلوس ؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى حالة» 
لا يملك فيها فَلْسّا» فعلى هذا فالهمزة فى أفلس للسلب . انتهى . 

وقال القرطبيّ جيه الله تعالى : قوله: «أفلس الرجل» : فى اللغة: صار ذا فلوس› 
98 0 
الرجل: إذا صارت دابته قَطوفًا. والمفلس فى عرف العرب: من لا مال له عيئّاء ولا 
عَرَضْاء ولا غيره» ولذلك قال النبي کیا ااه ع : «أتدرون من المفلس؟»› 
قالوا: ما هو المعروف عندهمء فأجابوه بقولهم: من لا درهم لهء ولا متاع. رواه 
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هح 041 


مسلم. وهو في عرف الشرع: عبارة عن مذيان» قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من 
الديون» فطلب الغرماء أخذ ما بيده» وإذا كان كذلك» فللحاكم أن يُحجر عليه» ويمنعه 
من التصرّف فيما بيده» ويُحصّلُةُ ويجمع الغرماء» فيقسمه عليهم» وهذا مذهب 
الجمهور» من الصحابة» وغيرهم . انتهى «المفهم) €| TIE‏ . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى : المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته» 
ولهذا لما قال النبي يي لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا رسول الله 
المفلس فينا من لا دراهم له» ولا متاع › قال: «ليس ذلك المفلس» ولكن المفلس من 
يأتي يوم القيامة بحسنات» أمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم هذاء ولطم هذاء وأخذ من 
عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن بقى عليه شىء أخذ من 
عاب قود عليه قم مك له خت إلى فار تأشرجة مسل بمعتاة» فقو :ذلك 
إخبار عن حقيقة المفلس» وقول النبي مَياة: «ليس ذلك المفلس»» تجوز لم يرد به نفي 
الحقيقة» بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظم» بحيث يصير مفلس الدنياء بالنسبة إليه 
كالغني» ونحو هذا قوله ية : «ليس الشديد بالصرَعَة» ولكن الشديد الذي يغلب نفسه 
عند الغضب»» متمق عليه» وقوله: «ليس السابق من سبق بعيره» وإنما السابق من عفر 
له“ وقوله: «ليس الغنى عن كثرة الغرض» إنما الغنى غنى النفس»» متف عليه» 
ومنه قول الشاعر [من الخفيف]: 

يس مَنْ مَاتَ فَاسْئَرَاحَ بِمَيْتٍِ إِنَمَاالْمَيِْتُ مَيِتٌ الآخياء 

وإنما سمي هذا مفلسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع المالء 
والمفلس فى عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله» وخْرْجَهُ أكثر من دخله» وسَمُّوه 
مفلساء زان كان ذا مال؛ لأن ماله مُسْتَحَقُ الصرف في جهة دينهء فكأنه معدوم» وقد 
دل عليه تفسير النبي كَل مفلس الآخرة» فإنه أخبر أن له حسنات» أمثال الجبال» لكنها 
كانت دون ما عليه» فقّسمت بين الغرماء» وبقي لا شيء له» ويجوز أن يكون سمي 
بذلك لما يؤول إليه» من عدم ماله بعد وفاء دينه» ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه 
يمنع من التصرف في ماله» إلا الشيء التافهء الذي لا يعيش إلا به كالفلوس ونحوها. 
انتهى «المغني» 7/ ٥۳۷-٠۳١‏ . وسيأتي بيان مذهب العلماء في المسائل قريبًا إن شاء 
الله تعالى. 

[تنبيه]: ترجم الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب إذا وجد 


. لم أجده. والله تعالى أعلم‎ )١( 


وه 
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ماله عند مُفلس في البيع› والقرض» والوديعة» فهو أحقّ به»» وقال الحسن: إذا 
أفلس» وتبيّن» لم يجز عتقه» ولا بیعه» ولا شراؤه». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «في البيع»: إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصا. 

وقوله: «والقرض»: هو بالقياس عليه» أو لدخوله في عموم الخبر» وهو قول 
الشافعي في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع. 

وقوله: «والوديعة»: هو بالإجماع» وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة» إما لأن 
الحديث مطلق» وإما لأنه وارد في البيع» والآخران أولى؛ لأن ملك الوديعة لم ينتقل» 
والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب. 

وقوله: «وقال الحسن: إذا أفلس الخ»: أما قوله: «وتبين»» فإشارة إلى أنه لا يمنع 
التصرف قبل حكم الحاكم» وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله» فلا ينفذ عتقه» 
ولا هبته» ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراء» فالصحيح من قولي العلماء أنهما لا 
ينفذان أيضاء إلا إذا وقع منه البيع لوفاء دين. وقال بعضهم: يوقف» وهو قول 
الشافعي . واختلف في إقراره» فالجمهور على قبوله» وكأن البخاري أشار بأثر الحسن 
إلى معارضة قول إبراهيم يم النخعي : بيع المحجور وابتياعه جائز . 

وقوله: «وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان الخ»: أي ابن عفان الخ» وصله أبو 
عبيد في «كتاب الأموال»» والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد» ولفظه : «أفلس مولى لام 
حبيبة» فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى»., فذكره» وقال فيه: «قبل أن يبِين إفلاسَه) بدل 
قوله : «قبل أن يُفلس»» والباقي سواء. انتهى «فتح» ۳٤۳-۳٤۲‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4- (أَخْبَرَنًا يبه قَالَ: حَدَّثَنا اللْيْثُء عَنْ يخيى› عَنْ أبِي پر ن حزم عَنْ 
قر ع أي ا ا الصاوت ب ف بي قزرا 
عَنْ رَسُولٍ الله علا قال : «أْيْمَا امْرِئْ فلس ثم وَجَدَ رَجُل عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَينِهَاء > فَهُوَ 
وی به من غَيرِه)». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الحجة [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريٍ القاضي المدني» ثقة ثبت فقيه [0] 77/77 . 

5- (أبو بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريٌّ النجَاري 
المدنيّ القاضي» ثقةء من كبار [۷] ۲۷٤۸/٥٤‏ . 
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ه- (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم الأمويّ الخليفة الراشد المدنيّ الثقة 
العابد الفاضل ١۷١/١١١ ]٤[‏ . 

- (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه 
محمد» وقيل: غيره» وقيل: اسمه كنيته» ثقة فقيه عابدٌ [*] ٩٩۳/٥۱‏ .. 

۷- (أبو هريرة) رضي الله ال ع و وال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير قتيبة» فبغلانيٌ» والليث» 
فمصري . (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين المدنيين الآثبات يروي بعضهم عن بعض : 
يحيى» وأبو بكر بن حزم» وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن عبد الرحمن» قال في 
«الفتح) 0/ 47 744-1: وكلهم قد وَلِيَ القضاءء وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن 
من طبقة واحدة. انتهى . 

(ومنها): أن فيه راويين اشتهرا بالكنية» ويقال: ليس لهما اسم غير الكنية : أبو بكر بن 
حزم» وأبو بكر بن عبد الرحمن . (ومنها): أن فيه أبا بكر بن عبد الرحمن أحد 07 
السبعة» على بعض الأقوال. (ومنها): أن فيه أبا هريرة تلتيه من المكثرين السبعة» 
تقدّم هذا كلّه غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرّاء وتنبيهًا لطول العهد به. واللّه eS‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ أَبِي هُرَيرَ رة ” ته (عَنْ رَسُولٍ الله لاو قال 0 
الإبيامء و«امزئغة مروز بالإضافة انل آى تين إفلاسهريقال: افلس الوجل :| 
صار إلى حال لا فلوس لهء أو صار ذا فلس» بعد أن كان ذا دنانير» ودراهم» وحقيقته : 
الانتقال من اليسر إلى العسرء وقيل: المفلس: من لا عين لهء ولا عَرَض» وشرعا: 
من قصر ما بيده عما عليه من الديون. وقد تقدم بأتم من هذا في شرح الترجمة» فلا تنس 
(نُمّ وَجَدَ رَجُل) أي بعد أن باعها منه» ولم يُقبض من ثمنها شيئاء كما في رواية 
«الموطإ» عند مالك (عِنْدَهُ) أي عند المفلس (سِلْعَتَهُ) بكسرء فسكون: أي متاعه (بعَينِها) 
قال في «الفتح» ه/ 44-: اسيّدِلَ به على أن شرط استحقاق صاحب المال» دون غيره 
أن يجد ماله بعينه» لم يتغير» ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتهاء بالنقص 
مثلاء أو في صفة من صفاتهاء فهو أسوة للخرماء» وأصرح منه رواية بن أبي حسين» عن 
أبي بكر بن محمد» بسند حديث الباب» عند مسلم» بلفظ : «إذا وَجَدَ عنده المتاع» ولم 
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يفرقه) . 

ووقع في رواية مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
مرسلا: «أيما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاء 
فوجده بعينه» فهو أحق به»» فمفهومه أنه إذا قَبَض من ثمنه شيئاء كان أسوة الغرماءء 
وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق» عن معمر عنه» وهذا وإن كان مرسلاء فقد 
وصله عبد الرزاق» في «مصنفه» عن مالك» لكن المشهور عن مالك إرساله» وكذا عن 
الزهري» وقد وصله الزُِبَيْدِيُ» عن الزهري» أخرجه أبو داودء وابن خزيمة» وابن 
الجارود» ولابن أبي شيبة» عن عمر بن عبد العزيز» أحد رواة هذا الحديث» قال: 
«قضى رسول الله کف أنه أحق به من الغرماء» إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاء فهو 
أسوة الغرماء»» واليه يشير اختيار البخاريٌ؛ لاستشهاده بأئر عثمان نه » حيث قال: 
وقال ابن المسيّب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يُفلس» فهو له» ومن عَرّف 
متاعه بعيئه» فهو أحقٌّ به» وكذلك رواه عبد الرزاق» عن طاوس» وعطاء صحيحاء 
وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب» إلا أن للشافعي قولاء هو الراجح في 
مذهبه: أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائهاء ولا بين قبض بعض ثمنهاء أو عدم قبض 
شيء منه» على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع. انتهى «فتح) ٤/٥‏ . 

(نَهُوَ أَوْلَى به) أي بذلك الموجود عند المفلس» وذكره مع كون مرجع الضمير 
السلعة؛ لتأويها 52-0 كما قذرته آنمًا (مِنْ عيره) أي من سائر الغرماء» قال السنديٌ 
ريه الله سمال E‏ لد أ الوه ونيف E OT‏ اللو E‏ 
الغرماء» وبهذا يقول الجمهورء خلافًا للحنفيّة» فقالوا: إنه كالغرماء؛ لقوله تعالى: 
تين كانت دی عر وغ +1 متسر 4 الآبة [البقرة: 11 زيغملون اديت علن 
ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلاء أو على البيع بشرط الخيار للبائع» أي إذا كان الخيار 
للبائع» والمشتري مُفَلسٌ» فالأنسب أن يختار الفسخ» وهو تأويل بعيد. وقولهم: إن 
الله تعالى لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار. فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد 
عند المفلس» ولا كلام فيه» وإنما الكلام في فيما وُجد عند المفلسء ولا بد أن الدائنين 
يأخذون ذلك الموجود عنده» وعدي دا الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب 
المتاع» ولا يُجعل مقسومًا بين تمام الدائنين» وهذا لا يُخالف القرآن» ولا يقتضي 
القرآن خلافه. واللّه تعالى أعلم. انتهى «شرح السندێٰ۷/ 711-71١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من السنديّ رحمه الله تعالى غاية الإنصاف» 
حيث لم يتكلّف في ترجيح مذهبه بما فيه تعسّفٌ» كما يفعل جل الحنفيّة» ولا سيّما 
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المتأخرون» ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله رحمه الله تعالى في نصرة الأحاديث» 
وترك التعصب لمذهبهم» فالله تعالى المستعان على من خالف منهج السلف في نصر 
السئّة» وترك الآراء. نسأل اللّه تعالى أن يسلك بنا مسلكهم» إنه قريبٌ مجيب. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فهو أحقّ به من غيره»: أي كائنا من كانء وارثاء 
وغريماء وبهذا قال جمهور العلماءء وخالف الحنفية» فتأولوه لكونه خبر واحد» خالف 
الأصول؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري» ومن ضمانه» واستحقاقٌ البائع 
أخذمًا منه نقض لملكه» وحملوا الحديث على صورة» وهي ما إذا كان المتاع وديعة» 
أو عارية» أو لقطة. 

وتعقب بأنه لو كان كذلك» لم يقيد بالفلس» ولا جعل أحق بها؛ لما يقتضيه صيغة 
أفعل من الاشتراك» وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة» وأيضا فقد ورد التنصيص فى 
حديث الباب» على أنه في صورة المبيع» وذلك فيما رواه سفيان الثوري» في 
اجامعه»» وأخرجه من طريقه ابن خزيمة» وابن حبان» وغيرهماء عن يحيى بن سعيد 
بهذا الإسنادء بلفظ : «إذا ابتاع الرجل سلعة» ثم أفلس» وهي عنده بعينهاء فهو أحق بها 
من الغرماء»» ولابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«إذا أفلس الرجل» فوجد البائع سلعته»» والباقي مثله» ولمسلم في رواية ابن أبي حسين 
المشار إليها. قبل : «إذا وجد عنده المتاع» ولم يفرّقه أنه لصاحبهء الذي باعه»» وفي 
مرسل ابن أبي مليكة» عند عبد الرزاق: «من باع سلعة من رجل لم ينقده» ثم أفلس 
الرجل» فوجدها بعينهاء فليأخذها من بين الغرماء»» وفي مرسل مالك المشار إليه: 
«أيما رجل باع متاعا»» وكذا هو عند من قدمنا أنه وصله» فظهر أن الحديث وارد في 
صورة البيع» ويلتحق به القرض» وسائر ما ذكر من باب الأولى. انتهى «فتح» 5/ 
104" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة كلك هذا متف عليه. 

(المسالة الثانية): :فى بياذ مؤاظع ذك المصف له وقيمن أحرجه معت 

أخرجه هنا-٥۹/ ٤1۷۸‏ و47174- وفى «الکبری» 1۲۷۲/۹٩‏ و7717 . وأخرجه 
(خ) في «الاستقراض) ١1٠7‏ )م( في «البيوع» ۱٥۹‏ (د) في «البيوع» ۹۹ (ت) في 
«البیوع» ١177‏ (ت) في «الأحكام) ۲۳۵۸ و7109 و۰٣۲۳‏ و١٣۲۳‏ (أحمد) في «باقي 


رو 
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مسند المکثرین» ۷٤٥ ٥و ۷۳۲ ٩و ۷۰۸٤‏ و8751 (الموطأ) في «البيوع» 1787 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الرجل الذي اشترى 
سلعة» ثم أفلس» فوجد البائع متاعه بعينه» لم يتغيّر فإنه أولى به من الغرماء الآخرين» 
وهو مذهب الجمهور» وهو الحقٌ»ء كما سنحققه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): أنه استُّدِل به على حلول الدين المؤجل بالفلس» من حيث إن صاحب الدين» 
أدرك متاعه بعينه» فيكون أحق به» ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل» وهو 
قول الجمهورء لكن الراجح عند الشافعية» أن المؤجل لا يَجِلُ بذلك؛ لأن الأجل حق 
مقصود له» فلا يفوت. 

(ومنها): أنه استّدِلَ به أيضًا على أن لصاحب المتاع أن يأخذه» وهو الأصح من 
قولي العلماء» والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم» كما يتوقف ثبوت الفلس. 
والأول أرجح. 

(ومنها): أنه استّدِل به أيضًا على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن» مع 
قدرته بمطل» أو هرب» قياسا على الفلس» بجامع تعذر الوصول إليه حالاء والأصح 
من قولي العلماء» أنه لا يفسخ. 

(ومنها): أنه استدل به على أن الرجوع» إنما يقع في عين المتاع» دون زوائده 
المنفصلة؛ لأا حدثت على ملك المشتري» وليست بمتاع البائع . 

(ومنها): ما قالوا: إن من فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء» أو الورثة إعطاء 
صاحب السلعة الثمن» فقال مالك : يلزمه القبول» وقال الشافعى» وأحمد: لا يلزمه 
ذلك؛ لما فيه من المنة» ولأنه ربما ظهر غريم آخرء لود فا كن وأغرب ابن 
لقيو فحكى عن الشافعي أنه قال: لا يجوز له ذلك» ولیس له إلا سلعته. ويلتحوّ 
بالمبيع المؤجرء فيرجع مكتري الدابة» أو الدار» إلى عين دابته وداره» ونحو ذلك» 
وهذا هو الصحيح عند الشافعية» والمالكية» وإدراج الإجارة في هذا الحكم» متوقف 
على أن المنافع يُطلق عليها اسم المتاع» أو المال» أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون 
أحق بالعين» ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع » فثبت بطريق اللزوم . قاله في «الفتح» 
0 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعةًء فأفلس» أو مات 
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قبل أن يؤدّي ثمنهاء ولا وفاء عنده» وكانت السلعة باقية بحالهاء فقال الشافعيّ» 
وطائقة ماتا بالخيارء إن ها ركا هارت ج الغرماء كمتهاء وان شام رهم نبا 
بعينها في صورة الإفلاس» والموت. 

وقال أبو حنيفة : .لا يجوز له الرجوع فيهاء بل تتعيّن المضاربة. وقال مالك: يرجع 
في صورة الإفلاس» ويُضارب في الموت. 

واحتجٌ الشافعيّ بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في «سنن أبي داودا» وغيره» 
وتأولها أبو حنيفة تأويلات مردودة» وتعلّق بشيء يُروَى عن عليّ» وابن مسعود رضي 
الله تعالى عنهماء وليس بثابت عنهما. انتهى «شرح مسلم» 555/٠١‏ . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : وقد اختلف العلماء في مُشتري السلعة إذا أفلس» 
أو مات» ولا وفاء عنده بثمنهاء وؤجدت» فقال الشافعي : صاحبها احق بها فى 
الفليد ”ك0 A e gg‏ هن 
أحقٌ بها فى الْمَلَسء دون الموت. وسبب الخلاف معارضة الأصل الكلَىّ للأحاديث» 
وذلك أن ا أن الدين في ذمّة المفلس» والميت» وما بأيديهما ا للوفاءء 
فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم» ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان 
السُلّع موجودةً» أو لاء إذ قد خرجت عن ملك بائعهاء ووجبت أثمانها لهم في الذمّة 
بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثمانهاء إن وُجدتء أو ما جد منهاء فتمسّك أبو حنيفة 
ببذاء ورذ الأخبار بناءَ على أصله في رد أخبار الآحاد عند معارضة القياس. 

وأا الشافعن > ومالك قتمشكا بالأخار الواردة فى الباب» وخضضا بيبا تلك 
القاعدةء يان الات تساك فى السو بين الخو والفلمن: :نما رؤاه أب و داود 
هن اسايق اى اللتعين د عر رو ا ل آنا ا ی که ر وا 
قد أفلس» فقال: لأقضينَ فيكم بقضاء رسول الله ل : «من أفلس» أو مات» فوّجّد 
رجل متاعه بعينه» فهو أحقّ به»» وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه في معنا ولم 
ينقدح بينهما فرق مؤنّرٌ عنده. وأما مالك» فإنه فرّق بينهماء لما رواه عن ابن شهاب» 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله كَل قال : «أيَما رجل باع متاعاء فأفلس 
الذي ابتاعه» ولم يُقبض من ثمنه شيئّاء فوجده بعينه» فهو أحقّ بهء فإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحب المتاع أسوة الغرماء». وهذا مرسل صحيحٌ» وقد أسنده أبو داود من 
حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كله »> وهو طريقٌ صحيح.» وفيه زيادة 


. «الفلس» محرّكة: عدم النيل. اه «قاموس»‎ )١( 
حديث ضعيف؛ لأن في سنده أبا المعتمرء وهو مجهول الحال.‎ )۲( 
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ألفاظ» نذكرها بعد إن شاء الله تعالى- ومذهب مالك أولى؛ لأن حديثه أصحَ من 
ف اا 0ا ای هول غل ما ذكره یداو واللفرق ن ال 
ل ل ل ل 
بالإيسار» فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا من السلعة شيئًاء ما يرجعون عليه» وليس 
كذلك فى الموت» ل فلا يرتجعون شيئًاء فافترقا. واللّه تعالى 
أعلم. ٠‏ 

وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات» لا تقوم على 
أساس» ولا تتمشى على لخةء ولا قياس» فلتْضْرِبْ عن ذكرها؛ لوضوح فسادها. انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى «المفهم» 4/ 477-45 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه القرطبيّ رحمه الله تعالى حسنّ 
جذاء وحاصله أن الحقّ هو ما ذهب إليه مالك» والشافعىّ رحمهما الله تعالى من أن 
مشتري السلعة إذا أفلس» ووجدت السلعة بعينهاء فالبائع أحق مها من سائر الغرماء؛ 
لفكة حديك الات راما صا دهت إليه' أبو حنيقة رة الله مع كواته أسوة ارما 
فمجرّد قياس» في مقابلة النصّ» فيكون باطلاء ثم إن ما ذهب إليه مالك من الفرق بين 
الإفلاس» والموتء فيكون في الإفلاس أحقّ من سائر الغرماء» وفي الموت أسوة لهم 
هو الأرجح؛ وذلك للفرق الذي ذكر في الحديث الذي احتجح به مالك» وهو حديث 
متصل صحيح ١‏ وأما الحديث الذي تمسك به الشافعي في التسوية بين الإفلاس 
والموت» فلم يصحّء كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: وحمله بعض الحنفية» على ما إذا أفلس المشتري» قبل أن يقبض 
السلعة. وتَعْمَّب بقوله في حديث الباب: «عند رجل»» ولابن حبان من طريق سفيان 
الثوري» عن يحيى بن سعيد: «ثم أفلس» وهي عنده»» وللبيهقي من طريق ابن شهاب» 
عن يحيى : «إذا أفلس الرجل» وعنده متاع»» فلو كان لم يقبضه ما ص في الخبر على 
أنه عنده» واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر» فإنه مشهور من غير هذا ال أخرجه 
ابن حبان من حديث ابن عمر» وإسناده صحيح» وأخرجه أحمد» وأبو داود من حديث 
سمرة» وإسناده حسن» وقضى به عثمان» وعمر بن عبد العزيز» كما مضى» وبدون 
هذا يخرج الخبر عن كونه فردا غريبا. 

قال ابن المنذر: لا نعرف لعثمان كيه في هذا مخالفا من الصحابة. وتُعْقّبٍ بما 


(1) ا صل لها عب 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


رَوَى ابن أبى شيبة» عن على كيه أنه أسوة الغرماء. وأجيب بأنه اختُلِيف على على فى 
ذلك كردن عثمان 5 0 

وقال القرطبي في «المفهم»: تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات 
لا تقوم على أساس . وقال النووي: تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى . 

واختلف القائلون في صورة» وهي: ما إذا مات» ووجدت السلعة» فقال الشافعى : 
ا كلتم واج ا اا من فر رال الك براحم + عر ا 
الغرماء» واحتجا بما في مرسل مالك: «وإن مات الذي ابتاعه» فصاحب المتاع فيه 
أسوة الغرماء»» وفرقوا بين الفلس والموت. بأن الميت خربت ذمته» فليس للغرماء 
محل يرجعون إليه» فاستووا في ذلك» بخلاف المفلس. واحتج الشافعي بما رواه من 
طريق عُمَّر بن خَلْدَة» قاضي المدينة» عن أبي هريرة ييه » قال: «قضى رسول الله 
كله أَيُّما رجل مات» اوا فصاحب المتاع أحق بمتاعه» إذا وجله بعينه)» وهو 
حديث حسن» يحتج بمثله» أخر جه أيضا أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وصححه 
الحاكم» وزاد بعضهم في آخره: «إلا أن يترك صاحبه وفاء»» ورجحه الشافعي على 
المرسل» وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين 
وصلوه عنه» لم يذكروا قضية الموت» وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره» لم 
يذكروا ذلك» بل صرح ابن خلدة» عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت» 
فتعين المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة. 

وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك» من قول الراوي» وجمع 
الشافعى أيضا بين الحديثين» بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلساء وحديث 
ای بكر ن ت الرحموء على ما إذا مات ملا والله أعلم. انتهى «فتح» 0/ 1740- 
E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ هذا نظر لا يخفى» فإن تحسينه 
حديث الشافعيّ» وترجيحه على حديث مالك ليس كما ينبغي؛ فإنه ضعيف» لأن في 
إسناده أبا المعتمر» وهو مجهول الحال» كما نص هو عليه في «التقريب»» اورف 
مالك وإن رواه هو في «الموطإ» مرسلاء لكنه روي متصلا في غيره» ولقد أجاد ابن 
القيّم رحمه الله تعالى في «تبذيب السنن» في هذا البحث» ودونك نصّه: 

وقد أعله الشافعيّ بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة كته -يعني قوله: «فإن كان 
قضى من ثمنها شيئًا- إلى آخره. قال الشافعي في جواب من سأله لم لم تأخذ بحديث 
أبي بكر بن عبد الرحمن هذا -يعني المرسل- فقال: الذي أخذت به أولى من قبل أن ما 
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أخذت به موصول يجمع فيه النبيّ بيا بين الموت والإفلاس» وحديث ابن شهاب 
منقطع » ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يُثبته أهل الحديث» ولو لم يكن في تركه حجة 
إلا هذا انتفى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين» مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن 
يروي عن أبي هريرة حدیثه» ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا» إن كان رواه كله 
ولا درق من راه ولعله روى أول الحديث» وقال برأيه آخره» وموجود في حديث 
أبي بكر» عن أبي هريرة قله » عن النبيّ بي : أنه انتهى فيه إلى قوله» فهو أحقٌّ به 
افآ رکون عا راد عن هذا فر من الى بكم لا رواية» تم كلامه. 

وقد روى الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن حزم» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كيه » يرفعه: (أيّما 
رجل أفلس» ثم وجد رجل سلعته عنده بعینھاء فهو أولى بها من غيره»» قال الليث: 
بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات ممن أفلس» ثم وجد رجل سلعته بعينهاء فإنه 
أسوةٌ الغرماء»» يحدّث بذلك عن أبى بكر بن عبد الرحمن . قال البيهقئ : هكذا وجدته 
غير مرفوع إلى النبي بي في آخره» وفي ذلك كالدلالة على صخة ما قال الشافعئ. 
وقال غيره: هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كيه » عن النبيٍ يوه قاله ابن عبد البرّ. وقد رواه 
إسماعيل بن عيّاش» عن الزبيديّ» عن الزهريّ. عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة كيه . ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود» والربيدي: هو محمد بن الوليدء 
شاميَ حمصيّ. وقد قال الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وغيرهما: حديث إسماعيل 
ابن عيّاش» عن الشاميين صحيح . فهذا الحديث على هذا صحيح» وقد رواه موسى بن 
عقبةء عن الزهريّ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كته » عن النبيَ 
يكوه ذكره ابن عبد البرّ. فهؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهريّ: مالك» في رواية عبد 
الرزاق» وموسى بن عقبة» ومحمد بن الوليد» وكونه مدرجًا لا يثبت إلا بحجة» فإن 
الراوي لم يقل : قال فلان بعد ذكره المرفوع» وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث: بلغنا أن 
ابن شهاب قال: «أما من مات» إلى آخره» فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج» 
فإنه فر قوله بأنه رواية عن أبي بكرء لا رأي منهء ولم يقل: إن أبا بكر قاله من عند 
وإنما قال: يحدّث بذلك عن أبي بكرء والحديث صالح للرأي» والروايةء ولعله في 
الرواية أظهر. 

وبالجملة فالإدراج بمثل هذا لا يبت ولا يُعلّل به الحديث» واللّه أعلم . انتهى كلام 
ابن القيّم رحمه الله تعالى «تبذيب السئن» من هامش «عون المعبود» ٤۴1-٤۳٤/۹‏ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم من تصحيح الحديث الذي 
فيه الفرق بين الإفلاس والموت» وهو قوله يي : «أيما رجل باع متاعا» فأفلس الذي 
ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئّاء فوجد متاعه بعينه» فهو أحقٌ به» وإن مات 
المشتري» فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» هو الحقٌء فيُستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك 
رة الله ال من :التقرقة يم الافلاس رالات هو الضوات» تضرم و الله الى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: ذكر الموفّق رحمه الله تعالى أن استحقاق الرجوع في السلعة بخمس 
شرائط : [أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعينهاء فلو تغيرت بأن تلف بعضهاء لم يكن 
له الرجوع . [الثاني]: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلة» كالسمن» والكبرء وتعلم 
الصناعة» وإلا ففي الرجوع خلاف . [الثالث]: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاء 
وإلا فلا رجوع؛ لقوله في الحديث: «ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا» . [الرابع]: أن لا 
يتعلّق بها حق الغير» فإن رهنها المشتري» ثم أفلس» أو وهبهاء لم يكن له الرجوع . 
[الرابع]: أن يكون المفلس حيّاء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. وقد ذكر الموفق رحمه 
الله تعالى تفاصيل هذه الشروط» فمن أراد الاطلاع عليهاء فليرجع إلى كتاب «المغني» 
5/ 591-65 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا تغيّرت السلعة: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : ما حاصله : أحدها إنما يستحقٌ الرجوع في السلعة إذا 
كانت باقية بعينهاء لم يَتلّف بعضهاء فإن تلف جزء منهاء كبعض أطراف العبد» أو 
ذهبت عينه» أو تلف بعض الثوبء أو انهدم بعض الدارء أو اشترى شجرا مثمراء لم 
تظهر ثمرته» فتلفت الثمرة» أو نحو هذا لم يكن للبائع الرجوع» وكان أسوة الغرماءء 
وبهذا قال إسحاق» وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي» والعنبري: له الرجوع في 
الباقي» ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؛ لأا عين يملك الرجوع في جميعهاء فملك 
الرجوع في بعضهاء كالذي له الخيار» وكالأب فيما وهب لولده. 

قال: ولنا قول النبى ية : «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان» قد أفلس» فهو أحق 
كاه تقرط أن جه ةه ول جه ولأنه إذا ادر به حل ا وع 
فصل الخصومة» وانقطاع ما بينهما من المعاملة» بخلاف ما إذا وجد بعضه» ولا فرق 
بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن» أو يأخذه بقسطه من الثمن؛ لأنه فات شرط 
الرجوع . انتهى «المغني» باختصارا/ 0147 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما مال إليه الحنبليّة» من عدم استحقاق 
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الرجوع في حالة تغيّر شيء من السلعة هو الأرجح؛ عمل يكلام رل اعا رال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحجر على المفلس : 

قال في «الفتح»: ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن من ظهر قَلْسّْهُه فعلى الحاكم 
الحجر عليه في ماله» حتّى يبيعه عليه» ويُقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم. وخالف 
الحنفية» واحتججوا بقصّة جابر تيه > حيث قال في دين أبيه: «فلم يُعطهم الحائط» ولم 
يكسره لهم)» ولا حجة فيه؛ لأنه أخر القسمة ليحضرء فتحصل البركة في الثمر 
بحضوره» فيحصل الخير للفريقين» وكذلك كان. انتهى «(فتح) TV /o‏ . 

وقال في «المفهم»: ما حاصله: إذا قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من الديون» 
فللحاكم أن يحجر عليه» ويمنعه من التصرّف فيما بيده» ويحصضله» ويجمع الخرماء» 
فيقسمه عليهم» وهذا مذهب الجمهور» من الصحابة» وغيرهم» كعمر» وعثمان» 
وعلىَ»ء وابن مسعود» وعروة بن الزبير» والأوزاعيّ» ومالك» والشافعيّ» وأحمد. 
وقال النخعيّ» والحسن البصريّ» وأبو حنيفة: للحاكم أن يحجر عليه» ولا يمنعه من 
التصرّف في ماله» لكن يحبسه ليوفي ما عليه» وهو يبيع ما عنده» والحجة للجمهور 
على هؤلاء حديث تفليس معاذ له الآتي» وقد قال الزهريّ : ادان معاذ» فباع رسول 
الله ية ماله حتى قضى دينه""» وكذلك فعل عمر بن الخطاب ثيه بالجهنيّ الذي قال 
فيه: «ألا إن ادنع حون رهزي لدينه وأمانته أن يقال: سبق الحاجٌ» ثم اڌان معرضًاء 
فمن كان له عليه دين فلیحضر» فإنا نبيع ماله » ولم يخالفه أحدٌء ثم يباع عليه كل 
ماله» وعقاره. وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه عقاره» وقوله مخالفٌ للأدلة التي ذكرناهاء 
فإنها عامّة لجميع الأموال» ولأن الدين حقّ ماليّ في ذمّتهء فيباع عليه فيه عقاره» كما 
يباع في نفقة الزوجات» ولأن الْمَلْسَ معنى طارىء يوجب قسمة المال» فيباع فيه العقار 
كالموت. انتهى «المفهم») ٤۳۲-٤۳١/٤‏ . 

وقال الموفق رحمه اللَّه تعالى: ومتى لزم الإنسان ديون حالّة» لا يفي ماله بهاء فسأل 
غرماؤه الحاكم الحجر عليه» لزمته إجابتهم» ويُستحب أن يظهر الحجر عليه ؛ لتُجتنب 
معاملته» فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: [أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين 
ماله . [والثاني]: منع تصرفه في عين ماله . [والثالث]: أن من وجد عين ماله عنده» فهو 
أحق بها من سائر الغرماء» إذا وجدت الشروط . [الرابع]: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدرکه» ۳/ ۲۷ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
(0) رواه مالك في «الموطإ» ۷۷١/۲‏ . 
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الغرماء» والأصل في هذا ما رَوَى كعب بن مالك: «أن رسول الله يلل حجر على معاذ 
ابن جبل» وباع ماله رواه الخلال بإسناده وق حمل الرسموم بزو کا قال لكان مناه 
ابن جبل که من أفضل شباب قومهء ولم يكن يُمسك شيئاء فلم يزل يَدَانُ حتى أرق 
ماله في الدين» فكلم النبي ية غرماؤه» فلو رك أحد من أجل أحدء لتركوا معاذا من 
ال سول الله ية فباع لهم رسول الله يك ماله حتى قام 80 قال 
بعض أهل العلم : : إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله كلاة؛ لأ نهم كانوا 
00 انتهى «المغنى) ٥۳۸-٥۴۷ /٦‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز حجر 
الحاكم على المفلس» إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلته. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ا والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - (أخبَرّني عبد الرّحْمَنِ بْنْ خَالِدِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُ الْحَسَنِء وَاللْفْظُ له قَالَ: 
جاححن أ a‏ قال : قال ابن جُرَيْجٍ : أخبرني ابن ابي حُسَينء أنَّ أبَا کر بْنَ 
مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم» أَخْبَرَهُ أن عُمَرَ ن عَبدِ الْعَزِيزِ حَدَئهُ ڪن بي بر ن عَبْد 
الرّحْمَن عن حَدِيثٍ أبي هُرَئْرَةَ: ع عن النّبى ياء عن الرّجُلٍ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمََاُ 
بِعَيْنِهِ › وَعَرَفَهُ قَهُ أنه لِصَاحِبهِ الَِْي باع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الرحمن بن خالد»: هو القطان الواسطيّ» ثم 
الزفن» صدوقٌ ]1١[‏ ۷/ ۷۵۴۳ . وان أبي خسين» : هو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
بق الحسين بن الحارث بن عامر بن نوفل النوفليّ المكيّء ثقة» عالم بالمناسك [5] 
۳ . والباقون تقدموا قريبًا. 

وقوله: «عن الرجل»: أي عن قضيّة الرجل» أو حكمه» وقال السنديّ: في الرجل» 
يعني أن لاعن) بمعئ بمعنى «في) . 

وقوله : «يُعدِم» بض أوله من أعدم الرجل : إذا افتقر» والجملة صفة ل«الرجل»؛ لأن 
تعريفه للجنس لا للعهد. 

وقوله: (إذا وجد) بالبناء للمفعول. و«المتاع» نائب فاعله . 

وقوله: «وعرفه»: أي عرف ذلك الرجل المعدم ذلك المتاع بأنه لفلان» والمراد أنه 
اعترف للبائع أنه حقّه . . ويحتمل أن يكون فاعل «عرف» لصاحب المتاع» وإن لم يجر له 
ذکر» أي أن صاحب المتاع عرف متاعه» ويطالب به . 

وقوله : (إنه لصاحبه الخ» بكسر همزة «إن» والضمير ل«المتاع»» والجملة جواب «إذا) . 

والحديث مَفقٌ عليه, كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


71- (الرّجّل يِبِيٌ السَلعَة» فيستحقهًا . . . - حديث رقم 41/١‏ 


ا 


وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

E E‏ بْنُ عَمْرِو بن السرح› ال : ناتا ابن وَهْبٍء قال : حَدَّنَني 
للبت بْنُ سَعْدِء وَعَمْرُو بْنُ الحَارثِ» عَن بكر بن لاسء عَنْ عِيَاض بن عَبْدِ الل عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: ١أْصِيبَ‏ رَجُلّ في عَهْدِ رَسُولِ الله ده في ثِمَارِ اتَاعَهَاء وکر 
َيه » فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «تَصَدَّقُوا عَلَّيها َتَصَدُّوا عَلَهِ. وَلَمْ يَبْلُعُ ذلك وَقَاءَ ديه » 
فَقَال رول الله لا : «خذوا ما وَجَذُْمْ ولیس لَكُمْ إلا ذَلِك)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقذموا 
غير مرّة. و«عياض بن عبد اللّه» هو: ابن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي» 
ثقة ؛ [۳] ٠١58/55‏ . 

e‏ «وليس لكم إلا ذلك» فيه وضع e‏ يعنى أنه لا يۇ خذ منه ما عجز 
عنه» وقيل في معناه غير ذلك» مما تقدّم بیانه مستوفى. 

الدب أخرجه ميلم وتقدم في 49١١ ۴١‏ ون الجوائح»» ومضى شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فارجع إليه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق» وهوأعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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۸۱ - (أَخْبرَنِي هَارُونٌ بْْ عَبْدِ اللو قال : دتا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عن ابن جُرَنْج» 
عَنْ عِكْرِمَة بن خَالِدِ قَالَ: ا «أنَّ رَسُولَ الله جا 
َضى أنه ذا وَجَدَهَا في يد الرَجُل» ع عير الْمُثَّه > فَإِنْ شَاءَ أَحَذَّهَا بمَا اشْتَرَامَاء وَإِنْ شَاءَ 
نَع سَارِقَةُ وَقَضَى بڌلك بُو پکر» 207 ۰ ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«هارون بن عبد اللّه»: هو أبو موسى الحمّال البغداديّ» ثقة 1٠/٠١ ]٠١[‏ . 
واحماد بن مسعدة»: هو التيميّ» أبو سعيد البصريٌ» ثقة [9] ٠١4٠/91‏ . والباقون 
يأتون فى السند الثالي.: 


5 دم النسائ - كنات | 
9 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


[تنبيه ] : وع علد اللتصتب في إبناد هذا الغديك رل EEE‏ 
سماك). وهو غلطء والصواب «حدثني شيك يرن هيز ا وقد نبّه على هذا الحافظ أبو 
الحجاج المزِيّ في «تبذيب الكمال» / ٠٠٤٠-٠٠١‏ . وفي «تحفة الأشراف» /١‏ ۷۲ بعد 
اأشاكة وود E‏ ما نصه: قال هارون : وقال أحمد بن حنبل : هو في كتابه - 
يعني ابن جريج- «أسيد بن ظهيرا» ولكن كذا حدثهم بالبصرة» قال: وقول أحمد بن 
حنبل هو الصواب؛ لأن أسيد بن خضير مات في زمن عمر تيه » وصلى عليه» ومن 
مات في زمن عمر لا يُدركه أيام معاوية. انتهى . ش 

و«أسيد بن ظهير» بن رافع بن عديّ بن زيد بن جُشم بن حارثة بن الحارث» أبو ثابت 
الأنضارئ الخارئ» تقدذمت"ترحته فى 755/14 وهو هن رجال الاربعة: 

والحليك ضيعم اراي فرج الحديف ااي إن غ لل اء وزان 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - ةا عَمْرُو بن مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبِء قال : حَدَثَنَا عند 
الرَّاقِء عن ابن جرج وَلَقَد أَخبَرَنِي عِكْرِمَةُ بن خَالِدِ ا أسَهِدَ ب حُصير الْأنَصَارِي» كم 
َد بي حَارِئَة» أخبره أنه كان عَامِا عَلَى الْيمَامَةِ وان مروَانَ َنب إل أن مُعَاوِيَة كب 
ِلَب : أن يما جل شرق مئه سرك هو أحق يا حبك وَجَدَهاء كم كب ذلك روان ي 
َكَتَنتُ إلى مَرْوَانَ: «أنّ الي ل قَصَى باه إا كان الَّذِي اتَاعَهَا مِنِ الذي سَرَكَهَاء غير 
هم . حير سذعا إن شا أذ یي رق من بها ورن اء الع ساره كم ی 
ِذَلِكَ أبُو بكرء وَعمَرٌ وَعْثْمَانُ فبَعَتَ مَرْوَانُ بكتابي إلى مَعَاوِيَة: وَكَنَبَ مُعَاوِيَة ا 
مَروَانَ : إِنْكَ لَسْتَ أَنْتَء وَلَا أُسَيدَ تَفْضِيان ن علي لكي أَنْضِي فيمَا وليت عَلَيَكُمَا ٠‏ كنهذ 
لما امرك به قَبَعَتَ مَرْوَانُ بكتاب مُعَاوِيَة فَقلْتُ : ا أفضي به مَاوُلَيتُ بمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. من أفراد المصئف‎ ٠٤١ /٠٠۸]١١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيدالنسائي الثقة الثبت‎ - ١ 

۲- (سعيد بن ذُؤيب) أبو الحسن المروزيّ» نسائيّ الأصل» ثقة “]٠١[‏ . 

روى عن أبي ضمرة» وأبي أسامة» وابن عيينة» وعبد الرزّاق» ويزيد بن هارون» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وغيرهم. وعنه النسائيّ في غير «السنن»» وروى له في 
«السنن» بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ» وعنه أيضًا حاشد بن إسماعيل البخاريّء 
والحسن بن سفيان» وعُبيد الله بن واصل البيكنديّ . ذكره النسائيّ في «الكنى»» فقال: 


)١(‏ جعله في «التقريب» من الحادية عشرة» والذي يظهر لي أنه من العاشرة» لأنه من أقران أحمد بن 


1- (الرَجُل يَبِيمُْ السَلْعَةَء فَيستحقها . . . - حديث رقم 41/7 


ثقة مآمون» حدّث عنه محمد بن رافع. وذكره ابن حبّان في «الثقات», وقال: مات سنة 
(۲۳۷). وقال أبو حاتم : مجهول . تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

۳- (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم»› أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
منصف » مشهور» عمي في بآخر عمره فتغيرن وكان يتشيع [1] اكلالا . 

5 - (ابن جريج) المذكور في الباب الماضي . 

ه- (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ» ثقة [۳] ٩٤١/۳۷‏ . 
الله فال 

5-(أسيدين حصير) رضي الله تعالق غنه تقدم أن ضراب داید بن ظهير)4 فته 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه» وشيخ شيخه» فإن هما من أفراده. واللّه تعالى أعلم . 

(عن) عيذ الملك بن عبد الغزيز:(الن جريج) الأموي مولاهم المكيّ » أنه قال (وَلَقَدْ 
أَخْبَرَني عِكْرِمَةٌ بن خَالِدِ) المخزوميّ المكيّ أن سيد بْنَ حَُضَيرٍ الْأنَصَارِيَ) تقدم في 
الحديث الماضي أنه هذا غلط» والصواب «أن أسيد بن ظهير الأنصاري», ويدل على 
ذلك قوله (نُمّ أَحَدَ بني حَارِئَة) لأن هذا نسب أسيد بن ظهير» وأما أسيد بن حضيرء فإنه 
أشهليّ» كما يظهر ذلك من مراجعة ترجمته في كتب الرجال (أَخْبَرَه أنه كَانَ عَامِلا عَلَى 
الْهمَامَة) بفتح المثتاة التحتيّة» وتخفيف الميم: بلدة من بلاد العوالي» وهي بلاد بني 
عنة نا حمق و ل الفيرمي (وَأن موان 
أي ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبا عبد الملك الأمويٌ المدنن كنب إِليوء. أن 
معَاوِيةً) بن أبي سفيان / صخر بن حرب بن أُميّة الصحابي ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما(كَتَبَ إِلَِه: أَنَّ يما رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُ با) أي السرقة» بمعنى 
الأمتعة» أو الأموال المسروقة» وكذا المغصوبة (حَيِثُ يَخَذَها) أي في أيّ مكان وجد 
تلك السرقة فم كََبَ بَلِكَ) أي بما كتبه معاوية لني (مَرْوَانُ إِلَيّ فَكَتَبْتُ إلى مَرْوَانَ : 
0 أن الي كلف قَضَى بأنّه) الضمير للشأن: أي بأن الشأن (إِذَا كَانَ الَّذِي اتَاعَهَا) أي 

شتراها (من الذي را غير مُنّهم) بمشاركته مع السارق بأن يتواطأ معه في أخذها 
ظلمًا (يُخَيَرُ سَيْدُْهَا) أي صاحب السلعة المسروقة» والفعل مبنيّ للمفعول» و«سيّدها) 
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نائب فاعله: أي خيّره الشارع › ويحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل› و«سيدها» مرفوع على 
الفاعل : بمعنى : يختار سيّدها . واللّه تعالى أعلم (فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الذي سُرِقٌ مِنُْ) ببناء الفعل 
للمفعول» وذكر ضمير «منه» نظرًا للفظ «الذي»: أي الشىء الذي سرق منهء وأنثه فى قوله 
(بِتَمَنِهَا) نظرًا إلى لفظ «السرقة»» ولفظ «الكبرى»: (بشمنه)» وهو ظاهر (وَإِنْ شَاءَ نَع 
سَارِقَهُ) حتى يضمُّنه قيمتها . والمعنى أن المسروق منه بالخيار بين شيئين :. أحدهما أن يأخذ 
متاعه المسروق من المشتري» بعد دفع ثمنه؛ لئلا يتضرّر من غير تقصير منه» والثاني: أن 
يتبع السارق» فيضمّنه قيمة المتاع؛ لأنه المعتدي عليه بأخذ متاعه . 


قال السندئ رحمه الله تعالى : ولا يخفى ما بين هذا الحديث» وبين حديث سمرة 
جه الآتي من المعاضة» لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث. فينبغي أن يكون 
العمل به أرجح» إلا أن كثيرًا من العلماء مال إلى خلافه» واللّه تعالى أعلم . انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أن حديث سمرة يليه ضعيف» فلا يعارض 
هذا الحديث» فتنبّه. والله تعالى اعلم. 

ثم نغى بالك بُو بکر) الصديق يه (و عُمَرُ) بن الخطاب كني (وَعْنْمَانُ بن 
عمّان عليه (فْبَعَتَ مَرْوَانُ تابي إلى مُعَاوِيَةَ وَكَتَبَ مُعَاويَة إلى مَرْوَانَ : إِنَكَ لست 
أَنتَ 7 سيد تَفْضِيَانِ عَلَىَ) أي تلزماني بشيء لا أراه صوابًاء والظاهر أن معاوية 
بيه یری العمل ببعديت سيره ييه الآتي» لكن هذا الحديث أصح منه» فالعمل به 
متعيّنْ ' فلعتذر لمعاوية وله بأنه اجتهاد منه» والاجتهاد يصيب» ويخطىء (وَلْكَني 
أَقْضِي فيمَا وَلْيتُ عَلَيِكَمَا أت ما مرك بو) آي من أن المسروق منه أحق بماله» بلا 
خيار (قْبَعَثَ مَرْوَانُ بكتاب مُعَاوِيَة 5 نيه (فَقُلْتُ : لا فضي به) أي بما قال معاوية افيه 
(مَا وُلَيتُ) «ما» مصدرية ظرفيّة» والفعل مبنيّ للمفعول: أي مذة ولايتي» وقوله (بمَا 
قال مَعَاويَ يَهُ) بدل من قوله : «بهدا» فيه ماكان عليه الصحابة للم من التمسشّك انض 
وإن خالفوا فيه ولاة الأمور ؛ عملا بقوله لا : نما الطاغة افي العغرو قا متفق عليه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع , والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أسيد بن اهن اف هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٦۹/ ٤1۸١‏ و45487- وفى «الكبرى» 
۷ ۷ و5775 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
عَنْ مُوسَى بن السائب» عَنْ قَتَادَةَ ء ا ٠‏ عَنْ سَمْرَةٌ ٠‏ ال رل الله 0 
«الوَجُلُ احق بعَيِن 3 إِذَا وَجَدَهُ يبع م الْبَائْعُ مَنْ بَاعَهُ) . 


1- (الرَّجُل يَبِيعٌ السلعةء فَيسْتَحقها. . . - حديث رقم 41/4 


۲۷١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن داود»: هو أبو جعفر الْمِصَيصيَء ثقة 
فاضل ۲۸۷۹/۱١۲ ]1١1[‏ . و«عمرو بن عون»: هو أبو عثمان البزار البصريٌ» ثقة ثبت 
]٠١[‏ 107/9 . و«هُشيم»: هو ابن بشير الواسطيّ الثقة الثبت. 

و«موسى بن السائب»» أبو سَّعْدة البصريٌ» ويقال: الواسطيّ». صدوق [۷] . 

قال أحمد: ثقة. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو داود: لا بأس به. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف» وأبو داود بهذا الحديث فقط . 

و«الحسن»: هو ابن أبى الحسن/ يسار البصريٌ. و«سمرة»: هو ابن جندب كله . 

رو لرل ا بم ال قال الا هاف لهرت وار 
ونحوهماء إذا وجد ماله المغصوب» والمسروق عند رجل»› كان له أن يُخاصمه فيهء 
ويأخذ عين ماله منه» ويرجع المأخوذ منه على من باعه إِيّاه. انتهى «معالم السنن» 5/ 
٤‏ . 

وقوله: «ويتبع البائع»» يحتمل أن يكون بفتح أوله» وسكون ثانيه» من تبع ثلاثيّاء 
من باب تَعِبَء ويحتمل أن يكون بتشديد ثانيه» أمر من ابع خماسيّاء والمراد ب«البائع» 
هنا المشتري؛ لأن البيع يُطلق لغة على الشراء» كما يُطلق على البيع» ولفظ «الكبرى» : 
(اويتبع ابيع من باعه»: وهو بفتح الموخدة» وتشديد الياء» ومعناه: المشتري . 

والحديث دليل على أن المسروق منه إذا وجد متاعه عند المشتري» فهو أحقٌّ به» 
دون خيار» وفيه مخالفة للحديث السابق» إلا أنه ضعيف» فلا يعارض الصحيح» كما 
سبق بيانه» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سمرة بن جندب ته هذا ضعيف؛ أما على قول من يقول بعدم سماع 
الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة» فظاهرٌ» وأما على القول بسماعه غيره» فلعنعنته» 
وعنعنة قتادة» وهما مدلسان. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-47/ 4741- وفي «الكبرى» ۹۷/ 1۲۷۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


0 


4- أأْخْبَرَنَا ية بْنُ سَعِيدٍِء قَالَ: حَدَكَنَا عُنْدَرَ عَنْ شُعْبَة» عَنْ كاده عن 
الحَسَنء عَنْ سَمُرَة أن رَسُولَ الله ي قال: «أَيُمَا امْرَأَةٍ رَوّجَهَا وَلِيَانِ فَهِىَ لِلْأَوَّلٍ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 

V۲ 
ِنْهُمَاء وَمَن بَاعَ بَيعَا مِنْ رَجُلَينِء فَهوَ للْأرَلِ مِنْهُمَاه).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يُطابق هذا الباب» فكان الأولى 
للمصئتف رحمه الله تعالى أن يترجم له ترجمة مستقلة» كما صنع في «الكبرى»» حيث 
ترجم بقوله : «باب الرجل يبيع السلعة من رجل» ثم يبيعها بعينها». واللّه تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير مرّة. 

و«غندر»: هو محمد بن جعفر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَمْرَة) بن جندب طلك (أَنَّ رَسُولَ الله اد قَالَ: «أَيْمَا امْرأةٍ رَوّجَهَا وَِيِانِ) أي 
لرجلين(نَهِيَ الأول مِنْهُمَا) أي للناكح الأول من الناكحين» أو للوليّ الأول» من 
الوليّين» يمذ فيها تصرّفه» دون تصرّف الثانى. وقال فى «تحفة الأحوذيٌ» /٤‏ ۱۸۷-: 
«فهي للأول منهما»: أي الاق نيما بن ر ا وقعا معّاء أو جُهل السابق 
ا ا لحي 

وقال الشوكانن رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليّان لزوجين» 
A CSE‏ ويه كال ESOS oN‏ 
بها الثاني» أم لاء وخالف في ذلك مالك» وطاوس» والزهريٌ» وروي عن عمرء 
فقالوا: إا للثانى إذا كان قد دخل ا؛ لأن الدخول أقوى. انتهى . «نيل الأوطار» 05/ 
E.‏ ۰ 

(وَمَنْ بَاعَ بَنِعَا) أي مبيعًاء فهو من إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول» ويحتمل 
أن يكون باقيّا على مصدريّتهء ويكون مفعولا مطلقا ل«باع» أي من عقد عقذا (مِنْ 
رَجُلَينِء فَهُوَ لِلْأَوَلِ مِنْهُمَا) فيه دليل على أن من باع شيئًا من رجل» ثم باعه من آخر لم 
يكن للبيع الثاني حكمء بل هو باطلٌ؛ لأنه باع غير ما يملك» إذ قد صار في ملك 
المشتري الأول» ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني في مذة الخيار» أو بعد انقراضها؛ 
لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرّد البيع . قاله في «نيل الأوطار» ٠١١/١‏ . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» سندًا آخر للحديث» ونصّه: أخبرني قطن بن إبراهيم» 
قال: حدثنا حفص » قال: ثنا إبراهيم بن سعد» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عُقبة بن عامر» وسمرة بن جندب» قالا: قال رسول الله يَلهِ: مثله» سواء. انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


1- (اليَجَلُ بيع السّلعَة» فيس تا خی 3214 > 


VY 


حديث ضعيف ؛ لما سبق في الحديث الماضي . 

قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة 
شيئاء وقيل : سمع منه حديثا في العقيقة . انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص»: حسنه 
الترمذي» وصححه أبو زرعة» وأبو حاتم» والحاكم في «المستدرك»» قال الحافظ : 
وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» فإن رجاله ثقات» لکن اختلف فيه 
على الحسن» ورواه الشافعي» وأحمدء والنسائي من طريق قتادة أيضاء عن الحسن» 
عن عقبة بن عامر» قال الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح . وقال ابن المديني : 
لم يسمع الحسن من عقبة شيئا. وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة» عن قتادة» عن 
الخسن» عن ستمرة ا انتهى «تحفة الأحوذي) ۲٠۹/٤‏ . 

والحاصل أن الحديث لم يثبت يثبت اتصاله من وجه يصح» فتبصر. الله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”945/ 45584- وفى 0 4 و1۲۷۹ . وأخرجه (د) فى 
«النكاح» ۸ (ت) في «النكاح» ۰ (ق) فی «التجارات» ۲۱۹۰ (أحمد) في 
(مسند البصریین» ۱۹۸۱ و۹ ۱۹1۰ و9558١‏ و951955١‏ (الدارمي) في «النكاح» 
۷ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث : 

قال الإمام التر مذي رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد تخريج الحديث: ما نضه: 
والعمل على هذاء عند أهل العلمء لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاء إذا زوج أحد 
الوليين قبل الآخرء فنكاح الأول جائز» ونكاح الآخر مفسوخ» وإذا زوجا جميعاء 
فنكاحهما جميعا مفسوخ» وهو قول الثوري» وأحمد» وإسحاق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الترمذي من أنه لا خلاف بين أهل 
العلم في هذه المسألة» أثبت غيره الخلاف فيه» فقال الموقق رحمه الله تعالى: إن كان 
للمرأة وليان» فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز» سواء أذنت في رجل معين» 
أو مطلقاء فقالت: قد أذنت لكل واحد من أوليائي» في تزويجي من أراد» فإذا زوجها 
الوليان لرجلين» وعلم السابق منهما فالنكاح له دخل بها الثاني» أو لم يدخل» وهذا 
قول الحسن» والزهري» وقتادة» وابن سيرين» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» 
أ فيه ر اعاب راوه العا را :ها لم نيحل ييا ااي فق حل 
بها الثاني» صار أولى؛ لقول عمر: إذا أنكح الوليان فالأول أحق. ما لم يدخل بها 
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الثاني» ولآن الثاني اتصل بعقده القبض» فكان أحق. 

قال: ولنا ما روى سمرة وعقبة» عن النبي يكن أنه قال: «أيما امرأة زوجها وليان» 
فهي للأول منهما»» أخرج حديث سمرة أبو داود» والترمذي» وأخرجه النسائي عنه» 
وعن عقبة» وروي نحو ذلك عن علي» وشريح» ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة 
زوج» فكان باطلا كما لو عَلِمَ أن لها زوجاء ولأنه نكاح باطل» لو عري عن الدخول» 
فكان باطلاء وإن دخل كنكاح المعتدة والمرتد» وكما لو علم» > فأما حديث عمر رضي 
الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث» وقد خالفه قول علي رضي الله عنه» وجاء 
على خلاف حديث النبي َل وما ذكروه من القبض لا معنى له فإن النكاح يصح بغير 
قبض» على أنه لا أصل له» فيقاس عليهء ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة. انتهى 
«المغني» ٤۳٠-٤۲۸/۹‏ . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : دوت س وة :رضي الله ان مهنا ابم 
غير ثابت» كما سبق بيانه» فتنبه . 

والذي يترجح عندي المذهب الأول» وهو ما دل عليه حديث الباب» وهو وإن لم 
يصحَ» لكنه مذهب جل أهل العلم» حتى ادّعى الترمذي الإجماع عليه كما سبق بيانه» 
وإن لم يسلّم له ذلك» فتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

sS‏ معليهثر كلت وا 


عاد 
SG‏ 9 لج AS‏ 


[١‏ ۷- (الاس سْتَفْرَاض) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو طلب القرض» قال في «اللسان»: القرض» 
والقرض -أي بفتح القاف» وكسرها- : ما يَتَجَازَى به الناس بينهم» ويتقاضونه» وجمغه 
فُرُوض » وهو ما أسلفته من إحسان» ومن إساءة» وهو على التشبيه» قال أميّة بق أن 
الصَّلْتِ [من البسيط]: 

كل ائري سَوْفَ يُجْرَى قَرْضَّهُ حَسَنَا أو سَيْنًَا أو مَدِينًا مِثْلَ ما دَانَا 

وقال تعالى : أوَأكرسْوا | له سا حًا الآية. ويقال: أقرضتٌ فلاناء وهو ما تُعطيه 
ليقضيكه» قال الجوهريّ : والقَّرْض : ما يُعطيه من المال ليّقضاءُء والقِرْضٌ -بالكسر - له 
فيه » حكاها الكسائيّ. وقال ثعلبٌ: القَرْض -بالفتح-: المصدر» والقرض -بالكسر- 
الاسم. وقال ابن سِيدّه: لا يُعجبني . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


Vo 


6- (حَدَّثَنَا عَمْرُو بن علي ؛ قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنء عن سُفْيَانَ» عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيم ن عَبْدِ الله : ن أبِي رَبيعَة» عن أبيه» عَنْ جَدْهِ قَالَ: اسْتَفْرض مني 
الي كلل أبعي ألما نكا ال َدَفَعَهُ إَِيّ» وَقَالَ : ارك الله لَكَ في اهلك وَمَالِكَ 
إِنَمَا جَرَاءٌ اسلف الْحَمْدُ وَالْأَدَاكُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤/٤ ]1١[ (عمرو بن عليَ) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصري» ثقة ثبت‎ - ١ 

۲- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري الإمام 
الثقة الثبت الحجة [9] 59/547 . 

۳- (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت 
]¥[ ملام . 

5- (إسماعيل ب بن إبراهيم بن عبد الله ؛ بن أبي ربيعة) هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
000000 بن أبي ربيعة المخزوميّ المدنيّ» ه20 1[ , 

روى عن أبيه» ومحمد بن كعب الْقّرظيّ . وعنه الثوريٌ» وفضيل بن سليمان 
اللميريّ» ووكيع» وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو داود: ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»2 في التابعين» ثم أعاده في أتباع التابعين» وقال: مات في آخر ولاية 
المهديٌ سنة .)١79(‏ تفرّد به المصتف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . 

ه- (أبوه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله ؛ بن أبي ربيعة المخزوميّ المدنيّ» أمه 
أم كلثوم بنت أبي بكر الصَّدَيق» مقبول [1] . 

وو “هم وده عد الله بن أبي ربيعة» وخالته عائشة» وأمه» وجابر. وعنه ابنه 
الجاع يدر او EES E‏ 
ابن القطان: لا يُعرف له حال. روى له البخاريٌ» والمصئف» وابن ماجه. 

[تنبيه] : قد تقدم الكلام في إبراهيم هذا في «كتاب النکاح» ۸/ ۳۲۲١‏ حيث ذكره 
المصتف بلفظ «ابن عبد الله بن ربيعة»» وتقدّم بيان الاختلاف فيه» ورجحت تبعًا للإمام 
محمد بن يحيى الذَهْليٌ أنه عو “قراجعه سنتف وبالله تال التوفيق: 

5- (جذه) هو عبد اللَّهِ , بن أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة بخ عند للم و قمر 
ابن مخزوم» المخزومي» أبو عبد الرحمن المكي» والد عمر الشاعر» له صحبة» كان 


)١(‏ قال في «التقريب» : مقبول» والظاهر أنه غلطّ» فإنه لم يتكلّم فيه أحد» مع أنه روى عنه جماعة» 


ووثقه جماعة) فتننه. 


شرح سنن النسائى - كتاب البيو 


جح ۷٦‏ 
اسمه بَحِيرّاء فسماه رسول الله اء عبد الله وولاه الْجّئد'» ومخاليفها" فلم يزل 
عليها حتى قُتل عمرء وأقره عثمان» فجاء لينصره» فوقع عن راحلته» فمات قرب مكة» 
حديثه عند حفيده إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله , بن أبي ربيعة» عن 

أبيه » عن جده: أن النبي ياء استسلف منه. ٠‏ 

وحكى ابن عبد البر» عن بعض أهل النسبء أنه هو الذي استجار بأم هانئ» يوم 
الفتح» قال : ويقولون :لم يرو عنه غير إبراهيم -يعني ابن ابنه- وقال البخاري: إبراهيم 
لا أدري سمع منهء أم لا. تفرد به المصتف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير إسماعيل» وجده» فقد تفرّد هما هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من إسماعيل» وسفيان كوفي» وعمروء وعبد الرحمن بصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن جدّه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن إبْرَاِي) بن عبد الرحمن (بْن عَبْدٍ الله ن أبي رَبِيعَةَ» عَنْ أبيه) 
إبراهيم (عَنْ جَدَهِ) أي جڏ إبراهيم» وشوا الله بن أبن ربيعة تلك » أنه (قَالَ : 
اشتفرض مني الي يلك رين أَلَ) أي طلب أن أعطيه قرضًا حتى يرة علي بدله (قججا 
مال ا ل هذا هر ف فلي جارف اي اع اطا 2 جاده ا دلت 
مال فدقعة إل بدل قرضي (وقال) لاز ارد اللَّهُ لَك في أَهْلِكَ وَمَالِكَ) إنما دعا له 
مكافأة على إحسانه؛ لأن القرض إحسان يستحق المكافأة بالدعاء» كما أشار إليه بقوله 
نما داع السَّلَفٍ) أي القرض (الْحَمْدُ) أي الثناء بجميل إحسانه (وَالْآَدَاهُ) أي أداء بدله 
من غير مماطلة» ولا تغليظ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


: «الْجََد) -بفتحتين- : بلد. باليمن. قاله في «المصباح المنير؟‎ )١( 
قال في «المصباح» : «المخلاف» بكسر الميم بلغة اليمن : الكورة» راج المخاليف» واستُعمل‎ )۲( 
. على مُخاليف الطائف : أي نواحيه . وقيل: في كل بلد بحلاف : أي ناحية . انتهى‎ 


- (التعلِيظ فِي الدَّيْن) - حديث رقم 417/7 


حديث عبد الله بن أبي ربيعة ليه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۹۷/ 475 - وفي «الکبری» /۹٩‏ 1۲۸۰ .(ق) في «الأحكام» 7474 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الاستقراض» وهو 
الجواز. (ومنها): ما كان عليه النبئ ييه من الاهتمام بشأن صحابته» فإن هذا المبلغ 
الكثير إنما يقترضه ليُعين به أهل الفاقة» ويجهّز به في سبيل الله عز وجل» ونحو ذلك 
من وجوه الخير. (ومنها): استحباب الدعاء للمقرض ببركة أهله وماله» مكافأة على 
إحسانه. (ومنها): أن مما يتعيّن على المستقرض أن يقوم بالثناء على المقرض» 
ويشكره على معروفه» ويؤدّي إليه بدل قرضه» من غير مماطلة» ولا تطاول» ولا 
تثاقل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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۸- (التَغْليظ فى الدَّيْن) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الدّين» بالفتح يحتمل أن يكون بمعناه المصدري : أي 
في الاستدانة» ويحتمل أن يكون بمعنى المال المأخوذ بأجل : أي في شأن الدين. قال 
المجد في «القاموس»: الدَّين: ماله أجل» كالدّينة بالكسرء وما لا أجل له» فقرض» 
والموت» وكلٌ ما ليس حاضرّاء جمعه أَذيُنٌ» ودُيونٌ. انتهى . وقال الفيّومي : دان الرجل 
يّدين دَيّاء من المديئة . قال ابن قتيبة : لا يُستعمل إلا لازما فيمن يأخذ الدَّينَ . وقال ابن 
OEE eg NE eB‏ رتفا 
الأزهري أيضًاء وعلى هذاء فلا يقال منه: مَدِينٌّء ولا مَذِيونٌ؛ٍ لأن اسم المفعول إنما 
يكون من فعل متعدّء وهذا لازمٌء فإذا أردت التعدي قلت : أدنته» وداينته» قاله أبو زيد 
الأنصاريّ» وابن السَكيت» وابن قتيبة» وتَعلبٌء وقال جماعة: يُستعمل لازمًا ومتعديّاء 
فيقال: دِنتّهُ : إذا أقرضتهء فهو مدِينٌ» ومديونٌء واسم الفاعل دائنٌّ» فيكون الدائن من 
يأخذ الدين على اللزوم» ومن يُعطيه على التعدّي. وقال ابن القطاع أيضا: دنته: 


شرح سنن النسائى - کناب الب 


أقرضته» ودنته استقرضت منه. وقوله تعالی : دا يتم يَيْنِ» الآية [البقرة: ۲۸۲] : 
أي إذا تعاملتم بدين» من سَلَّم» وغيره» فثبت بالآية» وبما تقدّم أن الدين لغةَ: هو 
القرض» وثمن المبيع» فالصداق» ونحوه ليس بدين لغةّء بل شرعًاء على التشبيه؛ 
لثبوته » واستقراره في الذّمّة. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

£ - - (أَخْبَرَنًا علي بن حُجْرء عَنْ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّتَنَا الْعَلّى عَنْ أبي كير» 
مَوْلَى مُحَمّدٍ بن جَخش. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَخش» قَالَ: ئا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ الله کل 
فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السّمَاء م وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَيهِ؛ م قال : «سُبْحَانٌ الله مادا رل مِنّ 
النَشْدِيدٍ؟». فَسكنئاء وَفَرِعْنَاء قَلَمَا كان مِنَ الْغْدِ سَألَتُهُ يا رَسُولَ الله ء ما هَذَا التَشْدِيدُ 
الْذِي رل؟» َال : «وَالَذِي فيي بِيدِهء َو أَنّ رَجُلا فيل في سيل الله م أخي» ثم 
فل م أخيي» م فيل علي دَيْنُ» ما دحل الْجَنَدَ حتّی يُقْضَى عَنْهُ دَينّهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١7 ]9[ (علئَ بن حُجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

31 الب اين الزرقيّ» أبو إسحاق القارىء المدنيّ 
ثقة ثبت [۸] ۱۷/١١‏ . 

*- (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيّ المدنن» صدوقٌ» ريما وَهِمَ [5] 


۷ . 
-٤‏ (أبو كثير مولى محمد بن جحش) ويقال: مولى آل جحش» ويقال: مولى 
الليثيّين» مقبول [۲] . 


حجازيّ» ويقال: له صحبة» ومنهم من ضبطه بالموحّدة» والتأنيث 

. روى عن سعد بن أبي وقاص» ومحمد بن عبد الله بن جحش . وعنه العلاء بن عبد 
الرحمن» ومحمد بن عَمرو بن علقمة» ومحمد بن أبي يحيى الأسلميّ» وصفوان بن 
سليم . قال العسكريٌ: ولد في حياة النبي يي . تفرّد به المصّتف بهذا الحديث فقط . 
[تنبيه]: قولي في أبي كثير هذا إنه مقبول هو الظاهرء وقال في «التقريب»: ثقة» 
وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه وإن روى عنه جماعة إلا أنه ثقه أحد مع قلة روايته» كما 
سبق آنمًا في ترجمته فالأولى ما قلته» لامر . ا 

- (محمد بن جحش) محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي» أمه فاطمة 
بنت أبي حبيش» مختلف في صحبته» روى عن النبي بيو وعن عمتيه حمنة» وزينب» 
وعن عائشة» روى عنه ابنه إبراهيم ومولاه أبو كثير» والمعلى بن عرفان» قال البخاري 

في «التاريخ» قتل أبوه يوم أحد» ويقال: عن ابن إسحاق» حليف بنى أمية» هاجر مع 


4- (التقليظ في الدّيْن) - حديث رقم 41/7 


أبيه » وعمه أبي أحمد» وقال في «الصحيح»» ويُرْوَى عن ابن عباس » وجرهد» ومحمد 
ابن جحش» عن النبي وء قال: «الفخذ عورة». 

وقال ابن حبان: سمع النبي ية وقال البخاري: له صحبة» وقال الزبير بن بكار: 
دتا أبو رة عن مسمدا بن أبن کی حلاش أبو كتين سمكة محمد من عد الله 
الى شط تر كال الي وقال ابن عبد البر: ماخر اماو إلى اله 
وكان مولده قبل الهجرة إلى المدينة» بخمس سنين قاله الواقدي. 

علق عنه البخاري» وأخرج له المصتف». اد ماجه» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي كثير» فإنه من أفراد المصتف. ومحمد بن جحش» فإنه تفرد 
به هو وابن ماجه» وعلّق عنه البخاريٌ . (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فإنه مروزيٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ مُحَمّدِ) بن عبد الله (بْنِ جَخش) الأسديّ ليه » أنه (ال: کا جُلُوسًا) جع 
جالس (عند رَسُولٍ الله يليد َرَقَعَ) كي (َأْسَهُ إلى السَمَاء ثم وَضَعْ م رَاحَتَهُ) هو بطن 
الكف» جعه راح وراحاتٌ (عَلَى جَبْهَتِه م قَالَ) كل (سنحان الل تا معنا ندل 
(مَاذا ثُرّل) «ما» استفهاميّة» و«ئُرّل» بتشديد الزاي» مبنيًا للمفعول» ويحتمل أن يكون 
بتخفيفهاء مبنيًا للفاعل» والاستفهام للتعظيم» والتهويل (مِنَ التَضْدِيدِ؟) بيان ل «ما نُزّلَ) 
(فسكنتا) تأدَيًا معه كو عملا بقوله عز وجل : #إلا دموا بن يدي الله ورسولي:» الآية 
[الحجرات: ]١‏ (وَفَرْعْنَا) بكسر الزاي» من باب تيب : أي جفنا أن ينزك مكرؤه (قلمًا 
کان مِنَ الْعَدِء سا( ل قاتلا (يَا رَسُولَ اللّهء ما هَذًا التَشْدِيدُ الذي نُؤٌلَ؟) بالضبطين 
السابقين (فقال) يا (وَالَذِي نَفْسِي بيده) فيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله (لَو. 
أن رج قَتِلَ) بالبناء اعون وكذا الأفعال التي بعده (فِي سَبِيلِ الله أي لإعلاء كلمة 
الله تعالى (ثُم أخيي» ثم قل» لم أخين؛ م قل وَعَلَيهِ دَينْ) جملة في محل نصب على 
الحال» من نائب الفاعل (ما دَخَلَّ) بالبناء للفاعل (الْجَنَّهَ حَنَّى يُقْضى عَنْهُ دَيِنْهُ) يحتمل 
أن يكون مبنيّا للفاعل» أي حتى يقضي هو دينه بنفسه» بالقصاص الذي يقع في الآخرة» 
ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول: أي حتى يقضي أحد من ورثته» أو غيرهم دينه عنه» . 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


سس ع3 


وهذا لا ينافى أن يحصل له رضا خصمه عنه فى الدنياء أو فى الآخرة؛ لأنه فى معنى 
a‏ تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع E‏ وهو الات ودا 
التكلان. 

مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث محمد بن جحش ليه حسنُ من أجل أبي كثير» كما سبق في ترجمته» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-45785/9448- وفى «الكبرى» /٠٠١‏ 
۱ . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲٠۱۹۸۷‏ . ول تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : فى فوائده: 

ا تر ك الم رح الله ال + رر يان قلط الوعيد ي الف 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة جي من التأذب معه يلاء عملا بتأديب الله سبحانه 
وتعالى لهمء 4 حقوله تعالن :كا ادن ا ی ين کی أله و الآية 
[الحجرات: ]١‏ . (ومنها): شدة عناية الشارع بحقٌّ المؤمن» حيث شدد الوعيد فيه» 
فينبغي للمسلم أن يتخلّص من هذا الخطر العظيم قبل أن يأتيه عذاب يوم أليم» وقد 
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاءء عن أبيهء عن أبى هريرة تله » أن رسول الله ياء قال: «أتدرون ما 
المفلس؟» قالوا: المفلس فيناء من لا درهم له» ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي 
ع يوم القيامة» بصلاة» وصيام» وزكاةء ويأتي قد قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن 


يت حسناته » قبل أن يُقضَى ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في 
النار» . 

الهم إن لك علي حقوقًا كثيرة فيما بيني وبينك» وحقوقًا كثيرةً فيما بيني وبين 
خلقك. اللّهِمّ ما كان لك منهاء فاغفره لي» وما كان منها لخلقك» فأرضهم عني 
. بفضلك» وجودك» وكرمكء يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» آمين. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

41- أأْخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبِلَانَ» قال: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء قال: حَدَتَنَا النْْرِيُ» 
عَنْ أبيه» عن الشَّعْبِيّء عَنْ سَمْعَانَ» عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: كنا مَعْ اللي بي في جَنَارَةٍ 
قَقَالَ: «أهَهُتا مِنْ بني فان أحَدٌ؟» لاء مام رَجُل» قال لَه الي بل : «ما مَك في 
المرت ن الْأُولَيينِء أن لا تكو أجبتني؟ ٠‏ ما ني لَمْ نوه بك إلا بخيرء إن فنا -لِرَجْلٍ 


- (التَعْلِيظٌ فى الدّيْن) - حديث رقم 431 
الال السو حت :الود الات ساس الكل ت 


منم مَاتَ- اشر بديْنِه)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ۳۷/۳۳ ]٠١[ (محمود بن غيلان) ابو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقة‎ -١ 

۳- (الثورى) سفيان بن سعيد المذكور فى الباب الماضى . 

. ١١7١/1١87 ]5[ (أبوه) سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفيّ» ثقة‎ - ٤ 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرّاحيل الهمدني» أبو عمرو الكوفيء ثقة ثبت فقيه [۳] 57/ 
A‏ 

ك- (سمعان) بن مسج -بمعجمة ) ونون ثقيلة ثم جيم وقيل : مُشَمْرَج ) 
الْعَمْريُء ويقال: العبديٌ الكوفيّء صِدُوقٌ ۳1] . 

روى عن سمرة بن جندب » وعنه الشعبىّ . قال البخاريّ : لا نعرف لسَمُعان سماعًا 
من سمرة» ولا للشعبىئّ سماعًا منه. وقال العجلىّ: كوفئ تابعئّ ثقة. وذكره ابن حبان 
فَئ «الثقات») وقال ابن ماكولا : ثقق لن له غير حديث واحد» رواه له أبو داود» 
والنسائىٌّ» وهو أن الميت ماسو بده وقال الخطيب في «رافع الارتياب»: وهم فيه 
الجَرّاح» أو وكيعٌ» فقال: المشنج بن سمعان. انتهى . تفرد به المصتفء وأبو داود بهذا 
الحديث فقط. 

۷- (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصار الصحابي المشهورء مات 
بالبصرة سنة (08) وتقدمت ترجته في ۳۹۳/۲١‏ . والله تعالى أعلم : 
عَنْ سَمْرَة) بن جندب كه » أنه (قَالَ: كنا مَعَ التي بي في جتَارَة) أي في 
الصلاة عليهاء أو تشييعهاء أو في حال دفنها (قَقَالَ به (أَمَهْنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟) 
وعلد أبي بكر بن أبي شيبة» من رواية عمان» عن أبي عوانة» عن فراس» عن 
الشعبن» عن سمرة تنييه : «هل ههنا أحدٌ من بني النجار» (ثََانَا) أي قالها ثلاث 
مزات» وفي رواية أبي داود من طريق أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق: 
«خطبنا رسول الله کيا فقال: «ههنا أحد من بنى فلان؟»» فلم يجبه أحدّء ثم قال: 
«ههنا من بني فلان أحد؟»» فلم يُجبه أحد» ثم قال : «ههنا أحد من بني فلان؟)(فقَام 
رَجُل) زاد في رواية أبي داود المذكورة: «فقال: أنا يا رسول الله (فَمَالَ لَهُ النَبِيُ 
يل: «مَا مَتَعَكَ في الْمَرْنَين الأوليين» أن لا تكونَ أجَبتبي؟. أمَا) بفتح الهمزة. 


شرح سنن النسائى - كات البيوع 
ح2 YAY‏ 


وتخفيف الميم: أداة استفتاح» مثل «ألا» ِي لَمْ أ بك) و«أنوّه) بضم أوله» 
وتشديد ثالثه» مضارع نوه تنويّاء قال في «القاموس»: نَوَهَهُه وبه: دعاه» ورفعه. 
انتهى. فالمعنى هنا: لم أدعك» ولم أرفع بذكرك للا بَخَير) إلا بسبب أمر خيرء 
وهو التنبيه على تخليص هذا الميت المأسور بالدين من أسرهء بأداء دينه» وفي رواية 
أبي داود: «أما إني لم نوه بكم إلا خيرًا» (إِنَّ قُلَاناء لِرَجْلِ مِنْهُمْ مَاتَ) اللام في 
الرجل» للبيان» و«مات» صفة لرجل» وهو معترض بين اسم (إن» وخبرهاء وهو 
قوله ا بِدَيْنِهِ) بالرفع » كما في النسخة «الهنديّة»), ووقع في ا المطبوعة»› 
و«الكبرى»: «مأسورًا) بالنصب» وله وجهء وهو أن يجعل فشو ل لفعل مقدرء 
والجملة خبر «إن»: أي رأيته مأسورًا. و«الأسر»: في اللغة: الشَّدَ:ْ أي إنه مشدودء 


ومحبوس بسبب دينه عن دخول الجتّة» أو الاستراحة اء وأراد ية بذلك الحث 
على الاستعجال بأداء دينه» وقد حصل ذلك» فقد زاد في رواية أ داود المذكورة: 
ما نصّه: «فقد رأيته أذى عنه حتى ما بقي أحدٌ يطلبه بشيم». ا ب 
ته » يقول: فلقد رأيت ذلك الرجل الذي خاطبه النبيّ بيا بشأن ذلك الميت» من 
أسره بدينه» أدّى عنه جميع ديونه التي بسببها حبس في قبره. 

[تنبيه] : زاد في «الكبرى») 5/ :- مانصّه: وقد رواه غير واحد عن الشعبيّ؛ عن 
سمرة. وقد رُوي عن الشعبيّ» عن النبي كل مرسلا. ولا نعلم أحدًا قال في هذا 
الحديث عن «سمعان» غير سعيد بن مسروق. انتهى . 

وزاد في «تحفة الأشراف» 8/5/ا-1/4- بعد هذا : ما نضّه : رواه وكيمٌ» عن سفيان» 
ولم يذكر فيه «سمعان». وقال فراس: عن الشعبيَ» عن سمرة: هل ههنا أحد من بني 
النججار؟ . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو الان 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سمرة که هذا صحيح › إن ثبت سماع سمعان من سمرة ضيه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۹۸/ ٤٦۸۷‏ وفي «الكبرى» 5787/١٠١١‏ . (د) في «البيوع» "4١‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التغليظ في شأن الدين. 


414- (التَسْهِيلُ فيه) - حديث_ رقم ٤7۸۸‏ 


YAY 
(ومنها): ما كان عليه النبئ ييا من شذة الاهتمام بشأن أمته . (ومنها): أن فيه علمًا من‎ 
أعلام النبوّة» حيث إنه ية يُخبر بما وقع لأصحاب القبور» من العقاب» وغيره.‎ 
(ومنها): استحباب تذكير الإمام لأهل الميت بأن بهتمّوا بدينه أكثر من غيره؛ لأن في‎ 
أداء دينه راحته» وفك أسرهء فينبغي لهم أن يسارعوا إلى ذلك» وما أشدّ غفلة أكثر‎ 
الناس عن هذاء فإن جل اهتمامهم إذا مات لهم ميّت غير هذاء بل لا تسمع أحذا منهم‎ 
إلا من شاء الله يتم بهذا الأمر الخطير» بل يتحدّثون عن كيفيّة قسمة تركته» وعن‎ 
التصدّق عنهء إن هذا لهو العجب العُجاب» فإنا للهء وإنا إليه راجعون. والله تعالى‎ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه‎ 


ء۶ 
اننت). 


4- (التَسْهِيلٌ فيه 


4- أأْخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ن دام قَالَ: حَدَّثَنا جَرِيرٌه عَنْ مَنْصُورِه عَنْ زَيَادٍ بن 
عَمْرِو ان مِنْدِء عَنْ عِمْرَانَ ِن حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَتْ مَيِمُونَةُ نَدَانُ وَنَكيرٌ قال لها ألا 
فى ذَلِكَء وَلَامُومَاء وَوَجَدُوا عَلَيْهَاء فَمَالّث: لا أذ رك الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتٌ خَلِيلي» 
وَصَفِئِيء يلق يَقُولُ: «مَا مِن أَحَدٍ يدان ياء كَعَلمَ الله أنه يريد قَضَاءَه إلا اه الله عن 
في الدّنيَا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/٠١۷ ]٠١[ (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشمي مولاهم المضيصيّ» ثقة‎ -١ 
E 

۲- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّىء أبو عبد الله الكوفي» ثقة [۸] ۲/۲ . 

يت ون بن اة او عات اک ب ج 15 4/7 : 

. ]٤[ (زياد بن عمرو بن هند) الجَمَليَء مقبول‎ -٤ 

روى عن عمران بن خذيفة . وعنه منصور بن المعتمرء ذكره ابن حبّان فى «الثقات» . 
تفرّد به المصئف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . ١‏ 

ه- (عمران بن خذيفة)» مقبول [۳] . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 
A mm‏ حك کک لر 


روى عن ميمونة» وعنه زياد بن عمرو الجمّليَ . ذكره مسلم في الطبقة الثانية من أهل 
الكوفة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وأخرج حديثه في «صحيحه»» وكذا 
الحاكم. وقال الذهبي: لا يعرف . وقال في «تبذيب التهذيب»: عمران بن حذيفة أحد 
المجاهيل . انتهى . تفرّد به المصئتف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . 

1- (مَيِمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين رضي اللّه تعالى عنهاء تزوّجها 
النبي ية بسَرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت هناك سنة (01) على الصحيح . واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بن حُذَيْفَة أنه (قَالَ: كَائث ر رشك انارت أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها (تَذَانُ) بتشديد الدالء افتعالء من الدين» يقال: ادّان فلانٌ: إذا 
امسفرض (وَيكدن) يضم آولة» من الإكثارء أي كانت مكثرةً من الاستدانة» وذلك لتصل 
به رحمهاء وتنفقه على المساكين» كما وصفتها بذلك عائشة رضي الله تعالى عنهماء 
فقد أخرج ابن سعد بسند صحيح» عن يزيد بن الأصمْ -وهو ابن أختها- قال تلقَّيت 
عائشة من مكة أناء وابن لطلحة من أختهاء وقد كنا وقفنا على حائط من حيطان 
المدينة» فأصبنا منه» فبلغها ذلك» فأقبلت على ابن أختها تلومه» ثم أقبلت عليّء 
فوعظتني موعظة بليغة» ثم قالت: أما علِمتٌ أن الله ساقك» حيث جعلك من بيوت نبيّه 
يِه ذهبت واللَّه ميمونة» ورمي بحبلك على غاربك» أما إنها كانت من أتقانا لل 
وأوصلنا للرحم . ذكره في الإصابة» 7۳ . 

(فَقَالَ لَه أَهْلّهَا فی ذَلِك) أي كلموها في أن لا تكثر من الدين (وَلَامُوهَا) أي 
غابرها وو خو( عي أي غضبوا عليها من أجل إكثارها الاستدانة» وفي الرواية 
التالية : «فقيل لها: يا أُمْ المؤمنين» تستدينين» وليس عندك وفاء؟» (ثْمَالَتْ : لا أَيْكُ 
الدَّيْنَ) أي الاستدانة» فالدين هنا على معناه المصدري (وَقَدْ سَمِعْتٌ خَلِيلي» 
وَصَفِبِي ) يل يَقُولُ: «مَا من أحد يَذَانُ دَبْنَا) أي يستقرض» يقال: اڏان» واستدان» 
وأدان: إذا استقرض» وأخذ بدين» فاذان: افتعل» ومنه قول عمر به : «فاذان 
مُعرضًا» : أي استدان» وهو الذي يعترض الناس» ويستدين ممن أمكنه . ومنه قوله 
الآخر عن ا جهينة» كما تقدم : : «فادان مُعرضًا»: أي استدان معرضًا عن الوفاء. 
قاله في «اللسان» (قَعَلم اللّهُ أنه ب يُرِيدُ قَضَاءَهُ) أي قضاء ذلك الدين (إلَّا أَدَاهُ الله عَنْهُ في 


الدّنْيَا) يعني أنه سبحانه وتعالى ل له وييسر عليه اسشات قضائه › فيتخلص من 
المؤاخذة به . 


4- (التَسْهِيلُ فيه) - حديث رقم 41۸۸ 
2520 


وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب من أخذ أموال الناس 
يريد أداءهاء أو إتلافها». 

ثم أخرج حديث أبي هريرة کته » عن النبيّ اة قال: «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءهاء أدَى الله عنهء ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللّها . 

فقال في «الفتح» 0/ ۳۳۳-۳۳۲: قوله: «باب من أخذ أموال الناس» يريد أداءهاء 
أو إتلافها»: حذف الجواب؛ اغتناءً بما وقع في الحديث» قال ابن المنير: هذه الترجمة 
تشعرء بأن التي قبلها مُقَيّدةٌ بالعلم بالقدرة على الوفاءء قال: لأنه إذا عَلِمَ من نفسه 
العجزء فقد أخذ لا يريد الوفاء» إلا بطريق التمني» والتمني خلاف الإرادة. 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه إذا نَوَى الوفاءء مما سيفتحه الله عليهء» فقد نطق 
الحديث بأن الله يؤدي عنهء إما بأن يفتح عليه في الدنياء وإما بأن يتكفل عنه في 
الآخرة» فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث» ولو سُلْمِ ما قال» فهناك مرتبة ثالثة» 
وهو أن لا يعلم» هل يقدرء أو يعجز. انتهى . 

وقال عند شرح قوله: «أدى الله عنه»: وظاهره يحل المسألة المشهورة» فيمن مات 
قبل الوفاء» بغير تقصير منهء كأن يعسر مثلاء أو يفجأه الموت» وله مال مخبوءء 
وكانت نيته وفاء دينه» ولم يوف عنه في الدنياء ويمكن حمل الحديث على الغالب» 
والظاهر أنه لا تبعة عليه» والحالة هذه فى الآخرة» بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب 
ET‏ لوق الرايي» برق ظالفية قن 
ذلك ابن عبد السلام. ۰ 

وقوله: « أتلفه اللّه) : ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنياء وذلك في معاشهء أو في 
نفسه» وهو علم من أعلام النبوة؛ لما نراه بالمشاهدة» ممن يتعاطى شيئا من الأمرين . 
وقيل: المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحُ.ء وفيه زياد بن عمروء وعمران بن حذيفة» وهما 


ليو ل 
[قلت]: إنما صخ لأن له طرقًاء فقد رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في السند 
التالي» قال الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في «الصحيحة» 71/7 رقم79١٠‏ بعد أن 


0 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
ذكره برواية المصنف الآتية: ما حاصله: وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۲/ ۲۳۸ 
من طريق عبد الله أبي بكر الْعَتَليّء ثنا جرير بن حازم به» وهو إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» إذا كان عبيد الله بن عبد الله سمعه من ميمونة» فإن المعروف أنه يروي عنها 
بو اة عيذ الله بن عياش وله طريق أك فى «المستدة 0 #7 ورجا قات إل أن 
فيه انقطاعًا بين سالم بن أبي الع وو وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع 
طرقه. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وأيضًا يشهد له حديث أبي هريرة ضيه المذكور آنمًا 
عن «صحيح البخاري». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-944/ 47488 و4589- وفى «الکبری» 5786/٠١١١‏ و5785 . وأخرجه 
(ق) في «الأحكام» ۲٤١۸‏ . ۰ 

(المسألة الثالثة): فى فوائدهء وفوائد حديث أبى هريرة تاه أيضًا؛ لأنه بمعناه: 

(منها) :ما مرجم ل الم رحمه الله تعالن». وهو بان التسهيل فى الاستدانة لمن 
كانت نيّته صالحة» وذلك أن يريد عند أخذه الدين أنه يردّه إلى صاحبه إذا طلبه منه» 
دون مماطلة» ولا مغاضبة. (ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه اللّه تعال: فيه الحض على 
ترك استئكال أموال الناس» والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة» وأن الجزاء 
قد يكون من جنس العمل . (ومنها): ما قاله الداودي رحمه الله تعالى : فيه أن من عليه 
دين لا يُعتِقَء ولا يتصدق» وإن فعل رد انتهى . وتعقبه الحافظ : فقال: في أخذ هذا من 
هذا بُعد كثير. (ومنها): أن فيه الترغيب في تحسين النية» والترهيب من ضد ذلك وأن 
مدار الأعمال عليها. (ومنها): أن فيه الترغيب فى الدين لمن ينوي الوفاء» وقد أخذ 
ا الو حشرم ارو و مات الاک می ورا مدن على غه 
أنه كان يُستدين» فسئل؟ فقال: سمعت رسول الله ياء يقول: «إن الله مع الدائن حتى 
يقضى دينه»» قال الحافظ : إسناده حسن» لكن اختلف فيه على محمد بن على» فرواه 
التائ ايان لريق القاس بن الل عه عن عة وط + لما من عبد كانت لد 
نية» فى وفاء دينه » إلا كان له من الله عون»» قالت: فأنا ألتمس ذلك العون» وساق له 
كاعد مد وجه آخر عن القاسم عن عائشة . (ومنها) : أن من اشترى شيئا بدين › 
وتصرف فيهء وأظهر أنه قادر على الوفاء» ثم تبين الأمر بخلافه» أن البيع لا يُرَدَّء بل 
ينتظر به حلول الأجل؛ لاقتصاره كيو على الدعاء عليه» ولم يلزمه برد البيع . قاله ابن 
المنير. ذكره في «الفتح» 7777/0 . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي استنباط ابن المنيّر المذكور بُعدٌ لا يخفى . واللّه‎ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل.‎ 
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8- احَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَكَنَىء قَالَ: حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَريرء قال : حَدَننَا أبي» 


عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ حْصَّين بن عبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله ن عة أن 
مَيِمُونَةَ رَوْجَ النّ ية اسْتَدَانَتْء فقيل لَهَا: يا ا الْمُؤْمِنِينَء تَسْتَدِينِينَ ولیس عندّك 
وَقَاءُ؟» قَالَتْ: إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب د يَقُولُ: «مَن خد دَيْنَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدْيَُ 
أَعَائَهُ الله عَرّ وَجَلَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

و«والد وهب»): هو جرير بن حازم. والسند مسلسل بالبصريين إلى جرير» 
والأعمش» وحصين كوفيّان» والباقيان مدنيّان» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض : الأعمش» عن حُصين» عن عبيد اللّه. 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


8 
أنيب»). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْمَطل) , بفتح الميم» وسكون الطاء المهملة: 
تسويفه بوعد الوفاء» يقال: مَطَلَّهُ بدينه مَطلا» من باب نصر: إذا سوّفه بوعد الوفاء 9 
بعد أخرى» وماطله مطالاء من باب قاتل» والفاعل من الثلاثيّ ماطلٌ» ومَطُولٌ مبالغة» 
کمطال» ومن الرباعيّ مماطل . وأصل «المطل»: المذدّء يقال: مَطَْلْت الحديد مَطْلَا: 
مددتهاء وطولتهاء وکل ممدود ممطول. واللّه تعالى أعلم کک 

- أأَخْبَرَنَا فة بن سَعِيدء قَالَ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ بي الرْنَادء عَنِ الأغرج» 
عَنْ عَنْ أبي هُرَيْرَه عن النْبئ بيا قال: «إِذًا بع أذ َلى تر ْنَع وَالظلَمُ مطل 
العَنِى)») . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ البيوع 
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رجال هذا الإسناد: خمسة 
د هان سيف ادرو وا 
5 (سفيان) هه الحجة الثبت [۸] 08 1 


5- ا أبو داود المدنيَ» ثقة ثبت [] V/۷‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فبغلانيَ» وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة تيه من المكثرين 

السبعة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن الأغرّج» ء عَنْ أبي هُرَيرَةَ) ص » قال في «الفتح»: قد رواه همامء عن أبي 

هريرة» وراه ابن عمر» وجابر» مع أبي هريرة عه (عن الئَبِيّ كن) أنه (قال: «إِدًا 
بع بضمء فسکون» فكسر مخففًا: : أي أحيل (أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِ) بالهمزء ككريم» أو 

هو كغنيّ لفظا ومعّی› و > لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة (فَلْينْبَعْ) 
بإسكان الفوقيّة على المشهور» من تَبِعَ: أي فليقبل الحوالة. وقيل: بتشديدها. قاله 
الى ٠‏ 

وقال في «الفتح» /١‏ 770-: المشهور في الرواية واللغة» كما قال النووي» إسكان 
المغناة ا «أتبعَّ» وفي افليتْبَُا وهو على البناء للمجهول» مثل إذا أعلِم فليَعْلم 
تقول : تبعت الرجل بحقي أتبعه يِبَاعَاء بالفتح: إذا طلبته . 


وقال القرطبي : أما اثبع : فبضم الهمزة» وسكون التاء» مبنيا لما لم يُسَمّ فاعله» 
عند الجميع › وأما «فليتبع» : ار التخفيف » وقيدله بعضهم بالتشديد» والأول 
أجود . انتهى . 


قال الحافظ: وما ادعاه من الاتفاق على أن يرده قول الخطابي: إن أكثر 
المحدثين يقولونه بتشديد التاءء والصواب التخفيف . 

ومعلى قوله: : أتبع» فليتبع : أي أحيل فَلْيَحتَل وقد رواه مبذا اللفظ أحمد» عن 
وکیع › > عن سفيان الثوري» عن أبي الزنادء وأخرج البيهقي مثله» من طريق يعلى بن 
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منصورء عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وأشار إلى تفرد يعلى بذلك» ولم يتفرد به كما 
تراه. ورواه ابن ماجه» من حديث ابن عمرء بلفظ : «فإذا أحلت على مليء فاتبعه)» 
وهذا بتشديد التاء» بلا خلاف. 

والمليء بالهمز: مأخوذ من الْمَلاءء يقال: مَلُو الرجل» بضم اللام: أي صار مَلِياء 
وقال الكرماني : الْمَلِيَء كالغنيَ لفظا ومعنى» فاقتضى أنه بغير همز» وليس كذلك» فقد 
قال الخطابي : إنه في الأصل بالهمزء ومن رواه بتركهاء فقد سهله. 

وقال ذ في «المغني» -۷/ ۳-٦۲‏ : ما حاصله: المليء هو القادر على الوفاء» غير 
اار9 جا في الحديت عن اي كيف أنه قال eC‏ 
من يُقرض المليء»ء کک رواه مسلم" ٤‏ وقال الشاعر [من الطويل]: 

تطيلينَ لَيَانِي وَأنْتٍ مَلِينَةٌ وَأَحْسِن يا ذَاتَ الوشاح الَّقَاضيًا 

يعني قادرة على وفائي. رداك احم ل تفسير المليء “كان الى عنده أن يكون 

بماله ور وبدنه» ونحو هذا. انتهى. 

(وَالظلْمْ مَطلَ مَطل الْعنيّ) جملة من مبتدإ وخبره: أي إن مطل الغنيّ من الظلم» وأطلق 
ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل. والمشهور في الرواية: «مطل الغنيَ ظلم»» وقد 
رواه الجوزقي من طريق همام» عن أبي هريرة» بلفظ : «إن من الظلم مطل الغني»» وهو 
نكسن ووانة الم 

وأصل المطل : المدّء قال ابن فارس: مَطَلتٌ الحديدة أَمطلّها مَطْلُا: إذا مددتبا؛ 
لتطول» وقال الأزهري: المطل : المدافعة. 

والمراد بالمطل هنا: تأخير ما استّجق أداؤه بغير عذر» والغْنُِ مختلف في تفسيره» 
ولكن المراد به هنا من قُدّر على الأداءء فأخخره» ولو كان فقيراء كما سيأتي البحث فيه 
وهل يَنَّصِف بالمطل» من ليس القدر الذي استّحق عليه حاضرا عنده» لكنه قادر على 
تحصيله بالتكسب مثلا؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم بالوجوب 
مطلقاء وفَصّل آخرون بين أن يكون أصل الدين» وجب بسبب يعصى به» فيجب» وإلا 

وقوله: «مطل الغني»: هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهورء والمعنى أنه 
يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين» بعد استحقاقه» بخلاف العاجز. وقيل: هو 
من إضافة المصدر للمفعول» والمعنى: أنه يجب وفاء الدين» ولو كان مستحقه غنياء 


)١(‏ لفظ مسلم : «من يقرض غير عدوم» ولا ظلوم»» وفي لفظ : «من يقرض غير ظلوم» ولا عدوم». 


ولا يكون غناه سببا لتأخير حقه عنه» وإذا كان كذلك فى حق الغنى» فهو فى حق الفقير 
ازل الا و ن و ا ٠‏ ۰ 

[تنبيه] : رواية المصئف هنا هكذا بلفظ : «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» والظلم 
مطل الغنيّ»» بتقديم جملة الاتباع» وفي الرواية الآتية في الباب التالي» من طريق مالك» 
عزن أن الزنادء بلفظ : «مطل الغنيّ ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» بتقديم 
جملة المطل» وعطف الجملة الثانية بالواو» وهكذا هو عند البخاريء إلا أن العطف 
عنده بالفاء . 

قال الحافظ: ادّعى الرافعي أن الأشهر في الروايات: «وإذا أتبع» -يعني بالواو- 
وأنبما جملتان» لا تعلق لإحداهما بالأخرى» وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا 
بالواو» وغفل عما في «صحيح البخاري»» فإنه بالفاء في جميع الروايات» وهو 
كالتوطئة» والعلة لقبول الحوالة : أي إذا كان المطل ظلماء فليقبل من يُحتال بدّينه عليه 
فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم» فلا يمطل» نعم رواه مسلم بالواو» وكذا 
البخاري في الباب الذي بعده» لکن قال: «ومن أتبع ) . ومناسبة الجملة للتي قبلهاء أنه 
لما دَلَ على أن مطل مطل الغني ظلم» عَمَبّه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء؛ لما في 
قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
المحتال» دون المحيل» ففي قبول الحوالة إعانة على كمه عن الظلم. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة يله هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 6590/١٠٠١‏ 0م وفى «الكبرى») ٦۲۸۷/۱۰۲‏ و١٠/‏ 
۰ . وأخرجه (خ) في «الحوالة» ۲۲۸۷ و۲۸۸ و«الاستقراض» 51٠١‏ (م) في 
«البيوع» +65 )د( في «البيوع) ٤٥‏ (ت) في «البيوع» ۸ (ق) في «الأحكام» 
۳ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷۲۹۱ و۲۷۷۷۸ و۸۸٤۷‏ و۲۷۳۹۲ 
(الموطأ) في «البيوع» ٠۳۷۹‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم مطل الغنيَ» وهو 
التحريم . 
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(ومنها): أن فيه الزجرّ عن المطلء واختُّلِف هل يعد فعله عمدا كبيرة» أم لا؟ 
فالجمهور على أن فاعله يَفْسُقُء لكن هل يثبت فسقه بمطلة مرة واحدة» أم لا؟ قال 
النووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورده السبكي في «شرح المنهاج» بأن مقتضى 
مذهبنا عدمه. واستّدلَ بأن منع الحق بعد طلبه» وابتغاء العذر عن أدائه» كالغصب» 
والغصب كبيرة» وتسميته ظلما يُشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكرر» نعم 
لا يحكم عليه بذلك» إلا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى . 

واختلفوا هل يفسق بالتأخير» مع القدرة قبل الطلب» أم لا؟» فالذي يُشعر به حديث 
الباب التوقف على الطلب؛ لأن المطل يُشعر به» ويدخل في المطل كَل من لزمه حق» 
كالزوج لزوجته» والسيد لعبده» والحاكم لرعيته» وبالعكين, 

(ومنها): أنه استّدل به على أن العاجز عن الأداءء لا يدخل في الظلم» وهو بطريق 
المفهوم ؛ لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات» يدل على نفى الحكم عن الذات» 
عند انتفاء تلك الصفة» ومن لم يقل بالمفهوم» أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلا. 
(ومنها): أن الغني الذي ماله غائب عنه» لا يدخل في الظلم» وهل هو مخصوص من 
عموم الغني» أو ليس هو في الحكم بغنيً؟ الأظهر الثاني؛ لأنه في تلك الحالة يجوز 
إعطاؤه من سهم الفقراء» من الزكاة» فلو كان في الحكم غنياء لم يجز ذلك. 

(ومنها): أنه اسثنبط منه أن المعسر لا يحبس» ولا يطالب حتى يوسرء قال 
الشافعي: لو جازت مؤاخذته» لكان ظالماء والفرض أنه ليس بظالم؛ لعجزه» وقال 
بعض العلماء: له أن يحبسه» وقال آخرون: له أن يلازمه. 

(ومنها): أنه استُدل به على أن الحوالة إذا صحت» ثم تعذر القبض بحدوث حادث» 
كموت» أو قَلْسء لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه لو كان له الرجوع» لم 
يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرطت عُلم أنه انتقل انتقالاء لا رجوع لهء كما لو 
عَوضه عن دينه بعوض » ثم تلف العوض في يد صاحب الدين» فليس له رجوع . وقال 
الحنفية: يرجع عند التعذر» وشبهوه بالضمان. 

(ومنها): أنه استدل به على ملازمة المماطل» وإلزامه بدفع الدين» والتوصل إليه 
بكل طريق» وأخذه منه قهرا. (ومنها): أنه استدل به على اعتبار رضى المحيل 
والمحتال دون المحال عليه؛ لكونه لم يُذكر في الحديث» وبه قال الجمهور» وعن 
الحنفية : يشترط أيضاء وبه قال الإصطخري من الشافعية . (ومنها): أن فيه الإرشاد إلى 
ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب؛ لأنه رَّجَرَ عن المماطلة» وهي تؤدى إلى ذلك . 

ذكره في «الفتح» |o‏ ل( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في مسألة الحوالة في الباب 
التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

۱- - (أخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ آدَمَ قال : حدقا ان الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرٍ بن أبي دُلَيلَةَ 
عَنْ مُحَّدِ ن مَيِمُونِء عَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيدِء عَنْ بيه كال : قَالَ رَسُولٌ الله بهاة: لي 
الْوَاجِدٍ يْحِلُ عِرْضَهُ وَعْفقُوبتَه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٠٠١/۹۳ ]1١[ (محمد بن آدم) الْجُهنيَ المصّيصيَّء صدوق‎ -١ 

. ۳٠/۳۲ ]۸[ (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور‎ -١ 

۳- (وَيْرُ بن أبي ذليلة)- «وَبْرَة2- بفتح أوله» وسكون الموحّدة» بعدها راء- وابن 
أبي ذُليلة- بالتصغير» واسمه مسلم الطائفيّ»ء ثقة [۷] . 

روى عن محمد بن عبد الله بن ميمون بن مُسيكة» وعليّ بن عبد الله البارقيّ» 
وسيم أبي عبيد الله المكيّ» مولى أم علي . وعنه الثوريّ» وابن المبارك» ووكيع»› 
وسعد بن الصلت» وأبو مالك النخعيّ» وأبو عاصم. قال إسحاق بن منصور» عن ابن 
معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر الطبرانيّ أن النعمان بن عبد السلام 
روى حديثه عن الثوريٌ بفتح دال دليلة» والصواب ضمّها. روى له أبو داودء 
والمصتّف» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده. 

EE‏ صوق ROS‏ تدك د يا ماد 
الطائفيّ» تسب لجذهء مقبول ]٦[‏ . 


روى عن عمرو بن الشريد» ويعقوب بن عاصم الثقفيين» وعنه وَبْرُ بن أبي ذليلة 
الطائفيّ» وأثنى عليه خيرّاء كما يأتي للمصئف في السند التالي. وقال أبو حاتم: 
روى عنه الطائفيّون. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن المديني : مجهول» لم 
يرو عنه غير وَبْر. وقال الذهبيّ: ما روى عنه غير وَبْر. روى له المصتف» وأبو 
داود» وابن ماجه هذا الحديث فقط. ووقع ذكره في سند حديث علقه البخاريٌ في 
«كتاب 0 

ه- (عمرو د ن الشريد) -بفتح الشين المعجمة- الثقفي» أب الوليد الطائفئ» ثقة [] 
TT‏ 1 

5- (أبوه) الشريد- بوزن الطويل- ابن سُويدء مصمْرًا- الثقفيَ الصحابيَ كله , 
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وتدينة ارا نة كان ممت اكاك هنم ف عار وال ای 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه سن سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها) : أنه مسلسل بالطائفيين» غير شيخه» فمصيصي . واللة تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن الشَرِيدِ) بفتح الشين المعجمة- الثقفيّ (عَنْ أبيه) الشريد رضي الله 
تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ سول الله عة : لى الْوَاجد) بفتح اللام؛ وتشديد الياء : | أي 
مطله» يقال: لواه بدينه يَلُويه لاء من باب رمّى» ولَيّانًا: إذا مَطلّه. وأصل لَيّ» ولَيانٍ : 
لَنّ» ولَوْيَانّء فأدغمت الواو في الياء» كما قال في «الخلاصة»: ٠‏ 

إن يكن السَابِقُ مِنْ واو وَيَا وَانَصَلَا وَمِنْ مُرُوضٍ عَريَا 

ياء الوا افْلِيَنَ مُدَغِمَا وَسَذ مُغطى غَيِرَ ما قد رُسِمَا 

و«الواجد»: - بالجيم-: الموسر (يُجل) بض أوله» من الإحلال: أي يُبيح للدائن 
(عِرْضَهُ وَعْقُوبَتَُ)) بالنصب فيهما على المفعوليّة» و«العزض»: - بكسر» فسكون-: 
هو جانب الرجل الذي يصونه من نفسه» وحَسّبه أن يُنتَفَصَء وَيُتْلبَء أو سَوَاءٌ كان في 
نفسه» أو سَلَّفه» أو من يلزمه أمره» أو موضع المدح والذَّمّ منه» أو ما يَمْتخر به 0 
حسّبٍ وشَرّف» وقد يُراد به الآباء والأجداد. قاله الججد فق ارين . 

ا أنه إذا مطل الغني عن قضاء دينه يحل للدائن أن يُعْلّظ القول عليه» ويُشدّد 
في هتك عرضه» وحرمته» وكذا للقاضي أن يغلظ عليه ويحبسه تأديبًا له ؛ لأنه ظالم» 
والظلم حرام» وإن قل. أفاده فى اعون المعبود» 05/٠١١‏ . 

وقال أبو داود: قال ابن المبارك : ١يُْحلّ‏ عرضه» يلظ له» و«عقوبته» يُحبس له. 
انتهى . وقال النوويّ: قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول: ظلمني» مطلني» واعموبته» 
الحبس» والتعزير . انتهى . وقال ابن منظور: أي لصاحب الدين أن يدم عرضه» ويّصفه 
بسوء القضاء؛ لأنه ظالم له بعد ما كان محرّمًا منه» لا يحل له اقتراضه» والطعن عليه. 
وقيل : عرضه أن يُغْلِظَ له وعقّوبته : الحبس. وقيل: معناه: أنه يحلّ له شكايته منه . 
وقيل: معناه أن يقول: يا ظالم أنصفني؛ لأنه إذا مَطلهء وهو غنىّ» فقد ظلمه. انتهى 
انان ارت ۷۷ :ال ال أل اه ايه واه الت رالات وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


0 د النسائ . - كات | 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث الشريد بن سويد له هذا حسنٌ من أجل محمد بن ميمون» فإنه لم يرو عنه غير 
وَبْره وقد أثني عليه خيرّاء ووثقه ابن حبّان» فهو حسن الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 559١/1٠١١‏ و4597- وفى (الكبرى» ٦۲۸۸/۱۰۲۰‏ و۲۸۹٦‏ 
وأخرجه (ت) في «الأقضية» 7578 (ق) في «الأحكام» 1471 (أحمد) في امسند 
الكوفيين» 189477 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم مطل الموسر في أداء 
دينه» وهو التحريم. (ومنها): أن الظلم يُحلَّ هتك عرض الظالم» الذي كان محرّما 
بنصٌ الحديث المتفق عليه في قوله يا : «فإن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم» عليكم 
حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا» الحديث. (ومنها): ما 
قاله الخطابي : فيه دليل على أن المعسر لا حبس عليه؛ لأنه أباح له حبسه إذا كان 
واجدّاء والْمُعْدِمِ غير واجد» فلا حبس عليه» وقد اختلف الناس في هذاء فكان شريحٌ 
يرى حبس المليء والْمُعدِم؛ وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك: لا حبس 
على معسر» إنما حظه الإنظار. ومذهب الشافعىّ أن من كان ظاهر حاله الإعسارء فلا 
يُحبس» ومن كان ظاهره اليسار حبس» إذا امتنع من أداء الحق. انتهى «معالم السئن» 
ل 1 . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق هذا الخلاف في المسألة التالية» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» في حبس المعسر بدينه : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: من وجب عليه دين حال» فطولب به» ولم يؤده» نظر 
الحاكم» فإن كان في يده مال ظاهرء أمره بالقضاءء فإن ذكر أنه لغيره» فسيأتي حكمه 
في المسألة التالية» وإن لم يجد له مالا ظاهراء فادعى الإعسار فصدقه غريمه» لم 
يحبس» ووجب إنظاره» ولم تجز ملازمته؛ لقول الله تعالى: لوین کات ذو عرز 
نر 4 [البقرة : ١۲۸]ء‏ ولقول النبي يل لغرماء الذي كثر دينه: «خذوا ما 


وجدتم› ولیس لكم إلا ذلك»»› أخرجه مسلمء ولأن الحبس : إما أن يكون لإثبات 
عسرته» أو لقضاء دينه» وعسرته ثابتة» والقضاء متعذر» فلا فائدة فى الحبس» وإن 
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كَذَّبه غريمه فلا يخلو: إما أن يكون عُرف له مال» أو لم يُعرف» فإن عرف له مال» 
لكون الدين ثبت عن معاوضة» كالقرض» والبيع» أو غرف له أصل مال سوى هذاء 
فالقول قول غريمه مع يمينه» فإذا حلف أنه ذو مال حبس» حتى تشهد البينة بإعساره. 

قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصارء وقضاتهم» يرون الحبس في 
الدين» منهة: مالك» والشافعي» وأبو عبيدء والنعمان» وسَوّار» وعبيد الله بن 
الحسن» وروي عن شريح» والشعبي؛ وكان عمر بن عبد العزيز» يقول: يقسّم ماله بين 
الغرماء» ولا يحبس» وبه قال عبد الله بن جعفرء والليث بن سعد. 

وحجة الأولين: أن الظاهر قول الغريم» فكان القول قَولّهُ كسائر الدعاوى. انتهى 
«المغنى) ”/ 0۸٦-0۸٩‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لوضوح 
أدلته» كما مرّ بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في ملازمة الدائن لمدينه المعسر: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : متى ثبت إعساره عند الحاكم» لم يكن لأحد مطالبتهء 
وملازمته» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : لغرمائه ملازمته» من غير أن يمنعوه من 
ا ا روجع إلى و ا اينوناق اول دحلو لوقه و و مين 
الدخول؛ لقول النبى يلا : «لصاحب الحق اليد واللسان»”“ . 

فال ول ]دض لمن لعياططيه الخو واھ لل ا ا ا 
مؤجلاء وقول اللّه تعالى: لمْنَظِرَة لک مسرو 4 الآية [البقرة:٠۲۸]»‏ ومن وجب 
إنظاره حرمت ملازمته» كمن دينه مؤجل» والحديث فيه مقال» قاله ابن المنذر. 

ثم على تقدير صحته نحمله على الموسرء بدليل ما ذكرناء فقد ثبت أن النبي كَل 
قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا 
ذلك»)» رواه مسلمء وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي؛ لقوله بيه في 
الحديث المذكور: «وليس لكم إلا ذلك». واللّه تعالى أعلم. 

قال : وإن فك الحجر عنه لم يكن لأحد مطالبته» ولا ملازمته حتى يملك مالا فإن 
جاء الغرماء عَقِبَ فك الحجر عنه» فادّعوا أن له مالاء لم يُلتفت إلى قولهم حتى يُثبتوا 
سببه» فإن جاؤوا بعد مدة» فادعوا أن في يده مالاء أو ادعوا ذلك عَقِبَ فك الحجرء 


. ۲۳۲/٤ أخرجه الدار قطن فى «سننه»‎ )١( 
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وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله» فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه ما فك الحجر 
عنه حتى لم يبق له شيء» وإن أقرء وقال هو لفلان» وأنا وکیله» أو مضار به» وكان 
الْمُمَمُ له حاضراء سأله الحاكم» فإن صَدَّقه فهو له» ويستحلفه الحاكم؛ لجواز أن يكونا 
تواطاً على ذلك؛ ليدفع المطالبة عن المفلس» وإن قال: ما هو لي» عرفنا كذب 
المفلس» فيصير كأنه قال: المال لى» فيعاد الحجر عليهء إن طلب الغرماء ذلك» وإن 
أقر لغائب» أََرّ في يديه» حتى يحضر الغائب» ثم يسأل كما حكمنا في الحاضرء ومتى 
أعيد الحجر عليه لديون»ء تجددت عليه شارك غرماء الحجر الأول» غرماء الحجر 
الثاني» إلا أن الأولين يضربون ببقية ديوهم» والآخرون يضربون بجميعهاء وبهذا قال 
الشافعى» وقال مالك: لا يدخل غرماء الحجر الأول» على هؤلاء الذين تجددت 
حقو حت رفوا إلا أن تكون له-فائدة من ميراك» أو تلن .عليه اة 
فيتحاص الغرماء فيه . 

قال: و تصاووا في ابوك و في د فتساووا في الاستحقاق» كالذين 
تثبت حقوقهم في حجر واحد» وكتساويهم ف فى الميراث» وأرش الجناية» ولي 
مال له» فتساووا فيه كالميراث. انتهى «المغني» 5/ 6586-6 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتساوي الجميع في الاستحقاق كما ذهب إليه 
الشافعي» وأحمد رحمهما الله تعالى هو الأشبه؛ لتساويهم في ثبوت الدين . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه او والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

51- (أَخبَرَنا إِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمْ» قال : حَدَّتَنا ٠ E‏ قال : حَدَّنَنا ور بن آي 
دليَةَ الطائِفِيٰ» عَنْ مُحَمدٍ محمد بن مَيِمُونٍ بن مُسَيكةء وای عليه ڪيراء عن عَمْرِو بن 
الشّرِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ رَسُولٍ الله باو قَالَ: «لَئْ الْوَاجِدٍ يُحِلُ عِرْضَهُ وَعْفُوبَته)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«وكيع»: 
هو ابن الجرّاح. و«محمد بن ميمون»: هو محمد بن عبد الله بن ميمون المذكور في 
السند الماضي . 

وقوله: «وأثني عليه خيرًا»: أي أثنى وَبْرْ بن أبي ذليلة على محمد بن ميمون شيخه» 
ومدحه بخير. ْ 

والحديث حسنٌ» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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ش -١‏ (الْحَوَالَةُ) 


- (حَدَنَنَا مُحَمدُ بن سَلْمَةَه 0 ِرَاءَةَ عَلَِو وََنَا شم 
وَاللّنْظْ لَه عن ابن الْقَاسِم قَالَ : حَدَثَِي مالك عَنْ أبي الرْنادِ عن الأغرّجء عَنْ أبن 
هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «مَطَل الْعَنِيٌ 88 وَإِذَا إا بع أخَذُكمْ على ملین 
َليتبَغْ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وابو داود» وهو مصري ثقة حافظ . و«ابن القاسم»: هو 
عبد الرحمن الْعُتقيَ الفقيه. والسند نصفه الأول مصريّون» ونصفه الثاني مدنيّون. 

والحديث متف عليه» وقد تقذم شرحهء وتخريجه في الباب ا وبقي الكلام 
على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو البحث عن الحوالة» وفيه مسائل: 

(المسألة الأولى): فى معنى الحوالة» واشتقاقها: 

قال في «الفتح» : «الحوالة» - بفتح الحا وقد تُكسر- : مشتقة من التحويل» أو من 
الول : تقول حال عن العهد: لالع و وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة 
إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدين» رخص فيه فاسئثني من النهي عن بيع الدين 
بالدين» أو هي استيفاء. وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ويشترط في صحتها رضا 
المحيل» بلا خلاف» والمحتال عند الأكثرء والمحال عليه» عند بعض من شذ» 
ويشترط أيضا تماثل الحقين في الصفات» وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها 
بالنقدين» ومنعها في الطعام؛ لأنه بيع طعام قبل أن يُسْتَوفَى. انتهىافتح» 118/05 . 

وقال في «المغني»: الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع» أما السنة» فما رَوَى أبو هريرة 
ييه أن النبي ياء قال : «مطلُ الغنى ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق 
عليه» وفي لفظ: «من أحيل بحقه على مليءء فليحتل»» وأجمع أهل العلم على جواز 
الحوالة في الجملة. واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة» وقد قيل: إنها بيع؛ 
فإن المحيل يشتري ما في ذمته بما له في ذمة المحال عليه» وجاز تأخير القبض رخصة ؛ 
لأنه موضوع على الرفق» فيدخلها خيار المجلس لذلك» والصحيح أنها عَقْدُ إرفاق» 
منفرد بنفسه» ليس بمحمول على غيره؛ لأا لو كانت بيعاء لما جازت؛ لكونها بيع دين 
بدين» ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسهء ولجازت بلفظ البيع › 
ولجازت بين جنسينء كالبيع كله» ولأن لفظها يشعر بالتحول» لا بالبيع» فعلى هذا لا 
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ولا بد فيها من محيل» ومحتال عليه» ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خوف» 
فإن الحق عليه» ولا يتعين عليه جهة قضائه» وأما المحتال» والمحال عليه» فلا يعتبر 
رضاهما على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . انتهى «المغني» 05/17 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): فى شروط الحوالة: 

E EE‏ لد فرق اموق فم اله 
تعالى ) وفضلها' تفصيلا حسئًا في كتابه الممتع «المغني»» أحببت تلخيصه فيما يلي : 

(أحدها): تماثل الحقين؛ لأنها تحويل للحق» ونقل لهء فينقل على صفته» ويعتبر 
تمائلهما في أمور ثلاثة : [أحدها]: الجنس» فيحيل من عليه ذهبٌ بذهب» ومن عليه 
فضة بفضة» ولو أحال من عليه ذهب بفضة» أو من عليه فضة بذهب لم يصح 
[الثاني]: الصفة» فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة» أو من عليه مصرية بأميرية لم 
يصح . . [الثالث]: الحلول والتأجيل» ويعتبر اتفاق أجل المؤجلين» فإن كان أحدهما 
حالاء والآخر مؤجلاء أو أجل أحدهما إلى شهرء والآخر إلى شهرين لم تصح 
الحوالة . 

(الشرط الثاني): أن تكون على دين مستقرء ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر» إلا 
أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه؛ لأن دين السلم ليس بمستقر؛ لكونه بِعَرْضٍ 
الفسخ lai‏ المسلم فيه» ولا تصح الحوالة به؛ لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ 
العوض عنه» والسلم لا يجوز yT‏ يك : «من أسلم في شيء› 
فلا يصرفه إلى غيره»» رواه أبو داود» ولا تصح الحوالة على المكاتب بمال الكتابة؛ 
لأنه غير مستقرء فإن له أن يمتنع من أدائه» og‏ وتصح الحوالة عليه بدين» 
غير دين الكتابة؛ لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات» وإن أحال المكاتب سيده 
بنجم قد حل عليه صح» وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة» ويكون ذلك بمنزلة القبض . 

(الشرط الثالث): أن تكون بمال معلوم ؛ لأنها إن كانت بيعَاء فلا تصح في مجهول» 
وان کات مول اج فيعتبر فيها التسليم» والجهالة تمع من : ت ا 
مثله في الذمة بالإتلاف» من الأثمان» والحبوب» والأدهان» ولا تصح فيما لا يصح 
السلم فيه؛ لأنه لا يثبت في الذمة. 

(الشرط الرابع): أن يحيل برضائه؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين 
الذي على المحال عليهء ولا خلاف في هذاء فإذا اجتمعت شروط الحوالة» وصحت 
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برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الأمر في قوله كَكْةِ: «فليتبع»» هل هو 
للوجوب. أم للاستحباب؟ : 

قال في «الفتح» 0/ 70-: ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحاب» وَوَهِمَ 
من نقل فيه الإجماع. وقيل: هو أمر إباحة وإرشادء وهو شاذء وحمله أكثر الحنابلة» 
وأبو ثور» وابن جريرء وأهل الظاهر على ظاهره» وعبارة الخرقي: ومن أحيل بحقه 
على مليءء فواجب عليه أن يحتال. انتهی . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى عند شرح قول الخرقيّ المذكور: ما حاصله: والظاهر 
أن الخرقيّ أراد بالمليء ههنا القادر على الوفاء» غير الجاحدء ولا المماطل» قال: فإذا 
أحيل على من هذه صفته» لزم المحتال» والمحال عليه القبول» ولم يعتبر رضاهما. 
وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما؛ لأنها معاوضة» فيعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال 
مالك» والشافعي : يعتبر رضى المحتال؛ لأن حقه في ذمة المحيل» فلا يجوز نقله إلى 
غيرها بغير رضاهء كما لا يجوز أن فعرن على ا ا بالدين عرضاء فأما المحال 
عليه» فقال مالك: لا يعتبر رضاهء إلا أن يكون المحتال عدوه. وللشافعي في اعتبار 
رضائه قولان: أحدهما: يعتبر» وهو يحكى عن الزهري؛ لأنه أحد من تتم به الحوالة» 
فأشبه المحيل . والثاني : لا يعتبر؛ لأنه أقامه في القبض مقام نفسه» فلم يفتقر إلى رضى 
من عليه الحق» كالتوكيل . 

قال: ولنا قول النبي ية : «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» ولأن للمحيل أن يوفي 
الحق الذي عليه بنفسه» وبوكيله» وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض» فلزم 
المحال القبول» كما لو وكل رجلا فى إيفائه» وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما فى ذمته 
عرضا؛ لأنه يعطيه غير ما وجب لهء فلم يلزمه قبوله . انتهى «المغني» 1/۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة» وأبو ثور» وابن جريرء 
وأهل الظاهر من كون الأمر للوجوب» وأنه يجب على المحال قبول» إذا توفرت 
الشروط هو الأرجح ؛ لأمره ية بذلك» والأصل في الأمر الوجوب» إلا لصارف» ولا 
يوجد هنا صارف» من نصء ولا إجماع» فتبصر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» هل يرجع المحتال على المحيل بعد 
الحوالة» أم لا؟ : 
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قال في «الفتح»: ما حاصله: سئل قتادة» والحسن» عن رجل احتال على رجل» 
فأفلس؟ قالا: إن كان مليا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع» وقيده أحمد بما إذا لم 
يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه» وعن الحكم لا يرجع» إلا إذا مات المحال عليه 
وعن الثوري يرجع بالموت» وأما بالقلس» فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال 
عليه. وقال أبو حنيفة: يرجع بالفلس مطلقاء سواء عاش» أو مات» ولا يرجع بغير 
الفلس. وقال مالك: لا يرجع إلا إن غره» كأن علم فلس المحال عليه» ولم يُعلمه 
بذلك. وقال الحسن» وشريح» وزفر: الحوالة كالكفالة» فيرجع على أيهما شاءء وبه 
يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة» في كتاب الحوالة.. 

وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاء واحتج الشافعي بأن معنى قول الرجل 
أحلته» وأبرأني» حَوّلت حقه عني» وأثبته على غيري» وذْكر أن محمد بن الحسن احتج 
لقوله» بحديث عثمان: أنه قال في الحوالة» أو الكفالة: يرجع صاحبهاء لا توى: أي 
لا هلاك على مسلمء قال فسألته عن إسناده» فذكره عن رجل مجهول. عن آخر 
معروف. لكنه منقطع بينله وبين عثمان» فبطل الاحتجاج به من أوجهء قال البيهقي : 
أشار الشافعي بذلك» إلى ما رواه شعبة» عن خليد بن جعفر» عن معاوية بن قرة» عن 
E‏ فال رن خليدء والانقطاع بين معاوية بن قرة وعثمان» وليس الحديث مع 
ذلك مرفوعاء وقد شك راويه» هل هو في الحوالة» أو الكفالة. انتهى «الفتح» ه/ 
۲۲۹4-۸ . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر الشروط الماضية- : فإذا اجتمعت شروط 
الحوالة» برئت ذمّة المحيل في قول عامّة الفقهاء. إلا ما يروى عن الحسن» أنه كان لا 
يرى الحوالة براءة» إلا أن يبرئه» وعن زفر أنه قال: لا ْمَل الحقٌّء وأجراها مجرى 
الضمان» وليس بصجيح؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق» بخلاف الضمان» فإنه 
مشتق من ضم ذمة إلى ذمة» فَعُلْقَ على كل واحد مقتضاه» وما دل عليه لفظه. 

إذا ثبت أن الحق انتقل» فمتى رضي بها المحتال» ولم يشترط اليسارء لم يعد الحق 
إلى المحيل أبداء» سواء أمكن استيفاء الحق» أو تعذر لمطل» أو فلس» أو موت» أو 
غير ذلك هذا ظاهر كلام الخرقي» وبه قال الليث» والشافعي» وأبو عبيد» وابن 
المنذر» وعن أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال عليه مفلساء ولم يعلم المحتال 
بذلك فله الرجوع» إلا أن يرضى بعد العلم» وبه قال جماعة من أصحابنا» ونحوه قول 
مالك؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه» فكان له الرجوع» كما لو اشترى سلعة 
فوجدها معيبة» ولأن المحيل غره» فكان له الرجوع» كما لو دلس المبيع» وقال 
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شريح › والشعبي › والنخعي : متى أفلس» أو مات رجع على صاحبه . وقال أبو حنيفة : 
يرجع عليه في حالين: إذا مات المحال عليه مفلساء وإذا جحده» وحلف عليه عند 
الحاكم. وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه في هاتين الحالتين» وإذا حجر عليه 
لفلس ؛ لأنه رُوي عن عثمان أنه سئل عن رجل أحيل» فمات المحال عليه مفلسا يرجع 
بحقه» لا توى على مال امرىء مسلم» ولأنه عقد معاوضة» لم يسلم العوض فيه لأحد 
المتعاوضين» فكان له الفسخ» كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم إليه .| 

قال: ولنا إن حَرْنًا جد سعيد بن المسيب» كان له على على رضى الله عنه دين» 
NEON‏ رك قل أ عد ك للحن فا عدا يعر 
احتياله» ولم يخبره أن له الرجوع» ولأنها براءة من دين» ليس فيها قبض ممن عليه» ولا 
ممن يدفع عنه» فلم يكن فيها رجوعء, كما لو برأه من الدين» وحديث عثمان لم يصحء 
يرويه خالد بن جعفرء عن معاوية بن قرة» عن عثمان» ولم يصح سماعه منه» وقد روي 
أنه قال في حوالة» أو كفالة» وهذا يوجب التوقف» ولا يصح» ولو صح كان قول علي 
مخالفا له. وقولهم: إنه معاوضة» لا يصح؛ لأنه يفضي إلى بيع الدين بالدين» وهو 
منهى عنه» ويفارق المعاوضة بالثوب؛ لأنْ فى ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليهء 
وا ار بم ای و إلا كان بيع دين ون ای وال 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه عامّة الفقهاء» وهو أن المحيل 
يبرأ بالحوالة» إذا ؤجدت الشروط المذكورة سابقًا هو الأرجح؛ لظهور أدلته» كما 
سبق . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت)» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الكفالة» بالفتح : اسم من كمَلتٌ بالمال والنفس 
كفلا من باب قتل» وكُمُولا أيضًا. وحكى أبو زيد سماعًا من العرب من بابي تعب 
وقرْبَ. وحكى ابن القطاع : كفلته» وكفلت بهء وعنه: إذا تحمّلت بهء وغد إلى مفعول 
ثان بالتضعيف. والهمزة» فتَحذِف الحرف فيهماء وقد ثبت مع المثقل» قال ابن 
الآنباري : تكفلتٌ بالمال: التزمت بهء وألزمته نفسي» وقال أبو زيد: تحملت به. 
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وقال في «المجمع»: كمّلت به كفالة» وكفلت عنه بالمال لغريمه» ففرّق بينهماء 
وكفلت الرجل» والصغيرء من باب قتل كفالة أيضًا: عله وقمتٌ به» ويتعدتى 
بالتضعيف إلى مفعول ثان» فيقال: كفلتٌ زيدًا الصغيرٌء والفاعل من كفالة المال كفيلٌ 
به للرجل والمرأة» وقال ابن الأعرابيّ: وكافل أيضّاء مثلُ ضَمِينء وضامن . وَقَرَقَ 
الليث بينهماء فقال: الكفيلٌ: الضامن» والكافل: هو الذي يَعُول إنساناء ويُنفق عليه . 
انتهى . «المصباح المنير» 075/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكفيل» والضّمينء والقبيل» والحميل» والرّعيم» 
والصبير» كلها بمعنى واحد. 

قال في «المغني»: الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه» في التزام 
الحق» فيثبت في ذمتهما جميعاء ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهماء واشتقاقه من 
الضم» وقال القاضي : هو مشتق من الضمين؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. 

والأصل في جوازه الكتاب» والسنة» والإجماع: أما الكتاب» فقول الله تعالى: 
لوَلِمَن جه ب حمل بَعِيرٍ وأنأ بء رَعِيمٌ4 [يوسف: »]۷١‏ وقال ابن عباس: الزعيم 
الكفيل» وأما السنة فما رُوي عن النبي ياء أنه قال: «الزعيم غارم»» رواه أبو داود» 
والترمذي» وقال حديث حسن» وروی البخاري من حديث سلمة بن الأكوع» رضي 
الله تعالى عنه» قال: كنا جلوسا عند النبى كَل إذ أتى بجنازة» فقالوا: صل عليهاء 
فقال : «هل عليه دين؟»» قالوا: لا ال دفهل ر شیغا؟»» قالوا: لاء فصلى عليه» 
ثم أتي بجنازة أخرى» فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟» قيل : 
نعم قال: «فهل ترك شيئا؟» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: 
صل عليهاء قال: «هل ترك شيئا؟2 قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟2 قالوا: ثلاثة 
دنانیر» قال: «صلوا على صاحبکم»» قال أبو قتادة: صل عليه» يا رسول اللّهء وعليّ 
دينه» فصلى عليه». وفى رواية ابن ماجه: «فقال أبو قتادة: وأنا أتكفل به) . 

وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» وإنما اختلفوا في فروع» نذكر 
أهمّهاء إن شاء الله تعالى. 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا بد في الضمان من ضامن» ومضمون عنه› 
ومضمون له» ولا بد من رضى الضامن» فإن أكره على الضمان لم يصحء ولا يعتبر 
رضى المضمون عنهء لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه 
صح» فكذلك إذا ضمن عنه» ولا يعتبر رضى المضمون له. وقال أبو حنيفة ومحمد: 
يعتبر؛ لأنه إثبات مال لآدمي» فلم يثبت إلا برضاه» أو رضى من ينوب عنه» كالبيع 
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والشراء» وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين. 

قال: ولنا أنَّ أبا قتادة ضمن» من غير رضى المضمون عنه» فأجازه النبي كلل 
وكذلك رُوي عن علي رضي الله عنه» ولأا وثيقة» لا يعتبر فيها قبض» فأشبهت 
الشهادة» ولأنه ضمان دين» فأشبه ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب» وقد 
سلموه. انتهى «المغني» ۷۲/۷۱/۷ . وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الْأَعلّىء قَالَ: حَدَّثَنَا الد َالَ: حَدَّكَنا شغبَةٌ» عَنْ 
عُثْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَوْهَبٍء عَنْ عَبْدٍ الله : ن أبي اة عن أبيهء أن رجلا من 
الْأنصَارٍ أي به اللي كله لِتَصَلْي لَه كَقَالَ: «إنَّ عَلَى صَاجِبِكُمْ ْنَا قَقَالَ أَبُو 
قَتَادَةَ: آنا 0 به قال : «بالوقًاء؟» قال : بالوَقَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 

ولامحمد بن عبد الأعلى»: هو الصنعانيّ البصريٌ. و«خالد»: هو ابن الحارث 
الْمُجَِيميَ البصريّ. و«عثمان بن عبد الله بن موهّب»: هو المدنيّ الأعرج» ثقة ]٤[‏ 5/ 
26 . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» في هذا السند: «حدثنا سعيد» بل شعبة» وهو 
غلط» والصواب: «حدّثئنا شعبة»» كما في «تحفة الأشراف» 1650/9- وهو الذي في 
الجامع الترمذيٰ» رقم 48- و( ا اک رقم ۷ ۰ -وقد تقذم للمصئتف في 
«الجنائز» /ا5/ -۱۹٦١‏ على الصواب» فتنبّه . 

[تنبيه آخر]: من الغريب أنه سقط من «الكبرى» أصلاء فليس فيها لا «سعيد»» ولا 
#شعبة»» بل فيه : «حدّئنا خالد» عن عثمان بن عبد الله بن مومّب»» وألحق محققها من 
«المجتبى»: بين قوسين [حدثنا سعيد] وهو غلط كما عرفت . فتنبّه» واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «بالوفاء»: أي أتتكفل بوفاء دينه لصاحبه؟ . 

و ايكرت صحیخ› وقد تقدم في «الجنائز» شرحه» وبيان مسائله» ولنتكلم هنا على 
ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو البحث عن الكفالة» ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في الكفالة بالمجهول: 

قد تقذم أنه أجمع المسلمون على جواز الكفالة في الجملة» وإنما اختلفوا في فروع ؛ 
فمنها: صحة الكفالة بالمجهول» كأن يقول: أنا ضامن لك ما لك على فلانء أو ما 
يقَضى به عليه» أو ما تقوم به البينة» أو يقر به لك» فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد: 
صحت الكفالة » وقال الثوري: والليث» وابن أب لیلی› والشافعي»› وابن المنذر: لا 
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تصح؛ لأنه التزام مال» فلم يصح مجهولاء كالثمن في المبيع . 

واحتج الأولون بقول الله تعالى: اولس جه بي جل بَعِير واا يد وَعِيدٌ 
[يوسف : 77]» وحمل البعير غير معلوم؛ لأن حمل البعير يختلف باختلافه» وبعموم 
قوله ية : «الزعيم غارم»» وهو حديث صحيح, ولأنه التزام حق في الذمة» من غير 
معاوضة» فصح في المجهول كالنذر» والإقرار» ولأنه يصح تعليقه بضرر وخطرء وهو 
ضمان العهدة. أفاده فى «المغنى» ۷/ ۷۳-۷۲ . 

قال الجامع.عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون» من جواز الكفالة بالنجهول 
هو الأرجح عندي؛ لوضوح أدلته» كما سبق . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز الكفالة عن الميت : 

ذهب الجمهور إلى أنه يصح الضمان عن كل من وجب عليه حق» حيّا كان أو ميتاء 
مليئا أو مفلسا؛ لعموم النصّ» وقال أبو حنيفة: لا يصح ضمان دين الميت» إلا أن 
IEE‏ فإن خلف بعض الوفاء صح ضمانه بقدر ما خلف؛ لأنه دين ساقط» فلم 
يصح ضمانه» كما لو سقط بالإبراء» ولأن ذمته قد خرجت خراباء لا تُعمّر بعده» فلم 
يبق فيها دين» والضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزامه. 

واحتجٌ الأولون بحديث أبي قتادة يه » المذكور في الباب» فإنه نص في المسألةء 
فإنه يه إنما ضمن دين ميت لم يخلف وفاء» والنبي يي حضهم على ضمانه» فضمن 
َف قتادة ضيه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من صحّة الكفالة عن الميت 
هو الحقّ؛ لوضوح دليله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح: 

قال في «المغني»: يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله» سواء كان رجلا أو 
امرأة؛ لأنه عقد يُقصد به المال» فصح من المرأة كالمبيع» ولا يصح من المجنون» ولا 
من صبي غير مميز» بغير خلاف؛ لأنه إيجاب مال بعقد» فلم يصح منهم» كالنذر» ولا 
يصح في السفيه المحجور عليه» ذكره أبو الخطاب» وهو قول الشافعي» وقال 
القاضي : يصح» ويتبع بعد فك الحجر عنه؛ لأن من أصلنا إن إقراره صحيح»› يبع به 
من بعد فك الحجر عنه» فكذلك ضمانه» والأول أولى؛ لأنه إيجاب مال بعقد» فلم 
يصح منه» كالبيع والشراءء ولا يشبه الإقرار» لأنه إخبار بحق سابق . وأما الصبي المميز 
فلا يصح ضمانه في الصحيح من الوجهين» وهو قول الشافعي » وخرجه أصحابنا على 
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الروايتين في صحة إقراره وتصرفاته» بإذن وليه» ولا يصح هذا الجمع؛ لأن هذا التزام 
مال» لا فائدة له فيه» فلم يصح منه كالتبرع» والنذرء بخلاف البيع . 

قال: ولا يصح ضمان العبد بغير إذن سيده» سواء كان مأذونا له في التجارة» أو غير 
مأذون له» وبهذا قال ابن أبي ليلى» والثوري» وأبو حنيفة» ويحتمل أن يصح» ويتبع به 
بعد العتق» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه من أهل التصرف فصح تصرفه 
بما لا ضرر على السيد فيه كالإقرار بالإتلاف» ووجه الأول أنه عقد تضمن إيجاب مال» 
فلم يصح بغير إذن» كالنكاح وقال أبو ثور: إن كان من جهة التجارة جاز» وإن كان من 
غير ذلك لم يجزء فإن ضمن بإذن سيده صح؛ ارا لاقي | هر ضيح 
انتهى «المغني) باختصارلا/ ۸۰-۷۹ . وهو بحث نفيس داب الله تعالى ا 
ا اعم لكر الاب 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يبرأ المكفول عنه بنفس الكفالة أم 
لا؟: 

ذهب الثوريٌ» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي إلى أن 
ا علس ا كنا ا تل ت الغوالة مل لقم ويل 
يثبت الحق في ذمة الضامن» مع بقائه في ذمة المضمون عنه» فلصاحب الحق مطالبة من 
شاء منهما فى الحياة» وبعد الموت. 

وذهب ا ثور إلى أن الكفالة» والحوالة سواءء وكلاهما ينقل الحق عن ذمة 
المضمون عنه والمحيلء وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وداود» واحتجوا 
ب رَوَى أبو سعيد الخدري كنك قال: كنا مع النبي يلل في جنازة» فلما وُضعت» 
قال: «هل على 0 من دين؟» قالوا: نعم درهمان» فقال: «صلوا على 
0 فقال علي تيه : هما علي يا رسول ال وأنا لهما ضامن» فقام رسول 
الله يك فصلى عليه» 000 > فقال: «جزاك اللّه خيرا عن الإسلام» وك 
رهانك» كما فككت رهان أخيك»» فقيل: يا رسول الله هذا لعلي خاصة؛ أم للناس 
غامة؟ قال «للتاسن غامة ٠‏ رواه الدارقطى ف سه 5۷/۳ . 

فدل على أن المضمون عنه برىء بالفيمان» رق الإمام أحمد في «المسند» عن 
جابر يه قال: توفي صاحب لناء فأتينا النبي يلوه ليصلي عليه» فخطا خطوة» ثم 
قال : «أعليه دين؟» قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة» فقال: الديناران 


)١(‏ رواه الداقطني في «سننه» «4V /Y‏ وفي إسناده عطاء بن عجلان البصريّ» متروك› والراوي عنه 
إسماعيل بن عيّاش» وهو إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف الحديث» وهذا منه» فتنبّه . 
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علي» فقال رسول اللّه كله : «وجب حق الغريم » وبرىء الميت منهما؟» قال: نعم 
فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك : «ما فعل الديناران؟» قال: إنما مات أمس» قال: فعاد 
إليه من الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال رسول الله ب : «الآن بردت جلدته»» وهذا 
صريح في براءة المضمون عنه؛ لقوله: «وبرىء الميت منهما». ولأنه دين واحدء فإذا 
صار في ذمة ثانية برئت الأولى منه» كالمحال به» وذلك لأن الدين الواحد لا يحل في 

ولنا قول النبي 5 : «نفس المؤمن معلقة بدينه» حتى يُقضَى عنه»» وقوله في خبر أبي 
قتادة : «الآن بردت جلدته»» حين أخبره أنه قضى دينهء ولأنهما و ثيقة فلا تنقل الحق 
كالشهادة» وأما صلاة النبي بك على المضمون عنه» فلأنه بالضمان صار له وفاء» وإنما كان 
النبي يكو يمتنع من الصلاة على مدينء لم يَخْلّف وفاء وأما قوله لعلي كله : «فَك اللّه 
رهانك» كما فككت رهان أخيك»)2 فإنه كان بحال لا يصلى عليه النبى َء فلما ضمنه فكه 
من ذلك ار مایا واقرله ری الت يهاه صرت أنت الطاب يناه وهذا 
على شيل ااه لبرت ال ي ده رورت الأداء فل ر ف اق 
الحديث حين أخبره بالقضاء : «الآن بردت عليه جلدته»» ويفارق الضمان الوا فإن 
الضمان مشتق من الضمء فيقضي الضم بين الذمتين» في تعلق الحق بهماء وثبوته فيهماء 
والحوالة من التحول» فتقتضي تحول الحق من محله إلى ذمة المحال عليه» وقولهم: إن 
الدين الواحد لا يحل في محلين» قلنا: يجوز تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق» كتعلق 
دين الرهن به» وبذمة الاق انتهى «المغنى») /ا/ 865-85 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن المكفول عنه 
لا يبرأ بالكفالة» وأن لصحاب الحق مطالبة أيهما شاء هو الصواب؛ لما ذُكر من الأدلّة 
وأما ما استدل به الآخرون من الحديثين فلا حجة فيه؛ لأنهما ضعيفان» فإن الأول في 
إسناده عطاء بن عجلان البصريٌ» وهو متروك» والراوي عنه إسماعيل بن عيّاش» وهو 
إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف الحديث» وهذا منه. والثانى فى سنده عبد الله بن 
محمد بن عقيل مختلف فيه» وفي «التقريب»: صدوق» في حديثه لين» ويقال: تغټر 
بآخره. انتهى . ۰ ۰ 

والحاصل أن المذهب الأول هو الحق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» / ۰ وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» وفي 
«التقريب» : صدوق» في حديثه لين» ويقال: تغيّر بآخره. انتهى . 
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۰¥ 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكفالة بالنفس : 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكفالة بالنفس صحيحة» وهو مذهب شريح» ومالك» 
والتوزي». والليث»: واب حنيفة . وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن 
ضعيفة» واختلف أصحابه» فمنهم: من قال: هي صحيحة قولا واحداء وإنما أراد أنها 


ضعيفة في القياس» وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثرء ومنهم: من قال: فيها قولان: 
أحدهما: أنها غير صحيحة؛ لأا كفالة بعين» فلم تصح» كالكفالة بالوجه» وبدن 
0 
حتج الأولون بقول | الله تعالى : «قال لن ألم مڪ حى ونون موقا من أل 

ا 28 إل أن حاط يكم 4 الآية [يوسف:57]. ولأن ما وجب تسليمه بعقد» وجب 
تسليمه بعقد الكفالة كالمال. 

إذا ثبت هذاء فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته» و امتنع من 
إحضاره لزمه ما عليه» وقال أكثرهم: لا يغرم» والصحيح الأول؛ لعموم قوله كَل : 
«الزعيم غارم»» وهو حديث صحيح»› كما تقدّم؛ ولأنها أحد نوعي الكفالة» فوجب بها 
الغرم» كالكفالة بالمال“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: احتلفوا فى الكفالة ببدن من عليه حد» سواء كان حقا لله تعالى» كحد 
الزناء والسرقةء أو لآدمي» كحد القذف والقصاص» فذهب أحمدء إلى عدم صحته» 
قال الموفق: وهو قول أكثر أهل العلم» منهم: شريح» والحسن» وبه قال إسحاق» 
وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وبه قال الشافعي فى حدود الله تعالى» 
واختّلّف قوله في حدود الآدمي» فقال في موضع: لا كفالة في حدود الآدمي» ولا 
لعان» وقال في موضع : تجوز الكفالة بمن عليه حق» أو حذّ؛ لأنه حق لآدمي» فصحت 
الكفالة به كسائر حقوق الآدميين. 

واحتجٌ الأولون بما أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي بيا أنه قال : «لا كفالة في حد»» ولأنه حد فلم تصح الكفالة 
فية» كخدود الله تعالى ؟: ولآن الكفالة امستفاق» والحدود مبناها على :الإسقاط والدرء 
بالشبهات» فلا يدخل فيها الاستيثاق» ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل» إذا تعذر 
عليه إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن هو عليه كحد الزنا. قاله في «المغني» 
۹4-۷ . 


. ۹۷-۹٦/۷ راجع «المغني»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كتاب البيو 
آآ ا ۰۸ ال اماس » الس کک 
قال 0 ا عنه: حديث: (لا ال 0 ضعيف ؟ اليه 
55 كر ا 0 
لكن الذي يظهر لي عدم صحة الكفالة في الحدود؛ لما ذكره ابن قدامة من أن مبنى 
الحدود على الإسقاط» والدرء بالشبهات» فالظاهر أنه لا يشرع فيها الاسيثاق بالكفالة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماسة: 
(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنس» . 


.4 
3 
0 
لا 
0 


٠‏ - (التَرْغِيبُ في حُسْن الْقَضَاءِ) 


ا - (أَخْبَرنا إسْحَاقٌ بن رايم عن و که ٠‏ قال : : حَدَنِي عَليٰ بن صَالِح» عن 
سَلَمَةَ بْنِ كهَيل» عَنْ أبي سَلَْمَةَ عن أبي هُرَيْرهء عَنْ رَسُولٍ الله لا قال : : اخیارکم 

0 نَضَاءً)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 

و«عليَ بن صالح»: هو ابن صالح بن حيّ الهمدانيّ» أبو محمد الكوفيّ» أخو 
حسن» ثقة عابدٌ [۷] ۲ . و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ 
الفقيه . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 577١/55‏ باب 
«استسلاف الحيوان» واستقراضه»» ودلالته على ما ترجم له المصئتف واضحة. واللّه 
تعالى عام بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالل :غل كلت وال 


5 
أننس). 


)۱( راجع «إرواء الغليل» 7/06 ۲٤۷۲٤۸‏ . 


-٠١ >‏ (حَُسْنٌ المْعَاملة» والرفق فى المُطالبة) - حديث 47417 
بتجححححححجح م 0 


+ حتت 


5 - (حُسْنٌ الْمُعَامَلَة وَالرّفْقَ فى 


الْمُطَالَبَةِ) 


5- (أْخْبَرَنَا عِيسَى بن حَمّادِ قال : حَدَكََا الت ء عن ان عَجْلَانَ» عَنْ رَئْدٍ بْنِ 
ألم ٠‏ عَنْ أبي صَالِح > عَنْ أي هُرَيِرَة عَنْ رَسول الله بء ال : إن رَجْلَالَمْيَْمَل حيرا 
قَطء وَكَانَ يُدَاينْ انس فَيَقُولٌ لِرَسُولِه : ځذ ما يسر انرك ما عَسْرَ وَتجَاوَزء لَعَلَ الله 
تَعَالَى أن يَتَجَاوَرَ َا َا لَك قَالَ الله عَرْ وَجَلَ لَه : هَل عَمِلْتَ حيرا قط كَالَ :لا إلا 
له كان لي عدم كنت أداين الس » إا َع لْقاضى» قلت له : َل ما يسر وَانْدْكَ ما 
عَسْرَ وَتَجاوَز لَعَلَ الله بَتَجَاوَرٌ عَنّاء َال اللَّهُ تَعَالَى : قذ تجاوَزْتُ عَنْك)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

اوعس بن مان بن مدل اله او رالرى ال ر غ 
وام NETS‏ 

- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه 
إمام مشهور [۷] ٠٠/۳۱‏ . 

۳- (اين عجلان) هو محمد المدنئ» صدوق» اختلطت عليه أحاديث 5 هريرة [9] 
١ . 2 /"5‏ 1 

4- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدنيّ» ثبت يرسل [۳] 8١/514‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزات المدني» ثقة ثبت [۳] 1١/55‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء» وشيخ شيخهء 
فمصرريّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان» 
عن زيد» عن أبي صالح. واللّه 7 أعلم . 

(عَنْ ابي هُرَيرَةَ) *: لك (حَن رَسُولٍ الله ب أنه (قالَ : إن رَجَالَم عمل يرا قط أي 
فيما مضى من عمره (وَكَانَ يُدَاِينُ التاس) أي يتعامل معهم بالدين بأن يبيع لهم إلى أجل 
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(فْيَقُولَ لِرَسُولِهِ) الذي يرسله ليستوفي له الديون من الناس (حُذ ما تَيَسرَ) أي للمديون أدؤه 
(وَائْرْكَ مَا عَسْرٌ) بضم السين المهملة» وكسرها: أي ها صعب عليه» يقال : عَسْر الأمر 
عُسْرَاء مثل قرب قربا وعَسَارةٌ بالفتح. > فهو عسير: أي صَعْبٌ شديد» ومنه قيل للفقر: 
عَسْرٌ aS‏ واستعسر كذلك . قاله في 
«المصباح»(وَتَجَاوَرْ) أي لا تتعرّض له بمطالبة ما يشقٌ عليه (لْعَلَّ اللّه تَعَالَى أنْ يَتَحَاوَرٌَ عنا) 
قال السنديٌّ : «أن» زائدة دخلت في خبر «لعل» تشبيها لها باعسى» (فَلَما هَلَكَ) أي مات 
ذلك الرجل المذكور (ثَالَ الله عَنْ وَجَلَ لَهُ: هَل عَمِلْتَ خَيرًا قَْ) وفي حديث ابي 
مسعود تيه عند مسلم رفعه: ١‏ حوسب رجل ممن کان قبلكم» فلم يوجد له من الخير 
شيءن إلا أنه كان يخالط» وكان موسرًا. . ٠.‏ الحديث. وفي رواية عند مسلم أيضًا: 
دأتي الله بعبد من عباده آناه الله مال فقال له : ما عملت في الدنيا؟- قال 0 
الله حديئًا#- قال: يا رب آتيتني مالك» فكئنت أبايع الناس» وكان خلقي الجواز. . .» 
الحديث» وفي رواية: «فيقول: يا رب ما عملت لك شيئًا أرجو به كثيرّاء إلا أنك كنت 
أعطيتني فضلا من مال. . .2 الحديث (قال) الرجل (لا) أي لم أعمل خيرًا قط . قال أبو 
العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى : هذا العموم مخصّصٌ قطعًا بأنه كان مؤمئاء ولولا ذلك 
لما تجاوز عنهء ف: کن آله ا يَمْهْرٌُ أن بر به نر ما مون ديك لسن يتا 
[النساء : 54]» وهل كان قائما بفرائض دينه من الصلاة» والزكاة» وما أشبههما؟ هذا هو 
الأليق بحاله» فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان ممن وقي شح نفسه» وعلى هذا فيكون 
معنى هذا العموم أنه لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «هذا هو الأليق بحاله» فيه نظر؛ لأنه ينافيه 
قوله: «لم يعمل خيرًا قط»» فالظاهر أن النفي على عمومه عدا الإيمان» فيكون المعنى 
أنه لم يعمل خيرًا زائدا على الإيمان. و الله تعالى أعلم. 

قال: ويحتمل أن يكون له نوافل أخرء غير أن هذا كان الأغلب عليه» فنودي به 
وجوزي عليه» ولم يذكر غيره اكتفاء بهذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال أبعد من الذي قبلهء فتأمّل. واللّه 
تعالى أعلم . 

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالخير: المال» فيكون معناه أنه لم يوجد له فعل بر 
في المال إلا ما كر من إنظار المعسر. انتهى كلام القرطبت”" . 


)1( «المفهم» لا . 


-٠١ 4‏ (حُسْنُ المعَاملة» والرفق فى المُطَالة) - حديث 4117 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال أيضًا مثل سابقه ؛ لأنه لا دليل على هذا 
التخصيص» فتأمل . 

والحاصل أن الأظهر إجراؤه على عمومه. واللّه تعالى أعلم . 

(إلَا أنه کان لي عُلَامْ) أي خادم (وَكُنْتُ أدَاِينُ الئّاسّء فَإِذَا بَعَنتّهُ) أي الغلام (ِلِيَتَقَاضَى) 
أي ليقبض الدين (قُلْتٌ لَهُ: حُذ مَا تَيِسَّرَ) ولفظ «الكبرى»: «ما يَسْرَه: أي ما قلَّ» أو 
سَهُلء يقال: يسر الشيءٍ مثل قرب : قل فهو يسيرٌء ويَّسِرَ الأمرُ يَيْسَرْ يَسَرَاء من باب 
تَعْبَء ويسر يُسْرَاء من باب قرب» فهو يسيرٌ: أي سَهْلُ» ويسّره اللّه» فتيشرء واستتير 
فاح RAE‏ 

)وا لول ع وق که : ما تعر (وتجاوز) قال في «الفتح) : ويدخل في لفظ 
التجاوز الإنظار» والوضيعة» وحسن التقاضي . انتهى”" (لَعَلَ الله يَتَجَاوَرُ عَنَاء قَالَ الله 
تَعالَى : كذ تَجَاوَدْتُ عَنْكَ) أي عفوت عن ذنوبك» وغفرتها لك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي هريرة کات هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة 5595/١١‏ و1۹۷٤-‏ وفى «الكبرى») ٦۲۹۳/۱۰١‏ و٤۲۹٦‏ 
وأخرجه (خ) في «البيوع» ۸ و«أحاديث الأنبياء» ٠‏ (م) في «البيوع» ١577‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷٠٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): هاترجي له العف رتح الله عالق زهو بان خسن العامة والرقق فى 
المطالبة. (ومنها): بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يرد في شرعنا ما يردّهء 
وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في المسألة» وهو مذهب المصنف» والبخاري» 
ومسلم» وغيرهماء حيث أوردوا هذا الحديث مستدلين به على ما ترجموا له. (ومنها) : 
فضل إنظار المعسرء والوضع عنه إما كل الدين» وإما بعضه. (ومنها): فضل المسامحة 
في الاقتضاء» والاستيفاء» سواء كان من معسر أو موسر. (ومنها): فضل الوضع من 


. 1۸٠ «المصباح المنير) ؟/‎ )١( 


. 1/٥ «الفتح»‎ (۲) 


شر سدق السائق ا تاك ا 
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خآ | ا تت 0 
الدين» وأنه لا يُحتقر شيء من أفعال الخيرء فلعله سبب سعادة العبد» وسبب رحمة اللّه 
تعالى له. (ومنها) : أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا لله كفّر كثيرًا من السيّئات . 
(ومنها) : جواز توكيل العبيد» والإذن لهم في التصرّف . (ومنها): أن الأجر يحصل لمن 
يأمر به» وإن لم يتول ذلك بنفسه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرَنَا هِشَامٌ بن عَمّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَىء ثَالَ: حَدَتَنَا الرُبَيدِيُ» عن 


- 


7 - و 


الرُهْرِيّء عَنْ عُبَيدٍ الله ْنِ عَبْدٍ الله أنه سَمِعَ أا هْرَيرَةَ يَقُول : إن ابي يك َال : «كَانَ 
رَجُلُ يدان الئاس وَكَانَ ذا رَأَى إِغْسَارَ الْمُعْسِرء َال لِفَاهُ: تَجاوَْ عَنْهُء لَعَلَ الله تَعَالَى 
تَجَاوَرُ عَنَاء هلقي الله قُتَجَاوَرٌَ عَنْهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وقد تقدّموا 
غير مرّة. 

و«هشام بن عمار»: هو الدمشقيَ الخطيب المقرىء» كبرء فصار يتقن» فحديثه 
القديم أصمّء من كبار 7١7/١175 ]۱١[‏ . وايحيى»: هو ابن حمزة بن واقد أبو عبد 
الرحمن الدمشقي القاضي» ثقة رُمى بالقدر [۸] ١158/7٠‏ . و«الزبيدي»: هو محمد 
ابن الوليد» أبن لر الحجيفي الثقة الثبت ۷1] . و«عبيد الله بن عبد اللّه» : هو ابن 
عتبة بن مسعود المدني الثقة الفقيه [۳] . 

وقوله: «لفتاه»: أي لخادمه. وقوله: «تجاوز عنه»: التجاوز والتجوّز معناهما: 
المسامحة فى الاقتضاءء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسير. 

والخديت نق عليه والله تفال آمك بالصواب» وإلبه المزجم الاب رهي 
حسبناء ونعم الوكيل . ش 

4 -(اخبرتا عَبْدُ الله ن مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقٌ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ ان علي عَنْ يُونْسَ 
عَنْ عَظاءِ ن فَرُوِخَ» عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «أَدْخَلَ الله عَرّ 
وَجَلَ رَجُلا كَانَ سَهلا مُشْتَرِيَاء وَبَائِعَاء وَقَاضِيَاء وَمُقْنَضِيَا الْجَنَّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ) الجزري. أبو عبد الرحمن الأَدْرّمِيَ -بفتح 
الهمزة» وسكون المعجمة» وفتح الراء-الموصليّ» ثقة ٠٠۳/١ ]1١[‏ . من أفراد 
المصنف وأبى داود. 

؟1- (إسماعيل ابن عليّة) هو ابن إبراهيم البصريٌ» ثقة ثبت [8] ۱۹/۱۸ . 

۳- (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّء أبو عبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضل ورعٌ [5] 


-٠١ 4‏ (حُسْنٌ الْمُعَامَلٌَه والرقق فى المَُطَالةَ) - حديث 43114 
س 


۳1۳ 


. ١84 

-٤‏ (عطاء بن فَرّوخ) -بفتح الفاءء وتشديد الراء المضمومة» وآخره معجمة- 
المدني» نزيل البصرة» مقبول [۴] . 

روى عن عثمان بن عفان» وابن عمرء وابن عمرو. وعنه يونس بن عبيد» وعليّ بن 
زيد بن جُدعان. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: عداده في أهل المدينة» كان انتقل 
إلى البصرة. وذكر ابن المديني في «العلل» أنه لم يلق عثمان صلقي . تفرد به المصنف » 
وابن ماجه» وله عندهما هذا الحديث فقط . 

ه- (عثمان بن عفّان) الخليفة الراشد رضى الله تعالى عنه ۸٤/1۸‏ . واللّه تعالى 
أعلم. ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ عُْمَانَ ن عَفَاَ رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: قَالَ رَسُوَلُ اللّه يك : «أَدْخَلَ 
الله عَوّ وَجَلَ رَجُلا كَانَ سَفْلَا مُشْثَرِيَ) منصوب على الحال من اسم «كان»» وكذا ما 
بعده. يعنى أنه كان ليّنَا فى حال شرائه» بأن لا يشدّد فى طلب الحط عن ثمنه» وأن لا 
يماطل في دفعه (وَيَئِعا) أي وسهلا لينا في حال بيعه بأن لا يبالغ في مدح السلعة حتى 
يعر المشتري» وأن لا يُخفي ما فيها من العيوب» وإن كان يسيرًا (وَقَاضِيَا) أي سهلا لينا 
فى حال قضائه الدين» بأن لا يماطل» ولا ينتقص من عددهاء أو صفتها (وَمْفْتَضِيًا) أي 
سهلا لينا في حال استيفائه حقّه من غرمائه» بأن لا يغلظ لهم القول» و يشدّد في 
مطالبتهم. وقوله (الْجَنَة) بالنصب مفعول ثان لأدخل . 

[فائدة]: قد اختلف النحاة في المنصوب في نحو قولك: دخلت المسجد» وسكنت 
البيت» وذهبت الشام» فقيل: منصوب على التوسع بإسقاط الخافض» فهو من قبيل 
المفعول به على الاتساع بإسقاط «في»» والأصل دخلت في المسجدء وسكنت في 
البيت» وهو مذهب الفارسيّ» وطائفة» واختاره ابن مالك. وقيل: إنه منصوب على 
الظرفية تشبيها له بالمبهم» وهو مذهب الشلوبين» واختاره ابن الحاجب. وقيل: إنه 
تقعول به4 وعلية :الا خفن وجا 

وقال ابن منظور: ما حاصله: الصحيح فيه أن أصله دخلت إلى البيت» فحذف 
حرف الجرّء وانتصب انتصاب المفعول به؛ وذلك لأن الأمكنة على ضربين: مبهم» 
ومحدود» فالمبهم نحو الجهات الست» خلف» وَقُدَامء ويمين» وشمال» وفوق» 


. ٠٠-۲٠ /۲ انطر « الكوكب الدرّيّة شرح المتمّمة الأجرومية»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


وتحت» وما جرى مجرى ذلك من أسماء الجهات» کأمام» ووراء» وأعلى وأسفل» 
ونحوهاء فهذا وما أشبهه من الأمكنة يكون ظرفًا؛ لأنه غير محدودء ألا ترى أن خلفك 
قد يكون قذاما لغيرك. 

وأما المحدود الذي له أقطار تحويه» نحو الجبل» والوادي» والسوق» والمسجد» 
والدار» فلا يكون ظرفا؛ لأنك لا تقول: قعدت الدار» ولا صليت المسجد» ولا نمت 
الجبل› ولا قمت الوادي» وما جاء من ذلك» فإنما هو بحذف حرف الجرّء نحو 
دخلت البيت» وصعدت الجبل» ونزلت الوادي . انتهى خلاصةٌ ما قاله ابن منظور 
باختصار في مادة «دخل» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

E‏ ملفا نون E O NE‏ شد هلا سي 

[فإن قلت]: كيف يكون 9 وفيه عطاء بن فرَوخ» وقال عنه في «التقريب»: 
مقبول» فيحتاج إلى متابع» وأيضًا تقدم عن ابن المديني ما يدل على أنه منقطع؟ . 

زقلت]: 0 كان حسئًا؛ لشواهده» فقد أخرج البخاري: في اا بن حديت 
جابر بن عبداللّه رضن الله عنهماء أن رسول الله تله قال : : اارحم اللا سمه إذا 
باع » وإذا اشترى» وإذا اقتضی» . وأخرج الترمذي. > والحاكم من حديث ا هريرة 
كله » مرفوعا: : «إن الله يحب سمح البيع» سمح الشراء» سمح القضاء»». 

والحاصل أن حديث عثمان ييه هذا حسن؛ لما ذكر. 1 تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-: -4598/1٠١‏ وفى «الكبرى» 1۲۹٠/۱٠١‏ . وأخرجه (ق) في 
«الأجكام» 5 ب والله تعالن أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حسن العاملة» والرفق في 
المطالبة . (ومنها): الحض على استعمال معالي الأخلاق» وترك المشاخة. (ومنها): 
الحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة» وأخذ العفو عنهم . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


, 510-5799/1١١ انظر «لسان العرب»‎ )١( 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


۶ 
انت) . 


د 
0 
00 
9 

ا 
23 


- (الشركة عير مَالِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشركة» بفتح الشين المعجمة» وكسر الراءء 
وبكسر أوله» وسكون الراء» وقد تحذف الهاءء وقد يُفتح أله مع ذلك فتلك أربع 
لغات» وهى شرعًا: ما يَحدّث بالاختيار بين اثنين» فصاعدًا من الاختلاط. لتحصيل 
الربح ؛ ركد خض قر ع كالإرث . قاله في «الفتح» 470/06 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ترجم له المصتف رحمه الله تعالى- أعني 
الشركة بغير مال- يسمّى عند الفقهاء شركة الأبدان» وهو- كما قال فى «المغنى»-: أن 
شرك انات ار أكثر فا يكفييونه بأيدهيوه >الشكاع :بشت کون غلی :أن يعملو ا فى 
صناعاتهم» فما رزق الله تعالى فهو بينهم. : 

وقد اختلف أهل العلم في جواز شركة الأبدانء فجوّزها أحمدء ومالك» في 
المباح» والصنائع» وجوّزها أبو حنيفة في الصنائع فقط» وأبطلها الشافعيّ مطلمًاء قال 
في «المغني»: فإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح» كالحطب. والحشيش» والثمار 
المأخوذة من الجبال» والمعادن» والتلصص على دار الحرب» فهذا جائز» نص عليه 
أحمد في رواية أبي طالب» فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم» وليس لهم مال» 
مثل الصيادين» والنقالين» والحمالين» قد أشرك النبي كك بين عمار» وسعدء وابن 
مسعود له » فجاء سعد بأسيرين» ولم يجيئا بشيء . 

وفسر أحمد صفة الشركة في الغنيمة» فقال: يشتركان فيما يصيبان» من سَلّب 
المقتول؛ لأن القاتل يختص به» من دون الغانمين» ومذا قال مالك. وقال أبو حنيفة: 
يصح في الصناعة» ولا يصح في اكتساب المباح» كالاحتشاش» والاغتنام؛ لأن الشركة 
مقتضاها الوكالة» ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء؛ لأن من أخذها ملكها. وقال 
الشافعي : شركة الأبدان كلها فاسدة؛ لأنها شركة على غير مال» فلم تصحء كما لو 
اختلفت الصناعات . 

واحتج الأولون بحيث ابن مسعود تيه المذكور في الباب» قالوا: ومثل هذا لا 
يخفى على رسول الله ككل وقد أقرهم عليه» وقال أحمد: أشرك بينهم النبي با . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الحديت E‏ إلا أن بعض أهل العلم 
كالترمذيّ» یصخح › أو بحسن رواية أي عبيدكة » عن أبيه» والظاهر لكون الواسطة بينه 
وبين أبيه قات » کالاسود» وعلقمة» وعبيدة السلمانيّ» ونحوهم» قال الحافظ ابن 
رجب اه فى شرع عال ی : قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن 
عبد الله برق مسعو ون ابه عر معط وهر ديت كت وقال يعقوب بن شيبة : إنئما 
استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث 
المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتهاء وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. 
ا والظاهر أن الإمام أحمد رحمه الله ممن يرى صحة هذا السند؛ ولذا احتج 
0 الحديث على صحة 0 الأبدان» و أعلم: , 
اختصاص هؤلاء بالشركة 00 مه الشافعية : غنائم بدر كانت لرسول الله 
لا › ل م ل ل ب ا 
لله على د ولهذا نقل أن النبي بل قال 0 ا 
تيل الجاحات :مرو مين إلى الخد کی ذهو لهم ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما 
ر يصيبونه من الأسلاب والتّقلء إلا أن الأول أصح ؛ لقوله : جاء سعل بأسيرين › ولم 
أجىء ا وعمار بشي ء . 

وأما الثاني : فإن الله تعالى إنما جعل الغنيمة لنبيه عليه السلام» بعد أن غنمواء واختلفوا 
في الغنائم» فأنزل الله تعالى: #يستلوتك عن اننال قل الْأَنمَالُ يِه َه وَالَسُول »4 الآية 
اا0 ل تول ع ا ا 
كل لم يخل إما أن يكون قد أباح لهم أخذهاء فصارت E‏ ادلم ينها لهمء 
اشتركوا في مباح » وفيما ليس بصناعة» وهو يمنع ذلك» ولأن العمل أحد جهتي المضاربةء 
فصحت الشركة عليه كالمال» وعلى أبي حنيفة” '' أنهما اشتركا في مكسب مباح فصح» كما 
لو اشتركا في الخياطة» والقصارة» ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات» فإنه يصح 
أن يستنيب في تحصيلها بأجرة» فكذلك يصح بغير عوض» إذا تبرع أحدهما بذلك» 
كالتوكيل في بيع ماله. انتهى «المغني» ۷/ 1١١5-١11١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


)غ2 شرح علل الترمذي» ص 185 تحقيق صبحي السامرّائي . 
(۲( انظر «السيرة النبوية لابن هشام ١ت‏ ويحتاج إلى البحث عن إسناده» فليحرّر. 
)۳( هكذا نسيخة «المغني؟» وفيها ركاكة» فليحرّر. 
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احم - (أخبرني عَمْرُو بْنْ عَلِي» قال : ld oa‏ حَدَنَنِي أَبُو 
إِسْحَاقَ عَنْ أبي عَبَيْدَة عَنْ عبد اللّه قَالَ: متكت آنا وَعَمَّارٌ » وَسَعْدٌ يَوْم بَذْرِ 
فَجَاءَ سَعْد بأَسِيرَيْن» وَل أجئ + Û‏ وَعَمَارَ 0 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تت ١‏ بين ابي عبيدةء وعبد الله 
مسعود يه » وقد تقدم في الحديث الماضي أن , بعض أهل العلم يصححهء وقد تقدم 
فى «كتاب المزارعة») 795060- و«يحيى): هو القطان . و«اسفيان»: هو الثوريٌ. 
و«آبو عبيدة) : هو ابن عبد اللَّه مسعود ليه والمتشهور أن أسمه كنيته » وقيل : عامر. 
واللّه تعالى أعلم e‏ وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونيم الوكيل . 

{Ve‏ ا وځ بن حَبيب» قَالَ: نانا عند الرَّرَاق قال : أنباتا مَعْمَرٌ عن 
الرْغريّ› عن ا ٠‏ عن أبيدء أن الي ف قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَه في عَبْدِ َم ما 
بَقَى في مَالِهِ ) إن كن لَه مالغ بلع نْمَنَ ع الْعَبْدِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله أن يذكر هذا 
الحديث فى الباب التالى؛ لأنه لا يناسب هذا الباب» وقد مضى له مثل هذا العمل غير 
مرّةء ونبّهت عليه كثيرّاء واللّه تعالى أعلم. 

ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح › غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود» وهو 
لس ليد ْ 

وقوله: : من أعتق) : أي ممن يلزم عتقه» فخرج الصبيّ والمجنون. وقوله : «شركا 
لها بكسر الشين» وفتحهاء مع كسر الراء» وسكونها E‏ وقوله: : ات بالبناء 
للمفعول : يعني أن ذلك العبد يكون حرّاء وعلى المعتق أن يدفع مما له ما بقي من قيمته 
لشريكه . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه بنحوه» وسيأتي تمام شرحه» وبيان مسائله في الباب التالي» إن 
شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الي ل > عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


- (الشركة فى الرّقيق) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الرقيق: المملوك» واحد وجمٌ» فَعيلٌ بمعنى 
مفعول » وقد يُطلق على الجماعة› تقول منه: رق العبدٌ» وأرقه» واسترقّه. قال : وقال 
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أبو العبّاس: سمي العبيدُ رقيقًا؛ لأم يخضعون لمالكهم. وِيَذِلُونَء ويَخضَعُون. قاله 
فى «اللسان» . 

وقال الفيّوميٌ رحمه اللّه تعالى : : الق بالكسر : العبوديّة») وهو مصدر رق الشخص 
يرق من باب ضرب» فهو رَقِيقٌ ويتعدذى بالحركة. وبالهمرة؛ فيقال: رَققنُهِ أرْقهء من 
باب قتل» وأرققته, فهو مرقوقٌ»_ ف وا مرقوقة . قاله ابن السكيت . ويطلق 
الرقيق على الذكر والأنثى » وحمعه أَرِقَاء مثل شَحِيح وأشخاءء وقد يُطلق على الجمع 
أيضاء فيقال: عَبِيدٌ رقيقٌ» ak‏ فى الرقيق صدقّة) : أي فى عبيد الخدمة. انتهى 
«المصباح المنير». #1 واللة تعالى إغلم بالصواب . ۰ 

0- (أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدُ- وَهُوَ ابن زُرَيْع- قال : حَدَّثَنا 
أيُوبُ» عَنْ نافِع َ عَنِ ابن عُمَرَ َال : قال وَسُول الله 8: من أت شِرْكا لَه في 
ملوك وكان له مق الال ما e‏ > بِقِيمَةِ الْعَبْدِء فَهْوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 8/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) المَلاس الصيرفيّ البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٠/١‏ . 

*- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصريٌ» ثقة ثبت فقيه ]٠[‏ 18/147 . 

. ١7/1١17 ]۳[ (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ۱۲/۱۲ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى أيوب» والباقيان مدنيّان. 
(ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما سبق غير مرّة. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة» 
والمكترين الس بوالله عالق ا 

شرح الحديث 

(عَن ان عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله كي : «مَنْ أَعْبَقَ) 
قال في «الفتم»: ظاهره العموم» لكنه مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من المجنون» ولا 
من المحجور عليه؛ لسفه» وفي المحجور عليه بِقَلّسء والعبد» والمريض مَرَض 
الموت» والكافر» تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم› من أدلة التخصيص » 


7 - (الشركة في الرّقيق» - حديث رقم ٤١١١‏ 
۳۱1۹ 


المرض مطلقا. وخرج بقوله: «أعتق» ما إذا عتق عليه» بأن وَرث بعض من يُعتِق عليه 
بقراية) خلة وا عدن الو وعن أحمه روانة ؟ وكذلات لى شح المكاتت»: نهد أن 
اشترى شقصاء يعتق على سيده» فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد» فهو 
كالإرث» ويدخل في الاختيار» ما إذا أكره بحقٌ» ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترك› 
أو بعتق جزء ممن له كله» لم يسر عند الجمهور أيضا؛ لأن المال ينتقل للوارث» ويصير 
الميت معسراء وعن المالكية رواية» وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر» أن السراية على 
خلاف القياس» فيختص بِمَوْرِدٍ النص» ولان التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات» 
فيقتضى التخصيصٌ بصدور أمر يجعله إتلافا. 

ثم ظاهر قوله : امن أعتق عتق» وقوع العتق مَتَجَرَّاء وأجرى الجمهور المعلق بصفةء» إذا 
وجدت مجرى المنجز. انتهى افتح» 8914/9 . 

(شزكا لَهُ)- بكسر الشين المعجمة» وسكون الراء- وفي رواية المصتف في 
«الكبرى» فى «كتاب العتق» : “لأشَقصنا)- يمعخمة: وقاف» ومهملة.ء وزن الأول- وفي 
رواية : او إلا أن ابن ذُرَيدِ قال : هو القليل والكثير» وقال 
القؤاز: 'لا يكون الشقضص إلا كذلك» والشّرك في الأصل مصدرٌء طاق عل مله 
وهو العبد المشترك» ولا بد فى السياق من إضمار جزءء أو ما أشبه؛ لأن المشترك هو 
الجملة» أو الجزء المعين فنا 

وظاهره العموم في كل رقيق» لكن يُستثنى الجاني» والمرهون» ففيه خلاف» 
والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حق المرتهن» والمجنيّ عليه 
فلو أعتق مشتركا بعد أن كاتباه» .فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب» وقعت السراية» 
وإلا فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه» فقد تثبت» ولا يستلزم استعمال لفظ العبد 
عليه» ومثله ما لو دبراه» لكن تناول لفظ العبد للمدبر» أقوى من المكاتب» فَيَسْرِي هنا 
على الأصحء فلو أعتق من أمة» ثبت كونها أم ولد لشريكه» فلا سراية؛ لأنها تستلزم 
النقل من مالك إلى مالك» وأ م الولد لا تقبل ذلك» عند من لا يرى بيعهاء وهو أصح 
قولي العلماء. قاله في[ المسم! 0 . 

(في مَمْلُوْكِ) تعلق باشركًا) ورواية المصئف ظاهرة في كون الحكم يعم العبد 
والأمة» ففيه رذ على إسحاق بن راهويه في تخصيصه بالذكور.ء وقد ترجم الإمام 
البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله : «باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» أو أمةء 

بين الشركاء»» فقال 
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ابن التين زحمة الله تحالى :" أراذ أن الخد كالامةء لاشتراكهما فى الزق» قال بو 
بن في حديث ابن عمر في.آخر الباب» أنه كان يفتي فيهما بذلك انتهى . 

قال الحاقظ رح الله تخالل + كانه كان إلى رد فقول اق ت هذا 
الحكم مختص بالذكور» وهو خطأ. 

واذّعَى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة» وفيه نظرء ولعله أراد المملوك . 

وقال القرطبي : العبد اسم للمملوك الذكرء بأصل وضعه» والأمة اسم لمؤنثه بغير 
لفظه. وين تم فال إسحاق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى» وخالفه الجمهورء فلم 
يفرقوا ذ في الحكم بين الذكر والآنثى» إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس» كقوله تعالى : 
م اق ليحن عبّدا» الآية [مريم: 0197 فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعاء وإما على 
طريق الإلحاق؛ لعدم الفارق» قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة» عن 
انعا ع : أنه كان يفتي في العبد والأمة» يكون بين الشركاء الحديث» وقد قال في 
آخره : يخبر ذلك عن النبي ی » فظاهره أن الجميع مرفوع . 

وقد رواه الدارقطني من طريق الزهري»› عن نافع عن ابن عمر» قال : قال رسول 
الله ية : «من كان له شرك في عبد٬‏ أو أمة» الحديث» قال الحافظ: وهذا أصرح ما 
وجدته في ذلك» ومثله ما أجرجه الطحاري. من طريق ابن إسحاق» عن نافع مله › 
وقال فيه: «حمل عليه ما بقي في ماله» حتى يَعتق یعتتی كلّه) . 

ا I‏ حاصل للسامع قبل 
التفطن» لوجه الجمع والفرق» واللّه أعلم. 

قال الحافظ : وقد فرق بينهما عثمان البََّنْ بمأخذ آخرء فقال: ينفذ عتق الشريك في 
جيعه» ولا شيء عليه لشريكه» إلا أن تكون الأمة جميلة» تراد للوطء؛ فيضمن ما أدخل 
على شريكه فيها من الضرر. 

قال النووي: قول إسحاق شاد وقول عثمان فاسد. انتهى. 

وإنما قيد البخاريٌ العبد باثنين» والأمة بالشركاء» اتباعا للفظ الحديث الوارد فيهماء 
وإلا لام في الجميع سو انتهى «فتح» to /o‏ . 

(وَكَانَ لَه مِنَ الْمَالِء ما يبْلْغْ) وقال في «الفتح»: والتقييد بايبلغ» ييخرج ما إذا كان له 
فال» لكنه لا يبلغ قيمة النصيب» وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقَوّم عليه مطلقاء لكن 
الأصح عند الشافعية» وهو مذهب مالك: أنه يَسرِي إلى القدر الذي هو موسر به» 
اذا للق بي الأمكاة. ا 

TT‏ غو ا : «فإن كان موسرًا قُوّم عليه» : : قال في 
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«الفتح» : ظاهره اعتبار ذلك حال العتق حتى لو كان معسراء ثم أيسر بعد ذلك» لم يتغير 
الحكم» ومفهومه أنه إن كان معسراء لم يُقَوّم» وقد أفصح بذلك في رواية مالك» حيث 
قال فيها: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»» ويبقى ما لم يُعتق على حكمه الأول» هذا الذي 

وقوله: «قُوّم عليه»: بضم أوله» زاد مسلم» والنسائي : ا ؛ فى روابتهما 
من هذا الوجه: في اله قيمة عدل» لا وکس ولا طط » والو کن بفتح الواوء 
وسكون الكاف» بعدها مهملة : النقص ١‏ والشطط : بمعجمة › ثم مهملة مكررة» 
والفتح: الْجَوْرُ. واتفق من قال بذلك من العلماء على أنه يُباع عليه في حصة شريكه» 
جميع ما يباع عليه في الدين» على اختلاف عندهم في ذلك» ولو كان عليه دين» بقدر ما 
يملكه» كان في حكم الموسرء على أصح قولي العلماء» وهو كالخلاف في أن الدين» 
هل يمنع الزكاةء أم لا؟ . ' 

ووقع في رواية الشافعي» والحميدي: «فإنه يُقَوّم عليه بأعلى القيمة» أو قيمة عدل», 
وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر أصحابه عنه» بلفظ : «قَوم عليه قيمةٌ عدل»» وهو 

29 مث أي ثمن العبد» والمراد ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته» وقد أوضح ذلك 
النسائي ف في «الكبرى» 4١/١4940-من‏ طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمر بن نافع» 
وميد اكه ب عر سماو مجلا كن اي عن ابن عمرء بلفظ : «أيما رجل» 
كان له شرك في عبد» فأعتق نصيبه منه» وله مال» > يبلغ قيمة أنصباء شركائه» فإنه يضمن 
لشركائه أنصباءهم » ويُعتق العبد) . 

والمراد بالثمن هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة» لا 
الثمن» > وقل تہ تبين المراد في رواية نيد بن أبن أنيسة المذكورة. 

(بقيمة لعب هكذا نسخ «المجتبى» التي بين يديّ» بلفظ «العبدا» وهو غلطء 
والصواب ما في «الكبرى» بلفظ : «بقيمة العدل»» وهو الذي في «صحيح البخاري». 
وغيره» ومعنى «قيمة العدل» يحتمل أن تكون الإضافة فيه بيانية : أي بقيمة» هى عذل 
ووسّطء لا زيادة فيهاء ولا نقص» فهو بمعنى رواية «الكبرى» المذكورة: «قيمة عدل» 
لا وَكْسَء ولا شَطط). 

(فَهُوَ أي ذلك العبد (عَتِيقٌ) بفتح أوله؛ وكسر ثانيه : أي مُعتّق بضم أوله وفتح المثناة 
(مِنْ مَالِِ) أي من مال ذلك الشخص الذي أعتق نصيبه» ولفظ البخاريّ من طريق مالك» 
عن نافع امن أعيق تی شركا له في عبد» فكان له مال ٠‏ يبلغ ثمن 0 العبد» قُوّم العبد عليه 
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قيمةٌ عدل» فأغطى شركاءه حِصّصَّهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

وفي روية موسى بن عقبة» قال : أخبرني نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
كان يفتي في العبدء أو الأمة يكون بين شركاء» فيُعتق أحدهم نصيبه منه» يقول: قد 
وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يلَع قوم من ماله قيمة العدل» 
ويُدَع إلى الشركاء أنصاؤهم» وبُخلى سَبيل المعتق» يُخبر بذلك ابن عمرء عن النبيَ 

قال في «الفتح»: قوله: «فأعطى شركاءه»: كذا للأكثر على البناء للفاعل» وشركاءه 
بالنصب» ولبعضهم : «فأعطي» على البناء للمفعول» و«شركاؤه» بالضم . 

وقوله : «حصصهم)»: أي قيمة حصصهم: أي إن كان له شركاءء فإن كان له شريك 
أعطاه جميع الباقي» وهذا لا خلاف فيه فلو كان مشتركا بين الثلاثة» فأعتق أحدهم 
حصته» وهي الثلث» والثاني حصته» وهي السدس» فهل يفوم عليهما نصيب صاحب 
النصف بالسوية» أو على قدر الحصص الجمهور على الثانى» وعند المالكية» 
والحنابلة خلاف» كالخلاف في ROEL N E A‏ 
على قدر الملك. وقوله: «عتق منه ما عتق»: قال الداودي: هو بفتح العين من الأول» 
ويجوز الفتح والضم في الثاني» وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره» وإنما يقال عَتَقَ 
بالفتح» وأعتّق بضم الهمزة» ولا يعرف عق بضم أوله؛ لأن الفعل لازم» غير متعد. 

ولفظ رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع : «من أعتق شركًا له في مملوكه» فعليه عتقه 
كله إن كان له مال» »> يبلغ ثمنهء فإن لم يكن له مال يُقوّم عليه قيمة عدل على المعتق» 
فأعتق منه ها أعتق». 

قال في «الفتح»: قوله: «فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق» هكذا 
في هذا الرواية» وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال» وليس كذلك» 
بل قوله : 'يُقَوّم" ليس جوابا للشرط» بل هو صفةٌ من له المال» والمعنى: أن من لا مال 
الأ بحيث يقغ عليه اسم التقويي» إن ال قي وتيوات ارط بحو 
| قوله : «فأعتق منه ما أعتق»» والتقدير: فقد أعتق منه ما أعتّق» وقد وقع في رواية ا 
بكر وعثمان ابني أبي شيبة» عن أبي أسامة» عند الإسماعيلي, بلفظ : «فإن لم يكن له 
مال» يقوم عليه قيمة عدل» عنَقَ منه ما عتق2. 

وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث» عن عبيد الله عند النسائي في «الكبرى» 
16- بلفظ : «فإن كان له مال» قُوّم عليه قيمةَ عدل في ماله» فان لم يكن له 
مال» عَنَق منه ما عَنّق). 
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وقع عند البخاريّ» من رواية حماد بن زيد» عن أيوب: «قال نافع: وإلا فقد عتق 
منه ما عتق» قال أيوب: لا أدري» ای قاله نافع » أو شيء من الحديث؟» . 

قال في «الفتح»: قوله: «قال: أيوب لا أدري أشيءء قاله نافعم» أو شيء في 
الحديث؟»): هذا شك من أيوب في هذه الزيادة» المتعلقة بحكم المعسر» هل هي 
موصولة مرفوعة» أو منقطعة مقطوعة» وقد رواه عبد الوهاب. عن أيوب» فقال في 
آخره : «وربما قال : وإن لم يكن له مال» فقد عتق منه ما عتق» وربما لم يقله. واک 
ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله»» أخرجه النسائي في «الكبرى» 1500/١5‏ . 

وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة» يحيى بن سعيد» عن نافع » أخرجه 
مسلمء والنسائي» ولفظ النسائي-5١/‏ 5450- وكان نافع يقول- قال يحيى: لا أدري 
أشيء كان من قبله يقوله» أم شيء في الحديث؟- فإن لم يكن عنده» فقد جاز ما صنع . 
ورواها من وجه آخر عن يحيى» فجزم بأنها عن نافع» وأدرجها في المرفوع من وجه 
آخر» وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندري أهو في الحديث» أو شيء قاله نافع 
من قبله؟ ولم يُختلف عن مالك في وصلهاء ولا عن عبيد الله بن عمر» لكن اختلف 
عليه في إثباتها وحذفهاء كما تقدم والذين أثبتوها حفاظء فائباتها عن عبيد الله مقدم» 
وأثبتها أيضا جرير بن حازم» عند البخاريّ» وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني» وقد 
رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة» قال الشافعي: لا أحسب عالما 
بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع» من أيوب؛ لأنه كان ألزم له منه» حتى 
ولو استوياء فشك أحدهما في شيءء لم يشك فيه صاحبه» كانت الحجة مع من لم 
يشك» ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين: مالك في نافع» أحب إليك 
أو أيوب؟ قال: مالك. قاله في «الفتح» 0//ا0غ . 

وسيأتي بيان ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي 
هريرة في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-” ١/١١‏ 5 وفى الباب الماضى١٠٠/ -٤1۷٠١‏ وفى «الكبرى») 
64 وفي الباب الماضي‌ 1۲۹٦/۱۰۷‏ : ا (خ) في «الشركة» ۲۹۱ 
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و و«العتق) ۲٥۲۲‏ و۲۳٥۲‏ و٤۲٥۲‏ و٥۲٥۲‏ و5505 (م) في «العتق» ١5١١‏ (د) 
في «العتق» ۳۹٤۰‏ و۳٤۳۹‏ و٩٤۳۹‏ و۷٤۳۹‏ (ت) في «الأحكام) ١55‏ و١٤۳٠‏ (ق) 
في «الأحكام» ١078‏ (أحمد) في «مسند العشرة» ۳۹۹ و١155‏ و۸۸۳٤‏ و۱۲۸٥‏ 
و۲۷۲۷ (الموطأ) في «العتقء والولاء» ٠٠٠٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الشركة في الرقيق. 

(ومنها) : أن فيه دليلا على أن الموسر إذا أعتق نصيبه» من مملوك عتق كلهء قال ابن 
عبد البر: لا خلاف في أن التقويمء لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت 
العتق» فقال الجمهورء والشافعي في الأصحء وبعض المالكية: إنه يَعتق في الحال» 
وقال بعض الشافعية : لو أعتق تق الشريك نصيبه بالتقويم» كان لغوّاء ويَغْرّم المعتق حصة 
نصيبه بالتقويم» وحجتهم رواية أيوب» في الباب» حيث قال: «من أعتق قق نصيباء وكان 
له من المال ما يبلغ قيمته» فهو عتیق»› وأوضح من ذلك رواية النسائي» وابن حبان» 
وغيرهماء من طريق سليمان بن موسى» عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ : «من أعتق 
عبداء وله فيه شرکاء» وله وفاءٌء فهو حر» ويضمن نصيب شركائه بقيمته»» وللطحاوي 
من طريق ابن أبي ذئب» عن نافع : «فكان للذي يُعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه» فهو عتيق 
كله حتى لو أعسّر الموسر المعتق بعد ذلك» استمر العتق» وبقي ذلك 7 
ولو سات اعلا ركه فإن لم يخلّف شيئاء لم يكن للشريك شيم؛ واستمر العتق» 
والمشهور عند المالكية : أنه لا يَعتّق الا بدفع القيمة› فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة 
نفذ عتقه» وهو أحد أقوال الشافعي» وحجتهم رواية سالم عند البخاريّ» حيث قال: 
«فإن كان موسراء قوم عليهء ثم يعتِق). 

والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم» ترتيبه على أداء القيمة» فإن 
التقويم يفيد معرفة القيمة» وأما الدفع فقدر زائد على ذلك. 

وأما رواية مالك التي فيها: «فأعطى شركاءه حصصهمء وعتق عليه العبد»» فلا 
تقتضي ترتيبا؛ لسياقها بالواو. 

(ومنها): أن فيه حجةٌ على ابن سيرين» حيث قال : يَعتِقَ کله» ويكون نصيب من لم 
يُعتّق في بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق. 

وعلى ربيعة» حيث: قال: لا يمذ عتق الجزء من موسرء ولا معسرء وكأنه لم يثبت 
عنده الحديث» وعلى بكير بن الأشج» حيث قال: إن التقويم يكون عند إرادة العتق» لا 


بعك صدوره. 
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وعلى أبي حنيفة» حيث قال: يتخير الشريك» بين أن يُقَوّم نصيبه على المعتق» 
عق نصيبه» أويُستسعى العبد في نصيب الشريك» ويقال: إنه لم يُسبّق إلى ذلك» ولم 
يتابعه عليه أحد» حتى ولا صاحباه» وطرد قوله في ذلك» فيما لو أعتق بعض عبده» 
فالجمهورء قالوا: يعتق كله» وقال هو: يُستسعَى العبدٌ في قيمة نفسه لمولاه» واستثنى 
الحنفية» ما إذا أذن الشريك» فقال لشريكه: أعتق نصيبك» قالوا: فلا ضمان فيه. 

(ومنها): أنه اسيّْدِلَ به على أن من أتلف شيئا من الحيوان» فعليه قيمتهء لا مثله» 
ويلتحق بذلك ما لا يكال» ولا يوزن» عند الجمهور. 

[تنبيه]: قال ابن بطال رحمه الله تعالى: قيل : الحكمة في التقويم على الموسرء أن 
تكمل حرية العبد؛ لتتم شهادته وحدوده» قال: والصواب أا لاستكمال إنقاذ المُعيَق 
موا ريات الاق راصن تراك زد حور رودا ار جر سما ابا ال ولك 
أيضا هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء. ذكره في «الفتح» 458/8 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما هذاء وحديث أبي هريرة يه الذي أخرجه المصئّف في «كتاب العتق» 

من «الكبرى» بطرق» وألفاظ مختلفة» وأخرجه الشيخان» وغيرهم. ۰ 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحیحه):۲/ ۸۹۳: «باب إذا أعتق نصيبا 
في عبدء وليس له مال استّسعي العبدء غير مشقوق عليهء على نحو الكتابة»: 

حدثنا أحمد بن أبي رجاءء حدثنا يحيى , بن آدم» حدثنا جرير بن حازم» سمعت 
قتادة» قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك» عن بَشِير بن نيك» عن أبي هريرة رضي 
الل عه قال قال النبي وَل : امن أعتق شقيصا من عبد). 

حدثنا مسددء حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا سعيد» عن قتادة» عن النضر بن أنس» 
عن بَشِير بن نهيك» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ياء قال: «من أعتق 
نصيباء أو شقيصا في مملوك» فخلاصه عليه في ماله» إن كان له مال» وإلا قُوّمِ عليه 
فاسسعيّ به» غير مشقوق عليه». 

تابعه حجاج بن حجاج» وأبان وموسى بن خلف» عن قتادة اختصره شعبة . انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب إذا أعتق نصيبا في عبد الخ»: أشار البخاري بهذه 
الترجمة إلى أن المراد بقوله» في حديث ابن عمر: (وإلا فقد عتّق منه ما عَنّق) : أي وإلا 
فإن كان المعتق لا مال له > يبلغ قيمة بقية العبد» فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه. 
وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولاء إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر 
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الذي يخلص به باقيه من الرّق» إن قوي على ذلك» فإن عَجُز نفسه» استمرت حصة 
الشريك موقوفة» وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاء والحكم برفع 
الزيادتين معاء وهما قوله في حديث ابن عمر : «وإلا فقد عتق منه ما عتق)» وقد تقدم 
بيان من جزم بأنها من جملة الحديث» وبيان من توقف فيهاء أو جزم بأنها من قول نافع 
وقوله في حديث أبي هريرة: «فاستُّسْعِيَ به» غير مشقوق عليه»» وسيأتي بيان من جزم 
بأنبا من جملة الحديث» ومن توقف فيهاء أو جزم بأنها من قول قتادة» قال الحافظ : وقد 
بينت ذلك في كتابي المع بأبسط مما هناء وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع 
بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة» ومنع الحكم بصحتهما معاء وجزم بأنهما متدافعان» 
وقد جمع غيره بينهما بأوجه أخرء يأتي بياءها في أواخر الباب» إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله : «من أعتق شقيصا من عبد»» وللإسماعيلي من طريق بشر بن السري» ويحيى 
ابن بكير جميعاء عن جرير بن حازم» بلفظ : «من أعتق شقصا من غلام» وكان للذي 
أعتقه من المال» ما يبلغ قيمة العبد؛ أعتق في مالهء وإن لم يكن له مال» استّسْعِي 
العبدٌ» غير مشقوق عليه». 

وقوله : «غير مشقوق عليه»: قال ابن التين : معناه لا يُستَعْلَى عليه في الثمن» وقيل : 
معناه غير مكاتب» وهو بعيدٌ جذّاء وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين» حيث 
قال: يعتق نصيب الشريك الذي لم يُعتق من بيت المال. 

وقال عند قوله: «تابعه حجاج بن حجاج» وأبان وموسى بن خلف» عن قتادة» 
واختصره شعبة»: ما حاصله: أراد البخاري ذا الردٌ على من زعم أن الاستسعاء في 
هذا الحديث غير محفوظ» وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به» فاستظهر له برواية جرير 
ابن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها: 

فأما رواية حجاج» فهو في نسخة حجاج بن حجاج» عن قتادة» من رواية أحمد بن 
حفص» أحد شيوخ البخاري» عن أبيه؛ عن إبراهيم بن طهمان» عن حجاج» وفيها ذكر 
السعاية» ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن أرطاة» أخرجه الطحاوي. 

وأما رواية أبان» فأخرجها أبو داود» والنسائي من طريقهء قال: حدثنا قتادة» أخبرنا 
النضر بن أنس» ولفظه : «فإِنَ عليه أن يُعتّق بقيته» إن كان له مال» وإلا استسعي العبدا» 
الحديث» ولأبى داود: «فعليه أن يعتقه كله»» والباقى سواء. ْ 

وأما رواية موسى بن خلف» فوصلها الخطيب في كتاب «الفصل والوصل» من طريق 
أبي طَمَّرء عبد السلام بن مطهّر عنه» عن قتادة» عن النضرء ولفظه: «من أعتق شِقُصًا له 
في مملوك» فعليه خلاصه» إن كان له مال» فإن لم يكن له» مال استسعي» غير مشقوق 
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عليه». وأما رواية شعبة» فأخرجها مسلم» والنسائي» من طريق غندر عنه» عن قتادة 
بإسنادهء ولفظه: «عن النبي بي في المملوك بين الرجلين» فيعتق أحدهما نصيبه» 
قال : يضمن»» ومن طريق معاذ» عن شعبة» بلفظ : «من أعتق شقصا من مملوك» فهو 
حر من ماله»» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق الطيالسي» عن شعبة» وأبو داود من 
طريق رَوْح عن شعبة» بلفظ : «من أعتق مملوكاء بينه وبين آخرء فعليه خلاصه)» وقد 
اختصر ذكر السعاية أيضا هشام الدستوائي» عن قتادة» إلا أنه اختُلف عليه في إسناده» 
فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس» ومنهم من لم يذكره» وأخرجه أبو داود» والنسائي 
بالوجهين» ولفظ أبي داود» والنسائي» جميعا من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه: «من 
أعتق نصيبا له في مملوك» عتق من مالهء إن كان له مال»» ولم يُختّلف على هشام في 
هذا القدر من المتن. وغفل عبد الحق» فزعم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاءء 
فوصلاهء وتَعَقَّبِ ذلك عليه ابن الْمَوَاقَء فأجاد. 

وبالغ ابن العربي» فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء» ليس من قول النبي وي 
وإنما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في «العلل» عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد» في 
الاستشفاء) - وضبعفها أبضا الأترم: ع جات ين بترت افد إلى فاته 
الاستسعاءء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاء للزم 
أنه لو أعطاه مثلاء كل شهر درهمين» أنه يجوز ذلك» وفي ذلك غاية الضرر على 
اك ا ۰ 

وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة» قال النسائي : بلغتي أن هماما رواه» فجعل 
هذا الكلام» أي الاستسعاء من قول قتادة. ګګ 

وقال الإسماعيلي : قوله: «ثم استَّسْعِيَ العبد»» ليس في الخبر مسنداء وإنما هو قول 
قتادة» مدرج في الخبر» على ما رواه همام. 

وقال ابن المنذرء والخطابي: هذا الكلام الأخير من فيا قتادة ): ليمن في المتن: 

قال الحافظ : ورواية همام قد أخرجها أبو داود» عن محمد بن كثير عنه» عن قتادة» 
لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلاء ولفظه: «أن رجلا أعتق شقصا من غلام» فأجاز النبي 
يك عتقه» وغَرّمه بقية ثمنه»» نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ» عن همام» فذكر فيه 
السعاية» وفصلها من الحديث المرفوع»› أخرجه الإسماعيلي» وابن المنذرء 
والدارقطني» والخطابي» والحاكم» في «علوم الحديث»» والبيهقي» والخطيب في 
«الفصل والوصل»» كلهم من طريقه» ولفظَهُ مثل رواية محمد بن كثير سوا اه : 
قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال» استْسْعِيَ العبد». قال الدارقطني: سمعت 
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أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه» وفصل بين قول النبي كَل 
وبين قول قتادة . 

قال الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج » وا ذلك آخرون» منهم: صاحبا 
«الصحيح)» فصححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد. وجماعة ؛ 
لأن سعيد بن أبي عروبة» أعرف بحديث قتادة ؛ لكثرة ملازمته له» وكثرة أخذه عنه» من 
همام وغيره» وهشام» وشعبة» وإن كانا أحفظ من سعيد» لكنهما لم ينافيا ما رواه» 
وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه» وليس المجلس متحداء حتى يتوقف فى زيادة 
سعيد» فإن ملازمة سعيد لقتادة» كانت أكثر منهماء فسمع منه ما لم يسمعه غيره» وهذا 
كله لو انفرد» وسعيد لم ينفرد» وقد قال النسائي في حديث قتادة» ا »> في 
هذا الباب» بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة 0 وسعيد أثبت في قتادة» من 


همام. وما أعل به حديث سعيد» من كونه اختلط› أو تفرد به مردودء لأنه في 
«الصحيحين»» وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط» كيزيد بن زريع» ووافقه 
عليه أربعة تقدم ذكرهم» وآخرون معهم» لا نطيل بذكرهم» وهمام هو الذي انفرد 
بالتفصيل» وهو الذي خالف الجميع» في القدر المتفق على رفعهء فإنه جعله واقعة 
عين » وهم جعلوه حكما عاماء فدل على أنه لم يضبطهء كما ينبغي» والعجب ممن 
طعن في رفع الاستسعاء» بكون همام جعله من قول قتادة» ولم يطعن فيما يدل على 
ترك الاستسعاء» وهو قوله » في حديث ابن عمرء في الباب الماضي : «وإلا فقد عَتَّق منه . 
ما عنقا بكون أيوب جعله من قول نافع» كما تقدم شرحه» ففصل قول نافع من 
الحديث» وميزه كما صنع همام سواء» فلم يجعلوه مدرجاء كما جعلوا حديث همام 
مدرجاء مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك» وهمام لم يوافقه أحدء وقد جرم 
بكون حديث نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرون» والذي يظهر أن الحديثين 
صحيحان مرفوعان؛ وفاقا لعمل صاحبي «الصحيح». 

وقال بن المواق: : والإنصاف أن لا نوُم الجماعة بقول واحدء مع احتمال أن يكون 
سمع قتادة يفتي به» فليس بين تحديثه به مرة» وفتياه به أخرى منافاة. قال الحافظ : 
ويؤيد ذلك أن البيهقي» أخرج من طريق الأوزاعي» عن قتادة أنه أفتى بذلك . 

والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ڪه ممكن. بخلاف ما جزم به 
الإسماعيلى» قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان» فإنه أعلى درجات 
لضع الاين لع ر راا كدازو في هه تايلالا مکی ار 
بمثلهاء في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيهاء بأحاديث يَرْدْ عليها مثل تلك 
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التعليلات» وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة» فأشار إلى 
ثبوتهاء بإشارات خفية كعادته» فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه» وهو من أثبت 
الناس فيه» وسمع منه قبل الاختلاط» ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته؛ 
لينفي عنه التفرد» ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهماء ثم قال: اختصره شعبة» وكأنه 
جواب عن سؤال مقدرء وهو أن شعبة: أحفظ الناس لحديث قتادة» فكيف لم يذكر 
الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا؛ لأنه أورده مختصراء وغيره ساقه 
بتمامه» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. واللّه أعلم. 
وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة تله » أخرجه الطبراني من 
حديث جابر يليه » وأخرجه البيهقي من طريق خالد بن أبي قلابة» عن رجل من بني 
عدو وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء فى حديث ابن عمر قوله: «وإلا فقد عتق 
منه ما عتق)» وقد تقدم أنه في حق النتسترة ران المفهوم من ذلك أن الجزء الذي 
لشريك المعتق باق على حكيه الأول» وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقاء ولا فيه 
التصريح بأنه يعتق كله Tg‏ ا لي الي 
الدارقطني وغيره» من طريق إسماعيل بن أمية وغيره» عن نافع » عن ابن عمرء قال فى 
لا ا بت ll Gg‏ 
عن يحيى بن أيوب» وفي حفظه شيء عنهم» وعلى تقدير صحتهاء فليس فيها أنه يستمر 
رقيقاء بل هي مقتضى المفهوم من رواية غيره» وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد 
ذلك» فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى الحديثين: أن المعسر إذا أعتق حصته» لم 
يسر العتق في حصة شريكه» بل تبقى حصة شريكه على حالهاء وهي الرق» ثم 
يستسعى في عتق بقيته» فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده» ويدفعه إليه» ويعتق» 
وجعلوه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزم به الببخاري› والذي يظهر أنه في ذلك 
باختياره؛ لقوله : «غير مشقوق عليه»» فلو كان ذلك على سبيل اللزوم» بأن يكلف العبد 
الاكتساب والطلب» حتى يحصل ذلك» لحصل له بذلك غاية المشقة» وهو لا يلرم في 
الكتابة بذلك» عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة» فهذه مثلهاء وإلى هذا الجمع مال 
البيهقي» وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلاء وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن 
يبقى الرق في حصة الشريك» إذا لم يختر العبد الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي 
اا عن أبيه: أن رجلا أعتق عاتن و عام فذكر ذلك للنبي ياء فقال: 
اليس لله شريك)» وفي رواية: «فأجاز عتقه)» أخرجه أو داود» والنسائي » بإسناد 
قوي» وأخرجه أحمد بإسناد حسن» من حديث سمرة كلنيه : أن رجلا أعتق شقصا له 


شر نر النساد - كتاب الب 
EEE‏ ح سنن النسائي لبيوع 


في مملوك» فقال النبي بية: «هو كله فليس لله شريك)» ويمكن حمله على ما إذا كان 
المعتق غنياء أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه» فقد رَوَى أبو داود من طريق 
ِلْقَام بن الئَلِتَ"'"» عن أبيه: أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك» فلم يضمنه النبي لا 
وإسناده حسن» وهو محمول على المعسرء وإلا لتعارضا. 

وجمع بعضهم بطريق أخرى» فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاءء أن العبد 
يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقاء فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق» قالوا: 
ومعنى قوله: «غير مشقوق عليه»» أي من وجه سيده المذكورء فلا يكلفه من الخدمةء 
فوق حصة الرق» لكن يَرْدْ على هذا الجمع قوله» في الرواية المتقدمة : واستسعي في 
قيمته لصاحيه) . 

واحتج من أبطل الاستسعاء» بحديث عمران بن حصين» عند مم «أن رجلا 
الدريع داري SS‏ فدعاه رسول الله اء فجزهم 
أثلاثاء ثم أقرع بينهم › فأعتق اثنين › وأرق أربعة» . 

ووجه الدلالة منه» أن الاستسعاء لو كان مشروعاء لنجز من كل واحد منهم عتق 
ثلثه» وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت. 

وأجاب من أثبت اللاي بأنها واقعة عين» فيحتمل أن يكون قبل مشروعية 
الاستسعاء» ويحتمل أن يكون الاستسعاء ء مشروعا إلا في هذه الصورة» وهي ما إذا أعتق 

جبيع ما ليس له أن يعتقه» وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد» رجاله ثقات› عن أبي قلابة» 
عن رجل من عُلرة: : «أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته» ولیس له مال غیره» 
فأعتق رسول الله بك ثلثه» وأمره أن يسعى في الثلثين»؛ وهذا يعارض حديث عمران» 
وطريق الجمع بينهما ممكن. 

واحتجوا أيضا بما رواه النسائي في «الكبرى» -4947١/١5‏ من طريق سليمان بن 
موسى» عن نافع › عن ابن عمرء يلفظ: «من أعتق عبداء وله فيه شرکاءء وله وقاءء 
فهو حرء ويضمن نصيب شركائه بقيمته» لما أساء من مشاركتهم» وليس على العبد 
شي . 

والجواب مع تسليم صحتهء أنه مختص بصورة اليسار؛ لقوله فيه:. وله وفاءء 
والاستسعاء !| 
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نما هو في صورة الإعسارء كما تقدم» فلا حجة فيه. 


)۱( «ملقام» يكسر أولهء وسكون اللام»» ثم قاف» ويقال: بالهاء بدل الميم» «ابن التلب» بفتح 
المثناةء وكسر اللام» وتشديد الموخدة» التميميّ العنبريّ› مستور» من الخامسة. انتهى 
١تقريب؟‏ . 


٤١٠۲ (الشركة في التخيل) - حديث رقم‎ -٠١٠ 
جح ا ااا ل‎ 


وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاءء إذا كان المعتق معسراء أبو حنيفة» وصاحباهء 
والأوزاعي» والثوري» وإسحاق. وأحمد في رواية» وآخرون» ثم اختلفواء فقال 
الأكثر: يعتق جميعه في الحال» ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك» وزاد 
این أبن لل ا يرجع العبد المعتق عن الأول نيما أداة'للشريك»” وقال :اب 
حيلقة وحذه 5 تتخير الشريك بين الاستسعاء .وبين عثق نضيبه :وهذا يدل على أنه ل 
يعتق عنده ابتداء» إلا النصيب الأول فقط» وهو موافق لما جنح إليه البخاري» من أنه 


يصير كالمكاتب» وقد تقدم توجيهه» وعن عطاء: يتخير الشريك بين ذلك» وبين إبقاء 
حصته في الرق» وخالف الجميع زفرء فقال: يعتق كله» ونموم حصة الشريك» 
فتؤخذ» إن كان المعتق موسراء وترتب في ذمته إن كان معسرا. انتهى ملخصًا من 
«الفتح» 5/ 57-458 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اتا 
۷- (الشركة فى اللُخيل) 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : : «النخيل»)- بفة بفتح النون» وكسر الخاء المعجمة- لغة 


فى النّخْل- بفتح» فسكون E‏ : النخلٌ معروف» كالنخيل» ويذكرء 
ay‏ انتهى. وقال ا النخل اسم جمعء الواحدة تكله وكل جمع بينه 
ومن الخد الا قال ا الست : فأهل الحجاز يؤتثون أكثرهء فيقولون: هي التمرء 
وهي البرَ٬‏ وهي النخل» وهي البقرء وأهل نجدٍء وتميم يُذكرون» فيقون: نخل كريم 
وكريمة» وكرائم» وفي التنزيل: اجار َل یر4 [القمر:٠۲]ء‏ ولإمخْلٍ حَاويَةَ 4 
[الحاقة : /ا]ء وأما النخيل بالياء» فمؤنثة» قال أبو حاتم : لا اختلاف في ذلك . انتهى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

2 - (أَخْبَرنَا ية ال : حَدَنْنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الرُبَيرِهِ عَنْ جابر : أنّ ال بل 
قال : ١أَيَكُمْ‏ گائٹ لَهُ أض» ازا فلا يَبِعْهَاء حَنَى يَعْرِضَهَا عَلَى شریکه»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير هرة. 

واسفيان»: هو ابن عيينة. والسند من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو 
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(0) من رباعيات الكتاب. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم في 4118/8٠‏ وسبق شرحهء وبيان مسال 
هناك واستدلال المصتف على ما ترجم له به واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه أنيب». 
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۸-(الشركة في الرّبَاع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرّيّاع»: - بكسر الراءء وتخفيف الموخدة: جمع 
ربع - بفتح» فسکون» کیهام وسهم: وهي محلة ا وراه وقد يظلق على 
القوم مجازّاء ويُجمع أيضًا على أرباع» وأريّع» ورُبُوع» مثل فُلوس. أفاده الفيومي . 
واللّه تعالى أعلم . بالصواب . 

۳-((أخبرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلّدِ كَالَ: أَنْبَأنا ان إذريس» عن ان جُرَنْج» عن أبي 
الرَبيْر٬‏ عَنْ جابر» قال : «قَضَى رَسُول الله كل بِالشفعَةٍء ٠‏ في كل شَرِكَةٍ لم قْسَم : 
رَبْعَةَ وَحَائْط. لا جل له أن بيع تی يُؤْدِنَ ن شریکۀ» قَإِنْ شَاءَ خد وَإِنْ شَاءَ ترك 
وَإِنْ باع ولم يُؤُذْنُةُ ٿه أ ۾ به)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١١7/96 ]٠١1 (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلّخِ) أبو كريب الهمدانى الكوفي» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (ابن إدريس) عبد الله الأودي» أبو محمد الكوفيئ» ثقة فقيه عابد [۸] ٠١7/860‏ . 

۳- (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم» المكي, ثة 
فقيه فاضل يدلس ويرسل [51] ۳۲/۲۸ . 

. ٠٠/۳١ ]٤[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكىّء صدوق يدلس‎ -٤ 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما١؟/ ٠۵‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شیخه» وشيخ شيخهء فكوفيان. 


۸ - (الشركة فی الرياع - حديث رقم ٤۷٠۳‏ 


r۳ 


(ومنها): أن شيخه أحد مشيايخ الستة بلا واسطة(ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة» روى )٠٠٤١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَضَى رَسُول الله يكِ) أي 
حكمء وألزم (بالشّفْعَةِ) بضمّ» فسكون: هي في اللغة الضمّء والجمع» وشرعًا: أخذ 
الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في الباب التالي» إن شاء اللّه تعالى (في كل شَرِكَةِ) أي في كل شيء مشترك› 
ولفظ مسلمء وأبي داود: «في كل شِرْك» وهو- بكسر الشين المعجمة» وإسكان الراء - 
من أشركته في البيع : إذا جعلته لك شريكاء ثم خفف المصدر بكسر الأول» وسكون 
الثاني » فيقال: شِرْك وشِركة» كما يقال: كلم وكلمة. قاله في «النيل» 5/ لاه" . 

وقال القرطبيّ: الشَّرِيكُ: النصيب المشترك» قال: وهذا يدل على أن الشفعة إنما 
ال شتراك في رقبة الملك» > لا باستحقاق منفعة في الملك»› كممرٌ طريق» 
ومسيل ماء» واستحقاق سكنى ؛ لأن كا ذلك ن هر انتهى (لَمْ نُقْسَمْ) هذا يفيد 
أن الشفعة لا تجب إلا بالجزء المشاع الذي يتأتّى منه إفرازه بالقسمة» فلا تجب فيما لا 
ينقسم» كالحمّام»ء والرحاء وفحل الخل» والبئر» ونحو ذلك» مما لو قسم لبطلت 
المنفعة المقصودة منه قبل القسمة. وقيل: تجري في ذلك» والأول أظهرء كما قال 
القرطبيّ» وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي» إن جام للد تفال 

(رَبْعَةِ» وَحَائط) زاد في رواية مسلم: «أو أرض»» قال القرطبيّ: الرواية الصحيحة 
فيه بخفض «ربعة» وما بعده» على البدل» من «كل شركة»» فهو تفسير لهء وتقييد. 

و«الرَنْعّة» بفتح الراءء »> وسكون الموخدة-: تأنيث الرَّبْع: وهو المنزل. ويُجمع 
على رُبوع» وإنما قيل للمنزل رَبْعٌ ؛ لأن الإنسان يربع فيه : أي يُقيمء يقال: هذه رَبْعٌْ» 
وهذه رَبْعَةَّه كما يقال: دارٌء ودارة» ثم سمي به الدار» والمسكن. 

و«الحائط»: بستان النخل. و«الأرض»: يعني بها البّرّاح الذي لا سَكنّ فيهاء ولا 
شجر» وإنما هي مده للزراعة. قاله في «المفهم» 015/4 . 

(لا حل لَهُ)أي لمالك ما تقدذم من الربغة؛ .والحائط» والأرض المشتركة (أن تَبِيعَهُ) 
أي يبيع المذكور (حَنَّى يُؤْذْنَ) من الإيذان» وهو الإعلام» أي حتى يُعلم (شریگة) قال 
القرطبن: هذا محمول على الإرشاد إلى الأولى» بدليل قوله كَكْةِ: «فإذا باع» ولم 
يؤذنه» فهو أحقّ به»» ولو كان ذلك على التحريم لذمّ البائع» ولفسخ البيع» لكنه 
أجازه» وصححه.ء ولم يذمً الفاعل على ما قلناه» وقد قال بعض شيوخنا: إن ذلك 
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وقال الشوكانيّ : قوله: «لا يحل له أن يبيع الخ: : ظاهره أنه يجب على الشريك» 
إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه» وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه» وقال 
في «شرح الإرشاد»: الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك» قال ابن 
الرفعة: ولم أظفر به عن أحد من أصحابناء ولا محيد عنه» وقد قال الشافعي: إذا صح 
الحديث» فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال الزركشي : إنه صرح به الفارقي› وقال 
الأذرعي : إنه الذي يقتضيه نص الشافعي» وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على 
الندب» وكراهة ترك الإعلام» قالوا: لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال» وهذا 
إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحاء أو مندوباء أو واجباء وهو ممنوعء 
فإن المكروه من أقسام الحلال» كما تقرر في الأصول. انتهى «نيل الأوطار» /٥‏ /1ه8- 
FOR‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجوب هو الحقٌ؛ لأن لفظ : «لا يحلٌ» ظاهر في 
التحريم» ولا ينافي ذلك عدم فساد البيع؛ إذ لا يستلزم» كمايق في النهي عن 
النجش› وبيع المصراة» وتلقي الجلب» فكلها محرّمة. ولم يفسد البيع» بل م 
المشتري فية: واللّه تعالى أعلم . (فَإِنْ شَاءَ أَخَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ) يعني أن الشريك إن 
شاء أخذ المبيع بما أعطى المشتري من الثمن؛ لأنه أحق به بعد البيع» » وإن شاء ترك 
(وَإنْ بَاعَ) أي باع مالك ما ذُكر من الربعة» وغيره (وَلْمْ يُؤْذِنهُ) أي لم يُعلم شريكه بالبيع 
(فَهْوَ احق به) أي فالشريك أولى الخيع من المشتري» يأخذه بالثمن الذي اشتراه به 
من عين» أو عرض نقدّاء أو إلى أجل . وهو قول مالك» وأصحابه. وذهب أبو 
حنيفة » والشافعيّ إلى أنه لا يشفع إلى الأجل» بل إنه إن شاء شفع بالنقد» وإن شاء صبر 
إلى الأجلء فيشفه عنده. قاله في «المفهم» 078/15 . 

رفاك و ا على ليوات ا ار الذي نيولاه ريك ی 
وأما إذا e‏ فأذن فيه فباع» ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة» فقال 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والهادوية» وابن أبي ليلى» والْبّي» وجمهور أهل 
العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة» ولا يكون مجرد الإذن» مبطلا لهاء وقال الثوري» 
والحكم» وأبو عبيد» وطائفة من أهل الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة» بعد وقوع 
الإذن منه بالبيع» وعن أحمد روايتان» كالمذهبين. ودليل الأجرين مفهوم الشرط. فإنه 
يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع» ودليل الأولين الأحاديث الواردة في 
شفعة الشريك والجار» من غير تقييد» وهي منطوقات». لا يقاومها ذلك المفهوم. 


1 (زَِكْرٌ الشفعة» وأخكايها) - حديث رقم 4/٠١4‏ 
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ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات» عند من عمل بمفهوم 
الشرط من أهل العلمء والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع» وقد أمكن ههنا 
بحمل المطلق على المقيد. انتهى «نيل الأوطار» ٠٠۸/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول الثاني » وهو عدم ثبوت الشفعة بعد الإذن 
هو الأرجح»› وهو الذي مال إليه البخاريّ» حيث ترجم في «(صحيحه» بقوله : «باب عرض 
الشفعة على صاحبها قبل البيع»» وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع» فلا شفعة له. وقال 
الشعبىّ : من بيعت شفعته» وهو شاهدٌء لا يُغْيّرهاء فلا شفعة له». انتهى . 

والحاصل أن حمل المطلق الذي احتجٌ به القائلون بثبوت الشفعة بعد الإذن على 
المقيّد بمفهوم هذا الحديث أولى» كما أشار إليه الشوكانيّ في كلامه المذكور أنما. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم تخريجه» وبيان سائر المسائل المتعلقة به في /۸٠‏ 
4- فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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48- (ؤْكْرُ الشفْعَةَ» وَأخكامها) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشفعة» بضمٌ المعجمة» وسكون الفاءء وغلط من 
حرّكهاء مأخوذة من الشفع» وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعان. قاله 
في «الفتح) ٥‏ . 

وقال الفيَوميّ: شمّعت الشيء شَمْعَاء من باب نفع: ضممتُهُ إلى الفرد» وشفعتٌ 
الركعة : جعلتها ثنتين» ومن هنا اشثقّت الشّفْعة وهي مثالٌ غُرْفة؛ لأن صاحبها يشفع 
ماله ہا وهي اسم للملك المشفوع»› مثل اللقمة» أسم للشيء الملقوم. وتستعمل 
بمعنى التملّك لذلك الملك» ومنه قولهم: من ثبت له شفعة» فأخر الطلب بغير عذرء 
بطلت شفعته» ففى هذا المثال بَيّنُ المعنيين» فإن الأولى للمال» والثانية للتملّك» ولا 
يُعرف لها فعل. انتهى . 

وقال في «الفتح»- بعد أن ذكر المعاني اللغوية الماضية-: وفي الشرع: انتقال حصّة 
شريك إلى شريك» كانت انتقلت إلى أجنبيَ»ء بمثل العوض المسمّى. ولم يختلف 
العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما قل عن أبي بكر الأصمّ من إنكارها. انتهى . 
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وقال القرطبيّ: الشفعة في اللغة: هي الضمّء والجمع» وفي عرف الشرع: أخذا 
الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به» وهي حق للشريك على 
المشتري» فيجب عليه أن يُشفِعّه» ولا يحل له الامتناع من ذلك . انتهى «المفهم» 4/ 
o‏ . 

وقال 7 «المغني» : الشفعة : هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه» المنتقلة 
عنه» من يد من انتقلت إليه» وهي ثابتة بالسنةء والإجماع: 

أما السنة فما رُوي عن جابر رضى الله عنه» قال: «قضى رسول الله ية بالشفعة» 
فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة»» متفق عليه» ولمسلم 
قال : «قضى رسول الله يِه بالشفعة في كل شرك لم يقسم» رَبْعَة» أو حائط» لا يحل 
له أن يبيع حتى يستأذن شريكه» فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه» فهو 
ا به»» وللبخاري: «إنما جعل رسول الله يك الشفعة» فيما لم يُقِسَّمء فإذا وقعت 
الحدود» وصرفت الطرق» فلا شفعة». 

وأما الإجماع» فقال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على إثبات الشفعة» للشريك الذي 
لم يقاسم. فيما بيع من أرضء أو دارء أو حائط» والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين» 
إذا أراد أن يبيع نصیبه» وتمكن من بيعه لشریکه» وتخليصه مما كان بصدده» من توقع 
الخلاص والاستخلاص» فالذي يقتضيه حسن العشرة» أن يبيعه منه؛ ليصل إلى 
غرضه» من بيع نصيبه» وتخليصه شريكه من الضررء فإذا لم يفعل ذلك» وباعه 
لأجنبي» سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه» ولا نعلم أحدا خالف هذاء 
إلا الأصمء فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك. فإن 
المشتري إذا علم أنه يؤخذ منهء إذا ابتاعه لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراءء 
فيستضر المالك» وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الآثار الثابتة» والإجماع المنعقد قبلهء 
والجواب عما ذكره من وجهين: 

[أحدهما] : آنا نشاهد الشركاء يبيعون» ولا يعدم من يشتري منهم» غير شرکائهم» 
ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من الشراء. 

[الثاني]: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم» فيسقط استحقاق الشفعة. 

واشتقاق الشفعة: من الشفع. وهو الزوج» فإن الشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه» 
فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه» فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من الزيادة؛ لأن الشفيع 
يزيد المبيع في ملكه . انتهى «المغني» ۷/ 477-475 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


ت 


47- (أَخْبَرنَا علي بْنُ حجر قال : حَدَّثَنا سُفْيانُ» عَنْ إبرَاهِيم بْنِ مَيِسَرَةَ عَنْ 
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عَمْرِو ابن الشّرِيدٍء عن أي رَافِع» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا : «الْجَارُ أَحَقُ بسَقّبه») . 
رجال هذا الإسناد: 10 

. ٠۳/١۳ ]9[ (على بن خجر) السعد المروزي» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

ا بن ا ا اليك الم لا 111 + 

۳- (إبراهيم بن ميسرة) الطائفيّ» نزيل مكةء ثقة حافظ [۷] 419/1١‏ . 

-٤‏ (عمرو بن الشريد)- بفتح المعجمة» وكسر الراء-: هو الثقفيّء أبو الوليد 
الطائفيٌء ثقة [۳] ٤۱۸٤/١۹‏ . 

ه- (أبو رافع) القبطيّ» مولى رسول الله اؤ واسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل : ثابت» وقيل: هُرْمْزَء مات ته في خلافة على تيه على الصحيح» وتقدّم 
في ۸٦۲ /٥۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه مروزيّء وسفيان مکي» وإبراهيم طائفيٰ» ثم 
مكىّ» وعمرو بن الشريد طائفي» والصحابيّ مدني . واللّه تعالى أعلم . 


(عن عمرو بن الشريد) وفي رواية للبخاري ؛ في «ترك الحيل»: «عن إبراهيم بن 
ميسرة» سمعت عمرو بن الشريد» (عَنْ بي رَافع) القبطي» مولى رسول الله ية رضي 
الله تالخ 

[تنبيه]: سيأتي في الرواية التالية أن عمرو بن الشريد رواه عن أبيه» قال في «الفتح» 
 /5‏ : فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه» ومن أبي رافع» قال الترمذي: سمعت 
محمدا- يعني البخاري- يقول: كلا الحديثين عندي صحيح . انتهى . 

(قَالَ: قال رَسُولَ الله كلل : «الْجَارُ أَحَنُ بِسَقَبِهِ) جملة من مبتد! وخبره» و«السقب»)- 
بفتحتين-: القرب» وباء ب«سقبه» صلة «أحقّ). لا للسبب» أي الجار أحىّ بالدار 
السَاقِبَةَ» أي القريبة» ومن لا يقول بشفعة الجارء يحمل الجار على الشريك» فإنه يسمَّى 
جارّاء أو يحمل الباء على السببية : أي أحق بالبرَ والمعونة» بسبب قربه من جاره» ولا 
يخفى أنه لا معنى لقولنا: الشريك أحقّ بالدار القريبة» كما هو مؤدّى التأويل الأول» 
والظاهر أن الرواية الآتية ترذ التأويلين» فليتأمّل . قاله السنديّ . 

وقال في «الفتح» :-١9454/0‏ قوله: «بسقبه» - بفتح المهملة والقاف. بعدها 
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موحدة- وهو بالسين المهملة» وبالصاد أيضاء ويجوز فتح القاف». واسكانها: القرب» 
والملاصقة» ووقع في حديث جابر كيه » عند الترمذي : «الجار أحق بسقبه» يُنتظر به 
إذا كان غائباء. إذا كان طريقهما واحدا». انتهى . 

وفي الحديث قصّةء ساقها البخاريّ في «صحيحه١؟/‏ ۷۸۷ فقال: 

حدثنا المكي بن إبراهيم» أخبرنا ابن جريج؛ أخبرني إبراقيع بن ميشرة عن عمرق 

ابن الشريد» قال» وقفت على سعد بن أبي وقاص» فجاء الْمِسْوّر بن مخرمة» فوضع 
يده على إحدى منكبي» إذ جاء أبو رافع مولى النبي يكو فقال: : يا سعد ابتع مني يَبْنّيّ 
في دارك» فقال سعد: واللَّه ما أبتاعهماء فقال المسور: واللّه لتبتاعنهماء فقال سعد : 
واللّه لا أزيدك على أربعة آلاف» منجمة» أو مقطعة» قال أبو رافع : لقد اف ا 
خمسمائة دينار» ولولا أنى سمعت النبى يليه يقول: «الجار أحق بسقبه»» ما أعطيتكها 
بأربعة آلافء وأنا أعطى ا دان فأعطاها إياه. انتهى . 

قال'اين يطال برهم الله الى :اتدل به أب فة وأصسائه على ابات الشفة 
للجار. وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك؛ بناء على أن أبا رافع» كان شريك سعد 
في البيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه» قال: وأما قولهم : إنه ليس في اللغة ما يقتضي 
تسمية الشريك جاراء فمردود فإن كل شيء قارب شيئاء قيل له: جارء وقد قالوا لا 
مرأة الرجل: جارة؛ ا 2 

وتعقبه ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين» من جملة دار سعدء 
لا شقضا شائعا من منزل سعد» وذكر عمر بن شَبَّةَ أن سعدا كان أتخذ دارين بالبلاط» 
متقابلتين بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع» فاشتراها 
سعد منه» ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن سعدا كان جارا لأبي رافع» قبل أن 
يشتري منه داره» لا شريكا. 

وقال بعض الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أن 
يقولوا بشفعة الجار؛ لأن الجار حقيقة في المجاورء مجاز في الشريك. 

زاح أن جحل الك عند اجرف وقد امت ال ها رع الا ا 
للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع» فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة 
بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق 
من كل أحدء حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار» قدموا الشريك مطلقاء ثم 
المشارك في الطريق» ثم الجار على من ليس بمجاورء فعلى هذاء فيتعين تأويل قوله: 
«أحق» بالحمل على الفضل» أو التعهد» ونحو ذلك. 


4 - (ذكر الشفعة» وأخكامها) - حديث رقم 4٠٠١4‏ 
وعم حت 

واحتج من لم يقل بشفعة الجوار أيضاء > بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل؛ لمعنى 
معدوم في الجار» وهو أن الشريك» ربما دخل عليه شريكه» فتأذى به» فدعت الحاجة 
إلى مقاسمته» فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه؛ وهذا لا يوجد في المقسوم . واللّه 
أعلم . قاله في «الفتح) ۱۹-٥‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي رافع انيه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9 41١5/٠١‏ وفى ey‏ ا . وأخرجه (خ) في «الشفعة» 
4 (د) في «البيوع» 55151 (ق) في «الأحكام» ٥‏ (أحمد) في «مسند القبائل» 
۹ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الشفعة» وهو أنها 
مشروعة» وقد سبق أن جوازها مجمع عليه» إلا ما شد به أبو بكر الأصمّء حيث 
أنكرها . (ومنها): عناية الشارع بتأكيد أمر الجوار» حيث أثبت للجار الأحقيّة على غيره 
في ملك جاره. (ومنها): أنه قد استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجارء وأجاب 
المانغوت بأنه لبد فيه دك الشفعة +- فتحتمل أن يكون المراديه الشفعة» :ويحتمل .أن 
يكون أحق بالبرَ والمعونة» قاله البغويٌّ. قال الشوكانيّ: ولا يخفى بعد هذا الحمل» لا 
سيّما بعد قوله في الحديث: «ليس لأحد فيها شرك»» والأولى أن يجاب بحمل هذا 
المطلق على المقيّد» كحديث جابر ته : «الجار أحقّ بشفعة جاره» ينتظر بباء وإن 
كان غائبّاء إذا كان طريقهما واحدًا»» رواه أحمد» وأصحاب السئن» إلا النسائئ. لا 
فال إن ي الشزك ها يدل على اقناد لري "قاد رصخ شه الت المذكور؛ 
لأنا نقول: إنما نفى الشرك عن الأرض» لا عن طريقهاء ولو سُلْم عدم صحّة التقييد 
باتحاد الطريق» فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار تَصّصّهُ بما سلف» ولو فُرض عدم 
صحة التخصيص للتصريح بنفي الشركة» فهي مع ما فيها من المقالء لا تنتهض 
لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس بمشارك . انتهى «نيل الأوطار» 
0 وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة: 
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قد تقدّم أنهم مجمعون على مشروعية الشفعة في الجملة» إلا أبا بكر الأصمّء وقد 
اختلفوا في أشياء» قد فصّلها الموفق رحمه الله تعالى في كتابه الممتِع «المغني»» وأنا 
الخض مها تيشر مله تتميمًا للفائلة». وتكيلة للعائدة: 

قال رسالا فال عند قول: الدرقه سيف الما كوه فين لفك ار 
للشريك المقاسم »'فإذا وقث الحدود».وصرقت الطرق قلا شفعة: ها تحاضله: 

وجملة ذلك : أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل» إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير 
رضاء منه» وإجبار له على المعاوضة» مع ما ذكره الأصمء لكن أثبتها الشرع لمصلحة 
راجحة» فلا تثبت إلا بشروط أربعة: 

[أحدها]: أن يكون الملك مشاعاء غير مقسوم» فأما الجارء فلا شفعة له وبه قال 
عمر» وعثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء 
والزهري» ويحيى الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» والمغيرة بن عبد الرحمن» ومالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر. 

وقال ابن شبرمة» والثوري» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة» ثم 
بالشركة في الطريق» ثم بالجوار. 

وقال أبو حنيفة: يقدم الشريك» فإن لم يكن وكان الطريق مشتركاء كدرب لا 
ينفذ» تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب» والأقرب» فالأقرب» فإن لم يأخذواء ثبتت 
للملاصق من درب آخر خاصة . 

وقال العنبري» وسوار: تثبت بالشركة في المال» وبالشركة في الطريق» واحتجوا 
بما رَوَى أبو رافع ته قال: قال رسول الله كلِ: «الجار أحق بصقبه»» رواه 
البخاريٌ» وأبو داود» والنسائيّ» ورَوَّى الحسن» عن سمرة كه : أن النبي بيار قال : 
«جار الدار أحق بالدار»» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» ورَوَى الترمذي 
في حديث جابر ضيه : «الجار أحق بداره» بشفعته» يُنتظر به إذا كان غائباء إذا كان 
ري واحدًا»» وقال: حديث حسن» ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد» فتثبت الشفعة 
به كالشركة . 

واحتجَ الأولون بقول النبي كَكْهِ: «الشفعة فيما لم يُقِسَّمء فإذا وقعت الحدودء 
وصرفت الطرق فلا شفعة»» متَّفْقٌ عليه» ورَوَى ابن جريج» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» أو عن أبى سلمة» أو عنهما: قال: قال رسول الله َة : «إذا قُسِمّت.الأرض 
وت ف فق j‏ وذاة ارارق رذق الع عدت في موضع الوفاق» على 
خلاف الأصل ؛ لمعنى معدوم في محل النزاع» فلا ثبتت فيه» وبيان انتفاء المعنى: هو 
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أن الشريك ربما دخل عليه شريك» فيتأذى به» فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته» أو يطالب 
الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر على الشريك» بنقص قيمة ملكه» وما يحتاج إلى 
إحداثه من المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم. 

فأما حديث أبي رافع كيه » فليس بصريح في الشفعة» فإن الصَّقَّب : القرب» يقال : 
بالسين» والصاد» قال الشاعر: 

كُوفِيَةٌ ارخ مَجِلَُهَا لا أَمَمْ دارا ولا صَقَبُ 

فيحتمل أنه أراد به الإحسان بجاره» وصلته» وعيادته» ونحو ذلك» وخبرنا صريح 
صحيحء فْقَدّم» وبقية الأحاديث في أسانيدها مقال» فحديث سمرة تيه يرويه عنه 
الحسن» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة» قاله أصحاب الحديث» قال ابن المنذر: 
الثابت عن رسول الله يك حديث جابر كيه الذي رويناه» وما عداه من الأحاديث» 
فيها مقال» على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك» فإنه جارٌ أيضاء ويسمى كل واحد 

من الدوجين :جاراء قال الشاعن: 

اجار تَا بييي فَإِنْكِ طَالِقَة كاك امور الئاس عاو وَطَارِثَة 


حي وتُسمّى الضرّتان جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج» قال حمل بن مالك 
:كنت بين جارتين لي» فضربت إحداهما الأخرى» بِمِسْطحء» فقتلتها وجنينهاء 

ل حديث أبي رافع أيضا. انتهى «المغني» ٤۳۹-٤۳1/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم ثبوت الشفعة للجارء وإنما هي 
قاصرة على الشريك فقطء هو الحقّ؛ لقوّة أدلته» كما تقدّم بيانه آنمَاء وسيأتي مزيد 
تحقيق لذلك في شرح حديث أبي سلمة الآتي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(الشرط الثاني): أن يكون المبيع أرضا؛ لأا التي تبقى على الدوام» ويدوم 
ضررهاء وأما غيرهاء فينقسم قسمين : [أحدهما]: تثب- م نينا ن وهو 
البناء» والغراس» يباع مع الأرض» فإنه يؤخذ بالشفعة» تبعا للأرض» قال ابن قدامة: 
ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافاء وقد دل عليه قول النبى ياء وقضاؤه 
بالشفعة في كل شِرْك» لم يُقسَم : : رَبْعَةَ» أو حائطء وهذا يدخل فيه ال والأشجار. 
[القسم الثاني]: ما لا تبت فيه الشفعة تبعاء ولا مفرداء وهو الزرع» والثمرة الظاهرة» 
تباع مع الأرض» فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل» وذا قال الشافعي. وقال أبو 
حنيفة» ومالك: يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله؛ لأنه متصل بما فيه الشفعة» فيثبت فيه 
الشفعة ؛ تبعا كالبناء والغراس 
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وحجة الأولين أنه لا يدخل في البيع تبعاء فلا يؤخذ بالشفعة» كقماش الدارء 
وعكسه البناء والغراس» وتحقيقه أن الشفعة بيع في الحقيقة» لكن الشارع جعل له 
سلطان الأخذ بغير رضى المشتري» فَإِنْ بِيمَ الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة» كالطلع غير 
الور دخل في الشفعة؛ لأنها تتبع في البيع » فأشبهت الغراس في الأرض» وأما ما بيع 
مفردا من الأرض» فلا شفعة فيه» سواء كان مما ينقل» كالحيوان» والثياب» والسفن» 
والحجارة» والزرع» والثمار» أو لا ينقل» كالبناء» والغراس» إذا بيع مفرداء وبهذا قال 
الشافعي» وأصحاب الرأي» وروي عن الحسن» والثوري» والأوزاعي» والعنبري» 
وقتادة» ورييعة» وإسحاق: لا شفعة في المنقولات . واختلف عن مالك وعطاءء 
فقالا مرة: كذلك» ومرة قالا: الشفعة في كل شيء» حتى في الثوب» قال ابن أبي 
موسى : وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة واجبة فيما لاينقسمء كالحجارة» 
والسيف. والحيوان» وما فى معنى ذلك» قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى : 
أن الشفعة تجب في البناء» والغراس» وإن بيع مفرداء وهو قول مالك؛ لعموم قوله عليه 
السلام: «الشفعة فيما لم يقسم»» ولأن الشفعة» وُضعت لدفع الضررء وحصول الضرر 
بالشركة فيما لا ينقسم» أبلغ منه فيما ينقسم» ولأن ابن أبي مليكة» رَوَى أن النبي با 
قال: «الشفعة في كل شيء». 

قال: ولنا أن قول النبي بيا : «الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق فلا شفعة». لا يتناول إلا ما ذكرناه» وإنما أراد ما لا ينقسم من الأرض» بدليل 
قوله: «فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق»» ولأن هذا مما لا يتباقى على الدوام» فلا 
تجب فيه الشفعة» كصبرة الطعام» وحديتٌ ابن أبي مليكة مرسل» لم يرد في الكتب 
الموثوق ہا. انتهى «المغنى) ٤٤١-٤۳۹/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الشفعة في كل 
شيء؛ فقد أخرج الطحاويٌ» في «شرح معاني الاثار» 5/ 1765١-5؟١-»‏ قال: حدثنا 
ابن أبي داود» قال: ثنا نعيم» قال: ثنا الفضل بن موسى» عن أبي حمزة السَكريّ» عن 
عبد العزيز بن رُفيع» عن ابن أبي مُليكة؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: 
قال رسول الله يلِهِ: «الشريك شفيع» والشفعة في كل شيء». ورجال هذا الإسناد 
رجال الصحيح . 

قال: حدثنا محمد بن خزيمة» قال: ثنا يوسف بن عديّ» قال: ثنا ابن إدريس» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن جابر تيه » قال: قضى رسول الله َة بالشفعة في كلّ 
شيء». انتهى. ورجاله أيضًا رجال الصحيح . 
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فقول صاحب «المغني) : إن حديث ابن أبي مليكة مرسل لم يرد في الكتب الموثوق 
بها غير صيح» فك كنت فرفر ا لفيا عند ا “كما ا 

والحاصل أن القول بتعميم الشفعة في كلّ شيء هو الحق» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(الشرط الثالث): أن يكون المبيع مما يمكن قسمته. فأما ما لا يمكن قسمته من 
العقارء كالحمّام الصغير» والرَّحَى الصغيرة» والعضادة» والطريق الضيقة» والعراص 
الضيقةء فعن أحمد فيها روايتان: [إحداهما]: لا شفعة فيه» وبه قال يحيى بن سعيد» 


وربيعة» والشافعي . [والثانية]: فيها الشفعة» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وابن 
سريج» وعن مالك كالروايتين» ووجه هذاء 2 قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم 
يقسم»» وسائر الألفاظ العامة» ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة» والضرر في 
هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضرره. 

قال: والأول ظاهر المذهب؛ لما روي عن النبي بيا أنه قال: «لا شفعة في فناءء 
ولا طريق» ولا منقبة»» والمنقبة الطريق الضيق» رواه أبو الخطاب في «رؤوس 
المسائل» . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول بثوت الشفعة فيما لا يمكن قسمته هو 
الأرجح؛ لعموم الأدلّة» وأما ما رواه أبو الخطاب» فإنه يحتاج إلى النظر في إسناده» 
وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه) -8/ ۸۷ مرسلاء فتأمّل» والظاهر أنه لا يصلح 
للاحتجاج به. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الشرط الرابع): أن يكون الشقص متتقلا بعوض» وأما المنتقل بغير عوض» كالهبة 
بغير ثواب» والصدقة» والوصية» والإرث» فلا شفعة فيه» في قول عامة أهل العلم» 
منهم : مالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وحُكي عن مالك رواية أخرى في المنتقل 
مهبة» أو صدقة أن فيه الشفعةً» ويأخذه الشفيع بقيمته» وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ 
لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة» وهذا موجود فى الشركة كيفما كان» والضرر 
اللاحق بالمتّهب» دون ضرر المشتري؛ لأن إقدام المشتري على شراء الشَّقُصء وبذلِه 
ماله فيه» دليل حاجته إليه» فانتزاعه منه أعظم ضررًا من أخذه ممن لم يوجد منه دليل 
الحاجة إليه. 

واحتج الأولون بأنه انتقل بغير عوض» فأشبه الميراث» ولأن محل الوفاق» هو 
البيع » والخبر وود فيه» :وليم غيره في معتاءة لآن الشفيع يأخذه من المشتري ثل 
السبب الذي انتقل به إليه» ولا يُمكن هذا في غيره» ولأن الشفيع يأخذ الشّقْصٌ بثمنه» 
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حم ن ا للد كاد ليون 
لا بقيمته؛ وفي غيره يأخذه بقيمته» فافترقا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون من أنه لا شفعة في المُنتَقِل بغير 
عوض هو الأظهر عندي . واللّه تعالى أعلم . 
فأما المنتقل بعوض» فينقسم قسمين : [أحدهما] : ما عِوّضه المال» 5 > فهذا فيه 


راه 


الشفعة بغير خلاف» وهو في حديث جابر كه : «فإن باع » ولم يؤذنه» فهو أحقٌ بها 
وكذلك كل عقد جرى مجرى البيع » كالصلح بمعنى البيع » والصلح عن الجنايات 
الموجبة للمال» واليية المتروط E‏ ثوات معلوم ؟ ؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع؛ 
وهذا منهاء وبه يقول مالك والشافعيّ» وأصحاب الرأي» إلا أن أبا حنيفة» وأصحابه 
قالوا: لا تثبت الشفعة في الهبة المشروط فيها ثوابٌ. حتى يتقابضا؛ لأن الهبة لا تثبِتٌ 
إلا بالقبض» فأشبهت البيع بشرط الخيار. 

وحجة الأولين أنه يملكها بعوض» هو مالٌء فلم يفتقر إلى القبض في استحقاق 
الشفعة» كالبيع» ولا يصح ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة؛ لأن العوض صَرَفَ اللفظ عن 
مقتضاه» وجعله عبارةً عن البيع» خاضّة عندهمء فإنه ينعقد بها النكاح الذي لا تصح 
الهبة فيه بالاتفاق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأ”رجح؛ لظهور 
متمسّكه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[القسم الثاني]: ما انتقل بعوض» غير المال» نحو أن يَجعل الشّقص مهرّاء أو 
عِوَضًا في الخلع» أو في الصلح عن دم العمد» فقيل : لا شفعة فيه» وبه قال الحسن» 
والشعبيّ» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» حكاه عنهم ابن المنذرء واختاره؛ لأنه مملوك 
بغير مال» فأشبه الموهوب» والموروث. وقيل: تجب فيه الشفعة» وبه قال ابن شَبرّمة»› 
والحارث العكليّ» ومالك» وابن أبي ليلى» والشافعيّ» واحتجوا بأنه مملوك بعقد 
معاوضة» فأشبه البيع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول الأ”ول هو الأظهر؛ لظهور مُتَمَسَكهِ 
أيضا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٥‏ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ» قَالَ: حَذْئنَا عِيسَى بن يُونْسَء قال: حَدَّتَنا 

حْسَينَ اَل » عَنْ عَمْرِو ن شعَيب» عَنْ عَمْرِو بنِ الشَرِيدِ عَنْ ن أبيه» أنَّ رَجُلا قال : يا 

سول الله أَرْضِي لس لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ ولا ف إل الْجِوَارَء قال يسول لله 
كله : «الْجَارُ احق بسَقّبهِ)) . 


. ٤٤٥-٤۳٦/۷ راجع «المغني» لابن قُدامة رحمه الله تعالى‎ )١( 
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رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 
. ۲/۲ 

۲- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الهمدانيٰ ن الكوفي» نزل الشام مرابطاء 
ثقة مأمون ۸[1] ۸/۸ . 

۳- (حسين المعلّم) ابن ذكوان البصري» ثقة ربما وهم 51] ١154/١517‏ . 

-٤‏ (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص المدني» صدوق 
زه] 1۰0/ 1€ . | 

ه- (عَمْرُو بْنْ الشَّرِيدِ) المذكور في السند الماضي . 

5 (أبوه) الشريك اللققي ضخابي شهدا بيغة الرضوان» قيل : كان اا رف 
الله تعالى عنهء تقدم في "78٠/8‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمرو بن شعيب» وهو ثقة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن الشّرِيدِ) من أوساط التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة» قاله في 
«الفتح) ا السريد- فق المعجمة» وزان طويل- ابن سويد الثقفيَ الصحابي 
ا ني (أَنّ رخا كال با رشول الله أَرْضِي) مدا خر لى لِأَحَدٍ فيهًا 
شَركَةٌ) أي yT‏ (وَلَا قِسْمَةَ | إلا الْجوَارَ) بكسر الجيمء رضي 
فالمكسور مصدر جاور» والمضمو م اسم منه. كما تفيده عبارة «المصباح» (فَقَالَ رَسُولُ 
الله ل : «الْجَارُ أَحَنُ ِسَقَبهِ) أي أولى بالدار الساقبة أي القريبة منهء وقد تقذم أن 
الهو وة عل الشريك ؛ لأنه يُسمّى في اللغة جارّاء فلا يعارض حديث: 
«الشفعة في كل ما لم يقسم ) فإذا وقعت الحدود» وصرفت العلدقة فلا شفعة». قال 
الفيّوميَ: وحكى ثعلب عن ابن الأعرابيّ: الجار الذي يُجاورك بَيْتَ بَيْسَّهُ والجار 
الشريك في العقار» مقاسمًا كان» أو حر قاس والجار الْخَفِيره والجار الذي يُجير 
غيره» أي يُؤْمِنهِ مما يَخافء والجار المستجير أيضًاء وهو الذي يطلب الأمانء 
والجار: الحليف» والجار: الناصرء والجار: الزوج» والجار أيضًا: الزوجة» ويقال 
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فيها : أيضًا جارة» والجار : الضّرّة» قيل لها : جارة؛ استكرامًا للفظ الضّرّة. قال الأزهريّ : 
ولما كان الجار في اللغة مُحتملا لمعان مختلفة» وجب طلب دليل لقوله اة : «الجار أحنّ 
بصقبه»» فإنه يدل على أن المراد الجار الملاصق»› فبيّنه حديث آخر أن المراد الجار الذي 
قاسم » فلم يُجز أن يَجِعَلَ المقاسم مثل الشريك . انتهى كلام الفيّومي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ليث اشر رهی الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۰۹/٥۷۰٤-‏ وفي «الكبرى» ٦٠۲/١١١‏ . وأخرجه (ق) فى 
«الأحكام؛ 7447 . وفوائد الحديث تقدمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 - (أَخْبَرَنا هال بْنُ بشرء قَالَ: حَدََنَا صَفْوَانُ بْنُ عِیسّی» > عن مَعْمَرِه عن 
الزّهْرِي ؛ عَنْ أبي سَلَمَة» أن رَسُولُ الله كا قال : : «الشْفْعَةُ في كل مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ قَإِدًا 
وَقَعَتِ الْحَدُودُ وَعَرفتِ لطر قلا شفْعَة)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (هلال بن بشر) بن محبوب المزنيّ» أبو الحسن البصريّ إمام مسجد يونس 
الأحدب» ثقة ١187/١5 ]٠١[‏ . 

۲- (صفوان بن عيسى) أبو محمد الزهريٌ القسّام البصريّ» ثقة [9] ٠١۷۲/۳۷‏ . 

۳- (معمر) بن راشد» أبو عروة الصنعاني ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

. ١/١ ]٤[ (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

#- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنئ الفقيه الثقة الثبت [*] ١/1‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن ا كليم 
رجال الصحيح”' غير شيخه فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين 
إلى معمر» وهو بصري صنعاني» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 


)١(‏ لكنه مرسل» وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا. 
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شرح الحديث 

(عَنْ أي سَلَمَة) هكذا رواية المصتف مرسلاء وقد وقع عند البخاريّ من طريق عبد 
الواحد بن زياد موصولا بذكر جابر ته قال في «الفتح»: اختُّلف على الزهري في هذا 
الإسنادء فقال مالك عنه: عن أبي سلمة» وابن المسيب مرسلاء كذا رواه الشافعي 
وغيره» ورواه أبو عاصمء والماجشون عنه» فوصله بذكر أبي هريرة كله » أخرجه 
البيهقي» ورواه ابن جريج» عن الزهري كذلك» لكن قال: عنهماء أو عن أحدهماء 
أخرجه أبو داود» والمحفوظ روايته عن أبي سلمة» عن جابر موصولاء وعن ابن 
المسيب» عن النبي يياو مرسلاء وما سوى ذلك شذوذ» ممن رواهء وَيُقَوّى طريقه عن 
أ ھا عو ابن كك اھ بح بن أن كير لاعن أبن ستلمة عن جا ان 
ساقه كذلك. انتهى «فتح) ٥‏ . 

(أنّ رَسُولَ الله بي كَالَ: «الشفْعَةُ في كَل مَالٍ لَمْ يُفْسَمْ) وفي رواية عند البخاريّ : 
الفي كل ما لم يُقسم'ء واللفظ الثاني يشعر باختصاص الشفعة» بما يكون قابلا للقسمة» 
بخلاف الأول 59 وَقَعَتِ الْحَدُودُ) أي حصلت قسمة الحدود في المبيع » واتضحت 
بالقسمة مواضعها (وَعْرِفْتِ الطْرُقُ) وفي رواية البخاريٌ : (وصرفت الطرق»: وهو بضم 
الصادء وتخفيف الراء المكسورة» وقيل: بتشديدها: أي بينت مصارف الطرق» 
وشوارعهاء كأنه من التصرف» أو من التصريف» وقال ابن مالك: معناه خلصت» 
وبانت» وهو مشتق من الصزف- بكسر المهملة -: الخالص من كل شيء» سمي 
بذلك؛ لأنه صرف عنه الخلط» فعلى هذا «صرف» مخمف الراء» وعلى الأول: أي 
التصرف والتصريف مشدّد. أفاده فى «نيل الأرطار» 00/٥‏ . 

(مَلَاشْفْعَة) قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى : استَدَلٌ به من قال: إن الشفعة لا تثبت إلا 
بالخلطة. لا بالجوارء» وقد حكى ذ في البحر هذا القول» عن علي» وعمر» وعثمان» 
NE NRE E a GORE‏ 
والشافعي» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وعبيد الله بن الحسن» والإمامية. 

وحكى في البحر أيضا عن العترة» وأبي حنيفة» ا والثوري» وابن أبي 
ليلى» وابن سيرين» ثبوت الشفعة بالجوار» وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم : 
إن قوله: «إذا وقعت الحدود الخ» مدرج من قول جابر» ورد ذلك بأن الأصل أن كل ما 
ذكر في الحديث» فهو منه» حتى يثبت الإدراج بدليل» وورود ذلك في حديث غيره 
مشعر بعدم الإدراج» كما في حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب. 
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واستَدَلَ في «ضوء النهار» على الإدراج بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة. ويجاب عنه 
بأنه قد يَقتصِر بعض الأئمة على ذكر بعض الحديث» والحكم للزيادة» لا سيما وقد 
أخرجها مثل البخاري» على أن معنى هذه الزيادة» التى ادعى أهل القول الثانى 
إدراجهاء هو معنى قوله: «في كَل ما لم يقسم»ء ولا تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما 
على هذا المعنى بالمنطوق» والآخر بالمفهوم. 

واحتج أهل القول الثاني بالأحاديث الواردة» في إثبات الشفعة بالجوار» كحديث 
سمرة» والشريد بن سويد» وأبي رافع » وجابر ال . 

وأما الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك» كما فى حديث جابر المذكور 
في قوله: «في كل شركة»» وكما في حديث فا اا كيه : «أن النبى لا 
AEN ANGE Na‏ اعد 2 
#المسندة» قلا تصلح للاحتجاج ا على تبرت الشفعة للجار» :]3 لا شبركة بحل القسمة . 

وقد أجاب أهل القول الأول» عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار» بأن المراد 
بها الجار الأخص» وهو الشريك المخالط ؛ لأن كل شىء قارب شيئاء يقال له: جارء كما 
قيل لامرأة الرجل جارة؛ لما بينهما من المخالطة» وبهذا يندفع ما قيل : إنه ليس في اللغة ما 
يقتضي تسمية الشريك جارا. قال ابن المنير: ظاهر حديث أبي رافع يعني المتقدّم من عند 
البخاريّ بقصّته مع سعد بن أبي وقاص- أنه كان يملك بيتين من جملة دار سعد» لا شِقُصًا 
شائعا من منزل سعد» ويدل على ذلك ما ذكره عمر بن شبة» أن سعدا كان اتخذ دارين 
بالبلاط» متقابلتين» بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع» 
فاشتراها سعد منه» ثم ساق الحديث الماضي» فاقتضى كلامه» أن سعدا كان جارا لأبي 
رافع » قبل أن يشتري منه داره» لا شريكا كذا قال الحافظ» وقال أيضا: إنه ذكر بعض 
الحنفية» أنه يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أن يقولوا بشفعة 
الجار؛ لأن الجار حقيقة في المجاور» مجاز في الشريك . 

وأجيب بأن محل ذلك ا توق ا ا الان ا 
الجمع بين حديثي جابر وأبي رافع» فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة 
بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق 
من كل أحدء حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجوار» قَذّموا الشريك مطلقاء ثم 
المشارك في ا ثم المشارك في الطريق» ثم الجار على من ليس بمجاور. 

وأجيب بأن المفضل عليه مقدر: أي الجار أحق من المشتري الذي لا جوار له قال 
في القاموس : الجار: المجاورء والذي أجرته» من أن يظلم» والمجير» والمستجيرء 
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والشريك في التجارة» وزوج المرأة» وما قرب من المنازل» والمقاسم» والحليف» 
والناصر. انتهى. والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث المذكورة» إن كان يُطلق 
على الشريك في الشيء» والمجاور له بغير شركة» كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة 
لهما جمعاء وکات جار وأبي هريرة» المذكوران» يدلان على عدم ثبوت الشفعة 
للجارء الذي لا شركة له» فيُخْصّصان عموم أحاديث الجار. 

ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد يليه » فإن قوله: «ليس لأحد فيها 
شرك ولا قسمء إلا الجوار»» مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار» وكذلك حديث 
سمرة؛ لقوله فيه : «جار الدار أحق بالدار»» فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوارء لا 
شركة فيه. 

ويجاب بأن هذين الحديثين» لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح» على أنه 
يمكن الجمع بما في حديث جابر السابق» بلفظ: «إذا كان طريقهما واحدا»» فإنه 
يدل على أن الجوار» لا يكون مقتضيا للشفعة» إلا مع اتحاد الطريق» لا بمجرده» 
ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد»ء من هذا إن قال بصحة هذا 
الحديث» وقد قال ذا- أعني ثبوت الشفعة للجار» مع اتحاد الطريق- بعض 
الشافعية» ويؤيده أن شرعية الشفعة» إنما هي لدفع الضررء وهو إنما يحصل في 
الأغلب» مع المخالطة في الشيء المملوك. أو في طريقه» ولا ضرر على جارلم 
يشارك في أصل» ولا طريق إلا نادراء واعتبار هذا النادر» يستلزم ثبوت الشفعة 
للجار» مع عدم الملاصقة؛ لأن حصول الضرر له» قد يقع في نادر الحالات» 
كحجب الشمس» والإطلاع على العورات» ونحوهماء كالروائح الكريبة» التي 
يتأذى بهاء ورفع الأصوات» وسماع بعض المنكرات» ولا قائل بثبوت الشفعة لمن 
كان كذلك» والضرر النادر غير معتبر؛ لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبةء 
فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقاء غير مشارك» ينبغى 
تقييد الجوار باتحاد الطريقء ومقتضاه أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوارء 2 
الحق» وقد زعم صاحب «المنار» أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجارء 
والشريك» ولا منافاة بينهاء ووَّجَهَ حديث جابر بتوجيه بارد» والصواب ما حررناه. 
انتهى كلام الشوكاني «نيل الأوطار» 7/4 5ه"-لاه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حرّره الشوكانيّ رحمه الله تعالى» من 
ترجيح القول بأن الشفعة إنما هي للشريك» لا للمجاور» هو الأرجح عندي؛ لوضوح 
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ڪڪ 
أدلته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ۰ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديك ان اة رصم الله ساق هذا امتح 

[فإن قلت]: يصح» وهو من مرسل أبي سلمة التابعيّ؟ . 

[قلت]: إنما إرساله في رواية المصئف. فقد تقدّم أن البخاريّ رحمه الله تعالى 
أخرجه في «صحيحه» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن معمر» موصولا بذكر جابر 
تيه » فتبصّر. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١١7/1١417-‏ وفي «الكبرى» 707/١١١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
4 وو١ه”‏ (ت) في «الأحكام) ۰ (ق) في «الأحكام» ۲۲۹۷ و۹۹٤۲‏ (أحمد) 
فى «باقى مسند المكثرين» ١1/4‏ و54581١‏ (الموطأ) فى «الشفعة» ١57١‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الشفعة» قال في 
«الفتح»: وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلم» من طريق أبي 
الزبير» عن جابر» بلفظ : «قضى رسول الله كَل بالشفعة» في كل شِرْكء لم يُقسَمء 
رَبْعَة» أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك» 
فإذا باع ولم يؤذنه» فهو أحق به»» وقد تضمّن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع. 
وصدره يُشعر بثبوتها في المنقولات» وسياقه يُشعر باختصاصها بالعقار» وبما فيه 
العقار» وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك» في رواية» وهو قول عطاء» وعن أحمد 
تثبت في الحيوانات» دون غيرها من المنقولات . وروی البيهقي من حديث ابن عباس» 
مرفوعا: «الشفعة في كل شيء»» ورجاله ثقات» إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج 
الطحاوي له شاهداء من حديث جابر كله بإسناد لا بأس برواته» قال عياض: لو 
اقتصر في الحديث على القطعة الآولى» لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوارء 
ولكن أضاف إليها صرف الطرق» والمترتب على أمرين» لا يلزم منه ترتبه على 
أحدهما . 


4 لذ كر الشفقعة»_وَأَحْكَايهَا) - حديث رقم 4/٠١1‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعموم الشفعة في العقار» وغيره من 
المنقولات» هو الأرجح» كما سبق بيانه» فلا تنس . واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه استّدِلٌ به على عدم دخول الشفعة» فيما لا يقبل القسمة» وعلى ثوبتها 
لكل شريك» وعن أحمد: لا شفعة لذمي»› وعن الشعبي لا شفعة لمن لم يسكن 
المصر. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول بعموم الشفعة لكلّ شريك مسلمًا كان» أو 
ذميًا هو الأرجح؛ عملا بعموم النض» قال القرطبيَّ رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر 
الخلاف المذكور-: ما نصّهء والصواب الأول- يعني القول بعمومه في المسلمء 
والذمّيّ- للعموم» ولأنه حقٌّ جرى بسببه» فيترتب عليه حکمه» من استحقاق طلبه» 
وأخذه» كالدين» وأرش الجناية. انتهى «المفهم» 578/4 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب› رد ع در يم الوكيل . 

١ ۷‏ (أَخْبَرََا مُحَمّدُ بْنْ عَْدِ الْعَرِيزِ ن أ بي رِزْمَةَ قَالَ: : حدقا الْفَضْلْ بن مُوسَى» 
عَنْ حُسَيْن- وَهُوَ ابن وَاقِدٍ -عَن أبي الزْبيٍ ر ال : «قَضَى رَسُول الله از 
الشفْعَةٍ وَالْجِوَارِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) -بكسر الراء» وسكون الزاي-: أبو عمرو 
المروزيٌ» ثقة ]٠١[‏ . 

۲- (الفضل بن موسى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من 
كبار [9] ۱۰١/۸۳‏ . 

۳- (حسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيّ» ثقة» له أوهام [۷] 177/0 . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرّس الأسديّ مولاهم المكيّ» صوق لن 
o /r\ [f]‏ . 

- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمروزيين» غير أبي الزبير فمكيٰ» وجابر 
ليه » فمدنيّ» وفيه جابر يه أحد المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 


ش شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 

(عَنْ جَابرِ) كله » أنه (قَالَ: «قَضَى رَسُول الله كَلِ) أي حكمء وألزم (بِالشْفْعَة) 
أي بثوت ا عند يع الشريك نصيبه ) فيأخذه الشريك بما أخذه به المشتري› 
كما سبق تفصيله قريبًا (وَالْجِوَارِ)) - , بكسر الجيم» وضمها-: أي قضى بمراعاة 

ع حق الجوار» وهذا لا دليل فيه لا لمثيت الشفعة بالجوار»› ولا لنافيهاء كما لا 
يخفى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ بما سبق من أحاديث جابر 
نيه > وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-9١4707/1-‏ وفي 
«الكبرى» 505/١١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
)1( 
اننب») 


٤‏ - (كتات الْقَسَاءَ م( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا العنوان ثبت في بعض نسخ «المجتبى»» وفي 
بعضها: «ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية» . 

قال في «الفتح» ۷/ :-٠٤۳‏ «الْقَسَامَةُ- بفتح القاف» وتخفيف المهملة-: اليمين» 
وهي في عرف الشرع : خَلِفٌ معيّنٌ عند التهمة بالقتل على الإثبات» أو النفي. وقيل: 
مأخوذةٌ من قِسْمة الأيمان على الحالفين. انتهى . وقال في موضع آخر :-1717١/١5‏ هي 
الأيمان تُقسم على أولياء القتيل» إذا ادّعوا الدم» أو على المدّعى عليهم الدم» وخصٌ 
القسم على الدم بلفظ القسامة. وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم 
الذين يقسمون» وعند الفقهاء اسم للأيمان. وقال في «المحكم»: القسامة: الجماعة 
يقسمون على الشيء» أو يُشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم» ڈ لم أطلق على 
الأيمان نفسها. 


٤‏ - (كِنَابُ القَسَامة) 


Yor 


وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: القسامة -بالفتح-: الأيمان» تُقسَم على أولياء 
القتيل» إذا اذعوا الدم» يقال : فل فلان بالقسامة : إذا اجتمع جماعةٌ من أولياء القتيل» 
فادَّعَوا على رجل أنه قتل صاحبهم» ومعهم دليل دون البيّنة» فكانوا: مسين يمينا أن 
المدَعى عليه قَتّل صاحبهم» فهؤلاء الذين يُقسمون على دعواهم» يُسَمّون قسَامَّة . انتهى 
«المصباح المنير» ٥٠۳/۲‏ . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى : القّسَّامة -بالفتح-: اليمين» كالقّسَمء وحقيقتها أن 
يقم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم» إذا وَجدوه قتيلا بين 
قوم» ولم يُعرف قاتله» فإن لم يكونوا خمسين» أقسم الموجودون خمسين يميئّاء ولا 
يكون فيهم صبيّء ولا امرأة» ولا مجنون» ولا عبد أو يُقسم بها المتهمون على نفي 
القتل عنهم» فإن حلف المدعون استحقوا الدية» وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الديةء 
وقد أقسم يُقسم قَسَّمّاء اة وقد اء على اء الْغّرّاعَة والْحَمَالّة» ؛ لأا تلزم أهل 
الموضع الذي يوجد فيه القتيل» ومنه حديث عمر ييه + #القسامة توجب العقل) اق 
توجب الدية لا الْقَوَدَ وفي حديث الحسن : : «القسامة جاهليّةٌ) : أي كان أهل الجاهليّة 
يدينون بهاء وقد قرّرها الإسلام» وفي رواية: «القتلٌ بالقسامة جاهليّة»: أي أن أهل 
الجاهليّة كانوا يلون بباء أو أن القتل با من أعمال الجاهليّة» كأنه إنكار لذلك» 
واستعظام . انتهى «النهاية) ٦۲/٤‏ . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : تفسير القسامة في الدم أن يُقتل رجل» فلا تشهد 
على قتل القاتل إياه بيّنة عادلة كاملةٌء فيجىء أولياء المقتول» فيدّعون قِبّلَ رجل أنه 
قتله» ويُدْلُون بِلَوْثِ من البيّنة» غير كاملة» وذلك أن يوجد الْمدَعَى عليه» مُتَلطحًا بدم 
القتيل في الحال التي وجد فيهاء ولم يُشهد رجل عدلء أو امرأة فة ْقَهَ أن فلانًا قتله» أو 
يُوجَدَ القتيل في دار القاتل» وقد كانت بينهما عداوة ظاهرةٌ قبل ذلك» فإذا قامت دلالة 
من هذه الدلالات» سبق إلى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء م فيُستَحللف 
أولياء القتيل خمسين يميئًا أن فلانًا الذي اذَعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم»› ما شرکه في 
دمه أحذّء فإذا حلفوا خمسين يميئاء استحمّوا دية قتيلهم» فإن أبوا أن يحلفوا مع اللّْث 
الذي أذْلُوا به حلف الْمُذْعَى عليه» وترىء. وإن نكل المدّعى عليه عن اليمين» يا 
وزثة القتيل بين .قتلهء أو أخذ الذية من مال المدّعَى عليه وهذا جيعه قول الشافعن 
رحمه الله تعالى. انتهى «لسان العرب» 148١/١١‏ . 

وقال في «المغني»-١٠/۱۸۸-:‏ القسامة: مصدر أقسم قَسَمَاء وقَسَامةء ومعناه: 
حَلّف حَلِفَاء والمراد بالقسامة ههنا: الأيمان المكررة في دعوى القتل» قال القاضي : 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَةٍ 
حححتن "o‏ 


هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة قال: وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين 
يحلفون» سُمُوا باسم المصدرء كما يقال: رجلٌ رُورٌء وعدلٌ» ورضاء وأيُّ الأمرين 
کان» فهو من القسم. الذي هو الحلف. 

والأصل في القسامة: ما رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن شير بن يسارء عن 
سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خدِيج: أن مُحَيّصة بن مسعود» وعبد الله بن سهل» 
انطلقا إلى خيبر» فتفرقا في النخيل» فقتل عبد الله بن سهل» فاتَهُموا اليهودء فجاء أخوه 
عبد الرحمن» وابنا عمه حُوَيّصة ومحيصة. إلى النبي بء فتكلم عبد الرحمن» في أمر 
أخيه» وهو أصغرهم» فقال النبي يي : «كبرء كبر»» أو قال : «ليبدأ الأكبر»» فتكلما في 
أمر صاحبهماء فقال النبي بي : «يُقسِم خمسون منكم على رجل منهم. فيُدْقَعُ إل 
ِرْمّتهاء فقالوا: أمرّلم نشهدهء كيف نَحلِف؟ قال: «فتبرئكم يبودء بأيمان خمسين 
منهم»» قالوا: يا رسول الله قوم كفار» ضلالء قال: قَوّداه رسول الله اة من قبله 
قال سهل : فدخلت مِرْبَدًا لهم » فركضتني ناقة» من تلك الإبل» متفق عليه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 


-١‏ (ذكر الْقَسَامَةِ الي كَانَتْ في 


1 


الْجَاهِليَة) 


سس فيه له 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجاهليّة»: زَمَنُ الْمَْرّة قبل الإسلام» وقالوا: كان 
ذلك في الجاهليّة الْجَهْلاء؛ وکا لوول اس ق له من اسمه ما يؤكد به» كما يقال: 
ود واتِدّء وهَمَجّ هَامِجٌء وليلة لَيْلاءُ» ويومٌ م أَيْوَمُ وفي الحديث: «إنك امرؤء فيك 
جاهليّة وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من الجهل باللّه سبحانه 
وتعالى» ورسوله يك وشّرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبر» والتجبّر» وغير 
ذلك . أفاده في «لسان العرب» ٠١١/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


ي 


- (1: خبرَنًا مُحَمّدُ بْنُ یخی › قال : حَدَنَنَا بُو مَعْمَرِ قال : حَدَّتََا عَبْدُ الوارث» 
قال : حَدَثََا قَطَنُ» أَبو اله ٠‏ قال : حَدنا أبُو يزيد الْمَدَِيْءعَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس 
قَال : َوَن قَسَامَةٍ كائث في الْجَاهِلِيَةء كَانَ رَجُلُ مِنْ بَنِي اشم؛ اسْتَأَجَرَ رَجُلاء من 
ُرَيْشء مِن فَجِذٍ أَحَدِهِمْ قال : َانْطلَقَ مَعَهُ في بل مر په رَجُل» ِن بني هاشم قَدٍ 


٤۷١۸ (يكر القَسَامَةِ الى كانت فى الْجَاهِلِيَ) - حديث رقم‎ - ١ 


۵ ججح 


الْقَطعَتْ عرْوَة اجو قَقَالَ : ني بعِقَالِ شد به عُروَةَ جُوَالِقي» لا تَنفِرٌ الإيل» اغا 
عِقًالاء شد به عُرْوَة جُوَالِقِهِء كُلَمّا نَرَلُواء وَعْقِلَتِ الإبل» إلا بَعِيرًا وَاجِدَاء قَقَالَ الذي 
اسْتأجَرة : تا شان هذا امير لَمْ يُعقَل ِن بين الإبل؟ قَالَ: یس لَه عِقَالُء كَالَ: فَأَئِنَ 
عِقَّالَهُ قَالَ: مر بي رَجُلَ يِن بني هَاشِم » قَدِ الْقَطَعَتْ عزوة جَوَالِقهء فَاسْتَعَائَنِي » قَقَالَ: 
غِْنِي بعقًال» شد به عرْوَة جُوَالِتِي» لا تَنفِرٌ الإبل» َأَعْطَيِتُهُ عَِالَاء فَحَذَنَهُ بعَضَاء كَانَ 
ا قَمَرَ به رَجُل م من أل الْيَمَنْء فَقَالَ : شه المَوْسِم؟. + قال كا اى ديعا 
شَهذتٌء قَالَ: قل أَنْتَ ملع َي رسال مَرَةَ مِنَ الدّهْر؟ قال : : نَعَم قال : إِذَا شهذت 
الْمَوْسِمَ»ٍ فاد يَا آل م َرَيْش) قَإذًا جارك قَنَادء يَا آل آل هاشم › إا أَجَابُوكَ َسَلْ عَنْ ابي 
ل ا لما قم الي استأجَرَه َه 
ُو طالِب» فَقَالَ: ما قعل صَاحيًا؟ قال : مَرَض» خسنت الْقِيامَ عَلَيه ثم م مات 
رك دنه قَقَالَ: كَانَ ذَا أل ذَاكَ منك فَمَكتَ جیئاء ثم م إن الرَجُل ماني الذي 
کا وص لَه أن بلع عن وای الْمَْسِمَ قَالَ : يا آل فر ريش قَالُوا : هَِهِ فرش قال : 
00 لوا eG‏ ال ا طالب» ا : هَذَا 0-0 قَال: 


سے ے ر هة 


کک ا إن بيت َناك بو َنَى قَوْمَكُ دك لف 
لهم ٠‏ الوا : تُخلف» تنه انَأ ِن بني هاشم كَائث حت رَجُلٍ مِنْهُمْء كذ وَلَدَتْ له 
فَقَالْت : يَا ابا طالب» أ أن تجير اني هَذَاء برَجُل مِنّ الْخُمْسِينَء ولا نُضْبِرْ يَمِيَهُ 
فَفَعَلٌء اناه جل مهمه فَقَالَ : يا أَا طالب أَرَدْكَ مسین راا أن يَسَْلِفُوا مَكَانَ اة 

مِنَ الإبلٍء يُصِيبُ كَل رَجُلٍ بَعِيرَانِء قَهَذَانٍ يران الما عي وَلَا قُضبز يَجِينِي» 
عيث ضر الأبمان لها رجاه ماني وَأَربَعُونَ رَجُلَا حَلَفُواء قال اب عَبّاس: : فَوَالِْي 
تفي بِيَدِهِء ما حَالَ ا وَمِنَ اللَمَانية وَالْأَرْبعِينَ عَيْنْ تَطرفٌ) . 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

/197 ]11[ (محمد بن يحبى) الإمام الذّهْليَ النيسابوريّ الثقة الحافظ الجليل‎ -١ 
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؟- (أبو معمر) عبد الله بن عمرو المقعد الْمِنْقريٌء ثقة ثبت رُمى بالقدر ]٠١[‏ 
YN‏ 


ل ا العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة التَنُوريٌ البصريّ» 
ثقة ثبت [۸] 1/٦‏ . 


کے ہم کے 


-٤‏ (قَطنٌ)- بفتح القاف» والمهملة» ثم نون- ابن كعب الْقُطعيَ- بضمّ القاف- أبو 
الْهِيُئم البصريٌء ثقة [1] . 

روى عن أبي يزيد المدنيّ» ومحمد بن سيرين» وغقبة بن عبد الغافرء وأبي غالب» 
صاحب ا اا وأيوب السّختياني » وأمْ غتبة. وعنه شعبة» وحماد بن زيد» وعبد 
الوارث بن سعيد» وأبو جَرْءِ نصر بن طرِيف» وجعفر بن سُلِيمانَ الضبعيّ » ومحمد بن 
بكر البرسانق , قال ابن معين» وأبو زرعة : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . روى له 
البخاريٌ» والمصتف» وأبو داود في «القدر». وليس له عند البخاريٌ» والمصئف إلا 
ا ال ١‏ 

. ]٤[ (أبو يزيد المدني) نزيل البصرة» ثقةٌ‎ -٥ 

روى عن أبي هريرة» وابن عبّاس» وابن عمر» وغيرهم» وعنه أيوب. وأبو قطن بن 
كعب»» وجرير بن حازم» وغيرهم. قال ابن أبي حاتمء عن أبيه: شيخ» سُئل عنه 
مالك فقال: لا أعرفه. وقال الآجريّء عن أبي داود: سألت أحمد عنه؟ فقال: تسأل 
عن رجل روى عنه أيوب؟ . وقال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين : ثقة. وقال 
أبو زُرعة : لا أعلم له اسمًا. وقال ابن أبي حاتم: يروي عن ابن عبّاس» وتارة يُدخل 
بينه وبين ابن عباس عكرمة» قال: وسألت عنه أبى» فقال: يُكتب حديثهء قلت: ما 
ا و ی دو لاهنت جنا اف قط 

[تنبيه] : قال في «التقريب» عن أبي يزيد هذا: مقبول انتهى» وفيه نظرٌ لا يخفى» فقد 
نوق عندة خلا ادر قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : ثقة» وقال عبّاس الدوريّ» 
عن ابن معين: أيوب سمع من أبي يزيد المدنيّء وأبو N‏ 
والبصريّون يروون عنه. (تاریخه» ۲/ ۷۳۲). وقال ابن محرز» عن يحيى: شيخ 
مشهورٌء يروي عنه أيوب» وهؤلاءء قلت: ثقة؟ قال: نعم» قلت: سمع من ابن 
عبّاس؟ قال: نعم. (سؤالاته: الترجمة .)٤١١‏ وسأل أبو داود أحمد عنه؟ فقال: تسأل 
عن رجل روى عنه أيوب؟'» فتبيّن بما ذُكر أن قول «التقريب»: مقبولٌ» غير مقبول» 
بل الصواب أنه ثقة» فتبصّر. 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس البربري الأصلء ثقة ثبت [۳] ۲/ ٠۲٠‏ . 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ 7١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 


/(1) راجه «تبذيب الكمال» مع هامشه ٤٠١-٤٠۹/۳٤‏ وا تهذيب التهذيب» 504/4 . 
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لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللَّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فنيسابوريٌّ. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة 
والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ : وَل قَسَامَة وفي رواية البخاري : 
«إن أول قافا وتقدم معنى القسامة قريبًا (كاتّث في الجاهلية) أي ذ فى الفترة 2 
كانت قبل الإسلامء زاد في رواية البخارى ي: «لَفينا بني هاشم“ : قال في «الفتح»: اللا 
للتأكيد» واابني هاشم) : مجرور على البدل من الضمير المجرورء ويحتمل أن 0 
متضويا على "التمن أو على النداء» يدف الآداة: 

وقوله : (كَانَ رَجُل مِنْ بني هَاشِم) خبر ل«اأول قسامة» على معنى: قسامة كانت في 
هذه القضيّة. قاله السندي. والرجل- كما في «الفتح»-: هو عمرو بن علقمة بن 
المطلب بن عبد مناف» جزم بذلك الزبير بن بكار» في هذه القصةء فكأنه نسب في هذه 
الرواية إلى بني هاشم مجازا؛ لما كان بين بني هاشم» وبني المطلب» من المودة» 
والمؤاخاة» والمناصرة» وسماه ابن الكلبي عامرا. 

(اسْتَأْجَرَ رجلا من قُرَيْشٍ) هكذا في رواية المصتف. وهو مقلوبء. والصواب: 
لاستأجره رجلٌ من قريش»» وا هذا الحافظ في «الفتح», فقال عند قول البخاري : 
(استأجره رجل من قريش› من فخذ أخرى»: كذا في رواية الأصيلي» وأبي ذرء وكذا 
أخرجه الفاكهي من وجه آخر عن أبي معمرء شيخ البخاري فيه» وفي رواية كريمة» 
وغيرها: «استأجر رجلا من قريش»» وهو مقلوب» والأول هو الصواب. 

(مِن فَخذٍ أَحَدِهِمْ) أي من قبيلة بعضهم» والضمير لقريش» وفي رواية البخاريّ: 
«من فخذ أخرى»» و«الفخذ)- بفتح الفاء» وكسر المعجمة» وقد تسكن» مع فتح الفاءء 
وكسهاء أربع لغات-: هو دون القبيلة» وفوق البطن» وقيل: دون البطن» وفوق 
الفصيلة» وهو مذكّرٌ؛ لأنه بمعنى النقّرء والجمع أفخاذ. وجزم الزبير بن بكار: بأن 
امتاخ د كو نان د ی و إن أي فسن 
العامري . 

(قال: فَانْطَلَقَ) أي ذهب الأجير الهاشميّ (مَعَهُ) أي مع المستأجر القرشيّ (في إبله) 
أي لرعي إبل المستأجر (فْمَرٌ به) أي بالأجير (رَجُل» من بي هَاشم) قال الحافظ : 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
جح ۳۸ - 


أقف على اسمه (قَدٍ الْقَطمَثْ عُرْوَةٌ جُوالقه) قال في «القاموس»: «الجوالق» بكسر 
الجيم» واللام» وبضمٌ الجيم» وفتح اللام» وكسرها: وعاء معروف» جمعه جَوالِقُ, 
كصّحائف» وجوَالِيقُ» وججوّالقات. انتهى. وقال في «الفتح»: بضم الجيم» وفتح 
اللام-: الوعاء من جلودء وثياب» وغيرهاء فارسي معرب» وأصله: كواله» وجمعه 
جَوَالِيقَ» وحكي جُوالق» بحذف التحتانية . 
(فْقَالَ ذلك الرجل الذي انقطعت عروة جوالقه (أَغِْنِي) بالغين المعجمة» والثاء 
المثلثة» من الإغاثة» وفي نسخة: «أعني» بالمهملة» من الإعانة (بيقال) بكسر العين 
المهملة» وتخفيف القاف-: أي بحبل» رجه قل + ككتات وكشب اشد بصم الشين 
المعجمة» وكسرهاء من بابي نصر» وضرب (به عَرُوَة جوالِقي) وجملة «أشد الخ» في 
محل جرّ صفة ل«عقال» (لا تَنْفِرٌ الإبل) بكسر الفاء» من باب ضرب» وهو مرفوع» 
و«الوبل) ا فاعله» : أي إذا شددته بالعقال» لا تنفر الإبل بسبب سقوط الجوالق 
(َأَعْطَاهُ عِقَالَاء يَسدُ به عَرْوَة جُوَالِقِِء فَلَمّا نَوَلُواء وَعْقِلَتِ الإبل) ببناء الفعل للمفعول» 
يقال : عَقَلْتُ البعيرَ عَقْلَا من باب ضرب: إذا تنيت وَظِيفه مع ذراعه» فتَشُدَّهما حميعًا 
في وسسّط الذراع بحبل » E,‏ أفاده الفيومي إلا تعيرًا وَاحدّاء فَقَالَ) قال 
00 الفاء زائدة في جواب الما (الَذِي اسْتَأجَرَهُ: ما شان هَذَا الْبَعِي > لم يُعْقَنَ) 
لبناء للمفعول (مِنْ بين الإبلٍ؟ قَالَ) الأجير (لَيِسَ لَهُ عِقَالء قَالَ) المستأجر (تَأَيْنَ 
عِقَاله؟ قَالَ) الأجير (مَرْ بي رَجُلَ يِن بني هَاشِم؛ قد الَقَطعث عَرْوَةٌ حِوَالِقِهِ فَاسْتَعَائني) 
ا ة (فَقَالَ: أعِنْنِي بِعِقَالٍ؛ أَشْدُ) بضم الشين» وكسرهاء كما سبق (به 
عَرْوَة جُوَالِقِي» لا تَنفِرُ الإبلء EE‏ عقّالا ذف ان یا وال اة : أي 
رمى المستأجر أجيره لشدّة غضبه على ما فعل من إعطاء العقال للسائل (بعَضَاء كَانَ 
فيهًا) أي في تلك الرمية (أَجَلَّهُ) أي موته لكونه أصاب مَقْتَلهء والمراد أنه ارت عل 
الموت» لا أنه مات على الفور» بل على التراخي» بأن مرض» ثم مات» بدليل قوله: 
0 َمَرْ به رَجُل مِنْ أفل الْيِمَنِ) قال الحافظ :لم أقف على اسم هذا الما أيضًا (فَقَالَ) 
الكحير الروت افا لاد الود سِمَ؟) أي موسم الحجّ» يعني هل أنت معتاد أن 
تحج كل عام؟ (قَالَ) الرجل اليمنيّ (مَا َشْهَدُ) أي ليس عادتي أن أشهد كل المواسم 2( 
لکن (رَبمَا شهذث) أي في بعض الأعوام الماضية (قال : هَل انت مُبَلْغُ) من التبليغ, أو 
الإبلاغ (عَنّي رِسَالَة مَرّةَ مِنَ الدّهْر؟) أي وتنا من الأوقات› أي في موسم من المواسم 
(قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِذَا شَهِذْتَ الْمَؤسِمَ)وفي رواية البخاريّ : «فكتب: إذا أنت شهدت 
الموسم الخ»» قال في «الفتح»: قوله: «فكتب» بالمثناة» ثم الموحدة» ولغير أبي ذرء 


٤۷١۸ (ذکر القَسَامَةِ الى كانت فى الْجَاهِلِةَ) - حديث رقم‎ - ١ 


هوم 


والأصيليَّء بضم الكاف» وسكون النون» ثم المثناة» والأول أوجهء وفي رواية الزبير 
ابن بكار: «فكتب إلى أبي طالب» يُخبره بذلك» ومات منهاء وفي ذلك يقول أبو 
طالب : 

أفي فَضْل عَبْلٍ لا أَبَالَكَ ضَرْبَهُ بمِنسَأَةٍ مذ جَاءَ حَبْلُ أو أخبل 

(قَنَادِء يا آل قُرَئْش) بإضافة آل إلى فُريش» وفي بعض النسخ: «يا لَقُريش» بفتح 
اللام الداخلة على قريش» وهي لام الاستغاثة. وقال في «الفتح»: قوله: «يا آل قريش» 
بإثبات الهمزة» وبحذفها على الاستغاثة. انتهى . 

(قَإدًا أَجَابُوكَ , فَادِء يَا آل هَاشِم ؛ دا أَجَابُوكَ, قَسَلْ عَنْ أبي طالب» أَخْبرهُ أن ئا 
َتلَنيِء في عِقَّالِ) أي بسبب عقال» ذافي» A DE‏ بفتح الجيم: أ 
مات الأجير بعد أن أوصى إلى اليمنيّ بما أوصاه به (فَلَمّا قَدِم) بكسر الدال أي 
اج ُو طَالِبٍ» ُقّال: ما فَعَلَ صَاحِبْنَا؟) أي أي شيء منعه من المجيء معك؟ 
(قال) الذي استأجر (مَرِ ض) صاحبكم (تَأَخْسَدْتُ الْقِيَامَ عَلَيه) أي أحسنت تمريضهء 
بمعالجته» وإحضار ما يحتاج إليه المريض (ثُمْ مَاتَء قَُرَلْتُ) أراد النزول في محل» 
وترك الرحيل؛ لأنه كان راحلا لطلب المرعى لإبله (مَدَقَئْتُهُ) وفي رواية البخاريّ : 
«فْوَلِيت دفنه» بكسر اللام» وفي رواية ابن الكلبي : «فقال: أصابه قدره» فصدقوه» ولم 
يظنوا به غير ذلك" 

(فَقَالَ أبو طالب لَمَا سمع كلامه» وظنّ أنه صادق في ذلك (كَانَ ذا أل داك مِنكَ) 
أي كان مستحقًا منك ما ذكرته من إحسان القيام بتمريضه» ودفنه بعد موته (فْمَكتٌ) أي 
أقام» يقال: مَكَتٌ مَكَنّاء من باب قتل : أي أقام» وتَلَبّث» ومک مُكْنَاء فهو مكيثٌ»ع 
مث قرب قربّاء فهو قريبٌ لغدّء وقرأ السبعة: فمك عر بيد الآية [النمل: ؟١؟]‏ 
باللغتين» ويتعد بالهمزء فيقال: أمكنه». وتمكف في ا إذا لم يَعْجَلٍ فيه . قاله 
الفيوميٰ (جيتا) أي وقنًا طويلًا (ثُمَ م إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَ» ِي كَانَ أَوْصَى إِلَهِ أن يبَْمٌ) من 
الإبلاغء أو التبليغ (عَنْهُ» وَافَى نوسب أي أتاه (قَالَ) وفي نسخة: «فقال» بالفاء (يَا آل 
قرش ) قَالُوا: هَذِه قُرَيْشْلء قَالَ: ا آل بني هَاشِم » قَالُوا : لِه بو هَاشِمٍ؛ قال : ين أبُو 
طَالِبَ؟) وفي رواية البخاريّ: «من أبو طالب؟) (قال: هَذَا أَبُو طالِب) أي قال قائل : 
هذا 3 طالب» ويحتمل أن يكون القائل هو أو طالب نفسه» وفي رواية البخاريٌّ : 
«قالوا: هذا أبو طالب»» وزاد بن الكلبي: «فأخبره بالقصة» وخدّاش يطوف بالبيت» لا 
يعلم بما كان» فقام رجال من بني هاشم إلى خداش» فضربوه» وقالوا: قتلت صاحبناء 
فجحد» (قَالَ) ذلك اليمنيّ (أَمَرَني فُلَانٌ) يعني الرجل المقتول (أَنْ ْمَك رِسَالَةَ 3 


حم س أ تج رن من اا كات ا 


فلانا) يعني المستأجر القاتل(قَتَلَهُ في عِقَالِ) أي. بسبب عقال (فَأَنَاُ) أي الرجل القاتل 
(أَبُو طالِب» قَقَالَ : اختز مِنّا إخدّى تلاث) أي ثلاث خصال. قال في «الفتح»: يحتمل 
أن كر هذه الثلاث» كانت معروفة بينهم» ويحتمل أن تكون شيئاء اخترعه أبو 
طالب. وقال ابن التين :لم يُنقل أنهم تشاوروا في ذلك» ولا تدافعواء فدَلَ على أنهم 
كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك» كذا قال» وفيه نظر؛ لقول ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهماء راوي الحديث: (إنها أول قسامة». ويمكن أن يكون مراد ابن e‏ الوقوع› 
وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك. وحكى الزبير بن بكار أنهم تحاكموا في ذلك إلى 
الوليد ر ع اليه امي أذ اكات حون راد من بني عامر عند البيت» ما قتله 
خداش» وهذا يُشعر بالأوليّة مطلقًا (إِنْ ش شت أن نودي ائه من الإبل) أي فافعل» وهذه 
هي أولى الخصال الثلاث . وقوله (مِنكَ كلت صاجبتا حَطَا) الفاء فيه للتعليل؛ أي لأنك 
قتلت الخ (وَإِنْ شعت شِئْت يَخلف حَمْسُونَ من قَوْمِكُ. ئك لَمْ تَفملهُ) وهذه هى ثانية الخصال 
(فْإِنْ أبيتَ) أي امتنعت من كلّ من إعطاء الديةء وحلف خمسين من قومك على عدم 
قتلك صاحبنا (قتَلناكَ به) أي لثبوت قتلك له بنكولكم عن الحلف (قأقى) القاتل (قَوْمَهُء 
ذَكرَ ذلك لَهُمْ) أي ما عرض عليه أبو طالب من الخصال الثلاث (قَقَالُوا : تخليفء فاه 
رأة ِن بتي هَاشم) هي زينب بنت علقمة» أخت المقتول» ونسبتها إلى بني هاشم 
مجازية (كَانّث تحت رَجْلٍمِنهمْ) هو عبد العزى بن أبي قيس العامري» والتقدير: كانت 
زوجا لرجل من بني هاشم (قذ وَلَدَتْ لَّهُ) اسم ولدها منه حخويطب- بمهملتين» مصغرًا- 
ذكر ذلك الزبير» وقد عاش خويطب بعد هذاء دهرا طويلاء وله صحبة» ويحتمل أن 
يكون غير حويطب. 

(فَقَالَتْ : یا ابا طَالِبِء أَحبُ أن تير ني هَدَا) بالجيم» والزاي: أي تبه ما يلزمه من 
اليمين (برَجَلِ من الْحَمْسِينَ ؛ وَلَا) ناهية (تَضبر يَمِيئَهُ) ويحتمل أن 0 «لا» نافية» 
والفعل معطوف على «تجيز»: والمعني : SS‏ يقال: صبر يمينه» من باب 
ضرب : : إذحلّفه. وصبر الحاكم فلانًا على یمین : أكرهه عليهاء أنشد تَعْلتٌ : 

فَأَؤجع الْححَنْبَ وَأَعْرٍ الظَهْرًا 8 بلي ال سينا و 

ويمين الصبر: أن يحبس السلطان إنسانًا على اليمين حتى يحلف» فلو حلف من غير 
إحلاف لا يقال له حلف صيرًاء وفي الحديث : ay‏ 
وفي آخر: «على يمين صبر»: أي ألزم بهاء وحُبس عليهاء وكانت لازمةً لصاحبها من 
جهة الْخاكم» وقيل لها : : مصبورة » وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما 
سوحن أجلي ی عن فوّصفت بالصبر» وأضيفت إليه مجاًا . أفاده في «اللسان» . 
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كم 


وقال السنديّ: «ولا تصبر يمينه» على بناء المفعول» أو الفاعل» من صبر» كنصرء 
وضرب› معطو ف عا اا وروي على صيغة النهي . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر في كتب اللغة ضبط صبر بمعنى حبس» 
کنصر› فالظاهر أنه خطأء وإنما هو كضرب فقط› فتأمّل . 

وقال في «الفتح» : قولها: «ولا تُصير يمينه»- بالمهملة» العريدية” أصل الصبر 
الحبس والمنع» ومعناه في الأيمان: الإلزام» تقول: صبرته أي ألزمته أن يحلف بأعظم 
الأيمان حتى لا يسعه أن لايحلف» زاد في رواية البخاريّ : «حيث تُصبر الأيمان» ببناء 
الفعل للمفعول: أي لا تلزمه أن يحلف في المكان الذي تصبر فيه الأيمان» وهو بين 
الركن والمقام . 

قال ابن التين: ومن هنا استدل الشافعيّ على أنه لا يُحلّف بين الركن والمقام على 
أقلّ من عشرين دينارّاء نصاب الزكاة. قال الحافظ : كذا قال» ولا أدري كيف يستقيم 
هذا الاستدلالء ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعيّ أن الشافعيّ استدل ببذه القصّة . 
انتهى . 

(لْمَعَلَ) أي وافق أبو طالب على ما طلبت منه المرأة» من عدم تحليف ابنها (فأتاه 
رَجُلُ مِنْهم) أي أنى أبا طالب رجل من قوم القاتل؛ قال الحافظ : لم أقف على اسمه» 
ولا على اسم أحد من سائر الخمسين» إلا من تقدم» وزاد ابن الكلبي : «ثم حلفوا عند 
الركن أن خداشا بريء من دم الول قال 4 آنا طالب :ارد سرخلا أن 
يخلفوا مَكَانَ مِائة من الإبل» يُصِيبُ كُلّ رَجُلِ) بالنصب على المفعولية (بعيرَانِء فَهَذَانٍ 
بَعِيرَان فَاقبَلْهُمَا عي وَلَا) ناهية تيز تمينق) أي لا تُلزمني أن أخلِف معهم (حَيِتُ 
تُضِبّرْ الْأَنِمَانُ) تقدم أنه بين الركن والمقام (قَقَبِلَهُمَا) أي قبل أبو طالب البعيرين (وَجَاءَ 
نانا وار نن وجل اي وفي رواية البخاري : «فحلفوا» بالفاء» وهي أوضح (قَالَ 
ان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (فوَالّدِي نَفْسِي بيَدِهِ) قال ابن التين : كأن الذي أخبر 
ابن عباس بذلك جاعة» اطمأنت نفسه إلى صدقهم» حتى وسعه أن يحلف على ذلك . 
قال الحافظ : يعني أنه كان حين القسامة لم يولد» ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك 

هو النبي كَل وهو أمكن في دخول هذا الحديث في الصحيح . انتهى (مَا حَالَ الْحَوْلَ) 
أي من يوم حلفوا (وَمِنَ الئّمَانِيَةِ) وفي رواية أبي ذرٌ عند البخاريّ: «وفي الثمانية» 
(وَالْأَرْبَعِينَ عَيِنْ تَطرفُ) -بكسر الراء -: أي تتحرك» زاد ابن الكلبي: «وصارت رباع 
الجميع لحويطب»» فبذلك كان أكثر من بمكة ربّاعاء وروى الفاكهي من طريق ابن أبي 
نُجيح > عن أبيه» قال: «حلف ناس عند البيت قسامة» على باطل». > ثم خرجواء فنزلوا 
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تحت صخرة» فاہدمت عليهم). ومن طريق طاوس» قال: «كان أهل الجاهليةء لا 
يصيبون في الحرم شيئاء إلا عجُلت لهم عقوبته»» ومن طريق حُويطب: «أن أمة في 
الجاهلية » عاذت بالبيت» فجاءتها سيدتهاء فجبذتهاء فشلت يدها)» وروينا فى «كتاب 
مجابي الدعوة؛ لابن أبي الدنيا في قصة طويلة» في معنى سُرّْعة الإجابة بالحرم للمظلوم 
فيمن ظلمه» قال: فقال عمر: «كان يُفعل بهم ذلك في الجاهلية ؛ ليتناهوا عن الظلم؛ 
لأهم كانوا لا يعرفون البعث» فلما جاء الإسلام أخر القصاص إلى يوم القيامة»» ورَوَى 
الفاكهي » من وجه آخرء عن طاوس» قال: «يوشك أن لا يصيب أحد في الحرم شيئاء إلا 
عُجلت له العقوبة»» فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان» عند قبض العلمء 
وتناسي أهل ذلك الزمان أمور الشريعة» فيعود الأمر غريبا كما بدأ. انتهى فتح /١5‏ 015 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخارتي. 

(الفسالة اكام في بان مراف دقر الم لد ورفن اخ م 

أخرجه هنا-١/4708-‏ وفي «الكبرى» وأخرجه (خ) في «المناقب» ۳۸٤٠١‏ . واللّه 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان أول القسامة التي كانت في 
الجاهليّة . (ومنها): أن ما أقرّه النبيّ بيه من أفعال الجاهليّة يكون شرعًا مستمرًا بإقراره 
يك . (ومنها): بيان شؤم الأيمان الكاذبة . (ومنها): أن فيه تعظيم قتل النفس البريئة حتى 
في أيام الجاهلية. (ومنها): بيان حرمة الحرم جاهليّة» وأن من اجترأ فيه بالمعاصي 
يعاجَل بالعقوبة» فلما جاء الإسلام لم يزده إلا شدَّةٌء فقد قال الله عز وجل : ومن برد 
فيه بإلكام بظلر نذه من عدا أير4 [الحج:5؟] . 

ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» */ :٠٠١‏ أقوال المفسّرين لهذه 
الآية الكريمة» قال: والأجود أنه ضمّن الفعل ههنا معنى امك ولهذا عذاه بالباءء 
فقال: #بظار» : أي عامداء قاصدا أنه ظلم» ليس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن 
ابن عباس : هو التعمد» وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لبظاوِ»: بشرك. 
وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله» وكذا قال قتادة» وغير واحد» وقال العوفي» عن 
ابن عباس: لبأ 4: هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك» من إساءة» أو 
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قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فعل ذلك» فقد وجب له العذاب 
الأليم. وقال مجاهد: #بظلم يعمل فيه عملا سيئاء وهذا من خصوصية الحرم» أنه 
يعاقب البادي فيه الشرّء إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم» في 
اتقشيره4: دنا أحمد بن ستان» نحدثنا يويد بن هارون» أنبأنا شعبةء. عن السذئ أنه 


سمع مَرَّة) يحدث عن عبد اللّه- يع: يعني ابن مسعود- في قوله : اومن يرد فيه بإلڪام 
بظلر» قال: «لو أن رجلا )62 بإلحاد بظلم » وهو بِعَدَنٍ ا لأذاقه الله من 
العذاب الآليم»» قال شعبة: هو رفعه لناء را ار قال يزيد: هو قد رفعه» 
ورواه أحمد» عن يزيد , بن هارون به. 

قال الإمام ابن كثير: هذا الإسناد صحيح» على شرط البخاري» ووقفه أشبه من 
رفعه» ولهذا صمم شعبة على وقفه» من كلام ابن مسعود» وكذلك رواه أسباط› 
وسفيان الثوري عن السدي» عن مُرّة» عن ابن مسعود موقوفا. واللَه أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الظاهر أن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع ؛ 
لأن ابن مسعود يه لا يروي الإسرائيلتتات» وهذا مما لا مجال للرأي فيه. وقد ذكر 
آل ا في معنى الآية» فراجع تفسير ابن كثير ۲۲٠/۳‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
| ۲- (الْقَسَامَةُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصتف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة إلى 
القسامة في الإسلام» كما أنه صرّح في الترجمة السابقة بالقسامة في الجاهليّة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

4 - - (آخرئا حم ن مرو بن الشزج» ويوس بن َب الأغىء قال : ْنَا ابن 
وهب»› قال ` أخبرني يُونْسُء عن : عن ابن شهاب» قال أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو: قال : أَخْبَرَني 5 
لك وَسَلَيمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَجُل مِنْ أضحاب سول الله كله مِنَ الْأنْصَارِ أن 

رَسُولَ الله يلل قر الْقسَامَةَ عَلَى ما كَانَتْ عَلَيهِ في الْجَاهِلئَة) . 
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رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۳۹/۳۰ ]۱۰[ (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السّرْح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ» أبو موسى المصريّء ثقة» من 
صغار [۱۰] ٠ : . 449/١‏ 

۳- (ابن وهب) عبد اللَّهء أبو محمد المصريّ» ثقة حافظ عابد ]٩[‏ 4/9 . 

. 9/9 ]9[ (يونس) بن يزيد الأليلي» ثقة‎ -٤ 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المذكور قريًا. 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيء ثقة فقيه [۳] ١/١‏ . 

۷- (سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدنيّ. نقَة فاضل فقيه»ء من كبار 1؟] 
“7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
را . (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين إلى" بوش وهو وإن كان أيليّاء إلا 
أنه نزل مصر» والباقون مدنيون. (ومنها) : أن فيه رواية تابعىّ » عن تابعيين › وهما من 
الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عنِ ابن جهات) محمد بن سم الرهري (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو) بن السرح (قال) أي 
ابن شهاب (أخبرني أَبُو سَلَمَةَ) المعنى: أن ن عمرو الح الأول للمصتف في 
هذا الإسناد قال في روايته : قال ابن شهاب: أخبرني الخ يعني أنه صرح بالإخبار» 
والظاهر أن رواية يونس بن عبد الأعلى بالعنعنة» و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال (وَسُلَيِمَانُ بْنُ يَسَار) زاد في رواية 
«مولى ميمونة» زوج النبيّ بي (عَنْ رَجُل ِن أُضْحَاب رَسُولٍ الله لا مِنَ الْأنصَار 0 
رَسُوَلَ الله يكل َر اْقسَامَة) أي أثبتها (عَلَى مَا كائث عَلَيِِ في الْجَاهِلِئة) وزاد مسلم من 
رواية ابن جُريج» عن ابن شهاب بهذا الإسناد: «وقضى بها رسول الله ية بين ناس من 
الأنصارء في قتيل» اذَّعَوه على اليهود». يعني القصّة الآتية في الباب التالي» من حديث 
سهل بن أبي حَثْمَة كله . 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث حجة للجمهور على من 
أنكر العمل بالقسامة»:فإن ظاهره أنه كله وجد:الناس على عمل لما الوا واستقكة 


:ل قات عاسا ري الل حت نت 
o‏ 

بتبليغ الأحكام» أقرّها على ما كانت عليه» فصار ذلك حكمًا شرعيّاء يعمل عليه» 
ويُحكم به» لكن يجب أن يُبحث عن كيفيّة عملهم الذي كانوا يُغملونه فيهاء وشروطهم 
التي اشترطوهاء فيُعمل بها من جهة إقرار النبي بيا لا من جهة الاقتداء بالجاهاية فيها. 
انتهى «المفهم» 4/٥‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : سيأتي في الباب التالي بيان اختلاف العلماء في حكم 
القسامة» مفصَّلاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ات رجن دن اعات جو لعفت انلسار لف عدا درج م 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ٤۷۰۷‏ و4708- وفي «الکبری» ۲/ 5939١‏ و١591‏ . وأخرجه (م) 
فى «القسامة» ١71١‏ (أحمد) فى «مسند المدنيين» ١5١77‏ و«باقى مسند الأنصار» 
7751 و5ه١"؟‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والكا متي وش a‏ 
ونعم الوكيل . 

٠‏ (أَخْبَرَنا ا قال : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قال : حَدَّتَنَا لأَرَاعِيٰء عن 
ان شهاب» عَنْ أبي سَلَمَة وَسْلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ عن اناس مِن أَضْحَاب رَسُولٍ الله لا : 


يه 


أن الْقَسَامَةَ ة كائث في الْجَامِلية أرما رَسُولُ الله ي عَلَى مَا كائث عَلَيهِ في الْجَاهِليةء 
وَقَضَى با بَينَ أنّاس مِنَ الْأَنَصَارٍ في ييل ادَعَوْهُ عَلَى مُوِ خَيِبرَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن هاشم» : هو ابن سعيد الْبَْلبَكيَ القرشيّ» 
دو مق شار[ /75]٠‏ 04 من أفراد المصتف . و«الوليد» : هو ابن مسلم القرشيٌ 
مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيّ» ثقةء لكنه كثير التدليس والتسوية [۸] ٤٥٤/١‏ 
و«الأوزاعيّ» ابعر ا ن و ا و والحديث صحيح › وقد سبق 
تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» ر ونس ارد 

وقوله: (خَالْمَهُمَا مَعْمَرٌ) أي خالف يونس بنّ يزيد» والأوزاعي في روايتهما عن 
الزهريّ» معمرٌ بِنُ راشد» فرواه عن الزهريّ» عن ابن المسيّب» مرسلاء لكن مثل هذا 
الخلاف لا يضر في صحّة الحديث؛ لأنمما ثقتان حافظان» فيُقدمان عليه ولا سيّماء 
ولد تاعيما ابن جرع وصالح بن كيسان» عند مسلمء قروا مومه لا علي فلذا 
أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه»» من رواية يونس» وابن جريج» 
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سرح سنن نی صاب لقَسَامة 
ج ١١‏ قببب__يب777بب ب ب7ب7+اا + 7 ت 


وصالح»ء كلهم عن الزهريٌء بالإسناد المذكورء فتبصّرء ولا تتحيّر. ثم ذكر رواية 
معمرء فقال: 

-0١‏ (أَخْبَرَنَا محمد مُحَمدُ بن رَافِع: قال : دتا عَبْدُ الرّرّاقِءِ كَالَ: أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ عَن 
الرُهْرِيّء ء عَنِ ابن الْمُسَِبِء قال : كانت الْقسَامَةُ في الْجَاهِلِية» ثم أ قرا رَسْولْ الله يك 
ف الْأَنصَارِيٌ الذي وُجِدَ مَفْنُولا ف جب يهود كَقَالَتِ الْأَنْصَارٌ: الْيَهُودُ قَتَلُوا 
صَاحجبًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
رة 

وقوله : «في الأنصاريّ الذي وُجد مقتولا»: هو عبد الله بن سهل الآتى قصّته فى 
الباب التالى» إن شاء الله تعالى. ۰ ۰ 

وقوله: «في جب اليهود» : «الجبٌّ» بصم الجب» وتشديد الباء الموخدة: ھی البثر 
التي لم ئطو وهو مذكّرٌء وقال الفرّاء: يُذكرء ويؤنث» والجمع لكان يعات 
وجِبَبَةٌ» مثلُ عِئبّة . قاله الفيومي 

ع ل سيكو SEN‏ 
۲ -وفي «الكبرى2 1417/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح؛ ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالل عليه توكّلت» وإليه 


ع 
ائنس»). 


وش هئم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التبدئة»: مصدر بدأ بالتشديد» يقأل: بدأ 
الشيع» وبدأ بالشيء» وابتدأ به» وأبدأه» وابتدأه» وكلها بمعنى فعله ابتداءة» فمعنى 
تبدثة أهل الدم في القسامة : تقديم أولياء المقتول في اليمين على أولياء القاتل» وسيأتي 
اختلاف العلماء في ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

7- (أَخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السّزْح» قال : آنبأتا ابن وَهْب» قال : َخبرني 
مَالِكُ ابْنُ نس عَنْ أبي لى بن عَْدِ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْأَنْصَارِيّ أن سَهْلَ بْنَ أبي 


. لكن لم أجد من أهل اللغة من ضبط بدأ بتشديد الدال» فلينظز‎ )١( 


4١/١١ ية أهل الدّم فِي الْقَسَامَ) - حديث رقم‎ ۴٣ 


حَفْمَةَ أَخْبَرَه أنّ عَبْدَ الله ن سَهْلِء وَمُحَيْضَة) خَرَجَا إلى خَيبَر مِن جَهْدٍ أَصَاهُمَاء ١‏ 
أي مُحَيِصَةُ» فَأَخبرَ أن عَبدَ اله بن سَهلٍ قَذ قل وطح في قَقِيرِء أ عَنِنِء انى ُو 
فَقَال: نم وَاللَّه لمو َقَانُوا: وَاللّهِ ما قَتلنَافُ م از حَنى فَدِم عَلَى رَسُولٍ الله 
كف دَذَكَرَ َلك لَه ثم قبل هو وَحْوَيْصَةٌ» وَهُوَ أَحُوهُ ابر منه» وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ 
سَهْلء انب ا كل وَهْوَ الّذِي كان بِحَبَر كَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «كبز, 
كيرا وَتكَلَمَ حُوَيْصَة م تَكلْمَ مُحَيْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «إمَا أن وا صَاحِبكُمْ؛ 
وَإِمّا أَنْ ينوا بحَرْب2 فَكَتَبَ الي يك في ذَلِكء لكو إن وَاللّه ما لا قَقَالَ 
رَسُولٍ الله يل لِحُوَيْصَة وَمُحَيْصَة وَعَيْدٍ الوَّحْمَنَ: «تََلِفُونَء وَتَسْتَحِقُونَ دم 
کک قَالُوا: ل قَالَ: التَلِفُ لَكُمْ ُود؟»» گالوا: ليوا مُسْلِمِينَء فَوَدَاهُ 

سول الله ی من عند بعت إِلَيهمْ بمائة نَاقَقَ حى أُدْخِلث عَلَبِهِمُ الدَّارَهِ قَالَ 
00 لَقَدْ رَكَضَئْنِي مِنْهَا نَاقَةَ حَمْرَاءُ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت‎ -١ 

؟- (أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري) الحارثيّ المدنيّ» 
ويقال: اسمه عبد الله ثقة ]٤[‏ . 

وفي «تبذيب التهذيب» :-٥۷۹-٥۷۸/٤‏ روى عن سهل بن أبي حثمة» و رجال» 
وقيل: عن رجال من كبراء قومه» و عنه مالك ر بن اش وقيل : عن مالك» عن أبي 
O o o‏ اننا للئيج اسه كد الله من بها من عند 
الرحمن بن سهل بن کعب» من بني عامر بن عدي بن جسم بن مَتدَعَةَ بن الأوس» 
وهو الذي رَوَى عنه مالك» حديتٌ القسامة. و قال البخاري: عبد الله بن سهل» سمع 
عائشة. ورَوّى محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن 
أبى حثمة» عن عائشة» و جابر» كذا نسبه. و قال ابن حبان فى «الثقات»: عبد الله بن 
عل بن يدا حلت ببق رل ایی کار کے ای واو كذا تقال می 
والنسائي» و الدولابي» و غيرهم. و قال ابن أبي حاتم في «الكنى»: سئل أبو زرعة عن 
أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الحارثي؟ فقال: اد 
اللهين بعل ن اوقل ان هيد الب أجمعوا على أنه 

أخرج له البخاري» ومسلم» وأبو داود» والمصنف»› u‏ ماجه» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث» وأعاده بعده. 

۳- (سَهْلُ بن أبي حَفْمَةَ)- بف بفتح المهملة» وسكون المثلثة- واسم أبي حثمة: عامر 


تك كا ا کے 
ابن ساعدة بن عامر» ويقال: اسم أبيه عبد اللّه» فاشتهر هو بالنسبة الى جده» وهو من 
بنى حارثة. بطن من الأوس› الأنصاريٌ الخزرجى المدنيّ» صحابيٰ صغير » ولد سنة 
ثلاث من الهجرة»› ولان صحبة أيضاء وتقدمت ترجمة سهل لجيه فى 0-. 
والباقيان تقذما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

ا اه خا سات الم رح الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من مالك ومن قبله مصريان. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن أبي لَيلَى بن عَبْدِ الله ِن عَبْدِ الوَحْمَنِ الْأَنْصَارِيْ) تقدّم أنه قيل : إن اسمه عبد الله بن 
سهل بن عبد الرحمن بن سهل (أَنَّ سَهْلَ ِن أي حَفْمَة) رضي الله تعالى عنه (أَخبَرَة) أي أخبر 
أبا ليلى (أَنَّ عَبْدَ الله بن سَهْل» وَمُحَيْصَةً) -بمضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد 
التحتانيّة المكسورة في الأشهر» ويجوز تسكين الياء . وقال في «الفتح» : : (محيصة)- بضم 
الميم» وفتح المهملة» وتشديد التحتانية» مكسورة» بعدها صاد مهملة» وكذا ضَبْطْ أخيه 
حويصة» وحكي التخفيف في الاسمين معاء ورجحه طائفة. 

وهو ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مَجِدعَة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريٌّ» شهد أحداء 0 المشاهد . 

((خَرَجَا إلى خيبر من جَهْد) بفتح الجيمء وسكون الهاء: مشقّة بلغت الغاية 
(اضاغما تي مْحَيِصَة أخبر) ببناء الفعلين للمفعول: أي أن أتاه آتء فأخبره (أنّ 
عَيْدَ اله ِن هل قد قل بالبناء للمفعول أيضًاء وكذا قوله (وَطْرحَ في فَقِير) بفتح الفاءء 
وكسر القاف» بلفظ الفقير المقابل للغنيّ : : وهي الحفيرة» وفي «اللسان»: فم القناة. 
وقال في «النهاية» "/ 477 : الفقير: البئرء وقيل: هي القليلة الماء» والفقير أيضًا: فم 
القَنَاة» وفقير النخلة : حفرة تحفر للفّسِيلة» إذا خولت لِتُّعْرَسَ فيهاء ويقال لها أيضًا الْمُثْرَة 
مع فسكون. انتهى بتصرّف (أَوْ عَیْن) «أو» للشك من الراوي (فَأنَى) مُحيّصة (يُودَ) 

بمنع الصرف للعلميّة ووزن الفعل» كما قاله الفيوميٰ (فقّال : نتم وَاللّهِ قَتَلتُمُوهُ) أي 
000 : وَاللّه مَا قَتَلنَاهُ) وفي رواية سعيد بن عُبيد» عن بُشير الآتية : 
الكالوا الديق ا a‏ بعالو : ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلا (ثُمَ 
َقبَلَ) محيّصة ١حَتَى‏ قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله بف كر ذَّلِكَ لَهُ) أي قص عليه قصّة قتل 


٤١١١۲ ئة اهل الدّم في القَسَامَة) - حديث رقم‎ ٣ 
۳۹ 


ا كك » فقوله (ثَمَ أَُلَ) الخ تفسير للجملة السابقة (هُو) أي محيَصةء 
وإنما أتى بالضمير المنفصل؛ ليمكنه عطف قوله (وَحُوَيْصَةٌ) لأن العطف على ضمير 
الرفع المتصل بلا فاصل ضعيف» كما قال ابن مالك : 

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رفع مُنَصِلَ عَطَفْتَ فَافْصِل بالضَّمِيرٍ الْمُنْفَصِل 

أو مَاصِلٍ ما وَبِلَا مضل يرذ في النّظم فَاشِيَا وَضْعْفَهُ اتقِذ 

و«حُوَيصّة): بض الحاء المهملة» وفتح الواوء وتشديد التحتانيّة» وقد تُسكن. 

(وَهُوَ أَخُوهُ) أي خُوَيّصة أخو مُحيّصةء إذ هما ابنا مسعود بن كعب» وقد تقدّم قريبًا 
ذكر نسبهما. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : قوله : 57 ثم أقبل هو وأخوه حويّصة» : : يعني به محيّصة » 
وهما ابنا مسعود بن زيد» والمشهور في حويّصة» ومحيّصة تخفيف الياء» وقد رويا بكسر 
الياء» وتشديدهاء وعلى الوجهين» فهما مصعْران» والمقتول عبد اللّه بن سهل بن زيدء 
وأخوه عبد الرحمن بن سهل» فالأربعة بنو عمّ بعضعهم لبعض» وإنما تقدّم محيّصة 
بالكلام ؛ لكونه كان بخيبر حين قُتل عبد اللّه؛ غير أنه كان أصغر سنا من حُوَيَصةَ ولذلك 
قال النبي ية : «كبّر كبّر) : أي قدم للكلام قبلك من هو أكبر سنا منك» فتقدّم حويّصة» 
وكأنه كان أكبر منه» ومن عبد الرحمن أخي المقتول. انتهى «المفهم» 8/0 . 

كبر من وَعَبْدُ الرّحْمَنٍِ بن سَهلٍ) أخو عبد الله بن سهل المقتول (قَدََبَ) أي شَرَعَ 
(مُحَيِصَةٌ لِيكَلمٌ) أي ليذكر القضيّة» ويشرحها للنبي وء فقوله (وَهْوَ الي كان بِخَيبْرَ) 
علّة لتقدّمه عليهما في الكلام» أي إنما ذهب ليتكلم ؛ لكونه هو الذي شهد الواقعة» 
حيث كان مع المقتول في خيبرء فوجد عبد الله مقتولا فيها (قَقَالَ رَسُولُ الله بإ : 
0 كبز بتشديد الباء الموحدة: أمر بتقديم الأكبر عليه» وكرّره للتأكيد (وَتَكَلَمَ 

تَصةَ) حيث كان هو الأكبر منهماء وقد أخبره بتفاصيل القضيّة محيّصة» فهو عالم بها 

متك شخيضا) حيث شهد القضية قال سول الله كاو إا أنْ يَدُوا) مضارع وَدَى 
بحذف الواو» كما في يفي ) والضمير لليهود (صَاحِبَكُمْ) أي ةا ديته» يقال: ودی 
القاتل القتيل دِية: إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس (وَإِمَا أَنْ يُؤْدَنُوا) قال 
الننتدق رخمة الله تعالى: الظاهر أنه بفتح الياء من الإذنء بمعنى العلم» مثله قوله 
تعالى: دنا برب ين أله الآية [البقرة:171/4» وضبط على بناء المفعول» من 
الإيذان» بمعنى الإعلام» وهو أقرب إلى الخط» والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين» إن 


)١(‏ هكذا في «المفهم»» والمشهور أنبما ابنا مسعود بن كعب» كما مر آثمًا. 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الْقَسَامَة 


تش .ثب 
ثبت عليهم القتل» دم صاحبكم المقتول» أو دم صاحبكم القاتل» على مذهب من يرى 
القصاص بالقسامة . انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ثبوت القصاص بالقسامة هو أرجح الأقوال؛ لظاهر 
النض» كما سيأتي تحقيقه في المسائل» إن شاء الله تعالى. 

(بخزب) أي معارب الله تعالى ورسوله كلا . 

قال القرطبن : هذا الكلام من النبي بيه على جهة التأنيس» والتسلية لأولياء 
م وعلى جهة الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل عليهم» > لا أن ذلك كان 

من النبيّ كلذ على البهود في حال غيبتهم؛ فإنه بعد لم يسمع منهمء ولا حضروا 

كيه و ولذلك كتب إليهم بعد أن صدر منه ذلك القول» ثم إن النبي بيا بعد أن 
سمع الدعوى لم يستحضر المذّعى عليهم إليه. انت 

(فَكَتَبَ النَبئْ كله في ذَّلِكَ) أي في شأن قتل عبد الله بن سهل كله (فَكَتَبُوا) أي 
اليهود إليه كلا (إِنّا وَاللّهِ ما قَتَلْنَاهُ) زاد في رواية: «وما علمنا له قاتلا» (قْقَالَ رَسُولُ الله 
يكذ لِحْوَيْصَةَ وَمُحَيْصَةَء وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ) ع (تَحلِفُونَ) بتقدير همزة الاستفهام» وفي 
الرواية الآتية: «أتحلفون خمسين يمينًا». وهذا هو محل الترجمة» حيث بدأ النبي ككل 
بأيمان أهل الدم في القسامة» وهو قول معظم القائلين بأن القسامة يُستوجب بها الدمء 
وخالف في ذلك بعضهم» وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى (وَتَسْتَحِقُونَ 
دَمَ صَاحِبِكُمْ؟) وفي رواية : افيد فع إليكم برمته»» وهو نص في أن القسامة يُستحقٌ بها 
الدمء وهو قول معظم الحجازيينء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبّاء إن شاء الله 
تعالى (قَالُوا) أي حويّصة» ومحيصة» وعبد الرحمن )ا( وفي الرواية الآتية: «كيف 
نحلف» ولم نشهد» ولم نحضر؟» (كَال) يكو (فتخلِفٌ لَك ود؟) أي فإذا امتنعتم من 
استحقاق الدم بحلفكم» eee‏ وفي الرواية ال «قال : فتبرئکم اليهود 

بخمسين أنهم لم يقتلوه» (قَالُوا : لَيِسُوا مُسْلِمِينَ) وفي رواية سعيد بن عبيدالآتية: « لا 

نرضى بأيمان اليهود»» وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية: «فتبرئكم يبود بخمسين يمينا» : 
أي يخلصونكم من الأيمان» بأن يحلفوهم» فإذا حلفوا انتهت الخصومة» فلم يجب 
عليهم شيء» وخلصتم أنتم من الأيمان» «قالوا: كيف نقبل بأيمان قوم كفار»» وفي 
رواية : «نأخذ» بدل «نقبل»» وفي رواية: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين» ثم يحلفون». 

قال في «الفتح»: ما حاصله: لع يذكرافي وواية سعيداين عبد عرض الأيمان على 
المدعين» كما لم يقع في رواية تحن تر سعين» طت ال أو 

وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء فيحمل على أنه طلب 
البينة» أَوّلَاء فلم تكن لهم بينة» فعَرَض عليهم الأيمان» فامتنعواء فعرض عليهم تحليف 
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المدعَى عليهم» فأَيّوا. 
وأما قول بعضهم : إن ذكر البينة وَهَمْ ؛ لأنه کا قد عَلِمّ أن خيبر حينئذ» لم يكن بها 
أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن سُلّمِ أنه لم يسكن مع اليهود 
فيها أحد من المسلمين» لكن فى نفس القصة» أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 
ا» فيجوز أن تكون طائفة أ جا لكل ات وإن لم يكن في نفس الأمر 
كذلك» وقد وجدنا لطلب البينة» في هذه القصة شاهدا من وجه آخرء أخرجه النسائي 


دمن ی ك الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: 
أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خير » فقال رسول الله كلا : «أقم 
شاهدين على من ة قتله» أدفعه إليك برمته»)» قال: اكوك اللنة ان ا 
وانما أصبح قتيلا على أبوابهم» قال : «فتحلف خمسين قسامة»» قال : فكيف أحلف 
على ما لا أعلم؟» قال: «تستحلف خمسين منهم»» قال: «كيف وهم يهود؟». 

قال الحافظ : وهذا السند صحيح حسن» وهو نص في الحمل الذي ذكرته» فتعين 
المصير اليه . 

وقد أخرج انو داود أيضاء من طريق عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن خديج» 
قال: أصبح رجل من الأنصار» بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبي ككل فقال: 
«شاهدان يشهدان على قتل صاحبکم»» قال :لم يكن د نَم أحد من المسلمين» »> وإنما هم 
اليهود. وقد يجترئون ل 00 1 

(فَوَدَاهُ) أي أعطى ديته (رَسُول الله ية مِنْ عِنْدِهِ) وفي رواية: «من قبّله» بكسر 
القاف» وفتح الموحدة : أي من جهته . وفي رواية سعيد بن عُبيد الآتية : «فوداه مائة من 
إبل الصدقة». 

قال في «الفتح»4-1١777/1-:‏ زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى 
ابن سعيد بقوله : «من عنده»» وجمع بعضهم بين الروايتين» باحتمال أن يكون اشتراها من 
إبل الصدقة» بمال دفعه من عنده» أو المراد بقوله: «من عنده»: أي بيت المال الْمُرَصَّد 
للمصالح» وأطلَقٌ عليه صدقة» باعتبار الانتفاع به مجانا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة» 
وإصلاح ذات البين» وقد حمله بعضهم على ظاهره» فحكى القاضي عياض» عن بعض 
العلماء» جواز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل ذا الحديث» وغيره» وتقدم 
شيء من ذلك في «كتاب الزكاة»» في الكلام على حديث أبي لاس كله » قال: ١‏ 
النبي ياء على إبل من إبل الصدقة» في الحج»» وعلى هذا فالمراد بالعندية» كونها تحت 
أمرهء» وحكمهء وللاحتراز من جعل ديته على اليهود» أو غيرهم . 
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قال القرطبي في «المفهم» 5/ :-٠١-٠١‏ إنما فعل رسول الله ية على مقتضى كرم 
خلقه» وحسن سياسته» وجلبًا للمصلحة» ودفعًا للمفسدةء وإطفاء للثائرة» وتأليمًا 
للأغراض المتنافرة» ولا سيما عند تعذر الوصول إلى إستيفاء الحق» ورواية من قال: 
«من عنده» أصح من رواية من قال: «من إبل الصدقة»» وقد قيل: إنها غلط»ء والأولى 
أن لا يعلط الراوي ما أمكن» فيحتمل أوجهاء فذكر ما تقدم» وزاد أن يكون تَسَلّفَ ذلك 
من إبل الصدقة؛ ليدفعه من مال الفيء» أو أن أولياء القتيل» كانوا مستحقين للصدقة» 
فأعطاهم» أو أعطاهم وللترمن مدع المولفة؟ استئلافا لهمء واستجلابا لليهود . انتهى 

(فْبَعَكَ إِلَيِهمْ ب بمائة ناقة» حى أذخلث عَلَيِهِمْ الدَّار) أي أدخلت في دارهم (قَالَ 
هو ابن أبي حثمة وه الراوي لهذا الحديث (لْقَدْ رَكَضَئْنِي) أي ضربتني برجلهاء قال 
الفيَوميَ: رَكَضٌ الرجل رَكَضاء من باب قتل: إذا ضرب برجله» ويتعدى إلى مفعول» 
ان رك افر إ6 خر ان ر كر ن اة الفعل إلى ار 
واستعمل لازمّاء فقيل : رَكض الفرس» قال أبو زيد: يُستعمل لازمّاء ومتعدّيّاء فيقال : 
ركض الفرس» وركضته» ومنهم من منع استعماله لازماء ولا وجه للمنع بعد نقل 
العدل . وركض البعيرُ: ضرب برجله» مثلُ رمح . انتهى (مِنْهَا) أي من تلك الإبل ١نَاقَة‏ 
حَمْرَاءُ) وفى رواية حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد: «أدركت ناقة من تلك الإبل» 
فدخلت ا فركضتني برجلها»» وفي رواية شيبان بن بلال: «لقد ركضتني ناقة» 
من تلك الفرائض بالمربد»» وفي رواية دين إسحاق : «فواللّه ما أنسى ناقة بک 
منها حمراء ضربتني» وآنا ارماك الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

لیت سهل :بن أبى فة لك هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"/ ٤۷۱۲‏ و٣۷۱٤‏ و15/5١ل!:‏ و٥١۷٤‏ وا۷٤‏ و۷۱۷٤‏ و8١60‏ 
و1۹٤‏ و* ٤‏ وا۷۲٤-‏ وفى «الکبرىی» 141۳/۳ و5١59‏ و٤/ 1۹1٥‏ و1۹۱ 
و1۹۱۷ و8١59‏ و9١59‏ و 41۰ وا1۹۲ . وأخرجه (خ) في «الصلح» ۲۷٠۲‏ 
و«الجزيةء والموادعة» ۳۱۷۳ و«الأدب» 1۱٤۲‏ و«الديات» 58948 و«الأحكام» ۷٠۹۲‏ 
)م( 2 «القسامة) ١5569‏ (د) 2 «الديات» ٤٥۲١‏ و١557‏ و٣۲ه)٤‏ (ت) في «الديات» 
5 (أحمد) في «مسند المدنيين» ١5775‏ (الموطأ) في «القسامة» ٠٠١١‏ (الدارمي) 
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في الديات» ۲۲٤۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» ب كون الابتداء في القسامة 
ارتا المتول: 

(ومنها): مشروعية القسامة» وبه يقول جمهور أهل لنب وسيأتي تحقيق الخلاف في 
ذلك فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها) : أنه استّدِلَ به على تقديم الأسن في الأمر المهم» إذا كانت فيه أهلية ذلك› 
لا ما إذا كان عَرِيًا عن ذلك» وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر» في حديث الباب» 
إما لأن ولي الدم»لم يكن متأهلاء فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى» وإما لغير 
ذلك . 

(ومنها): إِنَّ فيه التأنيسّ» والتسلية لأولياء المقتول» وليس فيه أنه حكم على 
الغائبين ؛ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب» وإثما وقع الإ حبار يما وقع › فذكر لهم 
قصة الحكم على التقديرين» ومن ثم كا إلى الود حك أن دار بينهم الكلام 
اکر 

(ومنها) : أنه يؤخذ منه أن مجرد الدعوى» لا توجب إحضار المدعى عليه؛ لآن في 
إحضاره مشغلة عن أشغاله» وتضييعا لماله» من غير موجب ثابت لذلك» أما لو ظهر ما 
يموي الدعوى» من شبهة ظاهرة» فهل يسوغ استحضار الخصمء أولا؟ محل نظرء 
والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد» وشدة الضررء وحفته. 

(ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالمكاتبة» وبخبر خبر الواحد مع إمكان المشافهة. (ومنها): أ 
اليمين قبل توجيهها من الحاكمء لا أثر لها؛ لقول اليهود في جوابهم : e‏ 
(ومنها): أن في قولهم: لا نرضى بأيمان اليهودء استبعادًا لصدقهم» لما عرفوه من 
إقدامهم على الكذب» وجراءتهم على الأيمان الفاجرة. 

(ومنها) : أنه استّدِل به على أن الدعوى فى القسامة» لا بد فيها من عداوة» أو لَوْتْء 
ولك فى ما فة التي ولو لم ترت القسامة فحن اخ راان 
وبسماعها قال الشافعي؛ لعموم حديث: «اليمين على المدعى عليه»)» بعد قوله: «لو 
يُعطى الناس بدعواهم» لادعى قوم دماء رجال» وأموالهم»» ولأنها دعوى في حق 
آدمي» فتُسمع » ويستحلف» وقد يقرء فيثبت الحق في قتله» ولا يقبل رجوعه عنه» فلو 
نكل ردت على المدعي» واستحق القَوّد في العمد» والدية في الخطأء وعن الحنفية : لا 
ترد اليمين» وهي رواية عن أحمد. ۰ 1 
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(ومنها): أنه اسُدِلَ به على أن المدعين» والمدعى عليهم» إذا تكلوا عن اليمين» 
وجبت الدية في بيت المال» وسيأتي ما فيه قريباء إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أنه استدل به الحتفية على جواز سماع الدعوى في القتل» على غير معين؛ 
لان الأنصار ادعوا على اليهود» أنهم قتلوا صاحبهم» وسمع النبي بيه دعواهم . ورد بأن 
الذي ذكره الأنصار ألا ليس على صورة الدعوى بين الخصمين؛ لأن من شرطها إذا 
لم يحضر المدعى عليه» أن يتعذر حضوره. 

سلمناء ولكن النبي يِه قد بين لهم أن الدعوى» إنما تكون على واحد؛ لقوله: 
«تقسمون على رجل منهم» فيدفع إليكم برمته»؟ . 

(ومنها) : أنه اسّدِل بقوله: «على رجل منهم»» على أن القسامة إنما تكون على رجل 
واحد» وهو قول أحمد» ومشهور قول مالك» وقال الجمهور: يشترط أن تكون على 
معين» سواء كان واحداء أو أكثرء واختلفوا هل يختص القتل بواحد» أو يقتل الكل؟» 
وسيأتي البحث فيه . وقال أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعة» ويختاروا واحدا للقتل» 
ويُسجن الباقون عامّاء ويضربون مائة مائة» وهو قول لم يسبق إليه. 

(ومنها): أن الحلف في القسامة لا يكون الا مع الجزم بالقاتل» والطريق إلى ذلك 
المشاهدة» وإخبار من يوثق به» مع القرينة الدالة على ذلك. 

(ومنها): أن من توجهت عليه اليمين» فنكل عنهاء لا يقضى عليه» حتى يرد اليمين 
غلى :الاش وهر المشهون غد الشمهون» وعد امك والحنفة: يقضى عة دون 
رد اليمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يُعمل بالقسامة» أم لا؟ : 

قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: الحديث كله حجة واضحة للجمهور من 
الف ولعت عل من ار الفجل بالقبمانة» ويه مال ن دال برايو ف 
ومسلم بن خالد» وقتادة» وابن عَليّة» وبعض المكيّين» فنفوا الحكم بها شرعًا في 
العمدء والخطأ. وقد رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء والحكم بن عُتيبة». وقد 
روي عنهما العمل بها. وقد رُوي نفي العمل بها عن سليمان بن يسارء والصحيح عنه 
روايته المذكورة عنه هنا- يعني الحديث المذكور في الباب الماضي- حيث قال» عن 
رجال من الأنصار: أن رسول الله ية أقرّ القسامة على ما كانت عليه فى الجاهليّة؛ 
وظاهر هذا: أنه يقول بها. انتهى «المفهم» 18/0 . ۰ 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : هذا الحديث أصل من أصول الشرع» وقاعدة 
من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ كافة الأئمة» والسلف من 
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الصحابة والتابعين» وعلماء الأمة» و فقهاء الأمصار» من الحجازيين» والشاميين» 
والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفةء 
فلم يروا القسامة» ولا أثبتوا بها في الشرع حكماء وهذا مذهب الْحَكم بن عتبة» وأبي 
قلابة» وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار» وقتادة» ومسلم بن خالد» وإبراهيم ابن 
علية» وإليه ينحو البخاري» وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: آخر كلام القاضي- كما قال الحافظ- ينافي ما صَدَّر 
به كلامهء أن كافة الأئمة أخذوا بهاء وقد تقل أيضًا عن غير هؤلاء أيضًا. 

قال القاضى : واختلف قول مالك فى مشروعية القسامة» فى قتل الخطإ. قاله فى 
«الفتح» ١ 1 1/1٤‏ ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن جمهور أهل العلم قائلون بالعمل 
بالقسامة» وهو الحق؛ لظهور أدلته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
رالمات 

(المسألة الخامسة): في اختلافهم فيمن يُبدأ في القسامة : 

ذهب معظم القائلين بالقسامة إلى أنها تبدأ بالمدعين» ثم ترد إذا أبوا على المدعى 
عليهم» واحتجوا بحديث أبي هريرة تيه : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه» إلا القسامة»» وبقول مالك: أجمعت الاأئمة في القديم والحديث.» على أن 
المدعين يبدأون في القسامة» ولآأن جنية المدعي إذا ر شقادة أو شبهة» صارت 
اليمين له» وههنا الشبهة قوية» وقالوا: هذه سنة بحيالهاء وأصل قائم برأسه؛ لحياة 
الناس» ورَذع المعتدين» وخالفت الدعاوي في الأموال» فهي على ما ورد فيهاء وكل” 
أصلء يتبع » ويستعمل» ولا تطرح سنة لسنة . 

وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد- يعني المذكورة في الباب التالي- بقول أهل 
الحديف: أنه ر من ووه أسعط من اة لف ان كرو بذك 
فيه رد اليمين» واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ» فوجب 
قبولهاء وهي تقضي على من لم يعرفها. 

وقال القرطبي: الحديث دليل على أن القسامة يبدأ فيها المدّعون بالأيمان» وهو قول 
معظم القائلين بأن القسامة يُستوجب بها الدم» وقال مالك : الذي أجمعت عليه الأمة في 
القديم والحديث: أن المدّعين يبدؤون في القسامة. 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب «قويت» بالواو. فاللّه تعالى أعلم. 
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وخالف في ذلك الكوفيّون» وكثير من أهل البصرة» والمدنيين» والأوزاعيّ» وروي 
عن الزهريّ» وعمر بن الخطاب يه » فقالوا: يبدأ بالمدعى عليهم» متمسكين في 
ذلك بالأصل الذي دل عليه قوله اة للمذعي : «شاهداك» أو يمينه»)» وبأنه قد رُوي هذا 
الحديث من طرق» ذكرها أبو داود» والنسائئ» ذكر فيها أنه ب طالب المدّعين بالبيّئة» 
فقالوا: ما لنا بيّنةء فقال: «فتحلف لكم يبود خمسين يميا وهذا هو الأصل المقطوع 
به في باب الدعاوي الذي نيه الشرع على حكمته بقوله: «لو أعطي الناس بدعاويهم 
انل رال دماء رجال» وأموالهم» ولكن البيّنة على المذعي» واليمين على من 
أنكر»» متمق عليه . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث حويّصة. 
ومحيّصة تبدئة المدعين بالأيمان» وهي رواية الأئمة الحفاظ بالطرق المسندة 
المستفيضة» وما ذكروه مما رواه أبو داود» والنسائيّ مراسيل» وغير معروفة عند 
المحدّثين» وليست مما تعارض بها الطرق الصحاح» فيجب ردّها بذلك. 

وأجابوا عن التمسّك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه؛ لحرمة الدماءء ولتعذر 
إقامة البينة على القتل فيها غالباء فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة» والغيلة» بخلاف 
سائر الحقوق» وبشهدات الروايات الصحيحة لهذا الأصل الخاصٌ بهذا الحكم 
الخاض» وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخرء ثم ليس ذلك خروجًا عن ذلك الأصل 
بالكليّة» وذلك أن المدعى عليه» إنما كان القول قوله؛ لقوة جانبه بشهادة الأصل له 
بالبراءة مما اذْعِىَ عليه» وذلك المعنى موجود هناء فإنه إنما كان القول قول المدّعين؛ 
لقرة جانه بارت الذي بيه لى ديم تيقد اعا ذلك الالء وك رجه 
بالكليّة. انتهى «المفهم» ه/ ۱-۰ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو القول بأنه يُبدأ في 
القسامة بأيمان أولياء المقتول» ثم ترذ على أولياء القاتل» لقوّة حجته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في شرط ثبوت القسامة : 

[اعلم]: اتفقوا كلهم على أا لا تجب بمجرد دعوى الأولياء» حتى يقترن بها شبهة» 
يغلب على الظن الحكم بهاء واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أمور» وقد ذكرها 
القرطبيّ» في «المفهم»» وملخصها ما يلي : 

[الأول]: أن يقول المريض: دَمِي عند فلان» أو ما أشبه ذلك» ولو لم يكن به أثرء 
أو جرح» فإن ذلك يوجب القسامة عند مالك» والليث»ولم يقل به غيرهماء واشترط 
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بعض المالكية الأثرء أو الجرح . 

واحنّحّ لمالك بقصة بقرة بني إسرائيل» قال: ووجه الدلالة منها: أن الرجل حيي» 
فأخبر بقاتله» فاعتّمد عليه. وتُعُقّب بخفاء الدلالة منهاء وقد بالغ ابن حزم في رد ذلك . 
واحتجوا بأن القاتل يتطلب حالة غفلة الناس» فتتعذر البينة» فلولم يُعمّل بقول 
المضروب» لأدّى ذلك إلى إهدار دمه» ولأنها حالة يُتَحَرّى فيها اجتنابٌ الكذب» 
ويرد فيها من البر والتقوى» وهذا إنما يتأنّى في حال المحتضر. 

[الثانية]: أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته» كالواحد» أو جماعة غير عدول» 
قال بها المذكوران» ووافقهما الشافعي» ومن تبعه. 

[الثالثة] : أن يشهد عدلان E‏ ثم يعيش بعده أياماء ثم يموت منه» من غير 
تخلل إفاقه» فقال المذكوران: تجب فيه القسامة» وقال الشافعى: بل يجب القصاص 
بتلك الشهادة . ْ 

[الرابعة]: أن يوجد مقتول» وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل» وعليه أثر الدم 
مثلاء ولا يوجد غيره» فتشرع فيه القسامة عند مالك» والشافعي» ويلتحق به أن تتفرّق 
جاع عر بل 

[الخامسة]: أن يقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند الجمهور» وفى 
وواشتعن الله سن القبانة بالطاففة الى لبي هوا إلا إن کان ها 
قالطا ْ 

[السادسة]: المقتول فى مزاحمة الناس» قال الشافعئّ: تجب بذلك القسامة» وتكون 
فيه الدية. وعند مالك: 9 هَدَرٌ. وقال إسحاق» والثوري : ديته على بيت المال» 
وروي مثله عن عمرء وعليّ 6 . وقال الحسن» والزهريّ: ديته على من حضر. 

[السابعة]: أن يوجد قتيل في محلة» أو قبيلة» فهذا يوجب القسامة عند الثوري» 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأتباعهم» ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصورة» 
وشرطها عندهم» إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثرء وقال داود: لا تجري القسامةء إلا 
في العمد على أهل مديئة» أو قرية كبيرة» وهم أعداء للمقتول. وذهب الجمهور إلى أنه 
لا قسامة فيه» بل هو هَدَرُ؛ٍ لأنه قد يُقئّلء ويلْمَّى في المحلة؛ لبْتّهَمُواء وبه قال 
الشافعي» وهو رواية عن أحمدء إلا أن يكون في مثل القصة التي في حديث الباب» 
فيتجه فيها القسامة؛ لوجود العداوة» ولم تر الحنفية» ومن وافقهم لوثا يوجب القسامة» 
إلا هذه الصورة. وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة» والجامع أن يقترن بالدعوى 
شيء يدل على صدق المدعي» فيقسم معه» ويستحق . 
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وقال ابن قدامة: ذهب الحنفية إلى أن القتيل» إذا وُجد فى محل» فادّعى وليه على 
مین نفسا من موضع قله فحلفوا خمسين يمينا ما فتلا ولا خلمنا له قاثلا فان 
لم يجد خمسين» كرر الأيمان على من وجد» وتجب الدية على بقية أهل الخطة» ومن 
لم يحلف من المدعى عليهم حبس حتى يَحلف» أو يُقرّ واستدلوا بأثر عمر: أنه 
أحلف خمسين نفسا خمسين يميناء وقضى بالدية عليهم. وتعقب باحتمال أن يكونوا 
أقروا بالخطإء وأنكروا العمدء وبأن الحنفية لا يعملون بخبر الواحدء إذا خالف 
الأصول» ولو كان مرفوعاء فكيف احتجوا بما خالف الأصول» بخبر واحد موقوف» 
وأوجبوا اليمين على غير المدعى عليه . أفاده في «الفتح» /١4‏ ۲۲۸-۲۲۷ و«المفهم» 
0م . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة: 

قال القرطبَّيَ رحمه الله تعالى : ما حاصله: ذهب معظم الحجازيين إلى أن القسامة» 
يُستَحقٌ بها الدم» لقوله كه «فتستحقّون دم صاحبكم»» وفي رواية: «فيُدفع إليكم 
برْمّته؛» وهو قول الزهريٌ» وربيعة» والليث» ومالك» وأصحابهء والأوزاعيّ» وأبي 
ثور» وأحمد» وإسحاق» وداودء وأحد قولى الشافع» ورُوي ذلك عن ابن الزبير» 
وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى . قال الو الزناد : قتلنا بالقسامة» وأصحاب 
سوك الله له وار ون إني لأراهم ألف رجل»ء فما اختلف منهم في ذلك اثنان. 

وذهب الكوفيّون» وإسحاق» والشافعيّ في قوله الآخرإلى أنه إنما تجب به الدية» 
وهو قول الحسن البصريّ» والحسن بن حيّء والبنيّ» والنخعيّ» والشعبيّ. وروي عن 
أبي بكر» وعمر» وابن عبّاس» ومعاوية ل » قال القرطبيّ: والحديث المتقذم نص 
في موضع الخلاف» فلا ينبغي العدول عنه. انتهى «المفهم» ٠١/١‏ . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: استدل بحديث الباب على ثبوت القود في القسامة؛ 
لقوله يي : «فتستحقون قاتلكم»» وفي الرواية الأخرى: «دم صاحبكم»» قال ابن دقيق 
العيد: الاستدلال بالرواية التي فيها: «فيُدفَع برمته»» أقوى من الاستدلال بقوله: «دم 
صاحبكم»؛ لان قوله: «يدفع برمته» لفظ مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل » ولو أن 
الواجب الدية لَبَعْد استعمال هذا اللفظء وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهرء 
والاستدلال بقوله: «دم صاحبكم»» أظهر من الاستدلال بقوله: «قاتلكم»» أو 
«صاحبكم»؛ لأن هذا اللفظ لا بد فيه من إضمار» فيحتمل أن يُضمَّر ديه صاحبكم» 
احتمالا ظاهراء وأما بعد التصريح بالدم» فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم 
صاحبكم» والإضمار على خلاف الأصل› ولو احتيج إلى إضمار» لكان حمله على ما 
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يقتضي إراقة الدم أقرب» وأما من قال: يحتمل أن يكون قوله: «دم صاحبكم» هو 
القتيل» لا القاتل» فيرده قوله: «دم صاحبكم»» أو «قاتلكم». 

وتَعْقَّب بأن هذه القصة واحدة» اختلفت ألفاظ الرواة فيهاء على ما تقدم بيانه» فلا 
يستقيم الاستدلال بلفظ منها؛ لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبي ييا . 

وَاسئَدَلَ من قال بالقود أيضاء بما أخرجه مسلم» والنسائي-۲/ -417٠١١‏ من طريق 
الزهري» عن سليمان بن يسار» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أناس من أصحاب 
رسول الله لا : «أن القسامة كانت في الجاهلية» وأقرها النبي كَل على ما كانت عليه 

من الجاهلية» وقضى بها بين ناس من الأنصار» في قتيل اذَّعَوه على يبود خيبر). 

وهذا يُتوقف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة» وعند أبي داود» 
بن طريق هيد الرحمن بن تعد ور و چ ضكرا كال00 إن ا ينين أبن 
أبي حثمة- وهي في الحديث: أن رسول الله كله كتب إلى يبود: إنه قد وجد بين 
أظه ركم قتيل» فَذُوهء فكتبوا يحلفون ما قتلناه» ولا علمنا قاتلاء قال: فوداه من عنده)» 
وهذا رده الشافعي» بأنه مرسل » ويعارض ذلك : ما أخرجه ابن مَنْدَهُْ في «الصحابة» من 
طريق مكحول: حدثني عمرو بن أبي خزاعة» أنه فل فيهم قتيل على عهد رسول الله 
يكو فجعل القسامة على خزاعة : باللّه ما قتلناء ولا علمنا قاتلاء فحلف كل منهم عن 
نفسه» وعرم الدية» وعمرو مختلف في صحبته. وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد إلى 
إبراهيم يم النخعي» قال: كانت القسامة في الجاهلية» إذا وجد القتيل بين ظهري قوم» 
أقسم منهم خمسون خمسين يميناء ما قتلناء ولا علمناء فإن عجزت الأيمان» ردت 
عليهم» ثم عقلوا. 

وتمسك من قال : لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوري في «جامعه»» وابن ا 
شيبة » وسعيد بن منصورء بسند صحيح., إلى الشعبي» قال : وجد قتيل بين حيين من 
العرب» فقال عمر: قيسوا ما بينهماء فأءهما وجدتموه إليه أقرب» فأحلفوهم خمسين 
يميناء وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن منصور» عن 
الشعبي : «أن عمر كتب في قتيل» وُجد بين خيران ووادعة» أن يقاس ما بين القريتين» 
فإلى أيهما كان أقرب» أخرج إليهم''' منهم خمسون رجلاء حتى يوافوه مكة مكة» فأدخلهم 
الحجر» فأحلفهم» ی ا ال ال حَقَنَت أيمانكم دماءكم» ولا يطل دم 
رجل مسلم»» قال الشافعي : إنما أخذه الشعبي» عن الحارث الأعور» والحارث غير 


)١(‏ هكذا في «الفتح» ۲۲۹/۱٤١‏ والظاهر أن الصواب «إليه» بإفراد الضمير: أي إلى عمر ظا 
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مقبول. انتهى 

قال الحافظ : وله شاهد مرفوع» من حديث أبي سعيد ته عند أحمد: «أن قتيلا 
وُجد بين حيين» فأمر النبي ياء أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته على الأقرب»» 
ولكن سنده ضعيف . 

وقال عبد الرزاق فى «مصنفه» : قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت أن زسول 
الله يل أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فعمر؟» قال: لاء 
قلت: فلم تجترئون عليها؟» فسكت. وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد 
الرحمن: أن عمر يه » قال: القسامة توجب العقل» ولا تسقط الدم. أفاده في 
«الفتح» ۲۲۹4-4 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من احتجاج الفريقين على ثبوت 
القصاص بالقسامة» وعدمه» أن القول بثبوته هو الأرجح؛ لقوة أدلته» كما سبق إيضاحه 
آنْقَا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في عدد الحالفين في القسامة : 

ذهب الأئمة: مالك». والليث» وربيعة» والثوريّ» والأوزاعيّ» وأحمد» وداود» 
وأهل الظاهر إلى وجوب كون العدد في القسامة خمسين» فلا يجزىء فيها أقلّ منهم»› 
فإن كان المستحقّون خمسين» حلف كل واحد منهم يميئًا واحدة» فإن كانوا أقلَ من 
ذلك» أو تكل منهم من لا يجوز عفوه» رُدّت الأيمان عليهم بحسب عددهمء ولا 
يحلف فى العمد أقلّ من اثنين من الرجال» لا يحلف فيه الواحد من الرجال» ولا 
الاك :حلت الأولياء» ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يميئًا. واختثلف 
عن مالك فيما إذا زاد الأولياء على الخمسين» هل يحلف كلهم يميئاء يميئًا؟ أو يُقتصر 
منهم على خمسين؟» قال القرطبن: وهذا أولى؛ لقوله: «يحلف خمسون منكم)» 
0 للتبعيض » والخطاب لجميع الأولياءء فأفاد ذلك أنهم إذا حلف منهم خمسون 
أجزأ. أفاده ذ في «المفهم) ۱-1/٥‏ . 

وقال في «الفتح» /١5‏ 770-: اختلف في عدد الحالفين» فقال الشافعي: لا يجب 
الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميناء سواء قلواء أم كثرواء فلو كان بعدد الأيمان 
حلف كل واحد منهم يميناء وإن كانوا أقل» أو نكل بعضهم» ردت الأيمان على 
الا جتن لم E‏ جلك حمسن بين رابع تحن لز كان من برت 
بالفرض والتعصيب » أو بالنسب والولاءء حلف واستحق . وقال مالك: إن كان ولي 
الدم واحداء ضَمٌّ إليه آخر من العصبة» ولا يستعان بغيرهم» وإن كان الأولياء أكثرء 
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حلف منهم خمسون» قال الليث: لم أسمع أحدا يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس . 
وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب» أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية» قال 
الزهري: وقضى به عبد الملك» ثم رده عمر بن عبد العزيز الى الأمر الأول. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بتعيّن عدد الخمسين هو الأرجح؛ عملا بظاهر 
النصّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة : 

ذهبت طائفة إلى أنه لا يشترط أن يكون من يحلف في القسامة رجلاء ولا بالغا؛ 
لإطلاق قوله ي : «خمسين منكم»» وبه قال ربيعة» والثوري» والليث» والأوزاعي» 


وأحمد. 
وذهب مالك إلى أنه لا مدخل للنساء في القسامة؛ لأن المطلوب فى القسامة القتل › 


وذهب الشافعي إلى أنه لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ؛ لأنها يمين» في 
دعوى حكمية» فكانت كسائر الأيمان» ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. أفاده في 
«الفتح» ENE‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم اشتراط الرجل والبالغ هو الأظهر؛ عملا 
بإطلاق النص . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم هل القسامة معقولة المعنى» أم لا؟: 

قال في «الفتح» :۲۳٠-۲٠١ /٠١‏ واختلف في القسامة» هل هى معقولة المعنى» 
فيقاس عليهاء أو لاك والتحقيق أنها معقولة المعنى» لكنه خفيّ ‏ ومع ذلك» فلا يقاس 
عليها؛ لأنها لا نظير لها في الأحكام» وإذا قلنا أن المبدأ فيها يمين المدّعى» فقد 
كشهادة خزيمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي القول أن الاختلاف فى كون القسامة» هل هى 
معقولة المعنى» أم لا؟ مما لا جدوى تحته» فلا ينبغي الاشتغال بمثله؛ لأنه من فضول 
المسائل» فليُتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اذَعَى بعضهم أن قوله يي «تحلفون» وتستحقون»: استفهام إنكارء 
واستعظام للجمع بين الأمرين. وتُعْقّبِ بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين» حتى يصح الإنكار 
عليهم» وانما هو استفهام تقرير» وتشريع. قاله في «الفتح» ۲۳٠/٠١‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


١‏ . نن النسائى - كنات الْقَسَامَةِ 
سرح سين ئی - اد مه 
جح AY‏ 


101 (أخْيَرَنا محمد بق صلم قال أنبأنا ابن الْقَاسِم قال : حَدَّئَنِي مَالِكْء عَنْ 


أبي يى بن عبد ال بن ڪڍ الڙختَن بن سَهلٍء ن سَهل ن أبي حَفمة: َه ابره 
وَرِجَالٌ كُبَرَاُ من قَوْمِوء أن عَبْدَ الله بن سَهْلٍء وَمُحَيْصَةَ خرَجًا إِلَى خَيبَرَء من جَهْدٍ 
أَصَايُمْ اتی مُحَيِصَةُ فَأَخْبَرَ أن عَبْدَ اللّهِ ن سَهْلء گذ ميل وَطْرِحَ في قَقِير أو عَيْنِ» 
اتی يُودَء وَقَالَ: شم الله وء قالوا : الله ما لاء كاقل حى قدِمَ عَلَى ويه 
ذَكَرَ لَهُمْ م قبل هو وَأَحُوهُ ُوَيِصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ من وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ) َذْهَبَ 
مُحَيِصَة يتكلم وو الَذِي گان خير فَقَالَ رَسُولَ الله يله لِمُخَيِصَةَ : فك كيرا 
يُرِيدٌ اسن ْتَكَلَم حُوَيِصَةٌ يْصَةٌ ثم تَكَلْم مُحَيْصَةٌ فَقَالَ رَسول الله 6ه : إا i‏ 
00 نا أَنْ يُؤْذَنُوا بحَرْب», كنب إِليهم رول الله يا في ذَلِكَ َكَتَبُوا : إا 
وَاللّهِ مَا لاء فَقَالَ رَسُولٌ اللّه ي لِحُوَيَصَةَ» وَمُحَيْصَةَ وَعَبْدِ الرّحْمَن: لفون 
وَتَسْتَحِقُونَ دم م صَاجيكن؟» قَالُوا: لى قال: «فتخلِف لَكُمْ مُود؟1 قَالُوا: لا 
بمسْلِمِينَ› وداه رَسول الله ب معيو قَبَعَتَ إِلَِهِمْ بِمائَةِ نَاقَقِ حَتَّى جلث عَلَبِهمُ 
الذَارَء قَالَ سَهْلَ : لَقَد رَكَضَئْيِى مِنْ هَا نَاقَة حَمْرَاءُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«محمد بن سلمة»: هو ابن أبى فاطمة المراديٌّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصري الثقة 
الثبت ]١١[1‏ . و«ابن القاسم»: هو ا لقي أبو عبد الله المصريٌ الثقة 
الفقيه » صاحب مالك من كبار. »]١١[‏ والباقون تقدموا فى السند الماضى . 

الخد لفق لل رقن ی ا فاا سال دي السدوة لاوا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ء۶ 
انيب»). 


4- (ذْكْرُ اخيلاني أَلَْاظٍ الثَاتِلِينَ 


0111 ا 
ج0007« يل 
ِ‫ ت 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الاختلاف الذي أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى 
على اة أوجه : 


4- (ذكر اختلاف الفاظ الاقِلِين لِحَبَر 


ات ر 0 


TAY 


[أحدها]: الاختلاف على يحيى بن سعيد الأنصاريّء فقد اتفق كل من الليث بن 
سعد» وحمّاد بن زيد» وبشر بن المفضلء» وعبد الوهاب الثقفيّ» وسفيان بن عيينة» 
على أنه موصول» عن يحيى» عن بُشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة» وخالفهم في 
ذلك مالك ر تن این ریا عن بی عن شين بن سان أنه أخيره أن عبد الله ين 
E‏ فجعله مرسلاء وقد سبق في الباب الماضي أن رواه مالك عن أبي 
ليلى الأنصاريّ» موصولاء فترجح هذه الرواية؛ لموافقتها لروايات الجماعة. 

[الثاني] : أن سعيد بن عبيد خالف رواية يحيى» وای ليلى» فذكر فى روايته طلب 
النبي ية من أولياء القتيل البيّنة» وترك طلبه كَل منهم أن يحلفوا خمسين» فيستحقوا دم 

[الثالث]: أنه وقع في رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وذلك أنه جعل 
القتيل ابن محيّصة الأصغرء وفي روايات الجماعة أنه عبد الله بن سهل» وهو ابن عم 
محيّصةء لا ابنهء وأيضًا ذكره أنه ية قسم ديته على اليهودء وأعانهم بنصفهاء 
والمحفوظ أنه بي دفع الدية من عنده كاملة. 

لكن ذكر في «الفتح» ما يدل على الجمع بين هذه الروايات» فقال: ما حاصله: لم 
يُذكر في رواية سعيد بن عُبيد عرض الأيمان على المذعين؛ كما لم يقع في رواية يحيى 
الخ سعد طليه ا و 

وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظه الآخرء فيُحمل على أنه كَل 
طلب البيّنة أوَلَاء فلم تكن لهم بيّنةء فعرض عليهم الأيمان» فامتنعواء فعرض عليهم 
تحليف المذعى عليهم» فأبوا. 

وأما قول بعضهم : إن ذكر البينة وَهَمْ ؛ لأنه با قد عَلِمَ أن خيبر حينئذ» لم يكن بها 
أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن سُلّم أنه لم يسكن مع اليهود 
فيها أحد من المسلمين» لكن في نفس القصةء أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 

تمراء فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك» وإن لم يكن في نفس الأمر 
كذلك» وقد وجدنا لطلب البينةء في هذه القصة شاهدا من وجه آخرء أخرجه النسائي 


لح ا اللورة للح عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: 
أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر › فقال رسول الله ار : «أقم 
شاهدين على من قتلهء أدفعه إليك برمته»» قال اسول الل إلى امي او 
وانما أصبح قتيلا على أبوابهم > قال: «فتحلف خمسين قسامة»ء قال : فكيف أحلف 
على ما لا أعلم؟ء قال: «تستحلف خمسين منهم»» قال: «كيف وهم ود؟ . قال 


نن النسائى - كاب الْقَّسَامَةِ 
سرح سين و مه 


الحافظ : وهذا السند صحيح حسن» وهو نص في الحمل الذي ذكرته» فتعيين المصير 
اليه. وقد أخرج أبو داود أيضاء من طريق عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن خديج, 
قال : أصبح رجل من الأنصار» بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبي كله فقال: 
«شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم». قال لمكن نَم أحد من المسلمين» وانما هم 
اليهود» وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى «فتح» 7١80/١4‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من وجه 
as‏ غير رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء فإن مخالفتها لا 

TS ا‎ 

غر بَرَنَا قُتَيِبَة قال : ذا الي من يختى . e‏ 
سهل ابن أَبِي حم قَالَ: وَحَسِبْتٌ قَالَ: وَعَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيج» أَمّمَا قَالَا: : حرج 
عَبْدُ الله ِن سَهْلٍ ابن ري وَمُحَيْصَة مةن مشود حَفَى إا كان حير ترقا في بَعْضٍ ما 
ايك أ ا بلخيضة. جد بد انق هل فيلا َكل م مَل إَِى رَسْولٍ الله 
کا هُوَ وَحُوَيْصَة بن مَسْعُودٍ وَعَبْدَ الزخمن: بن سهلة وَكَانَ أضعَرَ القَوم ذهب عبد 
الرّحْمَنٍ يَتَكَلَمْ َل صَاحِبَيِهِ؛ فَقَالَ [ لَه رَسُولُ الله كلا : «كبْرِ الكبْرَ في السنّ»ء فُصَمَّتَ› 
تكلم صَاحِبَاة» ثم تكلم مَعَهْمَاء ٠‏ دروا لِرَسُولٍ الله لا مَفْمَلَ عَبِدٍ الله ِن سَهْلٍ» فَقَالَ 
لم «أَتحَلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيئاء وَتَسْتَحِقُونَ صَاجبكما أو َاتَلَكُم2؟, قَالوا: كيف 

خف وَلَمْ نَشْهَد؟ قَالَ: تنكم ود بِحمْسِينَ يَمِينَا؟2) قَانُوا: وَكَيفَ بل أَنِمَانَ 

کقار؟ء فَلَمَا لما رای د ذَلِكَ سول الله كي أَعْطَاهُ عَقْلَهُ) . 
غير مرة. 

و«يحيى) : o‏ أبو سعيد المدنىٌ القاضى» ثقة ثبت 
[] ۲۳/۲۲ . وابشير- بضم الموخدة» مصغْرًا- ابن يسار» الحارثيٰ الأنصاريٌ 
مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه [۳] ١85/١15‏ . 

وقوله: «وقال: وحسبت قال الخ» فاعل «قال» الأول ضمير «يحيى»» وفاعل «قال» 
الفا ضر تشيرء والمغتى : أن يحي بخ شعيل' قال .وظنتت أن بشيرًا زاد فى إسناد 
ل نا ل رافعٌ بن خديج اه . 

وقوله: (ومحيصة)- بصم عم ا وفتح المهملة. وتشديد التحتانية» مكسورةً 
بعدها صاد مهملة- لاط O‏ حوّيصّة» وځکي التخفيف في الاسمين معاء 


>- (نِكْرْ اخيلاف الْمَاظِ التاقلين لِحَبّر . . . - حديث رقم ٤۷١١‏ 
ورجحه طائفة. قاله في «الفتح». 

وقوله: «إذا بمحيصة الخ» الباء فيه زائدة . 

وقوله: «فذهب عبد الرحمن يتكلم» قبل صاحبيه» فقال له رسول الله بي كبر الكبر 
في السن» فصمت» وتكلم صاحباه» وتكلم معهما): قال النووي: معنى هذا أن 
المقتول» هو عبد الله وله أخ» اسمه عبد الرحمن » ولهما ابنا عم وهما محيصة 
خو وها أكنن يننا من عبد الرتضمق فليا اراد فة الرحيمق: احى الل أن 
يتكلم قال له النبي يَكدِ: «كبر»: أي يتكلم أكبر منك . 

[واعلم]: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن» لاحَقَّ فيها لابني عمه» وإنما 
أمر النبي بيا أن يتكلم الأكبر» وهو حويصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى› 
بل سماع صورة القصة» وكيف جرت» فإذا أراد حقيقة الدعوى» تكلم صاحبها. 

ويحتمل أن عبد الرحمن» وَكّل حويصة في الدعوى» ومساعدته» أو أمر بتوكيله. 
الإمامة» وفي ولاية النكاح ندبّاء وغير ذلك . انتهى «شرح مسلم) ۱64-11 . 

وقوله: «كبّر»- بفتح الكاف» وتشديد الموخدة» أمر من التكبير. 

وقوله: «الكبرَ فى السنّ)- بِضِمٌ الكاف» وسكون الباء-: ومعناه: يريد الكبر فى 
السنّ» ف«الكبر) منصوب بإضمار ايريد)» ونحوها. 

وقوله: «فتبرئکم هود الخ»: من التبرئةء أو من الإبراء: أي يرفعون ظتكمء 
وتهمتكم» أو دعوتكم عن أنفسهم . وقال النوويّ: أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين 
يميئاء وقيل : معناه: يُخلْصونكم من اليمين بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة» 
ولم يثبت عليهم شيءء وخلصتم أنتم من اليمين. وفي هذا دليل لصحّة يمين الكافر» 
والفاسق. و«يهود» مرفوع» غير منوّن» لا ينصرف؛ لأنه اسم للقبيلة والطائفة» ففيه 
التأنيث والعلميّة. انتهى «شرح مسلم» ١59/١١‏ . 

وقوله: «أتحلفون خمسين يمينا : قد يقال: كيف غرضت اليمين على الثلاثة» وإنما 
يكون اليمين للوارث خاصةء والوارث هو عبد الرحمن خاصة» وهو أخو القتيل» وأما 
الآخران فابنا عم» لا ميراث لهما مع الأخ. 

والجواب : أنه كان معلوما عندهم» أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق الخطاب لهمء 
والمراد من تختص به اليمين» واحتمل ذلك؛ لكونه معلوما للمخاطبين» كما سمع كلام 
الجميع في صورة قتله وكيفية ما جرى له وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة» 
مختصة بالورثة. قاله النوويٌّ. 


ش شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 
؟7جآ7آ7 ۰ ل ڪڪ 


وقوله: «فتستحقون قاتلكم»» أو (صاحبكم»: معناه: يثبت حقكم على من حلفتم 
عليه» وهل ل الحق قصاص» أو دية فيه الخلاف السابق بين العلماء. 

[واعلم]: ١‏ نهم إنما يجوز لهم الحلف» إذا علمواء أو ظنوا ذلك» وإنما عَرَض 
ا E‏ وليس المراد الإذن لهم في الحلف 
من غير ظن» ولهذا قالوا: كيف نحلف» ولم نشهد؟ . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-٥‏ أ خبرتا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال اناا حَمَاد َال حَدََنَا يَحْتَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيِرِ ن 
کار عن هل بن أبي حلمة قتا بن خديي ألما عة أن مخيصة بن متوو عبد له 
ْنَ سَهَلٍ اتيا خير في حَاجَةٍ لَّهُمَا قرفا في آَلنّخلٍ فقيل عَبْدُ الله ْنُ سَهْلٍ اء أ 
لخت نك صل وبع وعيضة ا عند إل سول اله 5 قل عد الخ ف 
نر أيه وَهُوَ أَصَعَر مِنْهُمْ قَقَالَ ر سول الله كل ابر لدا ابر كلما في أَمْرِ صَاحِبِهِمًا 
فقال رول اللو ا ر کی بقع رن ينم الراب رشول اللو ا 
نَشْهَدْهُ كيف تَخلف قال ركم بود امان حَمْسِينَ ما ِنهُمْ الوا يا رَسُولَ الله قَومْ كُفَارٌ 
وداه رَسول الله ل ِن قله ال سَهل قحلت مِربدَا لَّهُمْ فَرَكَصَنْبِي نَا مِن يَلْكَ الإبل). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن عَبْدَة» : هو الضبيّ» أبو عبد الله البصريّ» 

PR تمن‎ 

واحمّاد) : هو ابن زيد. والباقون سبقوا في الماضي . 

وقوله: كبر الْكَبْرا بضمء فسكون: منصوب بفعل مقدّر: أي قدّم الأكبر. وجملة 
قوله: «ليبدأ الأكبر» مؤكد لماقبله. 

وقوله: «فذكركلمة الظاهر ضمير «ذكر» إلى رسول الله اة . 

وقوله: «معناها»: مبتدأ خبره «يقسم الخ» ولا يحتاج إلى رابط؛ لكونه بمعنى 
المبتدإء كما قال ابن مالك: 

ون تكن إِيَاهُ مَعْنَى اكْتَمَى با كئطقي الله خحشبي وَكَفَى ' 

وقوله الالتلحييية لبور و نان N‏ : «المربد»: بكسر الميم» 
وفتح الباء : هو الموضع الذي تَجمَعُ فيه الابل» وححبَسُ» والرَندُ : الحبس » ومعنى ركضتني : 
رَفْسّتي» وأراد بهذا الكلام» أنه ضبط الحديث» وحفظه حفظًا بليعًا. قاله النووي . 

والحديث متمق عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


> - (نِكْرْ اختلافٍ الْمَاٍ الناقِِين لِحَبر . . 


. - حديث رقم ٤۷١۷‏ 


AV 
أَخْبَرَنَا عَمْرُو ن عَلِى» قَالَ : حَدَنَا بشُرٌ- وَهُوَابْنُ الْمُمَضَلِ- قَالَ اا ينين‎ - ۷1١ 

ن سَهِيلء عن بشَيِرِ بن ايء ن سَهل بن أبي فة أن عد ال بن سَهلٍ» وف مخيّصّة بْنَ 
مَسْعُودٍ ِن رد أَمُما أنيا خير وَهُوَ يَوْمَئِذِ صْلْح ٠‏ فتَقرَنَا لِحَوَائْجهِمَاء اتی مُحَيْصَةٌ عَلَّى 


قن اله هل وشح في کید کیا ةلم ب لتک اطق يذ لم 
بْنُ سَهْلٍ ' وَحُْوَيْصَةُ وَمُحَيِصَةُ إلى رَسُولٍ الله يا َذَهَبَ عَبْدُ الرّحْمَنِ يتكلم وَهُوَ 
rs‏ لقال وا ا «گبر الْكبْرَه» فَسَكَتَ» َتَكَلَمَا اك 
كله : «أغلِفُونَ بخُمْسِينَ يمي يميا مِنْكُمْ و دم صَاحِيك؛ أو «قَاتِلِكُمْ) قَانُوا: يا 
رسو اللو گي تغل وَل ذه وَلَمْ تر؟» ٠‏ قال : : بكم ودين بوبنا 
قَانُوا : ا رَسُولَ الله كيف ناځد أنِمَانَ قَوْم كُفَارِ؟. ٠‏ فَعَقَلَهُ رَسُولُ الله له مِنْ عِنْدِهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح واعمرو بن 
عليّ»: هو الفلاس الصيرفيّ . و«بشر بن المفضل»: هو الرّقَاشِي» أبو إسماعيل البصريّ 
الثقة الثبت العابد [۸] 87/55 . ١‏ 

وقوله: «(وهي يومئذ صلح»: أي كانت خيبر حينما تل فيها عبد الله سهل عليه 
ذات صلح بين أهلهاء وهم اليهود» وبين رسول الله و والمراد أن ذلك وقع بعد 
فتحهاء فإنها لَّمَا فُنحتء أقرٌ النبئ كك أهلها على أن يعملوا في المزارع بشطر ما يخرج 
منهاء كما تقدم بيان ذلك مستوفى في «كتاب المزارعة» . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وهو يتشخط في دمه قتيلا»: أي يضطرب» فيتمرّغ في دمه. 

وقوله: «كبّر الكبر»: الأولى فعل أمرء والثانية بضمء فسكون: بمعنى الأكبر. 

والحديث مبّمْقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبّرَنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثََا بِشِرٌُ بُ ِن الْمُفْصلء قَال: حدقا 
ا ا ال: انْطلَقَ عَبْدُ الله بْنُ 
سَهْلٍ ) وَمُحَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ رَنِدِء إلى خَيْبَرَ وى و زٍ صلخ > قرفا في 
حَوَائْجِهِمَاء ّى مُحَيِصَةٌ عَلَى عَبدِ الله بْنِ سَهْلٍ» وَهُوَ يَشَحُط في دمه يلاء دة كم 
قَدِم الْمَدِيئَة فَانْطلَقَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَهْلِء وَحُوَيْصَةُ وَمُحَيِصَةٌ ابا مَسْعُودِء إلى رَسُولٍ 
الله لاء قَذَّهَبَ عَبْدُ الرّحْمَن من يتكلم ٠‏ قال لَه رَسول الله ية : «كبر ابره وَهُوَ أَخْدَتُ 
00 فَسَكَتَء فتَكَلَمَاء فَقَالَ سول الله ية: «أَتَلفُونَ بِحَمْسِينَ يَمِيئا نکم 
و نَسْتحِفُونَ فَاتِلَكُمْا, َو اصَاحِبَكُمْ؟2, قَقَالُوا: يا :رَسُوَل الل كيف تخلف» وَل 
نه ولم تر قَقَالَ: ابْبَرَْكُمْ يمُودُ بكَمْسِينَ؟. فَفَالُوا : ا رَسُولَ الله كيف تَأَحُذْ 


تند شرح سنن النسائي - كتاب القَسَامَةٍ 
يمان قوم كُمّار» فَعَقَلَهُ رَسُولُ الله يكل من عِنْدِه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «إسماعيل 
ابن مسعود»: هو أبو مسعود الْجَخُدريٌ البصريٌ» ثقة ]١١[‏ 5/47 فإنه من أفراده. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

64- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن بَشَّارِء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَابِء قَالَ: سَمِعْتُ بَحْيَى بْنَ 
الْأنَصَارِيّ» وَمُحَيِصَةَ بْنَ مَسْعُودٍء حَرَجَا إلى حَيبرء ففرا في حَاجَيِهِمَاء َيِل عَبْدُ الله 
نئ سَهْل الْأَنْصَارِيُء فَجَاء مُحَيِصَةُ وَعَبْدُ الرّحْمَنء أَخُو الْمَفْتُولِ وَحْوَيْصَةُ بن 
مَسْعُودِء حَنَى أَنَوا رَسُولَ الله ق كَذَهَبَ عَبْدُ الرَحْمَنِ يَتَكَلْمُ كَقَالَ لَه النن كله : 
«الْكبْرَ الكبْرَه» فتَكَلّمَ مُحَيِصَهُ وَحْوَيْصَةُ نَذَكَرُوا شَأَنَ عَبْدٍ الله بن سَهْلِء فَقَالَ رَسُولُ 
اله 44: «تَلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيئاء كَتَسْتَحِقُونَ فَاتِلَكُم؟ قَالُوا: كيف تخلف. وَلَمْ تشهذ, 
ولم نَخضر؟» فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «قُُبَرتَكُمْ يمُودُ بَمْسِينَ يَمِيا؟2. فَالُوا: يا رَسُولَ 
اللَّه كيف قبل أَنِمَانَ قَوْم كُفَارِ؟» قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ الله ية قال بُشَيرْ : قال لي سَهْلٌ 
ابن اي حَفْمَةَ: لذ رَكَضَئْنِي فَرِيضَةٌ مِن يِلْكَ الْفَرَائْضِء في مرد [ن0. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح 
و«عبد الومّاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ» أبو محمد البصريٌ» ثقة» تغيّر قبل موته 
فلكت ASAE‏ 

وقوله : «لقد ركضتني فريضة» من تلك الفرائض»: المراد بالفريضة هنا: الناقة من تلك 
الوق المفروضة في الدية» وتسمى المدفوعة في الزكاة» أو في الدية فريضة؛ لأنها 
شر أى رة الي لدد واا رل المازوي :إن ال رادار فة هنا ا 
الْهُرِمَة» فقد عُلْطَ فيه. واللّه تعالى أعلم . انتهى «شرح مسلم للنوويٌ» ٠١١/١١‏ . 

وقوله: «في مربد لنا»» وتقدّم قريبًا قوله: «فدخلت مربدًا لهم»» ولعل ذلك المربد 
كان مشترکا بينهم» فلذا جاز نسبته تارة إليهم» وتارة إلى قوم سهل بن أبي حثمة. 
ويحتمل أن يكون نسبه إلى قومه؛ لأنهم من قوم سهل بن أبي حثمة» كما سيأتي بيان 
ذلك في الحديث رقم-١477-‏ من رواية سعيد بن عُبيد» عن بُشير بن يسار» بلفظ : 
«أن رجلا من الأنصارء يقال له: سهل بن أبى حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى 
هباب ال و ا أعلم . ١‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


4 - (يِكْرٌ اخبلاف الَاظ التاقلِين لِخَبَّر . . . - حديث رقم ٤۷۲١١‏ 


وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1( خْيَرَنَا مُحَمّدُ بُ مَنَصُورِء قَالَ: حَدَّكَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَنَْا یخی بْنُ سَعِيدِ 
عن يُشَيِرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلٍ بن ابي حَفمَةٌ» قال : جد عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ يلاء َجَاء خو 
وَعَمَاهُ : حَوَيْصَةُ؛ وة وَهُمَا عَم عَبْدٍ الله بْنِ سَهْلٍ ‏ إلى رَسْولٍ الله لا قَذَهَب عبد 
الرَحْمَنِ يكلم ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله يك : «الْكبْرَ الْكبْرَكء قال با رضول اللر» لقنا عبد الله 
ِن سَهَل قيا في قَلِيبٍ من بَعْض قُلْب حبر َقَالَ الي يل : ١م‏ تَنهِمُونَ؟2. كَالوا: ننه 
الهو قال : «أكَنْقْسِمُونَ حَمْسِينَ ياء أ الهُودَ لنة؟»» الوا ١‏ ذكيت نيا على عاك 

تَرَ؟ء قَالَ: ركم اهود بِحَمْسِينَ ؛ أَمُمْ لَمْ يَفُْلُوه؟» قَالُوا : وکیف نَرْضَى بِأَيْمَامِمْ 
ف وداه رَسُولُ الله بيا من عنْده. 

أرسَلَّة مَالِكُ بْنْ أتس). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه محمد ابن 
منصور» وهو الْجَوّاز المكيئ الث ”١ /٠١ ]١١[‏ فإنه من أفراده. ولاسفيان»: هو ابن عيينة . 

AEE A‏ ليه E‏ نانتما ابنا د 
ابن زيد» وهو ابن سهل بن زید» كما تقدم بيانه. 1 

وقوله : «في قليب»- بفتح القاف» وكسر اللام »> جمعه قُلْبّء بضمّتين» مثلْ بريد برد 
قال الأزهريّ: القَليبٍ عند العرب: البئر العاديّة القديمة» مطويّة كانت» أو غير مطوية . 
انتهى «المصباح المنير» 017/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقوله : (أرْسَلَهُمَالِكُ بن أنّس) أي روى هذا الحديث أنس بن مالك إمام دار الهجرة» عن 
يحيى بن سعيد» قوسا دون ذكر سهل بن أبي حثمة» كما بن روايته بقوله : 

(قَالَ الْحَارِتُ بن مسْكينء قِرَاءَةَ عليه وَأَنَا أسْمَعُ» عَنِ ابْنِ الْقَاسِمء حَدَلَنِي 
مَالِكُء عَنْ يَحْتى بن سَعِيدِء عَنْ بير بْنِ يسار أنه خرف أنّ عَبْدَ الله ب سَهْلٍ 
الْأَنَصَارِيٌّ وَمُحيِصَةَ ب مَسْعُودٍ خَرجَا إلى خَيِبَرَ ترا في حَوَائِجَهِمَا. قعل عبد اللّهِ 
ابن سَهْل » َقَدمَ مُحَيِصَةُ كَأنَى هُوَء وَأَحُوهُ حُوَيْصَة وَعَبْدُ الرحمن بن شهل» إلى 

: لِمَكَانِهِ مِن أَخِيهء فال ر سول اللّه كله‎ e 
كبّزاء تكلم حو يْصَةٌ وب مُحَبِصَةُء فذَكرُوا أن عَْدِ لله بْنِ سَهلء قال لَهُمْ رَسُولُ‎ ٠ اكير‎ 
الله ا : «أَتحلِفُونَ حَمْسِينَ وتستحقون 2 صَاحِبِكُمْ؟1, أو «قَاتَلِكُمْ؟». قَالَ‎ 
مَالِكُ : قَالَ يَحْيَى : َعَم بُشَيرَ أن رَسُولَ الله ا وَدَاهُ من عنده).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الحارث بن مسكين) :٠‏ هو أبو عمرو المصريٌ» قاضيهاء 
ثقة فقيه ]١١[‏ 4/9 من أفراد المصئّف. وأبي داود. و«ابن القاسم» : هو عبد الرحمن . 


238 شرح سنن النسائى - كات الْقَسَامَِ 


وقوله: «لمكان أخيه» : علّة لتقدّم عبد الرحمن في الكلام على صاحبيه» أي إنما 
تكلم دومما؛ لأنه أقرب منهما إليه» حيث كان أخاه. 

والحديث مرسل» صحيح بما سبق» وقد تقدّم في الباب الماضي أن مالكا رحمه الله 
ل ل الا عن سهل بن أبي حثمة قله . 
0 شت سان زرح سنالك إن نكر A ENED‏ ثم ذكر توجيه 
القسامة على اليهود فقط› بخلاف رواياج تهم» فإنه ليس فيها ذكر البيّنة» بل عندهم توجيه 
القسامة إلى أولياء المقتول» ثم إلى اليهود» وقد بين رواية سيد بقوله : 

-0١‏ (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ TT‏ قال : کدنا ا د میم قَال: حَدَّنْنا سَعِدٌ_بْنُ 
عي الطائيُء عَنْ بُشَيرِ بن يَسَارِء رَعَمَ أن رَجْلَا مِنَ الأنَصَارِء يُقَالُ لَه : سَهْلُ بْنْ أبي 
حَفْمَة أحْبرَهُ أن ترا ِن قَوْمِوِ الْطلَقُوا إلى َير قروا فيهاء فَوَجَدُوا أَحَدَمُمْ تيلا 
الوا لِلْذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدهُمْ : شم صَاجِبتاء قالوا : ما قَتلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاء فَانْطْلَُوا 
إلى نَبِيْ الله يك قالوا: یا بي الل طلقا إلى يبء فوَجَذْنًا أَحَدَنا تید 0 
0 الله عل : «الكبْرَ ابره تقال لَّهُمْ : 3 ثور بالبَيَةٍ عَلَى من قَتلَ29. قَانُوا: ما 
َيِه قَالَ: «قيحلِفُونَ لكم؟. قَالُوا: ّا نَرْضَى بِأيِمَانِ الَْهُودِء وکرة رَسُولُ الله بف 5 
0 قَوَدَاهُ مائة من إبل الصّدَقّة) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : sî‏ هو او الحسين الرّهاويٌ الثقة 
الحافظ ]۱١1‏ ۳۸/ 57 من أفراد المصئتف. و«أبو تُعيم) : هو الفضل بن دكين الحافظ 
الحجة الكوفيّ [9] 5165/١١‏ . 
و«سعيد بن عبيد الطائيَّ». أبو الا الكوفي» ثقة [1] . 

قال ابن المدينيّ» عن يحيى : ليس به بأس. وقال أحمد» وابن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم : يُكتب حديثه . وقال الآجريّ» عن أبي داود: كان شعبة يتمئى لقاءه. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». ووثقه العجليّ» ويعقوب بن سفيان» وابن نميرء وغيرهم. روى له 
الجماعة» سوى ابن ماجه» وله عند المصئف هذا الحديث فقط . 

[فائدة] : في طبقة سعيد بن عبيد هذاء سعيد بن عُبيد الْهُنائيٌ بضم الهاء» وتخفيف النون» 
وهمزة» ومدّ- بصريّء صدوق» أخرج له المصنّف» والترمذيّ» وله في هذا الكتاب 
حديث واحد فقط» وتقدم في «کتاب صلاة الخوف» برقم ۱۷/ ٠١٤٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «زعم الخ»: قال في «الفتح» /١4‏ 1-177 لم يقع في رواية ابن مير 
اازعم»؛ بل عنده: «عن سهل بن أبي حثمة الأنصاريّ» أنه أخبره»» وكذا لأبي نُعيم في 
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«المستخرج» من وجه آخرء عن أبي تُعيم شيخ البخاري. انتهى . 

وقوله: «أن نفرًا من قومه»: قال في «الفتح» :-۲۲۳/۱٤‏ سَمّى يحيى بن سعيد 
الأنصاري في روايته» عن بُشّير بن يسار منهم اثنين» فعند البخاريٌ في «الجزية» من 
طريق بشر بن المفضل» عن يحيى بهذا السند : «انطلق عبد الله بن سهل» ومحيصة بن 
مسعود بن زيد»» وفي الأدب» من رواية حماد بن زيد» عن يحيى؛ عن بُشير عن سهل 
ابن أبي حثمة» ورافع بن خديج» أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل» ومحيصة بن مسعود 
انطلقاء وعند مسلم من رواية الليث» عن يحيى» عن بشير» عن سهل» قال يحيى : 
وحسبت أنه قال» ورافع بن خديج» أنمهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيدء 
ومحيصة بن مسعود بن زيد» ونحوه عنده من رواية هشيم» عن يحيى» لكن لم يذكر 
رافعا» ولفظه: عن بشير بن يسار»› أن رجلا من الأنصارء من بني حارثة» يقال له: 
عبد اللّه بن سهل بن زيد» انطلق هو وابن عم له» يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد» 
وأسنده في آخره» عن سهل بن ابي حثمة,بهء وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا 
الحديث» غير مسمى عند أبي داود» من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه» وعند أبي عاصمء 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى» عن بشير» عن سهل» ورافع» وسويد بن 
النعمان» yS‏ ادي عير الاكام E‏ 
خرجء فذكر الحديث. 

وقوله: «انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيها»: في رواية يحيى بن سعيد: «انطلقا إلى 
خيبر» فتفرقا»» وتحمل هذه الرواية على أنه كان مشا تابع لهماء وقد وقع في رواية 
محمد بن إسحاق» عن بُشِير بن يسارء عن ابن أبي عاصم» خرج عبد الله بن سهل» 
في أصحاب له: «يمتارون تمرا»» زاد سليمان بن بلال عند مسلم» في روايته» عن 
يحيى بن سعيد: «في زمن رسول الله ياء وهي يومئذ صلحء وأهلها يهود . 

العاف ا كروي عد كوا فإنها لما فتحت أقر النبي ية أهلها فيهاء على أن 
يعملوا في المزارع بالشطرء جما مرج ينها كما تدم رانف في كتانق ر ع 

وقوله: «فوجدوا أحدهم قتيلا»: تقدّم أنه عبد الله بن سهل. 
وقوله: فقال: «الكبر الكبر»- بضم الكاف» وسكون الموحدة» وبالنصب فيهما على 
الإغراء . 

وقوله: «تأتون بالبينة على من قتل» قالوا: ما لنا بينة قال في «الفتح»: كذا في رواية 
سعيد بن عبيد» ولم يقع في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» ولا في رواية أبي قلابة» 
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عند البخاري للبينة ذكر» وإنما قال يحيى في رواية: «أتحلفون» وتستحقون قاتلكم»؛ أو 
«صاحبكم»» هذه رواية بشر بن المفضل عنه» وفي رواية حماد عنه: «أتستحقون 
قاتلکم»» أو «صاحبكم بأيمان خمسين منکم)» وفي رواية عند مسلم : «يُقسم خمسون 
منكم على رجل منهم» فيدفع برمّته»» وفي رواية سليمان بن بلال: «تحلفون خمسين 
يميناء وتستحقون»» وفي رواية ابن عيينة» عن يحيى» عند أبي داود: «تبرتكم هود 
بخمسين يميناء تحلفون»» فبدأ بالمدعى عليهم» لکن قال أبو داود : إنه وَهَمّ كذا جزم 
بذلك» وقد قال الشافعي : كان ابن عيينة لا يثبت» أُنَدّم النبي ية الأنصار في الأيمان» 
أو اليهودء فيقال له: إن في الحديث أنه قدم الآنصار» فيقول هو ذاك» وربما حدث به 
كذلك» ولم يشك» وفي رواية أبي ليلى: «فقال لحويصة» ومحيصة؛ وعبد الرحمن: 
أتحلفون»› وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا»» وفي رواية أبي قلابة: «فأرسل إلى 
اليهودء فدعاهم» فقال: أنتم قتلتم هذاء فقالوا: لاء فقال: أترضون نَمل خمسين من 
اليهود» ما قتلواء وتَّمْل بفتح النون» وسكون الفاء-: أي حلف خمسين من اليهود. 

وقوله: وكره رسول الله كي أن يبطل دمه»: هكذا رواية المصئتف «يبطل» من 
البطلان» وفي رواية البخاريّ: «أن يُطلَّ»- بضم أوله» وفتح الطاء» وتشديد اللام-: 
ا 

وقوله : «فوداه ماتة»: وعند البخاري في رواية الكشميهني : «بمائة»» ووقع في رواية 
أبى ليلى المتقدّمة : «فوداه من عنده»» وفى رواية يحيى بن سعيد السابقة : «فعقله النبى 
لا من عنده»: أي أعطى ديته» وفي 10 حماد بن زيد المتقدّمة أيضًا: «من 377 
بكسر القاف» وفتح الموحدة-: أي من جهته» وفي رواية الليث: «فلما رأى ذلك النبي 
ية أعطى عقله) . 

وقال النوويٌ في «شرح مسلم»: إنما وداه رسول الله یا ؛ قطعا للنزاع» وإصلاحا 
لذات البين» فإن أهل القتيل لا يستحقون» إلا أن يحلفواء أو يستحلفوا المدعَى عليهم 
وقد امتنعوا من الأمرين» وهم مكسورون بقتل صاحبهم»› فأراد كله جبرهم» وقطع 
المنازعة» وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. 

وقوله: «فوداه من عنده»: يحتمل أن يكون من خالص ماله» فى بعض الأحوال» 
اتلك عد رصعل اندي هال وف المان» نا ال 

وأما قوله: «من ابل الصدقة»: فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لآن 
الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف» بل هي لأصناف سماهم الله تعالى» وقال 
الإمام أبو إسحاق المروزي» من الشافعيّة : يجوز صرفها من إبل الزكاة؛ لهذا الحديث» 
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فأخذ بظاهره» وقال حمهور العلماء: معناه اشتراه من أهل الصدقات» بعد أن ملكوهاء 
ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل . 

وحكى القاضى عن بعض العلماء : أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة» وتأول 
هذا الحديث عليه» وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين» ممن تباح لهم 
الزكاة» وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدر كثير» لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاةء 
بخللاف أشراف القبائل › ولآنه سماه دية» وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم 
المؤلفة» من الزكاة؛ استئلافا لليهودء لعلهم يسلمون» وهذا ضعيف؛ لأن الزكاة لا 
يجوز صرفها إلى كافر» فالمختار ما حكيناه عن الجمهورهء أنه اشتراها من إبل الصدقة . 

وفى هذا الحديث : أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات 
لدعو في الدماء من غير حضور 00 وفيه ا بالظن › بذ لم قق 
ا أعلم ا وإليه س وات 

وقول: : (خَالقَهُمْ عَمْرُو بن شعَيبٍ) يعني أن عمرو بن شعيب خالف الرواة السابقين 
فرواه عن أبيه عن جذه» فذكر أن الذي قتل هو ابن محيّصة ) والذي في رواية الجماعة 
أنه عي الله بن سهل+ ابن عم محيصة› لا ابنه» وذكر أيضًا أنه َة قسم ديته عليهم» 
وأعانهم بنصفهاء ورواية الجماعة أنه بَا أعطاهم من عنده جميع الدية» فأرسل إليهم مائة 
ناقة . واللّه تعالى أعلم . ثم ساق رواية عمرو بقوله: 

ف - (أخْبَرنًا مُحَمَد ب مَعمَرِ قال : : حَدَلَنا رَوْحُ ن عَباَةء قال : : حَدَّكَنَا عُبَيدُ الله 
ابن الأَخئّس» عَنْ عَمْرِو ن شعَيِب) عَنْ أبيهء عَنْ جَذو أ ابن مُحَيِصَةٌ الْأضفْرَ أَصْبَحَ 
قَتيلا» لی واب خَيبرَ قال وَسُولُ الله كلق : ١أِمْ‏ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَن نه غه يكم 
برمَتها» قال ٠‏ يَا سول اللّه وَمِنْ ات أ شَاهِدَيْنِ؟» وَإِنَمَا أضبَح تياد على 
کک قَال: «مْتَخْلِفٌ حَمْسِينَ قَسَامَةَ) قال اسول الل وَكَيفَ أَخلِف عَلَى ما لَا 
أغلم؟ . َقَالَ رَسُولُ الله يكل : اْتَستَخْلِفٌ مِنْهُمْ حَمْسِينَ قَسَامةا» قال : يا رَسُولَ الله 
كيف نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمْ الود . فَقَسَمَ رَسُولٌ الله يك ديه عَليهمْ. وَأْعَامِمْ بِنِضَفِهَا). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
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]ا - (رَوِح بن عبادة) القيسيّ» أبو محمد البصريّ» ثقة فاضل » له تصانيف [9] /۲٣‏ 
۱ . 
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' “*- (عبيد الله بن الأخنس) أبو مالك الَْرَّازهِ صدوقٌ [۷] 1585/9 . 

؛ - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنى» أو الطائفي» صدوق [0] ١50/١١6‏ . 

ه- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيَء صدوق [8] 140/1١6‏ . 

س - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما ١١١/894‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده. (ومنها) : أن فيه تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَمْرِو ن شُعَيْب» فن ا یچ بن ید رعق ج عيذ آل بن رر ن 
العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنّ ابْنَ مُحَيِصَةَ ۶ مُحَيْصَةَ الْأضَكَرَ أضبَحَ قتبلا) هذا أل المخالفةء 
فإن المحفوظ أن المقتول هو عبد الله بن سهل (َلَى أَبَْابٍ خير َال رول الله ب 
لول لفل (أَتِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَددَعْهُ ِلَيَكُمْ بِرْمَته) - بضم الراء-: الحبل» 
والمراد هنا الحبل الذي يُربّط في رقبة القاتل» ويسلم فيه إلى ول القتيل . 

قال النوويّ: وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يثبت فيها القصاص»› وقد سبق 
بيان مذاهب العلماء فان وتأوله القائلون: لا قصاص» بأن المراد أن يُسَلّمِ لِيُستَوفَى منه 
الدية ؛ لكونها ثبتت عليه . انتهى «شرح مسلم» ١5١/١١‏ . 

(قَالَ: يا رَسُولَ اللَّه؛ وَمِنْ ن أبن أَصِيبُ شَاهِدَيْنِ؟) ٠‏ وَإِنْمَا أضبَح تيلا على أَبْوَاهِمْ 
م ا ا اي د يَأ 

سول الله وَكيفٌ أخلِفٌ عَلَى ما لا أعلَم؟. فَقَالَ سول اله وك : «فْتَسْتَحْلِفٌ مِنْهُم) 

و E‏ مه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف كيف تَسْتَْلِفُهُمْ, وَهُمُ الْيهُودٌ) 
أي .المعرفون بالكذب والبهتان (فقَسَمَ رَسُوَلُ الله ككل ديه ٠‏ عَلَيهُمْ وَأَعَاتهُمْ بنضفها) 
وهذا هو المخالفة الثانية؛ إذ المحفوظ في روايات الحمًاظ الأثبات كما سبق أنه ل دفع 
ديته كاملة من عنده» لا أنه حكم عليهم بشيء منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 
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خد عك الله ن غمر و ين العاصى .رض الله الى هيا هذا ضعت لان 
محالت الازوابات الفصيفةء ؤذلك أن" الذق دكن ها أن المققر لاه هي عيذ الله بن 
سهل. وليس هو ابن مُحيّصة الأصغرء وإنما هو ابن عمّهء وأيضًا فإن المحفوظ أن 
النبيّ كد دفع ديته كاملة من عنده. ولم يحكم على اليهود منه بشيء . 

ومال الحافظ في «الفتح» إلى تصحيح هذه الرواية» حيث رذ على اذعاء بعضهم 

وأما قول بعضهم : إن ذكر البينة وَهَمُ؛ لأنه او قد عَلِمَ أن خيبر حينئذ» لم يكن بها 
أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن سُلّم أنه لم يسكن مع اليهود 
فيها أحد من المسلمين» لكن فى نفس القصةء أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 

اء فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك» وإن لم يكن في نفس الأمر 
كذلك» وقد وجدنا لطلب البينة» فى هذه القصة شاهدا من وجه آخرء أخرجه النسائى 
/ 5 حووو طانق سيط اللدون e‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده: 
أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خیبر » فقال رسول الله ار : (أقم 
شاهدين على من قتلهء أدفعه إليك برمته»» قال : كنا رسولك الله الى ا ميمت فاهنيين 4 
وائما أصبح قتيلا على أبوابهم» قال: «فتحلف خمسين قسامة»» قال : فكيف أحلف 
على ما لا أعلم؟» قال: «تستحلف خمسين منهم»» قال: «كيف وهم ود؟ . قال 
الحافظ : وهذا السند صحيح ج وهو نص فى الحمل الذي ذكرته» فتعيين 
المصير اليه. وقد أخرج أبو داود أيضاء من طريق عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن 
خديج» قال: أصبح رجل من الأنصارء بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبي اف 
فقال: «شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم»» قال :لم يكن ثُمّ أحد من المسلمين» 
وانما هم اليهودء وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى «فتح» 770/١4‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إن حديث عبد الله بن عمرو رضي عنهما هذا شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يصح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
ا 

أخرجه هنا EYEE‏ وفى ا 0/4 . رم 5 فى 5 
۸ . واللّه تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ نعم السند صحيح» لكن المتن فيه نكارة» كما بيناه آنمًا. 
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«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا باللّه عليه تو کلت وإليه 


أنيب» . 
| ه- (بَابُ الْقَوَدِ) | 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القَّوَدُ)- بفتحتين-: القصاص» وأقاد الأمير القاتل 
بالقتيل: قتله به قَوَدًا. قاله الفيَومىَ. وقال ابن منظور: القود: قتلٌ النفس بالنفس» 
شاد كالْحوكةء والْحَوَئّة واستقدت الحاكمء فأقادني: أي سألته أن يُقيد القاتل 
بالقتيل. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
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سُلَيمَانَء قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مره عَنْ مَْرُوق» عَنْ عَبْدٍ الله عَنْ رَسُولٍ الله 
كل قَالَ: «لا تجل دَمْ امرئ ملم إلا إِخدَى ثلاث : النّفْسُ بالئفس» وَالنَيِبُ الزّانِي» 
وَالتَّارِكُ دِيهُ الْمُمَارِقُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا. 
و«بشر بن خالد»: هو العسكريّ» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» ثقة يُغرب ]١١[‏ 
محمد بن ع هو در وسليمان :“هو الأعسكن ودهيد الل 
هو ابن مسعود فيه . 

وقوله : النفس بالنفس»: أي تقتل النفس في مقابلة قتل النفس› فالمراد به القصاص 
بشرطه» وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله في قولهم : يُقتل المسلم 
بالذمي» ويقتل الحر بالعبد» وجمهور العلماء على خلافه» منهم مالك» والشافعي» 
والليث» وأحمد. قاله النوويٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لقوّة دليله» كما سيأتي 
اا إن شاء الله سال 

وقولة: ازالب الزاي): فيه إثبات قل الزائي التتحصين . والمرادرجه بالخجارة 
حتى يموت» وهذا بإجماع المسلمين. 

وقوله : «والتارك لدينه» المفارق»: أي لجماعة المسلمين» وهو عام في كل مُرتدٌ عن 
الإسلام بأي رِدّة كانت» فيجب قتله » إن لم يرجع إلى الإسلام» قال العلماء : ويتناول أيضا 
كل خارج عن الجماعة ببدعة» أو بغي» أوغيرهماء وكذا الخوارج. واللّه أعلم . 


٤۷۲٤١ (بَابٌ الْقَوَهِ) - حديث رقم‎ -٥ 
۳4۷ 


[واعلم]: أن هذا العام يُخْص منه الصائل» ونحوه فيباح قتله» في الدفع» وقد يجاب 
عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجماعة» أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصداء إلا 
في هذه الثلاثة واللّه تعالى أعلم . قاله النوويٌ في «شرح مسلم» ١51-١55/1١١‏ . 

والحديث متَّفِقُ عليه» و قد تقدم في ٤٩۱۷/٥‏ و8١401-‏ ومضى تمام شرحه؛ وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

واستدلال المصئف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح في قوله: «النفس 
بالنفس»» فإنه صريح في وجوب القصاص» وهو معنى القود. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أ: برا مُحَمَدُ ِن الع اا وَاللّنْظُ لِأَحْمّدَء قَالَا: حَدَّتَنا 
ُو مُعَاوِيَةَ» عَنِ الْأَعْمَضِء عَنْ أبي صَالِح» ٠‏ عن أبي ُرَْرَة قَالَ: قُيِلَ رَجْل عَلَى عَهْدٍ 
رَسول الله لاء رع القَاتِل إلى التب و فَدَفَعَهُ إلى ولي الْمَفْنُولِء فَقَالَ القَاِلَ : َأ 
رَسُولَ الله لا وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ قَثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله ياف ولي الْمَقُْولٍ : «أما إِنةٌ إن كَانَ 
صَادِقًاء ثم قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَارَا فَخَلَى سَبِيلَه قال : وَكَانَّ موقا بِنِسْعَة فَخَرَجَ يَجرٌ 
ِسْعَتَهُ فَسّمّي ذا النّسْعَةِ). 
رجال هذا الإسناد : سعة > 

. ١١۷/۹٥ ]٠١[ (محمد بن العلاء) الهمدنيّ» أبو كريب الكوفي» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (أحمد بن حرب) الطائيّ الموصلئ» صدوق ۱۳١/۱۰۲ ]۱۰١[‏ . من أفراد 
ال ۰ ١‏ 

۳- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الام وقد َم في حديث غيره» من كبار ۳۰/۲٢ ]٩[‏ . 

. ۱۸/١۷ ]٥[ ((الأعمش) سليمان بن مِهْرَانَ الكوفي» ثقة ثبت وَرِعٌ» لكنه يدلس‎ - ٤ 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيات المدني» ثقة ثبت [۳] ٠٠/۳١‏ . 

-٦‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» كلهم؛ غير شيخه أحمد» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» إلى الأعمش» غير شيخه أحمد» فموصلي› والباقيان مدنيان. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابع» وفيه أبو هريرة ضيه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 


ا 
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سرج الحديث 

(عَن أَبِي هُْرَيرَةَ) كه » أنه (قَالَ : : ل رَجُل) يحتمل أن يكون ببناء الفعل للمفعول» 
أو الفاعل (عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كللذ فَرْفِعَ) بالبناء للمفعول <الْقَاتِلُ إلى اللي کار 
َدَفَمَهُ) أي النبي بك (إِلَى وَلِيّ الْمَفقُولِ) أي ليقتصٌ منه (ثَفَالَ الْقَاتِلُ: يا رَسُولَ الله لا 
الله ما أردتُ قعلَُ) "لا نا فيةء «ما» مؤكدة لهاء وتوسط بينهما القسم : أي والله لم أرد 
قتله عمذاء وإنما وقع خطأ (فَقَال رَسُولُ اللّه ياء لِوَليٌ الْمَقُْولٍ : «أمَا) أداة استفتاح› 
وتنبيه (إنة) أي القاتل (إِنْ كَانَ صَادِقًا) في دعواه أنه لم يتعمد قتله» بل وقع منه خطأ (ثُمَ 
تنه دَخَلْتَ التَارَ) قال السنديّ رحمه الله تعالى: يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع 
فيه كلام القاتل: إنه ليس بعمد في الحكمء نعم ينبغي لوليّ المقتول أن لا يقتله؛ خوفا 
من لحوق الإثم به» على تقدير صدق دعوى القاتل. انت 

(فَخَلى سَبِيلَهُ) أي أطلق أسره (ثَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ) بكسر النون» وسكون 
السين المهملة- : سَيْرٌ مضَفُورٌ» يُجعل زمامًا للبعير وغيره» وقد تُنسّج عريضة . وقال في 
«القاموس»: «النسعٌ): بالكسر : سَيْرٌ سج عَرِيضًا على هيئة أَعِنّةَ النّعَال تشد به 
الرّحال» والقطعة منه نِسْعَةُ وسُمَيٌ ع E‏ جمعه نُسْعٌ م بالضم » ونِسَعٌ» كعِنبء 
وأَنْسَاعٌ» ونُسُوعٌ . انه 2 (فځُرَج بَجْرُ نِسْعَتَهُ سمي دا النْسْعَةَ) أي صاحب ا 
وللا أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة تطبه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -ه/ 517/77 - وفى د 0 . وأخرجه (د) فى «الديات» 
۸ (ت) فى «الديات» ٠۷‏ 7 (ق) فى «الدیات» 559٠١‏ . َ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القصاص» ووجه 
الاستدلال به أنه كك إنما دفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتص منهء وذلك يدل على 
ثبوت القصاص . (ومنها) : أنه لا ينبغي لولي الدم أن يتسارع إلى القصاص» بل يعفو؛ 
فلعل ذلك القاتل إنما كان قتله عن غير عمد» فيكون قد قتل من لا يجب عليه القتل . 
(ومنها): أنه يجوز تلقيب الشخص بما يظهر عليه من الجرّف» أو نحوهاء فإنهم سموا 


ه- رياب القَوَدِ) - حدیث رقم {Vro‏ 
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هذا الرجل بذي النسعةء لَمَا رأوه يجرّها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وجو حسيئا» ونعم الوكيل . 

6- (أخْيرَنَا مُحَمَدُ ْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إبراهِيم؛ قال : حَدَثََا ِسْحَاقٌ ‏ عَنْ عَوْفِ 
الأعرَابِي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائلٍ الْحَضْرَمٌِ » عَنْ أبيهِ» قال : جيءَ بالقاتل الذي َتَلَء ! إلى 
رَسُولٍ الله کا جا به وَلِي الول قَقَالَ له رَسُولُ الله بلا : «نغْمُو؟»» قال : لا 
قَالَ: )2 أَيْل؟». قال : :انعم قال : «اذْهَبْ»» قَلَمًا ذب دَعَاة» قال : «أَتَعْفُو؟1 قَال : 
لی قَالَ : «أَتَأحْدُ الذيةً؟»» قَالَ: لاء قَالَ: « أتفثل؟». قال : : تق قال : «اذْمَبْ». فَلَمَا 
ذْمَبّء ل م نك 00 عرزت عله » نة يَنوعُ ء بِإِنْيك َنم صَاجبك»» فَعَمَا عله 
رجال هذا الإستاد: > خمسة 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريٌ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ له من لز المصتف. 

: ]1ل[ ني‎ e 

4- (علقمة بن وائل) بن حجر الْحَضرميّ الكوفيٰ» صدوق» سمع من أبيه [۳] 9/ 
لالم . 

6- (وائل بن خجر)- رذ بضم المهملةء وسكون الجيم- ابن سعد بن ا 
الحض رمي الصحابيّ 50 Ml‏ اليمن» > ثم سكن الكوفة» ومات لكيه 
في ولاية معاوية كه » وتقدمت ترجمته في 8794/5 . والله تعالى أعلم . 


شم انیت 

(عَنْ عَلْقَمَةَ ْنِ وَائلٍ الْحَضْرَمِي » عَن أبيه) وائل بن حجر صل . 

[تنبيه]: علقمة بن وائل قد ثبت ا من أبيه» فقد ذكر الإمامان: البخاريٌ في 
«تاريخه»» والترمذيّ في «جامعه» أنه سمع من أبيه» وإنما الذي لم يسمع من أبيه هو 
أخوه عبد الجبّار» وقد أخرج الحديث الإمام مسلم في «صحيحه» 5757 » والمصئّف 
في هذا الباب ۰ »-٤۷۳‏ من روايته عن أبيه» وفيه ار بالتحديث» ولفظ 1 
«حدثنا عبيد الله , بن معاذ العنبريٌ» حدثنا ف حدثنا أبو يونس- هو حاتم بن 
صغيرة ة مسلم 0 أن علقمة بن وائل حدثه» أن أباه حذّثه, 0 إني 
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لقاعد مع النبيّ اة الحديث . ولفظ المصتف : أخبرنا زكريا بن/يحيى » قال: حدثنا عبيد 
الله بن معاذ الخ . 

فما قاله في «تقريب التهذيب» من أنه لم يسمع من أبيه غير صحيح› فليتئيه . واللّه 
تعالى أعلم . 

(قال : ا ِالقَاتلٍ الْذِي قَتَلَّء إلى رول الله يك) وفي الرواية الآتية: اشهدت 
رسول الله بي حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نِسْعة»» وفي رواية: «كنت 
قاعدًا عند رسول اللّه کا جاء رجل في عنقه نسعة» (جَاءَ به وَلِيْ الْمَْقُولٍِ) وسيأتي أنه 
أخوه» ففي رواية سماك بن حرب» ن غلقمة : «فقال: يا رسول اللّم هذا قتل أخي» 
فقال له رسول الله ية : «أقتلته» (فَقَالَ له رَسول الله لا : «أَتَْفُو؟», قَالَ: لاء قَالَ: 
قال : : تع گال : «اذْهَب»» فَلَمّا ذَّمَبَ دَعَامُ كَالَ: «أَتَمْقُو؟». قَالَ: لاء 
قَالَ: ناخد الدَيَه؟ك. كَالَ: ل قَالَ: ‹ أَفئْل؟». گال: تَعَمْء قال: «اذهَب»» فَلَمّا 
ذَهَبَ قَال) كه (أمَا إِنْتَ إن عَفْوْتَ عَلْه؟» إن يَبُوءُ) همزة» بعد الواو: أي ينقلب» 
ويرجعء قال القرطبيّ رحمه الله تعالی : واوا یل با ركذا كن ار ومنه قوله 
تعالى : #قبَآمُو يِعْصَبٍ عل عَصَبٍّ» [البقرة: ]۹٠‏ انتهى (بِإِنْيك وَإِنْم صَاحِبِكَ) قال 
القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بذلك- والله تعالى أعلم- أن المقتول ظلمًا تُغفر ذنوبه 
عند قتل القاتل له» والولىئ يُغفر له عند عفوه عن القاتل» فصار ذهاب ذنوبهما بسيب 
الال ااك قل عه إن اعرد توي كل وال مهما ها اجو فيل قف وا 
تعالى أعلم . انتهى «المفهم» 08/0 . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى : ظاهره أن الوليّ إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمّل 
القاتل إثم الوليّ والمقتول جميعًاء ولا يخلو عن إشكال» فإن أهل التفسير قد أوَلوا قوله 
تعالى: إن ارد أن توا بإئبى يك الآية [المائدة:۲۹]ء فضلا عن إثم الوليّ» 
ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال: المراد برجوعه بإثمهما هو رجوعه متلبّسَا بزوال 


إثمهما عنهما. 
ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الوليّ» فيغفر له» ولمقتوله» فيرجع القاتل» وقد أزيل 
عنهما إثمهما بالمغفرة. 


والمشهور هي الرواية الآتية» وهي: «يبوء بإثمه» وإثم صاحبه»: أي المقتول. 
وقيل: في تأويله: أي يرجع متلبْسًا بإثمه السابق» وبالإثم الحاصل له صاحبه» 
فأضيف إلى الصاحب؛ لأدنى ملابسة» بخلاف ما لو قُتِلَء فإن القتل يكون كمارة له عن 
إثم القتلء وهذا المعنى لا يصلح للترغيب» إلا أن يقال: الترغيب باعتبار إعهام الكلام 


ه- (بابُ القَوَهِ) - حديث رقم ٤١۲١‏ 
۰١ -‏ ت 


بالمعنى الظاهرء ويجوز الترغيب بمثله توسَلا به إلى العفوء وإصلاح ذات البين» كما 
يجوز التعريض في محل . واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن المعنى الأول» هو الأقرب» كما استحسنه 
القرطبيّء في كلامه السابق» وحاصله أن القاتل تسبب في حصول المغفرة لكل من 
المقتول بقتله» والوليّ لما عفا عنه» 0 ذنوبهما إليه. واللّه تعالى أعلم . 

(نَعََا عه كَأَرْسَلَهُ كَالَ) وائل كاله (فُرَأيه) أي القاتل الذي عُفي عنه (يَجُرُ يَسْعَتَه) 
قال القرطبيّ: هي ما ضفر من الأدم كالحبال» وجمعها أنساع» فإذا قتل» ولم يُضفرء 
فهو الجديل» والْجَدْلُ: الفتل. وفيه من الفقه: العنف على الجاني» وتوثيقه» وأخذ 
الاين الدع كي فر ا ر ج ا 
ولتعذر نصر المظلوم» وتغيير المنكر. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خی وا ن ب كاك هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- ٤۷٣٣ /٣و ٤٤٣/٣‏ و1748 و۷۲۹٤‏ وا٣۷٤‏ وفي «آداب القضاة» 
۷- وفى «الكبرى») 0/ 1۹۲٥‏ و٦/1۹4۲۹‏ و1۹۲۸ و1۹۲۹ وا۳٩1‏ . وأخرجه 
)م( في «القسامة» ۱1۸۰ )د( في «الديات) 5559 وا١٥٤‏ (الدارمي» في «الديات» 
۲۳ . واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة) : في فوائد.“ 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القصاص في 
القتل العمد. 

(ومنها): أن فيه الإغلاظ على الْجُنَاةَء» وربطهم» وإحضارهم إلى ولي الأمر. 
(ومنها): أن فيه سؤال المدعَى عليه» عن جواب الدعوى» فلعله يقر فيستغني 
المذعع ا و اى عن الت ي حا الوه فا ور لان الح بالإقرار 
حكم بيقين» وبالبينة حكم بالظن . (ومنها) : سؤال الحاكم» وغيره الوليَ عن العفو عن 


)١(‏ ليست هذه الفوائد مقتصرة على سياق المصئف هناء فقط» بل لجميع الروايات التي أشرت إليها 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
جڪ ۲ - 


الجاني . (ومنها): أن فيه جوارٌ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. (ومنها): جوارٌ أخذ 
الدية في قتل العمد؛ لقوله ييه في تمام الحديث: «هل لك من شى تؤديه عن 
نفسك؟). (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد. (ومنها): ما قال القاضي عياض رحمه 
الله تعالى : فيه أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية» وإن كمّرها بينه وبين الله 
تعالى» كما جاء فى الحديث الآخر: «فهو كفارة له» ويبقى حق المقتول». (ومنها): ما 
قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى : في قوله يكه: «أتقتله؟» من الفقه سماع دعوى المذعي 
في الدم قبل إثبات الموت. والولاية» ثم لا يثبت الحكم حتى يثبْت كل ذلك. 

[فإن قيل]: فقد حكم النبيّ ية على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية 
المدعى؟ . 

[فالجواب]: أن ذلك كان معلومًا عند النبئ كل وعند غيره» فاستغنى عن إثباته 
لشهرة ذلك . ۰ 

(ومنها): استقرار المذعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره» فتسقط وظيفة 
إقامة البيّنة عن المدّعَى» كما جرى في هذا الحديث. انتهى» المفهم» 5/ 07 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا الله عليه توكّلت» وإليه 


5 
٠. ائس)‎ 


5- (ذْكْرُ اخْتلّافٍ 0 لخَبّر 


عَلْقَمَةَ بن وائل فيه فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيه» متعلق ب«اختلاف)» والضمير للخبر» أي 
اختلافهم عليه في رواية خبره. 

ووجه الاختلاف الذي أشار إليه أن رواية حمزة العائذي أنه ية خيّر ولي المقتول بين 
العفو وأخذ الدية» فلما أبى دفعه إليه ليقتصٌ منهء وتابعه عليه جامع بن مطر في رواية 
يحيى القطان عنه التي أشار إليها المصنف بقوله : «بمثله»» وخالفه فى رواية حفص بن 
عمر الحوضي عنه» فذكر العفو فقط» وخالفهما سماك بن حرب» فذكر دفع الدية فقط» 
حيث ذكر أنه كي سأل القاتل بقوله: «هل لك مال تؤدّيه عن نفسك؟». ثم قال: «أثرى 


ا سيق رقي 20۳ 


1- (ذك رٌاخيلاف الافِلين لِخَبر. . 


۳ س 


قومك يشترونك؟24)» وخالفهم إسماعيل ب بن سالمء »> فرواه عن علقمة» فلم يذكر العفوء 
ولا الدية» بل ذكره أنه د دفع القاتل إلى ولي المقتول يقتله . 

والظاهر أن هذه الاختلافات لا تضرّ بصحة الحديث؛ لإمكان حملها على أن بعض 
لرواة حفظ ما لم يحفظه الآخخرم أو اختصرة فن الرؤاية: E‏ 

5- (أَخبّرَنا مُحَمَدُ بْنُ اد قال: حَدَّنَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ عَوْفٍ بن أبي 
حَميلَة» قال : حَدَئني حَمْرْةُ؛ ابو عْمَرَ الْعَائِذِىُ قَالَ: حَدْئنا عَلقَمَة ِن وَائلِء عَنْ وَائِلٍء 
ال : شَهِدْتٌ سول الله عليه حِينَ جيءَ بِالْقَاتِلِ يموده ده ولي الْمَْثُولٍ في نِسْعَةٍ فَقَالَ 
سول الله ية لِوَلى الْمَقْتُولِ : «أَتَعْقُو؟). قَالَ: لاء قَالَ: تخد اليك قَالَ: لاء 
قال : : «مَتَمْبُلة؟كى قَال: نعم قال : : «اذْهَبْ بدا قَلَمّا ذهب به فَوَلّى مِنْ عِنْدِهِ دعا فَقَالَ 
لَهُ: «أَتَمْقُو؟ك. ثَالَّ: لاء قَالَ: خد الدّية؟1. قَالَ : لى قَالَ : «مَتَفْيْلهُ؟4» قَالَ: م 
قَالَ: «اذْهَبْ بدا قَقَالَ رَسُولُ الله يه عِبْدَ ذَّلِكَ: «أمَا إِنَكَ إِنْ عَمَوْتَ عَنْهُ؛ يَبُوءُ 
نمه ولم صَاجِبِكَ» فَعَمَا عَنْهُ وتر انا آنه يك O‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم ر ال الصحيحء وتقدّموا. 
وايحيى بن سعيد»: هو القطان. و«حمزة»: هو ابن عَمْرو أبو عُْمَر العائذيّ الضبَيّ 
البصريّ» دول [:] 4۸/۳ . وقال ابن حبّان: في «الثقات»: وهم من ا 
بالجيم . انت 

[تنبيه]: فى هذا الإسناد ذكر واسطة بين عوف الأعرابيّ وبين علقمة» وهو حمزة 
العائذيّ» ادت الإسناد الماضي» فإنه لم يُذكر فيها 57 واسطة» والظاهر أن هذه 


الرواية أرجح؛ لأن ب يحيى القطان أحفظ» وأتقن من إسحاق بن يوسف› ولا سيّما وقد 
صرح بتحديث حمزة 7 بخلاف رواية إسحاق» فقد عنعنها» فيحتمل أنه أسقط 
الواسطة» واللّه تعالى أعلم . 


والحديث صحيح» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب .وهو ضا × ونح الوكيل. 

7 - (أَخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنُ بَشار» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء قال: حَدَّثَنا جَامِعُ بْنُ ع مَطرٍ 
الْحَبَطِيْء عَنْ عَلقَمََ ِن وَائْلِء عَنْ أبيهء عَن الي يكل بوفله» َال يى : وُو اخسن 
مِنْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جامع بن مطر الْحَبَطيَ)- بفتح المهملةء 
والموخدة» بعدها مهملةً- بصريّء صدوقٌ [1] . 

روى عن علقمة بن وائل» وبُريد أبي مريم السلوليٌ» ومعاوية بن فَرَة» وغيرهم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
2 0£ - 


وعنه ابن مهديّء والقطان» وأبو عمر الحوضيّء وبكر بن عيسى الراسبيّ» وأبو عُبيدة 
الحذاد: قال حمل + مااأرئ يدياسًا :..وقال ابن محين : ثقة . .وقال أيواحناتم دالا باي يه: 
وقال الآجريّء عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ فى 
«جزء رفع اليدين»» ال وأبو داود» وله دا هذا الحديث» وله عند 9 
داود حديث آخر أيضًا. 

وقوله: «وهو أحسن منه) : يعني - واللّه تعالى أعلم- أراد أن شيخه جامع بن مطرء 
أحسن حديئًا من شيخه عوف بن أبي جميلة» والظاهر أن ذلك لكون عوف مطعونًا ببدعة 
الو رال ققد قال ابن السارك ولك مارم عرف دعة وا دة حي ادت 
فيه بدعتان» قدريّ شيعىّ. وقال بُندارٌ: لقد كان عوفٌ قدريّاء رافضيّاء شيطانًا. انظر 
ترجمته في «تبذيب التهذيب» ۳۳٠/۳‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورء كَالَ: حَدَّئَنَا حَفْصٌ بن عُمَرَء وَهُوَ الْحَوْضِيْء 
ٿال : حَدَلْنا جَامِعُ بن مَطَرِ عَنْ عَلْقَمَةُ ن وائل» عَنْ أيه كَالَ: كُنْتُ فَاعِدَا عند رَسُولٍ 
الله ا جَاءَ رَجُلْ في عَتْقهِ نسْعَةُ قَقَالَ: يا رَسُولَ الل إِنَّ هذا وجي كاتا في جُبُ 


م 


يَحَفِرَااء كَرَقَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ به رَأس صَاحِبِهِ فَمَتلَه فَقَالَ التب ككِ: «افٌ عَنْه). 
بى وَقَال : يا نبي الله ِن هَذَا وَأخي كَانًا في جُبٌ يَحَْفِرَابَاء فَرَفْعَ الْمِْقَارَ مَضَرَبَ به 
رَأْسَ صاجبهء فَفَتَلَهُ فَقَالَ: «اغف عَنْه»» ابی ثم گام قَقَالَ : يا رَسُولَ الله إِنَّ هذا 
وأخي کاتا في جُبٌ يَحْفِْرَاماء فَرَفْعَ الْمِنْقَارَ- أرَاهُ قَال- فَضَرَبَ رَأْسَ صَاحِبِدِ فَقَتَلَفُ 
قَقَالَ: «اغفٌ عَنْه2» فَأبَىء قَالَ: «اذْهَبْء إِنْ قَتلتَهُ كنت مِْله). فَْرَج به حى جَاوَرّء 
ایتا أَمَا تَسْمَعُ ما يَقُولُ رَسُولْ الله ي فَرَجَعَ كَقَالَ : إِنْ مله كنت مِغله؟» قَالَ: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائيٌ» ثقة ثبت 
[8 من أفراد المصئّف . و«حفص بن عمرا: هو أبو عُمَّر الْحَوْضىّ» ثقة 
كه ATE‏ ۰ 

وقوله : «في جُبَ) بض الجب» وتشديد الموخدة: هو البئر التي لم تُطوّء جمعه 
أجباتٌ» وجبابٌ» وجببة» كعئبة. 

وقوله: «فرفع الْمِنْقَارا- بكسر الميم» وسكون النون» وفتح القاف-: قال ابن 


يي 
.- 


منظور: هي حديدة كالفأس» مُشَككَةء مُستديرةٌ» لها خَلّفٌء يُقطع به الحجارة» 
والأرض الصلبةء وثَمّره ينقره تَفْرَا- من باب نصر-: ضربهء والئّقْرٌُ: ضربُ الرحى» 
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1 


1- (ذِكْرٌ اختلاف التاقِلِين لِحَبّر. . . - حديث رقم ٤۷۲۸‏ 


1 4*0 


والحجرء بالمنقار. وقال أيضًا: وتَمَرْتُ الشيء: ثقبته بالمنقار» والمنْقّر بكسر الميم : 
المغوّل» قال ذو الْرّمَة : 
E REE FEE‏ 

انتهى «لسان العرب» بتصرّف ۲۲۷/۰ . 

[تنبيه]: رواية جامع بن مطر هذه مخالفة لرواية سماك بن حرب التي بعدهاء حيث 
إن فيها أنهما كانا يحتطبان من شجرة» ولكن لا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يكون أصل 
عملهما حفر البئرء ثم حصل لهما حاجة إلى الاحتطاب» فبدءا يجمعان الحطب» 
فحصل بينهما مخاصمة خلال الاحتطاب» فضربه بالفأس الذي كان يحفر به. واللْه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «إن قتلته كنت مثله»: قال النوويّ رحمه الله تعالى : الصحيح في تأويلهء أنه 
مثله فى أنه لا فضل» ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه» بخلاف ما 
لوكللى eg OE‏ وات الات ود رميز LSE‏ 

وقيل: فهو مثله في أنه قاتل» وإن اختلفا في التحريم والإباحة» لكنهما استويا في 
طاعتهما الغخضب» ومتابعة الهوى» لا سيما وقد طلب النبي ية منه العفوء وإنما قال 
النبي بيا ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه؛ للإ يهام لمقصود صحيح» وهو أن 
الول ريما خاف فعفاء والعفو مضلحة للولئ والمقتول فى ديتهما" لقوله بل ١يبوء‏ 
بإئمك وإثم صاحبك»» وفيه مصلحة للجاني» وهو إنقاذه من القتل» فلما كان العفو 
مصلحة» توصل إليه بالتعريض» وقد قال الضمري”" وغيره» من الشافعيّة» وغيرهم : 
يستحب للمفتى إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي» أن يُعَرْضٍ تعريضاء يحصل به 
المقصود» مع أنه صادق فيه» ال ومثاله أن يسأله إنسان عن القائل + هل له توبة؟ 
ويظهر للمفتى بقرينة» أنه إن أفتى بأن له توبة» ترتب عليه مفسدة» وهى أن السائل 
يستهون القتل ؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجاء فيقول المفتى في الحالة هذه : صح 
عن ابن عباس أنه قال : لا توبة لقاتل» فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس» وإن كان 
المفتي لا يعتقد ذلك» ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة» لكن السائل إنما يفهم منها 
موافقته ابن عباس» فيكون سببا لزجره» فهكذاء وما أشبه ذلك» كمن يسأل عن الغيبة 
في الصوم» هل يفطر بها؟» فيقول: جاء في الحديث الغِيبة تُقَطَّر الصائم . واللّه أعلم. 
انتهى «شرح مسلم) ۱۷٤/۱۱‏ . 


)١(‏ هكذا النسخة «في ديتهما» بلفظ الدية بالدال» والظاهر أن «في ذنبهما» بالذال المعجمة» والنون. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
ڪڪ ٤٠٦١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : التأويلان اللذان ذكرهما النوويّ في تأويل قوله كلاة : 
«إن قتلته كنت مثله»» نقلهما عنه المازريٌ» والقاضي عياض» وأحسن منهما ما يأتي 
للقرطبيّ في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «قال: نعم»: أي قال النبيّ كلِِّ: نعم تكون مثله. وقوله: «أعف» بصيغة 
المضارع المسند لضمير المتكلّم : أي قال ذلك الرجل الذي أراد أن يقتل ذلك القاتل» 
لما سمع منه كَل أنه يكون مثله» إن قتله: أعف عنه» حتى لا أكون مثله . واللّه تعالى 
أل 

والحديث صحيح › كما سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم او وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- ( برا إِسْمَاعِيلُ ب مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّنَنَا الد قَالَ: حَدَثَا حَاتِم» عَنْ 
سماك› کر أن عَلَْمة ب وَائِلٍ اخ عَنْ أبيه؛ نه كَانَ اعدا عِنْدَ رَسُولٍ ا إِذ 
جَاءَ رَجُل يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَة قال : ا رَسُولَ الله قَتَلَ هَذَا خي قال لَه رسو الله 
ا : أمَتَلتَدى فال ذا رسشول الله َو لَمْ يعرف أَقَمْتُ عَلَيِه الْبَتَِدَّ قَالَ: عَم ل 
ال : «كيف قَتَلتَهُ؟» قَالَ: كنت أنَا وَهْوَ نَخْتَطِبُ من شَجَرَة فُسَبنَى ٠‏ فَأَعْضَبَنِي» ٠‏ فَضَرَيْتُ 
اماس عَلَى كربو قَقَالَ آ لَه رَسول الله يار : قال : 
یا رَسُولَ الله مَالي | إل ِي وَكِسَائِيء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ي : «أتْرَى قَوْمَكَ 
يَشْتَرُونَكَ؟» قال : تا َون عَلَى تومي مِنْ داك ری بالقشتة | إلى الرَجُلء 1 : «دُونَكَ 
صَاحِبَكَ». فَلَمّا وَل قال رَسول اللّه ل : «إن كله فهو مله فَأدْرَكُوا الرْجُلَ» قَقَالُوا: 
لَك إن رَسُول الله ك قال : إن قله فهو يلاء قَرَجَعَّ إلى رَسُولٍ الله كلا ي 
رَسُولَ الله حُدّئْتُ أَنكَ قُلْتَ: : (إِنْ مله فَهُوَ مله وهل أَحَذْنهُ إلا بأمْرِكَ؟ قَقَالَ: 
تُرِيدُ أَنْ يَبوءَ بنك وَِنْمِ صَاجبك»» قال على قَالَ : فَإِنْ داك قال : «ذَلِكَ كَذَلِكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود): هو الْجَحُدريَ البصريّ . 
و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ. و«حاتم»: هو ابن أبي صغيرة» أبو يونس 
البصريّ› وأبو رة اشهة مسلم» وهو جذّه لأمه وقيل : زوج أمه» ثقة [5] 55/ 
٠‏ . واسماك»: هو ابن حرب بق أوس بن خالد الذهليّ. أبو المغيرة الكوفيّ› 
صدوق» تخي باخر م فكان ریما تلقن [6] 00/6 

وقوله: «لو لم يعترف أقمت عليه البيّنة»: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : فيه بيان أن 
الأصل فى ثبوت الدماء الإقرارء أو البيّنة» وأما القسامة فعلى خلاف الأصلء كما 
تقدّم . فة استقرار المحبوس» والمتهدّدء وأخذه بإقراره» وقد اختّلفٌ في ذلك 


1- (ذِكْرٌ اختلاف الَاقِلِينَ لِخَيّر. . . - حديث رقم ٤۷۲۹‏ 


۷ تتح 


العلماء» واضطرب مذهب مالك فى إقراره بعد الحبس والتهديد» هل يُقبل جملة» أو لا 
ركه 1ن والفر ديه فقيل ا ما اعت به» من قتل» أو سرقة» ولا يُقبل إذا لم 
يُعيّن» ثلاثة أقوال. انتهى «المفهم» /١‏ 07-01 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأخذه بالإقرار هو الظاهر؛ لهذا الحديث. 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «كيف قتلته؟): سؤال استكشاف عن حال القتل؛ لإمكان أن يكون خطأء أو 
عمدّاء ففيه من الفقه وجوب البحث عن تحقيق الأسباب التي تنبني عليها الأحكام» ولا 
يُكتفّى بالإطلاق» وهذا كما فعله النبي لَه مع ماعز» حين اعترف على نفسه بالزنى . 
قاله القرطبيّ ت «المفهم» هه . 

وقوله: «نحتطب من شجرة»: هكذا هو في رواية المصتف بالحاء المهملة» من 
الاحتطاب» يقال: حَطب الْحَطَب حَطَْبَا من باب ضربٌ: إذا جمع الحطب» واحتطب 
مثله . والذي في رواية مسلم : «نختبط من شجرة» بالخاء المعجمة» من الاختباط افتعال 
من الْخَبَط: أي نجمع الخبَط وهو ورق السّمْرء بأن يضرب الشجر بالعصاء فيسقط 
ورقهء فيجمعه علما. قاله النوويٌ. وقال القرطبيّ: «نختبط» نفتعل من الخبط» وهو 
ضرب بالعصا ليقع يابس ورقهاء فتأكله الماشية. 

ولا كارن من اروا ل جال أن كا اة الط والخيط معاد وال 
تعالى أعلم. 

وقوله: «فضربته بالفأس على فُزنه»: قال في «المفهم»: قرن الرأس جانبه الأعلى. 
قال الشاعر: 


وقوله: «هل لك من مال تؤدّيه عن نفسك؟»: قال القرطبن: يدل على أنه له قد 
امه حك ازارو وان تكله كان غا زد ر كان ا لماءطاليه اا ولطولت يا 
العاقلة» ويدل على هذا أيضًا قوله: «أترى قومك يشترونك؟»2؛ لأنه لَمّا استحق أولياء 
المقتول نفسه بالقتل العمد» صاروا كالمالكين له فلو دَفع أولياء القاتل عنه عِرَضَاء 
فقبله أولياء المقتول» لكان كالبيع» وهذا كله إنما عرضه النبي ية على القاتل بناء منه 
على أنه إذا تير له ما يؤدّي إلى أولياء المقتول» سألهم في العفو عنه» ففيه من الفقه 
السعي في الإصلاح بين الناس» وجواز الاستشفاع» وإن رُفعت حقوقهم للإمام 
بخلاف حقوق الله تعالى» فإنه لا تجوز الشفاعة فيهاء إذا بلغت الإمام. انتهى . 

وقوله: «ما لي إلا فأسي» وكسائي»: فيه من الفقه أن المال يُقال كل ما يُتَمَوَك من 
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العروض وغيرهاء وأن ذلك ليس مخصوصًا بالإبل» ولا بالعين. قاله في «المفهم». 

وقوله: «فقال: دونك صاحبك»: أي خذه» فاصنع به ما شئت» هذا إنما حكم به 
النبيّ اة لَمَا تحقّق السبب» وتعذّر عليه الإصلاح» وبعد أن عرض على الوليّ العفوء 
فأبى» كما قاله ابن أشوع» وبعد أن علم أنه لا مُستحق للدم إلا ذلك الطالب خاصّةٌ 
ولو كان هناك مستحق آخر لتعيّن استعلام ما عنده من القصاص» أو العفو. 

وفيه ما يدل على أن القاتل إذا تحقّق عليه السبب» وارتفعت الموانع لا يقتله الإمام» 
بل يدفعه للوليّ يفعل به ما يشاء» من قتل» أو عفوء أو حبس» إلى أن يرى رأيه فيه 
ولا يسترقه بوجه؛ لأن الحرّ لا يُملّكء قال القرطبيّ: ولا خلاف فيه فيما أعلمه . انتهى 
«المفهم) 0/٥‏ . 

وقوله: قال رسول الله ككلِ: «إن قتله فهو مثله»: قال القرطبئ رحمه الله تعالى: 
ظاهره إن قتله كان عليه من الإثم مثل ما على القاتل الأول» وفنا مدع ا :في الرواية 
الأخرى التي قال فيها: «القاتل والمقتول في النار»» وهذا فيه إشكال عظيم» فإن القاتل 
الأول قتل عمدّاء والثاني قصاصًاء ولذلك لَمَا سمع الول ذلك قال: يا رسول الله 
قلت : ذلك» وقد أخذته بأمرك؟» فاختلف العلماء فى تأويل هذا على أقوال: 

[الأول]: قال الإمام أو عيك "الله المازري : أمثل ما قيل فيه: أنهما استويا بانتفاء 
التباعة عن القاتل بالقصاص . 

قال القرطبيَّ: وهذا كلام غير واضحء ويعني به- واللّه أعلم- أن القاتل إذا تل 
قصاصًاء لم يبق عليه تبعة من القتل» والمقتصٌ لا تبعة عليه؛ لأنه استوفى حقّه 
فاستوى الجانى والولئ المقتص فى أن كلّ واحد منهما لا تبعة عليه. 

[الثانى]: قال القاضى عياض : معنى قوله: «فهو مثله»: أي قائلٌ مثله» وإن اختلفا 
ني ارا وح لكنهها اف كاي اة الكقبيا» وشقاء الح وال ام ر 
النبى بيه فى العفوء على ما جاء فى الحديث . 

قال القرطبيّ : والعجيب من هذين الإمامين» كيف قنعا بهذين الخُيالين» ولم يتأمَلا 
مساق الحديث» وكأنهما لم يسمعا قول النبي بيه حين انطلق به يجرّه ليقتله: «القاتل 
والمقتول في النار»» وهذه الرواية مفسّرة لقوله في الرواية المتقدمة: «إن قتله فهو 
مثله»؛ لأنها كرت بدلا منهاء فعلى مقتضى قوله: «فهو مثله»: أي هو في النار مثلهء 
ومن هنا عظم الإشكال» ولا يُلتفت لقول من قال: إن ذلك إنما قاله ية للوليّ لما علم 
منه من معصية يُستحقٌ بها دخول النار؛ لأن المعصية المقدّرة إما أن يكون لها مدخل في 
هذه القصّةء أو لا مدخل لها فيهاء فإن كان الأولء فينبغي لنا أن نبحث عنها حتى 


.. - حديث رقم ٤۷۲۹‏ 


1- (وكرٌ اخيلافٍ الاقلينَ لِحَبر. 
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نتيتنهاء ونعرف وجه مناسبتها لهذا الوعيد الشديد؛ وإن لم يكن لها مدخل في تلك 
القضيّةء لم يلق بحكمة النبي ياء ولا ببلاغته» ولا ببيانه أن يذكر وعيدًا شديدًا في 
قضيّة ذات أحوال» وأوصاف متعدّدة» ويقرّن ذلك الوعيد بتلك القصّةء وهو يُريد أن 
ذلك الوعيد إنما هو لأجل شيء لم يذكره هوء ولا جرى له ذكرٌ من غيره» ثم إن 
المقول له ذلك» قد فَهِم أن ذلك إنما كان لأمر جرى في تلك القصّة» ولذلك قال للنبيّ 
ية : تقول ذلك وقد أخذته بأمرك؟» ولو كان كما قاله هذا القائل؛ لقال له النبئ كه : 
إنما قلت ذلك للمعصية التي فعلت» أو الحالة التي أنت عليهاء لا لهذاء ولَّمَا كان 
يسكت عن ذلك» ولبادر لبيانه فى تلك الحال؛ لأن الحاجة له داعي والنصيحة » 
والبيان واجبان عليه يك . واللّه تعالى ال 

[الثالث]: أن أبا داود روى هذا الحديث من طريق أبي هريرة كله وقال فيه: قتل 
رجل على عهد رسول الله بي فرُع إلى النبي بيو فدفعه إلى وليّ المقتول» فقال 
القاتل: يا رسول الله واللّه ما أردت قتله» فقال رسول اللّهِ تكله للولئ : «أما إنه إن كان 
صادقًاء ثم قتلته دخلت النارك» فحاصله أن هذا المعترف بالقتل زعم أنه لم يُرد قتله» 
وحَلّف عليه» فكان القتل خطأء فكأن النبئ بل خاف أن يكون القاتل صدق فيما حف 
عله O‏ يطلب ذلك الكو ليه E‏ بالعمد دولا شاك تسد ل 
بالخطإء ومع ذلك» فتوفع صدقهء فقال: : «إن قتلته دخلت النار»» فكأنه قال: إن كان 
صادقاء وعلمت أنت صدقهء ثم قتلته» فأنت في النار» وهذا على ما فيه من التكلف 
يُبطله قوله: «القاتل» والمقتول في النار»» فسوّى بينهما في الوعيد» فلو كان القاتل 
مخطنًا لما اس ستحق بذلك النار» ولما باء بإثمه» وإثم صاحبه» فإن المخطىء ء لا يكون 
آثمّا» ولا يتحمّل إثم من أخطأ عليه. 

[الرابع] : أن أبا داود روى هذا الحديث عن وائل بن حجر ييه » وذكر فيه ما يدل على 
أن النبي ية قصد تخليصه؛ فعَرَّض الدية» أو العفو على الوليّ ثلاث مرّات» والوليّ في كل 
ذلك يأبى إلا القتل» معرضًا عن شفاعة النبي ب وعن حرصه على تخليص الجاني من 
القتلء فكأن الولي صدر منه جفاءً في حق النبئ بل حيث رد متأكّدَ شفاعته» وخالفه في 
مقصود› وكيروعا بج سان كيك ر للد وبين ادر ييه قال: كنت عند 
النبيّ عد إذ جيء برجل قاتل» في عَنُّقه ت قال: فدعا ولي المقتول» فقال: 
«أتعفو؟)» قال: لاء فقال : «أتأخذ الدية؟)ء قال : ل قال: «أتقتل؟)» قال : نعم قال: 
«اذهب بهاء فلما ولّى» قال : «أتعفو؟)» قال: لاء قال : «أفتأخذ الدية؟»» قال: لاء قال : 
؟أفتقتل؟)» قال : نعم» قال : «اذهب به»» فلما كان في الرابعة» قال: «أما إنك إن عفوت 
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عنه» يبوء بإثمه» وإثم صاحبه»» قال: فعفا عنه» فهذا المساق يُفهم منه صخة قصد النبيّ 
كه لتخليص ذلك القاتل» وتأكد شفاعته له في العفو أو قبول الدية» فلما لم يلتفت الوليّ 
إلى ذلك كلهء صدرت منه ية تلك الأقوال الوعيدية› مشروطة باستمراره على لَجاجه» 
ومضيّه على جفائه » فلما سمع الوليّ ذلك القول عفاء وأحسن» فقبلء وأكرم» وهذا أقرب 
من تلك التأويلات» واللّه أعلم بالمشكلات» وهذا الذي أشار إليه ابن أشوع» حيث قال : 
إن النب بيا سأله أن يعفوء فأبى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن أشوع المذكور هو الآتي للمصتف في 
الرواية التالية لهذه الرواية. 

[تنبيه] : قال القرطبيّ: إنما عظم الإشكال من جهة قوله بية: «القاتل والمقتول في 
النار»» ولَّمّا كان ذلك AOL‏ : إن هذا اللفظ- يعنى قوله: «القاتل والمقتول 
في النار»-. إنما ذكره النبيّ يه في حديث آخر» وهو قوله كله : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» متفقّ عليه. فوهم بعض الرواةء فضمّه إلى هذا 
الحديث الآخر. 

قال القرطبيّ : وهذا بعد والله تغالق أعلم . انتهى «المفهم» 5/ 58-55 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التحقيق الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى في 
تأويل قوله ي : «إن قتله» فهو مثله» تحقيقٌ نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم والعير ا 

وقوله: «خحَُدّثت أنك قلت» ببناء «حُدّثت» للمفعول. 

وقوله: «ما تريد أن يبوء ل بتقدير الاستفهام. أي أما تريد أن يبوء بإثمك» وإثم 
e‏ قيل معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجتهء 

ثم الوليّ؛ لكونه فجعه في أخيه» ويكون قد أوحي إليه عة بذلك› في هذا الرجل 
0 ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك» وإثم أخيك المقتول» 
والمراد إثمهما السابق. بمعاص لهما متقدمة» لا تعلق لها بهذا القاتل» فيكون معنى 
«يبوء» يُسقطء وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا. انتهىاشرح مسلم» ٠۷١/١١‏ . 

وقوله: «قال: بلى»: أي قال ولي المقتول: بلى أريد ذلك. 

وقوله: «فإن ذاك»: هذا أيضًا س كلام وليّ المقتول» و«إن» شرطيّةٌء وجوابها 
ا أي فإن كان الأمر ذاك» أي الذي قلته من أنه يبوء بإثمه» وإثم صاحبي» فقد 

قر ال ANE‏ 
يبوء بإثمك» وإثم صاحبك. 


+ - (زِكْرٌ اخلاني النَاقَلِينَ لِخبر. . . - حديث رقم ٤۷۳١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكرته من حل هذا الكلام هو الوجه» كما أشار 
إليه السنديٌء فما كتب في هامش «صحيح النسائيّ» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى-7/ 
-١‏ مما علقه الشيخ » ومما كتبه الشيخ زُهير أيضًاء فمما لا يخفى بعده» فتأمّله بإنصاف . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أخبَرََا وَكَرِيًابْن يَحهى ؛ قال : حَدَّنَنَا عبد الله بن مُعَانِ قَالَ: حدقا أبي ؛ 
ل دنا انو فولب عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْبٍ أن َف نئل خد أن أبَاهُ حَدَّكَه: 
قال : إن ي لَقَاعِدٌ مَعَ رَسُولٍ الله ياء إذ جَاءَ رَجُلّء ود ل نَحْوَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ا O‏ 
ابن يحيى) وهو السجزيّ› نزيل دمشق» المعروف بخيّاط السنّة الثقة الحافظ ]١١[‏ 
١١5١4‏ فإنه من أفراده. و«عبيد الله بن معاذ»: هو العنبريّ» أبو عمرو البصريّ» 
ثقة حافظ ]٠١[‏ . 

و«أبو عبيد الله : هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ» أبو المثتى البصريٌ 
القاضى» ثقة متقنّء من كبار [9] ۳۸/۳٤‏ . 

واو يونس»: هو حاتم بن أبي صغيرة المذكور في السند الماضي . 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳۱ - - ابرا محم بن مم قال : حَدَنْنَا یی بْنُ حَمَادٍ عن أبي وان عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بن سَالمء ٠‏ عن عَلَقَمٌَ بن وائل» أن أَبَاهُ حَدَّنَهُمْ؛ ن لني يل ني برَجُل» قَدْ 
تل رجلا فدفعه إلى ولي الول يفل قال التب يكل لِجُلْسَائهِ : «الْقَاِلُ وَالمَفْتُولٌ في 
التّاراء قَال: قائبعة رل فَأخيْرة َا بره رکه قال : فَلَقَد رأة جر عة حِينٌ 
رة مب فزت ذلك ليپ قال : حَدَئَنِي سَعِيدُ بْنْ أَشْوَعَ . قال : وَذْكَرَ أن الي 
كلد مر الدَجْلّ بِالْعَفُو) . 

. الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح‎ Ji 

و«محمد بن معمر»: هو القيسيّ الْبَخْرانيَ البصريّء صدوق» من كبار ]١١[‏ 5/ 
8 أحد مشايخ السنّة بلا واسطة» كما تقدّم غير مرّة. 

وايحيى بن حماد»: هو الشيبانيَ مولاهم البصريٌ» ختن أبي E‏ ثقة عابد» من 
صغار [9] 7175/57 . و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ 
الثقة الثبت [۷] 557/41١‏ . 


والإسماعيل بن سالم» الأسديّء يود يحيى الكوفيّ» نزيل بغدادء ثقة ثبت [5] . 


شرح سنن النسائى - كناب الْقَسَامَةِ 
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وفي «تبذيب التهذيب» -٠١١ /١‏ إسماعيل بن سالم الأسدي» أبو يحيى الكوفي» 
نزل بغداد قبل أن تُبْئَى» ويقال: إنه أخو محمد بن سالم . رَوَى عن الشعبي» وحبيب بن 
أبي ثابت» وعلقمة بن وائل» وأبي صالح السمان» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. وعنه 
ابنه يحيى» والعلاء بن المسيب» وهشيمء وأبو عوانة» والثوري» وغيرهم. قال ابن 
المديني: له نحو عشرة أحاديث» وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا. وقال عبد اللّه بن 
أحمد» عن أبيه: فراس أقدم موتا من إسماعيل» وإسماعيل أوثق منه» فِرّاس فيه شيء 
من ضعف» وإسماعيل أحسن منه استقامة» وأقدم سماعاء سمع من سعيد بن جبيرء 
وكذا قال مسلمء عن أحمدء وقال عبد اللَّهء عن أبيه أيضا: ثقة ثقة» وقال أبو بكر 
الْمَرُوذِيّ : قلت- يعني لأحمد بن حنبل-: كيف كان إسماعيل بن سالم؟ فقال: ليس به 
بأس» قلت : إنه كي عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم أنه سمع رُبِيدًا يقول» 
وذكر قصّةٌ لمعاوية» قال: ومن سمع هذا من أبي عوانة؟ ثم قالٍ: قد كانت عنده 
أحاديث الشيعة» وقد نظر له شعبة في كتبه. وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: 
إسماعيل بن سالم؟ قال: بخ. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إسماعيل بن سالم 
صالح الحديث» قلت : هو أكبر» أو مُطرَفٌ؟ قال: هو أكبر. وقال ابن أبي خيثمة» عن 
ابن معين: ثقة» أوثق من أساطين مسجد الجامع» سمع منه هشيم» ولم يسمع منه 
شريك . وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم» وعثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة» زاد 
ابن أبي مريم: حجة. وقال الدوري» عن ابن معين: سمع إسماعيل من أبي صالح 
ذكوان» وقد سمع من أبي صالح باذام. وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» وابن 
خراش» والدارقطني : ثقة . وقال أبو حاتم أيضا: مستقيم الحديث. وقال ابن عدي : له 
أحاديث يحدث عنه قوم ثقات» وأرجو أنه لا بأس به. 

قال الحافظ : علق البخاري في تفسير #أرأيت* قول عكرمة: الماعونٌ أعلاها الزكاة 
المفروضة» ووصله سعيد بن منصورء من طريق إسماعيل هذاء عن عكرمة» وقرأت 
بخط الذهبي في «الميزان» :لم أسق ذكره إلا تبعا لابن عدي» ولم يقل فيه إلا أرجو أنه 
لا بأس به. انتهى» ولعله أراد أن ينقل ما تقدم أنه قيل: لأحمد عنه ما يشير به إلى 
التشيع» لكنه لم يفصح به. وقال يعقوب الفسوي: لا بأس بهء كوفي ثقة. وقال أبو 
على الحافظ : ثقة عَسِرٌ فى الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». انتهى «تبذيب ” 
التهذيب» ۳/۱- ا تہذيب الكمال» ١0‏ 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم» والمصتف» وأبو داودء له عند 
الضف هذا الحديث فقط: 


1 - (فكرٌ اخيلافٍ الأقلينَ 


لِخبر. . . - حديث رقم ٤۷۳۳۲‏ 


4 سد 


وقوله: «القاتل والمقتول فى النار»: قال النوويّ رحمه الله تعالى: ليس المراد به 
هذان» فكيف تصح اليا مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي ياء بل المراد 
غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهماء في المقاتلة المحرمة» كالقتال عصبية» 
ونحو ذلك» فالقاتل والمقتول في النار» والمراد به التعريض» كما ذكرناه» وسبب 
قوله: ما قدمناه؛ لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه» ولهذا ترك قتله» فحصل 
المقصود. واللّه أعلم . انتهى «شرح مسلم» ١15/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قل 7 تقذم في كلام القرطبيَ رحمه الله تعالى قريبًا ما 
هو أقربٍ إلى تأويل الخديث» فلاتئس > والله تعالى ولي التوفيق . 

وقوله : «فذكرت ذلك لحبيب»: القائل هو إسماعيل بن سالم» كما صرّح به مسلم 
في «(صحيحه»» وحبيب: هو ابن أبي ثابت- كما صرّح به مسلم أيضا- واسم أبيه: 
قيس» ويقال: هند بن دينار» الأسديّ مولاهم» أبو يحيى الكوفي» ثقة فقيه جليل» كثير 
الإرسال والتدليس [۳] ١7/١٠/1١5١‏ . 

وقوله: «فقال: حدثني سعيد بن أشوع الخ»: القائل: هو حبيب: أي قال حبيب 
حدثني سعيد بن أشوع. وقوله: «قال: وذكر الخ» القائل أيضًا هو حبيب: أي قال 
حبيب: وذكر سعيد بن أشوع أن النبي ية أمر الرجل بالعفوء ا ل كاه 
مسلم في (صحيحهكء ولفظه: «قال إسماعيل ب بن سالم : فذكرت ذلك لحبيب بن 
ثابټت. فقال : حدثني ابن أشوع أن النبي يا إنما سأله أن يعفر عنيه فأبى» 3 

والمعنى: أن سبب قوله علا : : «القاتل والمقتول في النار» هو امتناع الرجل عن العفو 
بعد أن ألح عليه النبي َك بطلبه. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

نضفة - (أخْبَرَنًا عِيسَى بن يُوئس» قال : aT‏ يي 
نَابتِ الان › عَنْ انس بن مَالِكِء أن رَجُلَا ا تی بِقَاتِلٍ ولغ رَسُولَ الله كلق قثا الي 
هه : «اغفٌ عَنْهُا أَبَىء قمَالَ : «حذ الدَيَة2. ای قال : «اذْهَبْ اله ء فَإِنْكَ مله » 
َذَهَبَء قَلْحِقَ الوَّجُلُ > فقيل لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله لا قال : «اقْثْلهُء فَإِنْكَ مِْلّهه, فَخَلَى 
سيه فَمَرّ بي الرَجُل» وَهُوَ بجر نِسْعَتَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عيسى بن يونس»: هو الفاحُوريٌء أبو موسى 
الرَّْلىَء صدوقء ربّما أخطأ [۱۱] ۳٠۷۷/٤١‏ . 

[تنبيه ] : وقع ىق «الكبرى) : ااعيسى بن يوسف») بدل «ابن يونس»» وهو غلط 
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والصواب : «ابن يونس»» كما هناء وهو الذي في «تحفة الأشراف» 0 وكذا هو في 
كتب الرجال» كنسخ «التقريب» المصححة» وغيرهاء فما كتبه محقق «السنن الكبرى» 
فعا أن ابن اونا والضوات ما «الکری ابن يومتكن» قلط فاحش> مدو 
تقليد بعض نسخ «تقريب التهذيب» التي وقع فيها التصحيفات الكثيرة» فتنّه» ولا تكن 
أسير التقليد» فإنه ملجأ البليد. واللّه تعالى أعلم. 

ولاضمرة) : هو ابن ربيعة الفلسطينيٰ › أبو عبد اللّه» دمشة“ مشقيّ الأصل» دوق يهم 
ليل 43] 5/45 رايد الله بن ت هر انو عبد الجن ال امات ازيل 
البصرة» ثم الشام» صدوقٌ عابدٌ [۷] ۳۹۰٤/۲‏ . 

وقوله: «فلحلق الرجل» بضم اللام» وكسر الحاء المهملة» مبنما للمفعول» 
و«الرجل» نائب فاعله» والمراد به ولىَّ المقتول. وقوله: «فخْلّى سبيله» بالبناء للفاعل : 
أي أطلقه بوتا شرع الجديك مغن فى شرح ديك E‏ ييه الماضي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث انس ” رکو زه عنه هذا صحيح › أخرجه المصتف 
هنا E‏ وفي «الكبرى» AIA‏ و اشح قلي «الديات» 5591 . واللّه 

: (أخْبَرا الْعسَن بن إشكاق رو قال : ذقني خاد ن خداش» قال‎ - VY 

حَدَئنَا حَاتِمْ بن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ بَشِيرٍ بْنِ الْمُهّاجرء عَنْ عَبدِ الله بْنِ بُريدَةء عَنْ ابيد أن 
رجلا جَاء إلى الب ي ٠‏ قال : إن ذا الْجُلَ قَلَ أَخِي ؛ قال : «اذْمَبْ فَافلهُء > ما تل 
أحَاكي فَقَالَ له الرّجَل : تق اللّهَ اغف عَني ) نة َعْظَمُ لِأَجْرِكَ و لك ولآأخيك 
َوْم الْقِيامَةِ قال : لی عَنْهُ ال خر ال لا مال ئا بره با قال لَه قَالَ: 
TEBE‏ «أَمَا نة كَانَ حيرا مما هُوَ صَانِعٌ ب بك يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولَ: ا رتسل هذا فيه 
تلن ی؟)) . 
رجال هذا الإسناد : سته 

-١‏ (الحسن بن إسحاق المروزيّ) الليثئيّ مولاهم» أبو علي الملقب حسنويهء ثقة 
شاعر» صاحب حديث [۱۱] ۲/ ۳۹۹ من أفراد البخاري» والمصنف . 

؟- (خالد بن خداش) أبو الْهَيئم اللي مولاهم البصريّ» صدوق يُخطىء ]٠١[‏ 
۲ . - (حاتم بن إسماعيل) الحارئي» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيَ الأصل» 
و صحيح الكتات» م ١ of /Yi [۸J‏ 

-٤‏ (بشير بن المهاجر) العَنَويٌ الكوفيّ» صدوقء ليّن الحديث» ورمي بالإرجاء 
°1[ 44/۲" . 


.. - حديث رقم ٤۷۴۳۳‏ 


1- (ذكرٌ اختيلافٍ الناقِلِين لِحَبّر . 


٥‏ للفلل 

ه- (عَبْدُ الله ن بُرَئدَة الأسلميّ» أبي سهل المروزيٌ» قاضيهاء ثقة [۳] مات سنة 
)٠٠١(‏ وقيل(95١١)‏ وله مائة سنة» تقدم في ا . 

5- (أبوه) بُريدة بن الْحُصَّيب- بمهملتين» مصغْرًا- أبو عبد الله الأسلمّ» وقيل: 
غب ذلك في که حابن أسلم قبل بدن "وات :حك شنة 0 وتقدم في ۱۷| 
3 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ) ورواية الابن عن أبيه . واللّه 


تعالى أعلم . 


(عَنْ عَبْدٍ الله بن برَئدَةَ عَنْ أبيه) بريدة بن e‏ ان عم ال 
جَاء إلى لين کف قَقَالَ: إن هذا الرَجُلَ تل أخي» قَالَ) يك (ادْمَبْ فَافثلة) أي بعد أن 
اعترف» ويحتمل أنه أوحي إليه بذلك (كَمَا قعل | أحاك»» فَقَالَ له الرَجْلُ) أي قال الرجل 
القاتل لأخي المقتول (اتق الله اغف عَنْي) إن أعظَمُ لِأجْرِكَ) أي لأنه سبحانه وتعالى 
يقول: فسن عا er‏ عم عل ار الآية [الشورى ٠:‏ 4] (وخير لَكَ) أي بسين 
عفوك لي (وَلِأَخِيكَ) أي بسبب قتلي له؛ لأن من قتل ظلمًا تكفر خطاياه (يَوْمَ الام 
منصوب على الظرفيّة» متعلّدٌ متعلّقٌ باخير»» ويحتمل أن يتعلق ب«أعظم» أيضًا على سبيل 
التنازع (قال) بريدة تيه (فَخَلَى عَنْهُ) أي تركه (قَالَ) بريدة صل نيه (تأخرَ) بالبناء 
للمفعول (التبي يك قَسَأَلَهُ) أي سأل ييا ولي المقتول عن سبب تخليه عنه (َأَخْيَرَه) 
الول (بمَا قال لَّهُ) القاتل» من ترغيبه له في العفو وترك قتله (قَالَ) بُريدة (تََمْتَقَهُ) أي 
لام النبيّ ييه القاتل» وعاتبه» قال ابن منظور: التعنيف : التوبيخ» والتقريع» واللوم: 
يقال: أعنفه» وعئّفه. انتهى . 

والمعنى: أنه بيه لام ذلك القاتل في طلبه العفو من ولىّ المقتول» وبيّن له أن قتله 
قصاصًا خير له من ذلك عند الله كما أوضح ذلك بقوله (أما) أداة استفتاح» وتنبيه (إِنذ) 
أي إن قتله لك قصاصًا (كَانَ حيرَا ما هُو) أي المقتول (صَانِعٌ بك يَومَ الام حيث 
(يَقُولَ: يا رب سل هَذَا) القاتل (فيم لني ؟) ى باي سبب قتلني» ذاافي) هنا سببيّة» 
كما في حديث: «دخلت امرأةٌ النار فى هرّة حبستها» الحديث. 

وهذا الحذيك يدل علن أن فل الان تاها س له من "العفو قال السنديٌ رحمه 


.- 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَةٍ 


جح 4٦١‏ 
الله تعالى : وهذه قضيّة أخرى» غير قضيّة صاحب النْسْعَةء ولعله كله عَم بوحي أن 
القتل في حقّ هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة. والله تعالى أعلم. 
انتهى . «شرح السنديّ» 18/17 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو الدتعان )6 وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته : حديث بُريدة كله هذا حسنٌ» وقد ضعفه بعضهم» 
والظاهر أنه بسبب الكلام في بشير بن المهاجر» كما سبق أنه ليّن الحديث» وعندي أن 
حديثه هذا حسنٌ» فقد ونّقه ابن معين» والعجلئ» وقال المصئف: ليس به بأس» 
ويشهد لحديثه هذا ما سبق في باب «تحريم الدم»ء فقد أخرج المصئتف ۲/ ۳۹۹۸- من 
طريق عمرو بن شرّحبيل» عن عبد الله بن مسعود كته » عن النبي ميو قال : «يجيء 
الرجل آخذا بيد الرجل» فيقول: يا رب» هذا قتلني» فيقول الله له: لم قتلته؟» فيقول : 
قتلته لتكون العزة لك» فيقول: فإنها لي» ويجيء الرجل» آخذا بيد الرجل» فيقول: إن 
هذا قتلني» فيقول الله له :لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان» فيقول: إنها ليست 
لفلان» فيبوء بائمه) . 

'وأخرج في -٤٠٠٠‏ من طريق سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء أنه سئل عمن قتل مؤمنا متعمدّاء ثم تاب» وآمن» وعمل صالحاء ثم اهتدى؟ 
فقال ابن عباس : وأنْى له التوبة؟» سمعت نبيكم ولو يقول: ١يجيء‏ متعلقا بالقاتل» 
تشخب أوداجه دماء فيقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟» الحديث . 

والحاصل أن الحديث حسنٌ» فتأمّل بإنصاف. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5/ 41777- وفي «الكبرى» 
۳۳/٦‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَزَيكَ إلا الإصلاح» ما استطعت› وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


أننس» 5 


مع 
iv‏ 
اد 
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nfı 
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قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيْ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبَِ الولُويٌ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرة العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 


. - حديث رقم 4۷۳۳ 


1 (زك رٌاخيلاف _الافلين لخَبر. . 


وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميبّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا . 

راغ وعوانا ول ند ير ون ال 

0 ب 2 لی کو أن مد 45 . 

بحل ريك رب لر عا يصفوت وسكم عل الْمَرْسَِنَ والسد يه رب العلييت». 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حمید مجيد) . 

«السلام عليك أيها النب» ورحمة اللَّهء وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السادس والثلاثون مفتتحًا بالباب /ا- «تأويل قول 
الله تعالى : کوان حكنت حك ّم بِالْقِسَولٌ» الآية؛ الحديث رقم ٤۷۳١٤‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك» ا أن لا إله إلا آنت» أستغفرك» وأتوت إليك»: 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 


ش فهرس الموضوعات 


0- ليع الْفِضَّةٍ بِالذَّمَبء وَبيْعُ الذّمَبِ O‏ ب ER‏ 
-١‏ (أخْذُ الْوَرِقٍ مِنَ الذّمَبِء وَالذَّهَبٍ مِنَ الْوَرِقِء وَذْكْدُ الخيلاني أمظ 
لنَاقِلِينَ لِحَبّرِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله Waaa E‏ 
ات حل الْوَرقِ مِنّ الأب WASSER‏ 
TT DET E‏ تون ا عي 1 
ارال كان E‏ اس ا ا 


0 111 GE (بَيْعُ الطَعَام‎ -٥ 
O (الّهي عَنْ بع ما شري مِنَ الطعام بكَيْلٍ حَتَى يُستَؤقى)‎ -7 
eh O (بَيْعْ ما يُشَْرَى مِنَ الطعَام راا بل أن بقل مِنْ‎ -۷ 
ه٣‎  اَنْهَر (الرَّجْلُ يَشْتَرِي الطعَامَ إِلَى أَجَلٍء وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعُ مِنْهُ بالنّمَنِ‎ 8 
GO و ال سو الا‎ EEE (الرَّهْنُ في الْحَضَرِ) ارو ان‎ -4 
YE eae (بیع اال لبائِع)‎ -1 
VO: alias SE a (السَلْمُ في الظعَام)‎ -١ 
N eA 000 (السّلْمُ ف ف في الزّبيت)‎ - > 
E لكك‎ 
o sea aa, OE ETO :د‎ 
BEA مكك ريم الكجوان‎ 
ليع الْحَيْرَانِ بِالْحَيْوَانِ يَذَا بيد مُتَقَاضلا) م‎ -5 
Oa aE GSA Ea O 


فهرس الموضوعات 


امليف 


-٠‏ ليع إلى الأجل الْمَغلُوم) 
ل (سَلّفٌ وَبَيِعٌ» وَهُوَ أن يِيمَ السلعَة عَلَى أن ْلَه سَلَنَا 


- (شَرْطَانِ في بَيع» وَعْوَ أن يَقُولَ: أبيعك هذَه السْلْعَةَ إلى شَهْر بكذَاء 


وَإِلَى شَهْرَيْن بكَذَا) 


500 58 AYE 000 4 اوت اق اضر 7 مع‎ efor 
(بيْعَتيّن فِي بِيْعَةٌ) وهو أن يول : أبيعك هذه السلعة بمائة درهم‎ - 4 


نَقْدَاء وَبِمِائتَيْ دزم سيك )+ 
€ الي عن بتع الا حثى تفلم 
-٥‏ (الئخل يُبَاءُ أَضْلْهَاء وَيَسْتَئنِي الْمُشْتَرِي تَمَرَهَا) 
1 (الْعَبْدُ ين وَيَسَْدْنِي م مَالَهُ) 
۷- (الْبَئِمُ يَكُونُ فيه الشَّرْطء فَيَصِح الْبئِعُ وَالشَّوْط) 
۸- اليم يَكُونُ فيه الشَّرْط الان يصح اليم > وَيَبْطلُ الشَّرْط) 
9 (بَيِعُ المَغَانِ قَبْلَ أن تُفْسَمَ) 
(١‏ بع الْمْشَاع) 
-١‏ (التَّسْهِيلُ في ترك الإِشْهَادٍ عَلَى قلى ال 
7 (اختِلاف الْمُتَبَايعَيْنَ ذ فِي النّمَنِ) 
۳- (مُبَايَعَةُ أهل الكتاب) 
-٤‏ (بيْعْ مدب 1 
6- (بَيِعْ الْمُكَانّب) 1 
7- (الْمُكَاتَبُ يُبَاعٌ قَبْلَ أن يَقْضِيَ مَنْ كِتَابَيِهِ سَيْنَا) 
۷- بيع الْوَلَاءِ) 
-A۸‏ (بيع المَاء) 
4 (بیع فَضلٍ الْمَاءِ) 
9- (بَيِمُ الْحَمْرِ) 


VAN e 


